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الاقرار ودود والقصاص بق مالع هذا التعرف فانقيل العدام الاهلية عكر وجهبارق 
ن أن يكون أهلا ليم التصرف وهو الملك المستفاد والتصر ا الشرعية لاتراد لعينبا 
بل لمكب وهو 9 سيأهل لدلك كنا لاكداك وحم النصرفمكك اليد وأرقي ق أه للذلك 
(ألاتزى ) أن استسمّاق مالك اليد ,ثبت للمكاتب مم قيام الوق فيه وهذا لاندمعالرقأمل 
لاحاجة فيكون أهلا لتضائم! وأدى طريق اللاجة ملك اليد ذبو المي الاصلى للتصرف 
وملك التق مشر وع للتوصل اليه شاهو المكم الاصلى يكبت لاعيد وما وراء ذلكيخلفه اللولى 
فيه وهو لظير من اشترى شيشا على ان البائع بالميار ثم مات فتى اختار البائعالبيع ثبت ملك 
الين لاوارث على سيل الطلافة عن ن اللورث يتصرف بأشره اللورث بنفسه ثم الدليل علي 
جواز الاذن للحبد فى التجارة شرما الا تارالتى بدأ بها الكتاب قن ذلك حديث اراهم أن 
درل اللدصل الله عليه وسلم كان يركب ألا ار وبجيبدعوة الوك وفيهدكل توامْعرسول 
الله صل اللّءليه وسل فان ركوب الجار من التراضع وقد كان يءتاده رسول الله يل الله عليه 
ا الما ممر وريا وروى أنه رك ب الجار ا 
تال عليه السلام برى' من الكبر من ركب المار وسيفىمبنة أهلدوفى لسان الناس ركو ديعا 
الغرس عزن وركوب ملعك وركرب اذل رمه وركو ب الخار ذل ولاذل كالترجل/ 
وكذلاك اجابة دعوة الوك من التوأضع وقد مله غير صرة على ماروىعنرسول الله صلي 
الله عليه وسل أنه أجاب دعوة عبد وروى أنه كان جيب دعرة الرجل الدوّت يدنى الاوك 
والملوك لاتمكن من ايجاد الدعوة مالم يكن له كسب وطريقالا كتاب التجارة وليس 
له أن بباشرها بدون اذن اأولى فثبت بهذا الحديث جوار/لاذق فى التجارة ون ما يكسبه 
الميدسد الاذن خلال وأنه لا بأس لأحيك الأذون بانيتخذ الدعوة يمد أن لاسرف فى ذلك 
لادلا بأس باجاية دعويه له أقداء برسول أللهُ صلى الله عليهدوسل فانه كأن يجيب الدعوة وكان 
شول من ١‏ سه الدعوة فل عمى أبا القاسم وعن إبراهم أنه كانيقول مجوزعل العبد كلل 
دبن حتى محجر عليه وكان نول اذا حجر الرجل على عبده فى أهل سوته فليس عليه دين 
ومنناه يلزمه كلدين يكتسريسيب وجويه ماهو من صنيع التجار كالاقرار والاستثجار 
والشراء لاله متفك امير عنه فى النجارةفبو من التزامالدين بسببه كالم وأذا حجر المولى 





عليه فى أهل سوته فليس عليه دين أى لا يلزمه الدبن عباشرة هذه الأسباب يمد الحهرى 
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حن الولى ليس للراد أنه يسقط عه واعا لارثيت ى 
باستستاق مالية رقته لين لمد اجر ولا يحب الدبن فى ذمته ا شاغلا لالة الرفة ناا 
كان لاستحدقن مالية رقبته , به إلعساب المجى ذكاأه ادن عليه وفيه دليل ان المج ريأ أن 
يكوق -أماستشرا وأن الانتعات فيه بكونه ق أهل سر 5 قاء رقع الأاذن الذى هو عام 
مستثر وفى لصحيحه يدون الاتشارممى ا «اظرار والثرورك ينه ارشاء ٠‏ الله آعالى وعن 
سال ذل رأيت لاباس ن عد المطبء؛ رينع دا كم : تج عثرة لاف درم فيه 
١‏ دليل جواز الاذن وانه لا بأس باكتساب النتى والاستكثار من امال بعد أن يكون من 
حل كاقل اليعيه الملام ثم امال المسالم للرجل الصا وف هدا الحديث دليل ظاعر على 
أغمىالماس قان من كان لدعشر وزعيدا رأ سمال كلع دعشرة لاف فلا بد أديكون ذلك 

من اموا التجارة وثرها وكا سبسارويه انه أخَدْ مه دائير فى الفداء حين يها م 
| وخسن اسلايهكان يتأسس على ذلك تأزلالله قعالى با . مالني قل 1 ن فى أشي من الاسرى 
أن يمل التى قلو, خيرا يؤدم خيرا ما أخذ منج و ينفر لم وكان اباس رذني الله عه 
إلور السرور ناه وقول الال وعدنى بعلن ف لدي واة لاذه ةوق أ 
انجزك أحدميا وأا أعل أنه لا محرمتى من الآخراله لالاف لليمادوعن الشمبى قال اذا أخد 
الرجل من عيده الغر-ة هى ئجارة ويه تأخد دان اولي استأدى عيده الضربية فلك اذن 
منه له النجارة لانه لا تكن من الاداء الا تحصيل المال ولتدص لذ طرئان الشكادى 
والتجارة والتلاهس أذالر لى لانتقصد #صيله الال التكنى «السؤال يدل المرء ونه قال 

عليهالسلامالسؤالآخر كس المد أى ببتي فى دله الى بوم التيامة واعا سراده ا١‏ كتساب 
بطريق النجارة ورضاه بالتجارة يضمن الرضا منه شعاق الدبن اواجب بلتجارة علية رقنة» 
تنيه دلي ل أن الاذنى النجارة ثدث بالددلالة ك1 بد بت لعا وعن 5 الى عبمتاجن د مه دئ * 
اله باع قه ويد تخد .فا كل دبن ظير وجويه على المدي حق الأول اع فبه كادن أ 
الاستبلاك فانه يلور فىحق الولىلان سبيه عسو سلاليتقدم الجر بسيب الرقذكدلك 
دين التجارة لعد الاذنيظير فى حق لولى فياع فيه وفى الحديث أن لبي صب الله عليه ول 
لع رجلافى ديه بقل سرف ين كان بيع المر جا زع ال ف هب ويح الب باثزىه 
لون كل جنير وجوه فى حق للول وعن ان ن سيرين المداتي ينيع 


حق المولى لاتمدام الرصا مثه 
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أدجل دبا فقال الرجل عيدى شور عليه دقل شرع خاهدا عدل (> كان يشترى فى 
االدرق شيع ببلمة أد بام دففيه دليل ان آاولل ادا أنكر الاذن كان القول قورله دعل من 
يدى عليه الاذن أن ب تأبته باليئة لاله يدعي عليه أنه عبد حله عن ماله الرئبة وفيه دليل 






















إن الاذن لبته بالدلالة وان من رأى عبده جع ويشترى مل ثره فاله يصير :ه مأدونا عتزلة 
التصر يح بإلاذن له فى التجارة وذلك استحسات عندنا لد ' الصسرر والفرود عن الناى وعن 
أبوعوذ الثقق إن ولا أدب ليده أن يكوذخياطا وأذزاخر امبده أ ن كوب سباعا تجاز 
ص الحياط من الابر والليوط وأجاز على الصاغ من ن الثل والمصغر وما كان فق تمله 
وله 0 ان مببى ألاذن على التمدى والانتشار وان'اولى وان خص نوعا مه فاه تمدى 





الى سام ثر الانواع لاتصال عض احواع بض فما برحم الى تحصيل مقممود الولى نان 
السام لا كنم ع المملالا بشراء الصم والخياط لا تسكن من العمل الا بشراء السك 
|| والايرةوالخيرط قد لاجد ماحتابج البه باع بالنقد ليشتريهراما باع ذلك بالطءام فيحتاج 
أنيشترى ماما ايمطبه في من ذلك ورعا يشترى ذلك بالدنائير فيحتامج الى مصارفة الدراهم 
الدنائير ليحصل المُن ذمرفا أن مبئاه على التدى والانتشار فيتعدى الاذن فى نوع الى 
سار الاواع وأبن أبى ليل رحمه الله كان يأخد بظاهى هذا الحديث فيةول يجوز هليه ما 
| كان من توأيم ممله خاصة وعندنا يجوز ".أيه ما كان من توا مله وما استدارق غسيره عل 
ما يله وعن أن عباس دطى اله عنهماقال ددثى سان رضي ألنّه عنه أنه أهدى الدسول 
ا 10 وهو عبد قبل أن كانت قتبل وسول ال مل اله طبه وسلم هد 
الأكل وأ كل أصحابه وأثاه بصدقة فنبلر! ونس أصعا ه مأ كلو ولم أكللاتسيع) اح 
رض الله عنه واعلم أن سان كان من قوم يدون الخيل الاق قوقع عنده انه لبس علىشى' 
وحبل عل “من دين الى دين يطلب الم حتي قال له بض أسعاب السوائم لنلاولطات 
المنيفية وقد قر بأو إما وعليك ييثرب ومن علامته انه أ كل المسدية ولايأ كل الصصدفة , 
فتوجه تحر الذسة فاستترقه بمض العرب فق الطريق وجاء به لى المدة فياه من بعض 
اليورد وكان بسمل فى فيل مولاه باذنهحتى هاجروسول الله صل الله عليه وسلم الىالمديثة | 
قأناء سلان يطبق توضمه بين بديه فقال ماهذا باسلان قتال صدتة فتال لاصعايه كاد داف 
أك فال سلاف نفسه هذء ولحدةت ألدم ا 
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ل هدة شل بأ كل وقول لاصعابه كلوا تقال سلان هذه أخرى تمتحول خلفه شرف 
'رسول الله مب لى الله عليه وسم سراده فأ الرداه عن كتفي حتى لثار سلان رضي الله عنه 
ال ختمالدوة ينكتنيه دأسل وفبه دلي ان لبد الأذون أن يودى. كد قبل رسول الله 
4 ى الله ليه وسل هدبته ولاجل هذا أورد هذا الحديث وذ كر عن ن ألى ميد مول أبى 
أسيد قل نيت بأل وأا عبد فدعوت رهطا من أسعاب رسول أ ص لى الله عليه وسل فوم 
|أوذر خضرت السلاة تقدم أو ذرقتا! وا له أتقدم وأنت فى 0 
ونه ديسل ان للبد الأذون أن نخد الدعوة فى المر س ع تخذ الدءوة لامجاهدين اذا 
ألوه : تجارة قالالصمحابة رذى اله عنم أجابوا دعرته وأبو ذر مع زهده أجاب دعوته وهو 
أعبد وقيه دليل اله لاينتى لامرء ان ثم غسيره فى بنته الا باؤنه فانهم أنكروا على أبى ذر 
تقد عليه فى بنه ويانهدى #, وله مل الله عليه وسل لايؤم الرجل الرجدل فى ساطانه ولا | 
ا | يجبس على تكرمته الا باذقه وفيه دليل جواز الاقتداء بالعيد وانه متى كان ققيبا ورعا فلا 
بأس بامامته (ألا ترى ) ان أباذر رطى الله عه مع زهدم قدمه واقتدى به لفقبه وورعه 
أوادا قال الرجل لمبددقد أذنت لك فى التجارة فرو مأذون له فى التجارات كلبا لاطلاق 
الاذن »ن أأولى فلا حاجة فى تصحيح الاذن الي التنصيص على أأواع التجارة لانه فك 
للحجر كالكتاءة ولان القصود به الولى عادة أن محصل العبدالري يكسبه واعتبار اذنه شرع 


تسق نه الرضا من المولي لتماق الدبن الواجببالنجارة عالية رقبته وهذا لامختاف باختلاف أ" 


أنواع التجارات واشتراط مالا بفيد لاوز مخلاف التوكيل فالقَصو, دمناك قيام الوكيل 
مما م الوكل فى تحصيل مقصوده فى المين التى يشسترمم! ولا يدر لوكل ل ميل ذلك 

عطاق التوكيل قبل التنصيص ع لجنس ما بشتريه لهثم لامبد أن يشترى ما بداله من 
أنواع التجارات لانه حار متنك الجر عنه وتم رضا الول تاق الدين عالية رقبته وهو 
فى أصل الالتزام متصرف فى ذمته هو حقه من آمامله وأنما توجب اللك له فى عل مماولك 


له سكوف حيحاوله أن يستأجرالاجراء لان الاستتجارمن أنواع التجارات”ولان الأذون 


محتاج اليه فانه يمر عن أقامة بض الاعمال بنفيه ورعا لاد من لدينه على ذلك حسبة 
فيحتاي إلى الاستئجار الاجر أءلاقامة الامالالتى يم مقصودهوله أن لؤأجرئفسة فها بداله 
ما وق أحد 1 الشانى رضي الع لين له أن أج رنفسه وله أن ايؤاجر 
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كيه لان عبده الأذرن الب عن ألولى فى التصرف وهو انما جمله نائرا فى التصرف فى 
0 الكسية ومنائم » مدلل اس مم كسبه وتصر فه فيه سدالاذنم قبله والدليل عله ان رقبته ليست 
أأمن كيه يدليل انهلا : علك يمرا ولا رهنها بدين عليهوما ليسمن كسبهؤبو لاملك التصرف 
زه إلاجازة كسار ماليكه وأما عند افلا ذن فك الجر عنالأذون فكان كالكتابة ولا قال 
الكناة شماق با الازوم والاذن فيكون هذا منزلة الاسنشجار والاستمارة ولامستأجر أن 
بؤاجر وليس لامستعير ذلاك وهذا لان محل النصرف لايؤعاف لكونه لازبا أو غير لازم 
كليم مع الغبة كان عمل التصرئين واحد وهو ألدين وأن كان أحدهها يازم علي وجه لاملك 
لكر «عاوطة والاجر لايازم ونحنانا شببنا الاذنبالكتاة من حيث أنه ' 
اذك الحجر عامكك الجر يبت لد اليد على منافمه فيملك الاعتياض عليها ما ملكهالكانب 
ولأكانااءأذون أن لمن غيره لتاقيهثلا كو له أن اجر : شمة أولى لان الأجارةائرب 
00 ل 0 
لوجد ل الفس < نوع 0 ا وهم لبامة يواجرون أنقسرم 
سمل وال حين أذن له فى التحارة مم عله انه لا كن ملب الا برأس مال فالظلاهس انه 
جيل رأس ماله ماقيه وطريل تحصيل الال مما جمل لهم من رأس الال الاجارة وافالايييع 
سه فى ذلاكمن نوه ات مقصود أأولي ولان حكه عد حي الاذن ذال بي بع الرقية ادا 
أصم أوبجب الجر عليه 5 لو باعه المولى فكذلاك لابركن اهلان موجب 7 ضد 
8 الاذزةان ادن وبيب بدا مستحدة عليه لامرمن على وجه كنع م نالاصر ف لان 





ب ألردن مد وجب الاذن ذان الرهن وجب بدأ مستحقة عليه يه للمرمن على وجه 
عمسن التصرف ولا يستفاد مالس م دن موجب مده موجبه وأما أجارة النفس فلات وجب 
اللبرعيه ولا كمه من التسرف يدايل انه لو أجره ااولى ل إلصر عجررا ذلبذا لا ميك 
م أذ إؤاج ركه ولهآن تقل الارض ويأخذها مزارهة 6 يأغذ لخر لانه ان كن البذر 
8 5 كبا ل صاحب الارض الأذون مؤاجر الأسة لمعل بض امارج وان 53 البذر من قبله 
أنهو منتأجر الارض يعض بارج وذلك أغممن الاستنجاربلدرام ذان هناك الجردين 
| فذءتسواءحصلاطارج أو اه مرج وهنالا ثى * عليه اذا ١‏ حصل اتلارجقاذا ملك استتجارى 
ا اك رو ارو ااا و ار 011 
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مق ٠.‏ 
78 7 ز2ةز 2< +7 ز ز زة2ز2ز2ز ز2ز 2< ز 2< ز2ز2 1212 <1آ11آآآذآآذ 7 ا اا 00 اك 
سِضٌ الدرام 50-6 ألارح أولى وله أن يشترى طماما لبررعه قى إرصه لان الرراعةمن 
أ التجارة َل عده الملاة والسلام رارع تتاخر رنه والجار نفملرن دلك سأدة قال وليس له 
| أن .يدقع طياما الى رحل لزرعه دلك الرجل قي أرصّه بالمف قال لاله يصيرقرضا ولس 
للمأدون أن نقرص لان القرض شرع قال دض معاعنا رجبم الله ومذا التعليل غلط اع 
الصحيح من التمليل اد هسدا دقع البدر مزارعة ودقم البثر «رارعة وحده لامموؤ لان 
اعت الذرت أجر الاوص وشرط الاجارة التعبله ين الستأجروين ء استأجرهوذلك 
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1 
بعدم اذا عن المامل صاحب الارص تان ( ألا ترى ) انه اذا دقع الطمام الى رب الارض 
+راريعة بالف ررعة كان الخارج كله ارب الارضي وهو صامن للميد طنانا مثل طمامه | 

مكدا د كر ي الكاب وق كناب لزارعة قل قاد البدر مزرعة ال ماعب الارش 
مطارج كله لاحب البدر وللعامل آحر مثله وأجر مش أرضه ويل ى المسثلة وواتان" 
أتعرمامادلى"رارعة لان الماريجعاء ادر (ألاترى) أه.ن جلس البذرميكون لصاحب 
البدر ووسيه مادل ها أن صاحب البدر أناء رصى ولناء البدّر فى الارض يطريق المرارعة 
اللمف هيدو لدلك الطريق لا يكرف راصيا بل الزارععترلة العاصب لمدره ومن تخصءن 
اجر ندرا وررعه فى أرضه كان الطارج لزارع وظليه مثل مغصيوقيل أئما احتلفالموات 
لاحتلان الوصم فبك وصم المسسثلة فى الطر واد الطر في اس_تملاك البدر نيح ممتير 
ولازارعه وارمسدت قاد متبرا فى استبلاك البدر بالقائيه ى الارصمكان الالثاء بادن 
ساح البدركالقائه نفه بارج كله له وأما ادن المبدد في استبلاك يدر لا على وه 







ش 
| 
لمزاردةسير متير دابه لال أن أددثى اتلاف السذرولا أل رض يثرن هن 
النئد وسخط اعتار اديه فكان رارع عبرلة اامامب ااسستبلك لابذر لقي فى الارش 

واظارج كل لمرعلية سيان مثل ذلك الذر لاء د ؤقالالشخ)الامام رمه اتوقد وبيدت فى 
بمض النسع زبادة ىهدا لأسئة ابه اذادفع الطنام ايرب انارض ليرّرعرا لننسه بالنصف 
فم هدهازياءة لاق الاشكك ويدم التعليل لان قوله أزرعبا لفاك كول أقراصًا 
للبدوثم شرط عليه قى بدل الترض قصف اللارج وذلك «اطل والؤارع ف الناء اذو ى 
الارضرعاءل لفسه ميكون امارج كاه له وليس على الول أن يشيد الشرود حتى دلق 
التحارة لإنه مره الكماءة و'مكاية تممح من غير اشياد الا أن هدك يندب الاشبادفا 
01 
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تاق ممامن الأق اللازم م مسدب الى الاشباد على اليم يانه فى قرله ثعالي وأشيدوا اذا 
ليسم وذلك لابوجد فى الاذن لان ةلي قله لد مق لازم (ألا ترى ) أله حجر عليه 
م شاءنابذا لا ار عليه الاشباد فى ذلك راذا تنلر الج لال عيده يمع ديشترى 0 شه 
عن ذلك فبو أذن منه له فى التجارة عازلة توله قد أذات لك ف التجارة وده مسكلتان 
احداها اذا أذن لافى , نوع خاص من النجارة ابه يكون مأْدُوباق التجارات كلبا عندناوثال 
| الغانى رح الهلا يكرد مأذنا الاى ذلاك النوع خاصة وهو رواية عن زفر“رجه الله 
وعنه فى رواية أخرى قال ان سكنت عن الله عن سائر الابواع فان قال اعمل فى البر فوو 
أذون فى التتجارات كليا وان صرح بانج عن التصرف فى سائر الابواع قلس له أت 
صرف الا فى انوع الذى أذن ديه خاصة فالمبجة لاشافبى انه يتصرف لامولى بافنه هلا 
يلاك إلدمر فالاديا أذن له فيه كلوكيل والمعارب والستبضم والشرييك شركة الما وبيان 
دلك أن الرق موجب لاحجرعيه عن التصرءات والرق مد الاذن كلم كا كان قله فيكون 
قصرفه يطريق النبابة عن اأولى فيه ( ألا ترى ) أن ماهو القصوه بالتمرف وهر املك 
حمل لامولي وأ نالمبد يسبب الرق مخرج من أن يكرن أهلا [املك الذى هو القسودفيه 
سين اله ليس بأهل لاتعرف بنفه محلاف امكتب ذان بالكاية ععدى ثبت للمكانبحق 
وبمير عئزلة المر بدا ولمذا لاعلا آأر ل اعتاقه عن كافاره ولا علك الاجر واعا يصيرأهلا 
للتصرف باعتبار مائبت له من المرةينا نما لأكونعندى 32 ع بالعيد ة على اأولى الا أءه عبن 
لرجرعه غلا وهو كدبه لا يلك 0 عل ا 3 “ذهي فى الوكيل اذاوكله 
ان إشترى ورد م على أن الربح كاد لا.و كل دان رجوعه بالمردة فها إيشسترى على ألو كل 
دوذ غيره ويكون هو ناما عن لاركل فى التصرف فكدلك اءأذن والددل عليه انه لوأ 
الى تروح امرأة لا عاك أفينزوج 'مأتين ولو أذن له فى نعاح أسرأة بمينها لاءلك أن 
زوج قيرها فكذلك ى التجارة ة الأول لازم ةمود دلك النصر ف محصل لامب و.قصود 
هذا التسرف محخصل لاحو لى فكداك اذا أذن له فى اتجرة ة لاعاك السكاح واذا أذن له فى 

اللكاح لاتلاك التجارة و انان الاذن اطلاقا وتمليكا لليد 2 ادو مذهيى منذلك لايدل 
على أنه لأيقول اتنصرص كتايد القضاء نانه أطلاق وائيات لاولاية نم 2 التخمرص 
والازعارةو الانبازة تلك النفمة وأثيات اليد على المي تم دل الخصيسبالاذ س كذلك وهذا 
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ا لان التخميص مفيه فتصود امول محصيل لزع وذلك حصل تجارته فى نوع لكثرة 
هداته فيه ثم فوت ذلك تجارته فى نوع آخر لدلة هداته فى ذلك فكان التقبيد مفيدا فيا | 
أهو القصود وزفر رمه امَمل الروابة الاخرى شول انما أتبتنا حكنا عاما عند سكونهعن 
المى لدلالة المرف وذلك يسمط عند التصريح بالعى ىسار الانواع (ألاترى ) أن مطاق 
| الاذن وجب التعميم فى ألوقت ثم اذا صرح بالمجر عليه نمد أن عدن كديرا دم يدع 
ذلك الاذن فبذا مثلههوسجتا فىذلك طرق ثلانة أحدها مأيدا أنالاذن فى وع يستدى 
الاذن فى سا ثر الانواع لاتصاليعض التجارات,الب.ض واختم رف فى البرر عا يدترى ذلك 
لبر بالطمام هلا بد من أن يشترى الطما ليؤدىماعليهدورعا محتابج الى بيع الير بالمبيد والاماء 
اذالم يجد من يشترىئذ لك منه بالقد وأدًا كان الاذن م فى نوع تعدى الي سائر أنواع 
التجارة لاتصال نمض التحارات بالبعض ولان | الاذن فى التجارة فك لالحجر عه واليد 
بمد الاذن متصرف له لاشىك المجر عنه كالمكاتب وكيا أن فى ا( كتابة لاتير التقييد 
ا نوع خاص ذكذنك فى الاذل وان الرصف ان عطلق الاذن علك التصرف والاماية 
لاتحصل عطاق ابافظ من ير تنصيص على التصرف كا في حق الركيل والدليل عليه أن 
الأذون لإرج عابمحقه من الميدة على. .ولاه والنهسرف لاثير برجع عليه با يلحقه من 
المبدة وأنه اذا قنى ألدين من خالص ملكله تعد المدر ق لابرجع به على اللولى ولو كان هو 
عثرلة الوكيل لكت روججع م على الوكل بما يؤدى من خالص ملكه كالوكيل واعا يكوذدجوع 
الوكيل دما حصل تصرفه اذا بتى ذلك نأما بد الفرات فيكون رجوعه على الموكل وهتاواق 
هلك كسبه ل يرج على الولى بثئ ؟ ودك انه متصرف لنفسه وقد بدا ان بإلرق لم مرج من 
أن يكون أهلا للتصرف ولا من أن يكون أهلا لتبوت اليد له على كسبه ولك ممنتوع 
عن التصرف -أق الولى مع تنام قيام الاهلية الادن لازالة انم كالكتاة ولامجوز أن بدي ان 
بالكتابة ثبت له حو التق أو مجعل كالكر مدالان الكتابة محتمل الفستم والسبب الوجب 
أق العئق م «ى يدت لا تمل الفسخ كالاستيلاد فتدتان الكت 3 وك الجر والاذن ل مم 
فك أجرعنه مهذين السهبين عنزلهالمك التامالذى محصل بالمتق وذلك لاتختس ملوع دون 
نوع سواء أطاق أو ص الذهى عن ساثر الانواع لان هذا الابيد منه قصرف فى غير ملك 
فكذلكهبناوالكالك أن تصرف الجديلاق علاهوءل5 والمتصرف ني ملك لا يكوزنائيا عن 
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غيره وداه أن أول التصرءات بمد الاذن من المبد شعراء لانه مالم يعر لا يمكه أن ,بم 
وهر بالشراء يلنزمالن فى ذمته وقد ينا ان الذمة مأوكة مئرلة ذمته فكنا اندعاك النصرف 
فى ذمته بالاترار على نفسه بالتود ذكدلك يكون مالكا للتصرف فى ذمته الا ان الدبن 
لاجب فى ذمته ألا شاغلا ماية روته يحتاج الى اذن أأولى هنا لاسقاط حته عن مالية 
الرقبة والرضي اصرفها الى الدين وفى هذا لاغترق الال بين نوع من التجارة ونوع ققبيده 
ملع غير ميد قى حهه فلا يمتبر يا اذا رضى الستأجر دسم اليين من ؤبد دوف وأو 
و ىالشني بيع الشترى من زيد دون حمرو ولو أسل البائم الب م اليالشترىقبل تقد امن 
عليأن يتصرف فيه توعا .ن التصرف دوذ نوع لايعتبر ذلك ا لانه وجدمن هؤلاء 
اسقاط دق اليم فال التصرف يكون متصرها لمفسه فتمريده بنوع دون نوع لا يكون 
مفيدا 0 ف التكاح دأن ذلك قصرف مارك لامولى عليه لان النكاح لامجوز الا 
١‏ نولى والرقخرجه عن أن يكون أملا لاولاءة ذكان هو بأئيا عن المولى فى التكاح ولدا 
ذا ااولى يجيره علي الدكاح ناما هذا التصر ف فير مملوك للمولى عليه فكان الاذن من الولي 
اسماطا أقه لاانابةالمد منابه فى التصرف وقد ينا اله م ارق أمل لاحم الاصل وهو 
ملك اليد وان ماوراء ذلك من ملك المبن ثبت لل ولى على سبيل اللاهة عه وهذا - 
تقليد التضاء فالقاضى لايممل لنفسه فيا تقشى يل هو نانب عن السلءين ولمدًا بر برجم عا 

ا يلحقهمن المبدةىمال!اسلمينو كيف يتكونعأملالفسهوهوفيأيسل لفسهلايصاح أدريكون 
اضيا وهذا مخلاف ألسة ميد والمستأج رلانه ترف فى محل دو ملك النير بايجاب صاحب. 
الماك لدوايجايه ملك نفسه قبل التخصيص ,أما العيد دلا يتصرف باتجاب ا أرلىله””ّد بين 
أن اصرف غير مملوك للدرل فىذمته فكيف دوجب له مالا يماكه والسثلة الثائية ادا 1 
مع ويثسترى فسكت عن النهى فهذا اذن لافى التجارة عندنا وعئد الشافنى لايكون اذنا 
قبل هذا ساء على المسثلة الاولى دأل عنده لو أن له ماف نوع لاماك التصرف فى ساثر 
الاتواع فكذلك اذاراه التصرف قى و فسكوندعن النهى لا يكون اذناله فى التصرف فى 
سائرالانواع وعندا لا كاناذنهفى نوع يوجبالاذن فى سائر الانواعلدذعالثرور والغرر 
عن ااناس فكدلك سكوته عن النعى عند رؤته انصرفا مته يكن عنزلة الاْن دقما لأضرر 
والترور عن الناس وحجته فى هذه المئلة أن سكونه عن النهى عتمل تمد يكون لارضي 
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, أبتصرفه وقسد يكون لقرط وقلة الالتفات الى تمرنه للمه أله محجور عن ذلك شرعا 
والحتمل لايكون حجة قور بنزلة من رأى اانا ييع ماله ذسكت وم ينه لاسفد ذلك 
التسرّف بسكوله ولان الماجة الى الاذن من الولى والمكوت ليس باذن فلاذن ماتقم 
ى الاذن ولد أذن لهو يسع ل يكن ذلك اذا فجرد السكوت كيف يكون اذاوالدليل 
إأعليه ا هدا التصرف الدى بباشره لا بقذ بسكوت الولى واله اذارآ يدمشيثامن ملكه | , 
فكت لا نهذ هدا التصرف فكيف «صير مأذوناله فى التهرنات فاطاج ة الى رذى | 
مقط لز الولى عن مالببة رقشه قبتسه وذُلك لا تمحصل بالسكرت كن رأى السانا : بتاف ماله 
فكت نلا سقط الفمان يسكوه وهل بحلاف سكرت لكر اذا زوجها الولى فال ذللك 

تمل ولكن قام ادليل اللوجب لترحبح الرضا فيه وهو أن لها عند تزريج الرلي كلامين 
لا أو ثم والياء ع ا ار بابر اريت ف الرجالو تستشح منها.لا 
يحول اللياء ينبا وين لا فسكوتبا ديل على الجواب الذى يحرل الحياء بوب وين ذلك 
المواب ولا بوجد مثل ذلك هبن قلا يترحح بائب الرضا وكدلك سكوت الشفيع عن 
الطلب لاله لاحق لاشفيع ةل الطلب وأعا له أن يبت حتّه بالطلب فاذا لم يطلب + للبت 
حقه وهبنا حدق الولىىماليةالرقبة نابت وامها الحاجةالى الرضاالسةط لةههبوصّحهان حق 
الشئمة قبل الطلب ضميف واءا يتأ كد بالطلب فاعراضه عن الطلب أل كد لاجمل ديل 
الرضا لدفع الشرر عن الشترى انه اذا بق دق الشفييع تمكن به من تطح تصر ف العترى 
| وكيه م ن الصرر عايه مالا ماق اما هنا لخن الولى فى مالية الرقبة من كد وثى أستاطه الاق 
الشرربه عند سكونه لدفع الضرر من يممل المبد ممه #وحجتنا فى ذاث قوله عليه اللام 
١‏ لاضررولا ضرار فى الاسلام وقال ألا من غشنا فليس منا ولولمتيمين جهةالرضا عندسكرت 
اللو عن الهى أدى الى الضرر والذرور قالناس يماملرن المبد ولا منءون من ذلك عند 
محضر الول اذا كان سأكتا واذالقنه ديو ثم قال اللر لى كانعسدي محجورا عليه قتأخر 
الوذ الى وقت عتمه ولا شرى» بمتق وهل يق أولا إءاق فكون كه نه أواء حدمو يلحهوم 
فيه م ن الشرر مالامخق ويصير ألولى غار المم ذارقم الضرر والغزور جملا سكوته عنزلة 
أالاذن لهم فى التجارة والسكوت محته_لي 5 قال و( كن: دليال العمرف برحح جاب ارما 
«المادة أن من لا برض غرف عبد يظ بر الاهى أذا ره صرف ويؤده عل ذلك واما 
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إستسق هيه ذلك ثم ما لاد لم الدمرد والارور شهدا اليل رسعمنا جائب ارمئى فى سكارت 
الإكر الى اكرات م برجم جالب الرملي ل لم الشر ردن الشمتري والدليال 
أعليهأله لعل اأذنله 7 أهل سوةه لوححي مايه فى يئه إمم سوال لع الشرد والفردر 
ليا ماعل اعتبأر معميره لضا لخم الخرر لان يسقط اعتبار امال عدم الرطى هن سكوته 

لام ااشرر من الئاس كان أولى ولأن هام الشائى هذا فالبخلام فى 4 فى على ال لام 
فى لاك الممثلة فإن المخلام هررا أوضح على مالونه وهذءا شرلاف الوك إرلاله لاشررعل .ن 
ادل الكل اذا لم تل سكرث الو كل رذي فال سرف الك ل تافذ على لأسمه ومن 
يمام لابسلااب ارك بتي" واه إطالب الر كيل سنواء كال أصرله انفسه أو لتسبم ةراوه 
هنا اتهرفب لمكاررث اأولى لا بإ نا لان في هاا التصرف ازالة ملك أأولى “ا بارمه 
ولي ازالقما كد مرح هتمدق لاعال فلا يرث بسكو ولس ثبرتالاذن شرر هلي الأول 
تمد في اال تسد ياسثه الدبن وقد لا يلمثه ولر لم يارت الإذن به (ذسرر الناس اللبين 
1 إعادارن المباء ج همه ال فى ذلك التهسرف المبد الب 6 ن اولي ديل بد اذا ملنه ههدة ١‏ 
برجع مرا عليه كون عنزلة الركيل فى ذلك وقد بيذ ان الركلة لا ثثبث بالسكوث وأا في 
سال التسرقات أب متصسرف لقره كا قررنا واطاجة الى دن الأول لاسل الرهنا سرف 
مالية رقيته إلى الل ابل فكبث ذلاك جرد سكو لاره من الشرر فى الال لاف مااذا آنا 
اسان ماله وهو سا أت لان الشرر هك يعاق فى اطال وسكرهلا يكون دايل النزام 
الشرر سققة ولانه لاجاجة الى رين سالب الى ا ناك لد لم الشرر والارور قن الاف 
رمو ١اتزمااضرر‏ بأندامه سي اثلافى الال شقلا ف اشن فيه على مافر رنامولو قال امبدداد الى 
للد كل شر مسة دراه م قرا ادل مله له ف الامارة لايد استاناء الالعم علمدابه لاشكن 
عن ذلك الابالا 15 0 بكرن أم| له إلا كاب شرورة وقد ماما انهل إلاييمنه 
الاء للتساب بالنخديامر انا الى مس ادمالا ك.تساب بالتبارة ودليل الما في اط رف 9 
الرثا وكدلك لى فل اذا أديث الى ألما فالك بر لاله ييه عل اداء امال عا أو 1 بارا | 
الأل دن المت هند الأداء ولا كن من الاداء الا بايذ أكتساب وقد امنا أنه ايد أداء 

الآاف اليه ون مل |أولى لان ذلك غير »فيد فى دق ااولى واماالئيه فى سقه أداء الالف 
اليه م نكسب يلكسية إمد هله الله وكذلاك لوقال أد الى ألدا وألت سر فاله لابق هام 
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برد ولرةل أنأدرت أثامات حرعت قف الما لأدى أو بودولر لر دل اذا أدبت الىألماوات 
عر عتقق الما لأينانخلانترله ذانت حر فاه لابمتقفيه الا بالاداء لان جوابالشرط 
إلماء دون الراو تان الجزاء يتصل بالشرط على أن تممّسئروله بوجود الشرط وحرف الماء 

للول والتمقيب فيته ل فيهاإزاءبالشرط هاما حر ف الواو فلامطف لا لاوصل وءطف الجزاء 
على الشرط لاوجب تليته بالشرط فكان جا وأماجوات الام بحر ف الواو على سنى 
أنه عمنى المل أى وأنت حر فى حال أدانك وأنانائة الام ييكون على التعليل شرل 
الرجل أبشر ذْتد أناك الموث يمن لاده أناك الذرث ذا قال اد الى الها أت حرمدثاه لاننك 
أحرفابذ! تَجِر به الت قفى امال وعلى هذا ذكر فى السير الكبي اذا قال افتحوا الياب وأثم ا 
دو ذفالم مشتحوا لا يأمنوا ولو تل.أثم انون كانوا مئينقتحوا أو لم ينحتوا ولو قال اذا 





فم الباب أثم آمنون لا بأمتون مالم بنتدوا ولو قل وأم آندون كانوا آمنينٌ فى الال 
ولو قال لمبده اذهب داجر نفسلك من فلاق لملكن هذا اذنامئه له ف التجارة مخلاف قولهأقمد 
قصارا وصباغا دان هناك لالم يمتق لمتق ن يمامه فد فو الامى الى رأيه فى ذلك التورع من 
التجارةوهرنا عين من يؤاج رالعبدنفسه.مهولمبغوض الام الى رأبه فيهولكهجله رسولا 
نا مقام نفسه فىمباشرة المتّد ذلا يكون ذلكدايل الرضا بتجار»جبوضحه أنهأم ران يقد 
عل مث فمه هبئا ومنادمه مأوكة إلدولى فلا ييكون ذلك على وجه الرضا تجارنه لا علي وجه 
1 الاستخدام له وفى الاول أمسه قبل العمل ذمته وذلك من نوع التجارة ( ألا ترى ) أن ْ 
, أجارة نفس المبد ماوكة للمولى فلا يكو ذلك على وجهالرضا تجارئهلا على وجهالاستشدا 
اله وفى الاول أمىه تل السملفىذءته وذلك ٠ن‏ نوع التجارة ( ألا ترى) أن اجارة تقس 3 

| المبد مهلو كةلام و لى عليه وان يتمبل الس.ل فى ذمة المبد غير ملولك للمولى عليه واست بد عأ 
الو أرسلعبداله يؤاجر عيداله آخر م يكن هذا اذنا لواحد من المبدين فى التجارة ولوقال 
تمل فى القالين أوى الحناطين أول 26 نفسلكف الاثالين أو المناطين خبذا منه ادن فى 

التجارة لانه فوص ذلك النوعمن التجارة الي رأيهلانه لم تدين 4 من إمأمله بل جعل كعبينه 
موكولا الى رأيه القالون الذن بتقلون الللشب من الشطء إلى البيوت والمناطون بنقاون 

| المتطةءن موضع السنيئةالىاييوت واعا سل ذلك متم العبيد والاقوياء ولو أرسل فده 
ا يشترى له نويا أو ابدرام يكن هذا أذناله فى التجارة استحسانا وفى القياس هو ادن له 
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والتجارة لانهجءل اختيار من سسامله مءوضا الى رأيه وفى الاستحان لا يكون اذثاله فى 
النجارة فانه فىعادةالناس هذا استشدام ولو جعلناه اذنا فى التجارة يتعذر على ا أولى استخدام 
الماليك فالالاستخدام يكوق فى حوائجالو لى وهدا النوع من الْمنّد من حو اجه>بوضحه 
أن الولىلاشصد التجارة بهذا الشراء أعا قصد كغابة الوقت من الكو ةوالطهام والتجارة 
مانقصديه امال والاسترباح وكدلك لو أمره بان شترى نوب كسوة لدو أولبء ضأهله 
أو ط.آمارزتا لاهله أو لل.ولي أو للمبد نفسه لإيكوق تى" من ذلك اذنا لهف التجارةأرأيت 
لوأمان يشترى قلا طلدين أ كان يصير بد مأذونا وكدلك لو قآل اشتر من فلان ثوب فاقطءه 
قيصا أو اشتر من ذلان طماما ذكله أو دقع اليه راوية وجارا وامره أن يستق عليه اماه 
أولاه ولمباله وططيراءه دنير من ذنىء م نهدا لا.يكون اذنا لهفىالسحارة لما ثانا ولوقال استق 
على هذا الجار لاه ويمه كان هذا اذناله ى التجارات كابالانه نوض الى رأيه نوعامن التجارة 
وتصد به تحصيل امال والريح ولو أن طحانا دقع آلى عبده سمارا لينل عليه طمانا له فيأنيه 
به ليطحنه لم يكنهدا اذنا مندله فى النجارة لاله استخدمهفى تقل الطءام اليدوما أصيه بشى* 

منعةود التجاراتولا با كتساب الال ( ألا ترى ) ا الضارية باعتبار هذا الممل لاقصح 
|<تى لو أميء أن ينل الطمام اليه لييمه صاحب الطمام بتقسه على ان الرتم يثرما اصقان 
لايجوز ولو أمسيء أن يتتبل العامام من اللاس باجر 13 على امار كان ذا اذن! له قى 
|| التجارة لانه فوض نوعا من التجاره المرأبه وأ أصه با 5 اب الال له وأما اذا كان الرجل 
ناج أوله عبان يديءون متاعه يامره ذبذا أذ متهم فالتجارة لان سكوته عن الابى عند 
أدشة ة تعترق البيد جل اذا شكينه ايلعم من يسم أمتمته ف حانونه أو هسم أيهم , ذلك 
ْ أأول أن مل اذا ولذلك لو أسرهم أن ,ديعا لنيره متاعه فانه فوض نوعا من التحارة الى أ 
أيهم ددضي بااتز تزامرم المبدة فما يدعونه ليدم (ألا ثرى ) انه لد أمررهم أن يشتروا له 
مايا أو يشتروا ذلك اخيره ناشتروه رم م يجار تلك التحجارة وغيرها فكدلك 
أذا أمىم م باليسع لان فى اللأوضعين ججيما قد صارر 5 ا باستحقاق مالية رئبته عا يلحقه من 
العيدة 5ف ذلك التصرف ( ألا ترى ) أنهم اذا باعرا فود الشترى ابيع عيبا كال له أن 
برده عليوم ويطالبرم بالذن ولو رأى عبده يبع فى حانوته متامسه لغيره فل يبه كان مأذونا 
اكوب الولى عن النجى يمد علمه تصرفة ولكن لاتجرز مااع من متا اأولى لانجواز 
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5 رخص 
البيع فى ذلك الماع يتمد التوكيال وذلك محصل بالامس فى الاتداء والاجازة فىالاتباء 
أ والكوت لا يكون أسرأ ولا اجازة قلا ب بت به التوكيسل ( أل ثرى ) أن فيا ندم من 
أمتاع اأولى يامسه أدا لأقه عبدة ة برجم على الولى وأنالشرر حمق و فحق ااولى بزوال 
أملكه عن التاعق امال ملبذا لارئيت ذلك يالسكوت محادفت صيرورنه مأدوا ذان ذلاك 
' يتمد الرضى لا التوكيل ست لابرجم عا يلحقه من ن المبسدة فى سائر الندرؤات على لون 
ولا تحدق الشررق <ق الولى تجرد صبيرورته مأذونا وكذلك عبد دقم اله رجل 5 
متنا إييمه قباعه بمير أمى الولى وااولى براه بيع ولا ينباه فرو اذن من اأولى له 
التجارة والبي بيع فى التاع جائر ئز يامس صاحبه لابسكوت الولى عن ن النعى حتى ان الرلى وان 
باه أوم بره أصلا كاد اليع جا" تزالانه وكيل صاحب انتاع فى الببع الا ان" تأر صيرورةء 
«أذونا فى هذا التصرفمن حيث أد المبدة نكو ذعل المبد ولو نباه اللولى أوم بره كانت 
المبدة على صاحب الماع لان الميد ا جور لايلرم المبدة فى نصرفه لميره واذا تمذرايجاب 
المبدة عليه تملنت المبدة ياثرب اللاس ده من هذا النصرف وهو الام الذى التفع 
صر ف المبد له وادا اغتصب العبد منرجل متاعا فبأعه ومولاه بنظر اليه قل ينبه عه فبدا 
اذن لق التجارة لوجود دليل ار نى منه بتصرفه حينسكت عن الهى ولا سفة ذلك اليج 
-واءباعه بأ لاولى أو بئير أميه لان فى دلك البيع ازالة للك اللخصوبمته هلا يففة الا 
ان فكدلك لر رأىعبده بسع متاعاله مخمر أوامره البيع والشراء بالجر فانه يكو مأذونا 
له فى العوارة لو<ود الرضا منه تجارته صربحا أو دلالة وان قسد ذلك المعقد لكرناللدلقه 
ثمرا وأا أورد هذه النصوللازالة اشكال ل الحصم أنه لالم يذ ذلك المقد بسكويه فكيف 
تصير نه مأذو نادان هدا الممّد الفاسد لاد ا والمقد على الال المغصو ب لاشقد يأ 
للوى أيضاومم ذلك كان الميد به مأذونا ولر أرسل عيده الى أذق من الا . نان غال عام 
يشترى له البرو ماه عن عه فبذا اذل له فى الجارة لانهدوض انوا + ن التجارة إلى رأنه 
وهو شرأءاليز ورضى تماق الدين الواج ب ,شراء العز عاليةرقبته ولو رأى عيده بشترى عاله 
فم ينهد عنذلك وملالولى درام ودذنيرفودأ اذن منه لهى التجارةوما اشتراه الميدخب لازم أ 
لدواترلق أن,أخذ من الذى أجازه لا الدرام والدنائير لا إعينان فى العقود واا كانشرى 
المبد تمن فى ذمته وقدصار أأولى لسكونه عن ملع راك تملق ادبن عالية ته داكن | 














ديكى 

لابسير به راطيا تمطاددينه من سائر أمواله كا لر صرح بإلاذن له فى التجارة وما قد من أ 
درام الولى ما لكر لديكون البد فىةشاءالدبنمته كالستقرض له من مولاه والاقراض 
بالسكوتلانثبت طيذا كان ناموي أن يأخنمالهمن الذى أخذملانه وجد عينمالهورجع ذلك 
الرجل عل العبد لان تن المقووض لم بل له ذينتةض قبضه وبق الْدْن فى ذمته على تماله ولر 
كان مال المولى 3لاعشياً لعيتدمنالمر وض والمكيل والوزون سوى الدراهم والدنائيي كان 
كدلك الا أن الول اذا أخذه انتقض ثراء المبد به لان العبد تماق بمين ما أطيف اليه 
فارة ,شه مستحقارالمقد فاذا دات القبض !استدق فيه باستدتاق الولى نال المقد فلاف 
الاولواذا دفمالى غلامه مالا وأسه أن يرج به الى بلد كدذا ويدقيه الى ذلان فيشترىبه 
الثم يدقمهاليه حت ,أنى به مولاه قفءله لم يكن هذا اذناله ف التجارة لانه استخدمه محين 
أمم د تحمل للال اليه وطرغوض شبيئ! م نالءتود الى رأيهوانما جمل الشراه به الى فلاق ثم المبد 
يأنيهما يشتري به فلان له فيكون هذا تخداما وارسالا لا اذنا له ىالنجارة ولردفع الى عبده 
أوضا له يضاء تأسء أن يشترى طماما ؤزرعرا ويتقبسل الاجراء قيرا فيكر بون أمارها 
وإسةون ن ذروعما وكرونها ويؤدى خراجيا فبذا ادن منه فى التجارة لانه فرض أوءا من 
المقد 1 رأنه وقفيد تحصيل اريم والال بلهرفه ورطي بتمان عن اللمام وأ رة الاجراء 
هته نيكون بهمأذوثاله ؤْ فى التجارة ولو أمره أن 5 له ثويا واحسدا بريد بذلك 

0 واتبارة فهو اذن له فى الجارة لانه وض الامى الى رأبه ياختيارمن يعأمله فى عند 
هرتجارةوكانقصده»نذلك مصيل ارم وصار راضيا بالتزام المؤدة فى مالية رقبته ولر قال 
قد أذنت لك ف التجارة بوما واحدا فاذا مذى رأيترأيا فهو أذون له فى التجارةأ بدا حتى 
محجر عليهق أهْل سوقه لان فك المبر لا تقبل التخصيص لوقت كا لا بقبل التخصيصس 
بالمكان ولو قال أذنت لك فى التجارة فىهذاالاوت كان مأذونالك فى جيم الوا ا وهذا 





لان الفك أواع ثلاية نوعهو لازم تام كلاعتاق ويعهولازم غير تام كالكتاءة لد وفرع نطى 
غير لازم ولانام كالاذن له فى التجارة فكنا أن النوعين الأخرين لا تبلان التخصيص 
بازمان والكان فكذلك هذا التوع ثم تقييد هذا الاذن بوتت كتيده بنوع وقد بينا أن 
الاذن في نوع هاس يكون اذنا فى جيع التجارات وكذلك الاذن فى بوم أوساعة 0 
اذنا فى جيعالايام مالم تحجر عليه وْ فى أه ل سوقه وكذلك لو قال أذنت لك فى العيارة في هذ 





(م - مسوط- الخامس والعشرون ) 
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الشبر فأذا مشى هذا الشبر كمد حجرت عليك هلا تبيمن ولا نعترين مدذلك قجره هذا 
باطل لاه أشن المجر الى وقتمبنظر وذلك غير صصيح كم لو قاللمبدهالأذون قد حجرت 
عليك رأس 1 شبرقانه يكون باطلا وهدا لانه انما تمل الامنافة المىوقت مابحتمل الندليق 
الشرط والجر لا محتمل التمليق بالشرط فانه لو قال ان كلت ذلاناققد حجرت عليك كان 
هدا ياطلا ذكدلك لامحتال الاضانةاليوتت وفرق بين هذاويينالاذن لانه لو قأللميده 
7 كان رأس الغبر قد أذنت لك ف التجارة فبو ما قال ولا يكون مأذونا<تى 
ىء رأس الشبر لان ذلكمنبا باب الاطلاق والاطلاقاتمحتمل الاضافة واككليقبالشرط 
2 ى الاطلاق ممنى استاط حته عن ماليةر قبته فيكون نظير الطلاق والمتاق نأما الحجر 
فن باب التقييد لانه رفم للاطلاق وهو فى المنى احراز 4الية رقيته حتى لا يصير مستبلكا 
عليه با باحق مس الدين بعد ذلك فيكوق فى ممنى اليك لانحت.ل الاضانة الى الرقت والتمليق 
الشرمط أو يجمل الحجر بهرلةالرجمة بمد الاق ومنزلة عل الوكيل وعزل الوكيل لامحتمل 
تعلق بالشرط فى الاضافة الى وقت محلا ف التوكيل وأذا أجر الرجل عبده منرجل فلس 
هذا باذن .نه لدفى التجارةلانه انما يؤاجرهللاستخدام ولو استخدمه لفسالايصير به مأذونا 
وكدلك اذا أحره من غيره لاخدمة ولوأجره منه كل شر باجر مملوم على أن ببيع له البر 
ويشترءه جازتالاجارة لان المتودعليه مناذمه فى المدة وهىمملومة قمار المبد مأذونالهق 
التجارةلا.ه رضي تجارنه والتزامهالمجد لسيب التجارة فالزمهمن دبن نما اشترى لا.ستأجر 
رجع به عليه لانه فى التصرف له نأي كلوكيل فيرجع عليه بما لمقه من العبدة وما لزمه من 
دن نبا اشترى لفسه فروق وقبته بباع فيه أو شديه مولاه لانى هذا يتصرف لئفسه 
لا للستأجرالا أن فى الولى عنه وللمكات أن يأذنْلميده فى التجارة فكذلك الأذون له 
أن يأدن لميده ف التجارة سوا اه كان عليه دين أوم يكن لان كل واحد منعيا متصرق لتقسة 
شك المجر عنهثم الاذن ف التجارة من صنيع التجار وما: نقصد به التجار تحصيل الالفييلك 
اللأذون وللكائب ذلك وكدلك الشريك شركة عنان أن أن لمبد من شركتبما فى التجارة 
وهر جاثز على ركهلا مومل التجرة وك واحد مه نالب من صاحبه ذها هو من 
عمل التجارة وكداك المضارب لهان يأذذليد من المضاري نه ق التجارة لابه فوض الى اأضارب 
ماهو من عمل التجارة فى الملل المدفوع اليه والاذن فى التجارة من تمل التجارة واختاف 
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مشاعتنا روم الل فى خصل وهو أن اأضارب ب فرع غاص اذا أذن رد من المضاره دل 





!1 تجارةانالعيد + الصير مأذوتاله فى جيم التجارات أم ذلك اللو خاميةأمم من نشول لصيل 
أذ اذك الوع خامةلانه أعااستفادالا ذم ن الضار بوالضار بلاعلكالتصر فالا 
ف ذلك الثو ع لان الضار دبل التخصيص فككذلك الأذون من جهته (تالرضى الله عه)ر الاصح 
عددى أن يكون مأذونا فى النجارات عابا لان السبب في حقه فك المجر وهو لا تقبل 
التخصيص والمبد متسرف لفسه فان كان الآ دن لهمضاربالا برجم بالعبدة على الضارب 
ولا على رب امال لان للضارب نالب يرجع عا بلحقه من العبدة على رب الال.ورب الال لم 
5 ض رجوعه علي ةالمبدة نو ع آخرمن التصرف فاما هذا العبدءلايرجع بالعردةعلى رب الال 
فب والأذون من جهة مولاه سواء ( ألا ترى ) ان عبد المضارية لوجنى بجناية لايكون 
لامضارب أن يدقنه بيد اختياررب امال ولو أن عبدا ل ذا الميد الأذون جنى جنانة كان له 
أن إيدقمه ناته الغير شر من المشارب ولا من رب الال ويجسل ؤه كاللأذون من جهة 
75 لاعفنا مله واذا أم الرجلعيده مض غلة دان أَوَاميرَة نقبض كل دين له على الباس 
أو كله باللصومة منه فى ذلك فليس هذا بإذن له في التجارة (كذلك ان عد بالقيام علي 
زع له أو أرض أو على تمالفى بتاءداره أوامحاسب غرماءه أو ان ماضي دنه عن اناس 
ويؤدى منه خراج أرضه أوةفى عليه دينا م يكن هو مأذونا له فى التجارة بنى' من ذلك 
لان ما أسره به من نوع الاتخداملامن نوع التجارة فانه ما فرص شيا من عقود التعجارة 
الى رأبه ولارضي منهبا كتساب سيب موجب للدين فمالية رقبته فلا إصير به مأذوَئاونان 
قبل لا كذلك ففى القبض ! كتساب سبب موج ب للدبن فىمالية رقبته لو ظبر أن المّروض 
' | مستحقهقلا أم ولكن لق الدينعاليةرقبتهسبذا السبب لا.توقف علي أذن الولى به فانالميد 
الحجور اذا قيض مالا من) نسان فلك ق يدهثماستحق كان ذ لك الألدينا فى ذمته وضلق عالية 
ربتهوانما الاذن ان برضى الولي تماق الدين عالية رقبته بسي يلو لا اذه لم تماق ذلك ادبن 
عاليةرقبته ولو أمىه شرب لاعتبة أن يؤاجر أرضها ويشترى الملمام ويزرع فيا دسم الثار 
فرؤدىخراجها كان اذنا لكف جيم التجاراتلانه فوض الامسرالى رأيه فى أنواع من التسيارات 
ورضى تماق الديون التى تلزمه يلك التجارات مالية رقبته فيصير بهمأذونا لهفى التجارات ولو 
قاللمبدهأشتر لى البر أو الطمام أو قال أشتر لفلان الب أو الطمام فبذا اذن ل ف التجارة لانه 
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0 وتملن الدبن عالية وقبتعسواء ضاق ذلك الى شه أو الىقيرءأو الى الميد يان 
ول اشثّر لفك وكدلك لو كان المبد صنيرا الا اله يمقل الييع والشراء فى جميع ذلك 
الاك ويان هذه المسألة فى الباب الذى يل هذا فتصرفات الى يض كأن أوعيدا 
وكذلك اذن التاضى لمبده اليم في التجارة لان لاقاضى ولاية التجارة اسل الينمم الدب 
ذلك وللرمي م ثم انهم فى التجارة لببد المبي صمبح فكذلك اذن القاذى وان مال القاضى 
للمبد أتجر فى العلمام خاصة فاتيجر فى غيره فبو جائز عنزلة اذن الأول وه_ذا لانه ناب عن 
المي فى ذلك ولو كان ألولى بالنا قتال لعيده انحر فى الير حاصمة كان له أن بتجر فى جيم 
التجارات فكذلك اذا أذن له القاضى فى ذلك وهذا لان الاذن من القاضى لد ليس علي وجه 
التَضاء لاءه يلك رفنه بالمجر عليه فبو فى ذلك كذيره وكذلك لو قال له الى أنجر فى 
البى خاصة ولا تمد الى غيرهمانى قد حجرت عليك أن تمدوهال فيره فبو مأذون له فى 
جيع التجارات وقول القاضى ذلك باطل لان د لبيك الاذن شع كان باطالا ذتوله مد ذلك 
عا قد حجرت عليك أن تسدودالى غيره حجر خاص فى اذل عام أوحجر معاق)؛ تشرط 
أن لابمدوه الى غيره وذلك ياطل فان دفع هذا لبد اليالتاضي وقد اتجرق غير ماس به 
كلحمهمن ذلك دن قابطله القامضى وقشى نذلك على الثرماء م م رفم الي وَأمْ 00 أمشىقضاءه 
وأبطل دنم لانه أمغي فصلا مهدا فْه قضاله ورين الملاء اختلاف ظاهر فىانالاذن ى 
التجارة مل 1 التحصيص وقشاء القاضى ف الموتردات ثاقذ ولس لاحد منالقضاة أن 
برتلله مدذلك وهذا مخلا ف أمسرء اياه فى الاتداء أن لاتتصرف الا فى كذالان ذلك الام 
لبس بنضاء لا القضاء يستدعي مقضيا له ومقضيا عليه ولمبوجد ذلك عندالامس فاماضاه 
بابطال دبون النرماء بعد مالقه فتضاء صحبح منه لوجود الدَفى له والفغىعليه فلا يكون 
لاحسد من القضاة أن ببطله بمدذلك وهو فظير مالو حجر المَامى على سفيه فال حجره لا 
يكوذةضاء منه حتي أدلنيره من القضاة أن بطل حجره ولو تصرف هذاالسنيه بعد الجر 
فرقم لصرفه الى الفاشى ذاباله كان هسذا قضاء ميا منه حتى لا يكون له ولا لنيره من 

النشة أن إصحح ذلك التهرف بعد ذلك والله أعم ااصواب 

دجا باب الاذن لاصبي الأر والمتوه دم ١‏ 
( قال رحه الله ) واذا أن الرجل لاضه الصنير فى التجارة أو فى جنس منبا وهو 
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لكا 
تل اليم والشراء قرو مأون له فى التجارات كبا مثل المبد الأذوق عتدثا وقال الشافنى 
رجه ال الاذن له فى التجارة باطل اذا كان صثير! أو ممتوها حرا كان أو ماوكا وأصل 
الثلة ان عبارته صالمة للقود الشرعة عندنا فها يترد بين لأنفمة والمضرة وعنده هى غير 
صالةحتى لو توكل بالتصر ف عن الغير تقل تصرفه عندنا ينهذ عنده احتيع وله تعالى حي 
اذا بلنوا النكاج فان لتم منيم رشدا فتد شرط البلوغ وابناس الرشد -إرازدفع للال اليه 
وتمكيئه من الاتصرف فيه قدل اله ل ,اهل لاتصر ف تبل ذلك قا لتالى ولا ونوا السغباء 
أموالكم ال جعل الله لكم قياما والمر 7 الصبيان والمجائين الدلابدفم الييم أموالم يديل 
قوله ثالى وارؤتوهم ذيبادا كدوم فالاذن له فى النجارة لاسنفك عن دقم المال اليه ليتجر 
فيه والممنى فيه اله غير عخاطب فلا يكونأملا لاتصرف كالذى لابءدّل وهذا لان التصرف 
كلام وان ببى الاهلية على كونه أهلا لكلام ملزم شرعاوذاكبنبنى على الطاب ( ألا ترى ) 
أنه لمدم المطاب بق مولى عليه فى هذه التصرفات ولوصار باعتبارعةله أهلا مباشرتما لم 
ببق مولى عليه فها لان كونه مولي عليه لسوزه عن الباشرة لنفسه والاهلية إلتصرف آنة 
الندرة وهيا متمنادان فلا متممان#بوطحه أن اعتبار عقله مع النقصان لاجل الغرورة وأئما 
' | تحت هذه الضرورة فهالا يكن تحصيله بوليه خْمل عله فى ذلك ممتيرا ولهذا عت منه 
الوصية باعمال البر وخيرنه بين الابوين ولاتتحةق الضرورة فها يمكن محصيله بوليه فلا 
حاجة الى اعتبارءةله فيه ولانءايهكان محجورا عليه 201 وْل بالاذن فان الحجر عليهلاجل الصبا 
أو لتقعمان عله لاسلق القير فى ماله اذ لاحل لاحد فى ماله وهذا المتى سد الاذن قم 
والدليل عليه أن للمولي أن محجر عليه فلو زال سبب المجر باذن الولى لم يكن له الج عليه ١‏ 
لعد ذلك وه_ذا تخلاف العد فال الجر هناك للق الى فى كسيه ورقته وبالاذن صار 
أولى راطيا صر فه فى كسبه وعخلاف السنيه الجر عليه لمكابرة عدّله وذلك لبس .وف 
لازم ولاموز الاذنله الابمد زواله الا أن اذ نالناضىاياء ليل ؤواله+ رحجتنا ذلك #وله 
قمالى وادارا اليتالى ست اذا بلذوا النكاح والاتلاء هوالامتحان بالاذن لهفى التجارةليسرف 
|رشده وصلاحه فلو تصرف بدون مباش رمم لا يتم به ممنى الانتلاء ثم علق الزام دقع الال 
اليه يه للع وذلك عبارة عن زوال ؤلاية الولى عنه وبه نشول أن ذلك لاه يت مال بلغ وقال 
تعالى وآنوا اليتائى أموالم م وأسم الم حثيقة بتتاول الصغير ذمرقتا أن دفم للالاليه وعكينه |أ. 
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من الاصرفات جائز اذا صار عأفلا والمراد تقوله ولائونوا السباء ا الذي نلايمكاون 
أو للراد النساء وهر أنالرجل يدفم الال لروجته وعجمل التصمرف فيسه الهأ وذلك منهىعنه 
عندنا وقال رسول الله صل الله عايه وسل لعير ي, ن أبى سلمة باحر فزوج أمكمن رسول 
ال صل اله عليه وس وكا بن سبع نين وى وسول لف صل اله عليه وسل عبد الله 
ابن جمفر ببيع لمب الصبيان فى صغره فقال بارك الله لك فى صفتتك ذمّد مكن الصي من 
التصرف قدل ان عبارته صاللة لذلك والتى ذيه انهحجور أذن وليدله وعرقه فينفد لصرئه 
كالمبد وهذًا لانه مع الصئر أمل للتصرف اذا كازعافلا لانه ميز والاهلية للتصر ف بكونه 
متكا عن تيز ويان لاعن لين وهذيان وقد صار ميا ألا أن الجر عليه لدكم الشرر 
عنه ولمذا سّط عنه الخطاب لان فى توجيه امطاب عليه اضرارا يدعاجلا (ألا ترى) أنه 
جعل أهلا للنوافل من الصلوات والصياملانه لاخر عليه فى ذلك ولو توججه عليه اللاي 
رع لا يؤدى للحرج ويبتي فى وباله وهذا لان الصبي قرب من النافم وببمسد من امضار 
فان الصبا سسبب المرمة واعتبار كلامه فى النصرف محض منفعة لان الآ دى بإبن سائر 
الميوانات بالبيان وهو من أعلي المافم عند المتلاء وهسذه منفمة لاممكن تحصيلبا له برأى 
اول ولهذا مح منهمن التصبرفات ماتمحض متفعة وهو قبول الهبة والصدقة ناما ماإتردد )) * 
ين الفمة والشرة قير فيه الشمام رأى الى رأيه تور الغمة عليه قل ثفذنا ذلك مته قل 
الاذن رما يتضرر به ويزول هذا المنىبانضمامرأى الولى الى رأنه وهنا لو : تصرف قبل اف 
الولي فاجازه الولى جاز عندنا وهذا لانه يتردد حاله بين أن يكون ناطرأ فى عافية أمىه 3 
أصاب من العقل وبين أن لايكون ناظرا في ذلك ينتصان عله ولا يل لاولى أن يأذن له 
شرعا مالم يعرف منه حسن النظر فى عافبة الامس فكان اذن الدلى له دليل ل عقله أو 
بحسن نظره فى عانبة أسره كاذن القاضى لسفي بعد الجر عليه أو فيه توفير النفمة عليمحين 
لزم التصرف بانقمام رأى الول الى رأبه فاذا أعتيرنا عثله قى هذا الجه نسم ” وفير طريق 
اللفمة عليه لانه يحصل لامنفمة التصرف عباشربهوعباشرة وله وذلك أشله من أيسد عليه 
أخذالناسو يحل لتحصيل هذه امنفمة طريتنا واحدا الا ان نظردىعاقبة الام ووفور عدّله 
متردد قبل يأوغه فلاعتبار وجوده نظلاهى! ١‏ موز لاوليأن,أذنله ورم التصورقيه ببق ولاية 
الولى عليه كن من الجر عليه ببد ذلك وهوكالستيه فان القاذئ سد ملأطلن عنهالمجر 
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اذا أراد أن تحجر عليه جاز ذلك لهذا المنى اذا عفنا هذا نول اقراره بمد اذن الولى له 
بين أو دين لنيره سيم لانه صار منفك الجر عنهبالاذن فبو يا لو صار متفك المجرعنه 
بالبلوؤغ وهذا شكال الخصم علينا فانه تقول اترار الولى عليه باطل فكيف يستفيد هوباذن 
الولى ,مالايملك الولى مباشراته ولكنا تقول الولى انما لاعللك مباشرته لانه لا تحدّق ذلك 
منه فالاقرار قول من اللرء على نفسه وما نبت على النيد فهو شهادة واقرار الولي علي المبي 
أول عل الغير يكون شبادة وشبادة الأرد ليكول ححة ة فأما قوله بمد الاذن اقرار منهعللى 
ناسه وهو هن صصليع التجار وما لاثم التجارة الا بدلان الناساذا علموا ان اترارهلاأيصح 
تحر زون دن معاملته فن يدامله لا يتمكن من أن يشبد عليه شاهدين فى كل نصرف فلبذا 
جاز اقراره في ظاهرالروابةوما يجوز اقراره فيا ! كتسبه موز فها ورئه عن أبيه وفى روابة 
اللسن عن أل حنيةةلا تجوز اقراره فا ورله عن أبيه لان صعة افراره فى كسبه لاجئه الى 
ذاكف التجارات وهذه الماجة تتعدم فى الموروث من أيه «وجدظاه الرواية ان اكاك 
اللجرعنهبالاذذ فى دي اقراردمئزلة اتفكلكالمجر عنهبالبلرغ بدليلعة اثرارهفيا! كتسبه 
فكذلك فها ورثه لان كل واحد من المالين ملدكه وهو فارغ عن تدق الذير وهذا لاله اذا 

القم رأى الوى الى رأبه التق بالبالغ ولممذا ند أبو حنيفة رمه الله فصرفه بمد الاذنى 
ابن الفاح على مأ , تدبئه فى موضءهفكذلكق <كوالاترا أريلتحق بالبال اليثم صعة الاذزلة من 
وليه ووليهأبوه ثم ومى آألاب 2 م للد أب الاب ثم وصيه ثم القانى أو وصي القاضى فأما 
الام أووصى الام فلا يسح الاذن منهم له فى التجارة لانه غير ولي لهفى التصرفات مطلًا بل 
ه و كالاجني الا ذها برجع الى سحفظه و نا لا ملك بع عقاره والاذذ فى النجارة ليس من 
لظ فليذا لامملكه ولو أقر الصبي الأذون بنصب أو استبلاك فى حال اانه أو أضافه الى 
ماقبل الاذنجاز أقرأره بذلك لانضمان الغصب والاستهلاك منجنئس ضهان التجارةولمذا 
صمعأقراره بهم ن المبد الأذون وكانمؤاخدًا به في الها لواننكاك الجر عنه بالاذ نكافكاك 
الجر عنه باللموغ ولو أقر بعد البلوغ اله فول شيئا من ذلك فى صئرة كان موا ذا به فى 
امال فكذاك اذا أقر بمد الاذن ولو كان هذا المي مملوكه لم يعر لانه مثنك الجر عنه 
فى العجارة والكتانة لثمن عةود التجارة( ألا ترى ) انالعبد الأذون لاملكبا ولا تقال 
فالاب والومي ملك الكتايةنى عبد الصى وهذا لان تصرفهما مقيد بشرط النظر ويتحق 
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ى الكتية انر وأما تمرف المبى نعد الاذدشيد بالتحارة والكناءة ليست تجارةولهذا 
لاجلك المبي الأذون تزويج أمته فقول أحتيفة وعدي وأ كان الاب والوصى بملكان | 
ذلك وأما ويح البدطزعاكه ابي لاه لبس تجارة ولا علك أبره ووصيه لائه ليس 

ديه نظ لامي ل فه تميب العبدواازام لآبر والفقة عليدمس غير مفمة للصبي يه و كدلك أ 
لركير الم ي بأعازء لإ ممز لاله اعا بتوقف عل الاسازة ماله مين حال وفرعه ولا عن هذا 
التتصرى حال وقوءه فتمين يه جوة البطلان وكدلك المتق على مال لايصحمن الصيئلانه 
لبس من التجارة ولا من الولى لانه لامنفعة للمي فى <ك نل فيه ضرر بدمن حيث انمرؤول 
ماكه فى اال ببدل فى ذمة مفلمه ولو أجاره المي لمد الكير م يجز لابه لامجيز له عند 
وقرعه و كدلك لو ذله أحني محلاف مالو زوح الاجتنى أمته أو كات عه فأجازه المبي 
إلعد ما كبر هو حائز لا نلمدا التدرف حرأ حال وقوعه وهووليه والولى فى الاجارةناظر 
أله دادا صار من أهل أن بستدد بالقار لنفسه نفد باحازته وهدا هو الاصل فيه أن كل ثي* 
لاتموز للاب والوسي أن فعلاه يمال الصى فاذا ذمله أجنبي ذأبازه الصبي بد ما كبر 
فبو جائز لان الاجازة في الاشباء كالاذن فى الابتداء وهذه التمرفات شد يالاذن في 
الانداء من قام رأره ام وأى المي فينفذ بلاسبازة فى الاثهاء من ذلك الذ ذن أو هن 
السبي بمدما كبر لانه هو الاصل فى هذا القلر ولوزوج هدا المي عبده أمته أو فسل 
أذلك أبوهأو وصبه لم يز عندنا خلافا لرفر وقد بيداه فى كتاب الدكاح قال ( ألا ثرى )أن 
الامة لو بيت فاعتقت سق المبد شقنها فدل على انه لاسنك عن ممني الشررفى حقالصبي 
ويستوى فى ذلك أن كان على المبي دبن أوم يكن لا دالدين ف ذمته وولاية الوليعليهلانتين 
بلدوق الدين أياد محلاف العبد ولو كان لاصبي سر مخلمباأبوه أو أجني أو طقبا أو أمتق || 
عبده ثم أجاز العبي بهد ما كبر ذبو بطل لاه لاعن لهذا التصرف عند وقوء» فالطلاق 
والمتان خض ضرر 0 فحتّه فلا يستبر فيه عدلدولا ولاية الولى عليه لا بوت الولابة 
عليه لتوفير النفمة للا للاشراريه واذا قال حينكبر قد أو قمث عليا العطلاق الدى أوقع 
طلم ذلا وقد أوقستعلى العبد ذلك التق الذىأوةنه فلان وقع الطلاق والمتاق لانهذأ 
| اللفظ أتماع مستقبل( ألاترى ) أندمك الاتقاعاتداء بهذا ألانظ نيكون اضائته الى أو 2 3 
قاقر ا راع يان بيكون أصل الاتقاع من فلان لكه من ااوقع فى الخال 
مس سس سي سم سس ري تسر ب ص ير 0 ت 2 
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وهو من أهله مخلاف الاجازةمنه فال الاجازة اننيد لاتصرف الذى باشره فلان ( ألا , رف ) أن 
شاع الطلاق والمتاق,لفظ الاجازة سهلانصحاتداءوقد تعينت جهة البطلان فا بأشره قبل 
بلوغهةاجازته اذلاك سد الباوغ تنكون لنوا واذا باعالصي وهو يّل البيم عبدا من رجل 
يأف درم وقيض المْن ودفع اليد : ثم ضءن رجل للمثترى 0 ع درك 
فاستسق العبد من بد المشترى فان كان المي مأذو تارجع الغترى يلين انشاه على المي 
وان شاء على الكميل لانالكعالة التزام للطالبة ما على الاصيل فالصبي الأذوز ل مطالب يضمان 
الدرك سند الاستحماق فيصح النزا الكل عنسهدلك ويتخير الشترى نازر جم على الكفيل 
رجعالكفيل على المي ان كان ا يأمسه لان هذه المكفالة ‏ برع عل المي لامنه وهو 
فى التبرععليه كالبالغ وص النير بالكمالةممتبر اذا كان مأذونا عنزلة استتراضهوان كا نالصي 
عجورا مليه فالفمان عنه باطل لانه غير مطالب بشيان الاستحقاق فالكفيل عده التزم 
مالا مطالبة عليه فيه فا بذ لامجب على الكفيل ثى* ولا على الصبي أبضا ان كان الدْن قد 
هلك يده أو استهلكه لان ذمله كان شليط صوب من ا مشترى حين سل ان ن اليه وان كان 
كما بسينه فى يده أخذه 11 اشترى لانه وجد عين ماله وان كان الرجل ضمن للمشترى فى أصل 
الشراء أو ضمنه قبل أن يدف للشتر ترى الن الى المي نم وقع الن على لسان الكميل ثم 
استحق العبد من ده فالشما جائز ويأخذ ااشترى الكميل بِالدْى لان ااشترى انما ل 
الث الى المي لي ان الكفر ل ضامن له نتسليمه على هذا الشرط ميس لان الكفيل ملتزم 
لهذا الغمان وهو من أدله مخلاف الاول قباك الدفم حصل على نالصي ضامن له والمبي 
الحجور ليسمن أهل النزام هذا الضمان ثم الكميل مد ذلك النزممطالبة ليست علىالاصيل 
فكان بامطلا ( ألا , ترى ) ان رجلا لو ما قالارجلادفم الى هدا الصى عشرة درام م ينفقها على 
نفسه على فى امن لما حتى أردها عليك والصي جور عليه تقمل كان ضما ,اعلي الكفيل 
ولوكان دفمالدراه مأو لا الي الصبي وأصه أن ينفقها على نقسه 0 رجل بعد الدفمكان 
طيابه 0 5 مايثا واذا اشترى ألمب بي الأذون عدا أذن لدو ف التجارة فبو جائز 
لانالاذنى التجارة م ن صنيع التجار ا به تحصيل المح ولمذا صح من من البد 
الأذون فكذلك م ن الصي الأذون وكذلك لو أذزله أودأو وصيه فى التجارة لاننصرقبما 
فى كسبه وان مأذونا صبيح عنزلة البيع والشراء سواء كان على السي دين أو لم يكن لان 


( 4 - مسوط ‏ الخامس رالعشرون ) 
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دين المرفيذمتهلا تناقله ماله مخلاف دن الأذوذفانه ا 0 
فى كسبه كاجنى آخرَاذًا كان الدبئ مستئر قأواذن التاضى أوالوالى الذى استممل القاضي 

ألمي ى التجارة يح عنزلة اذنه للمى لان ولا بة التصرف عليه فها 0 
نابت عند عد م الاب والرصي للقأضى أو الوالي واذ نأميرالشرط ومن لول القضاء له فىذلك 
باطل لانه للا لا مؤلاء عليه فىاتصرفق ننسهوماله والمتوهألذى يمل البيم والشراء 
عنزلة الصبي فى جيم ذلك لانه »و لىعليه كالصبي ولكنه يِمدّل النصرف وف اعتبارعقله 'وذير 
النفمة عليه كافر ونا الصبي وهذا مخلاف التخيير بين الابوين فانه لا يمتير عق ل الصبي في ذلك 
عندثالان الفلاهى انه مختار ما يضره لانهعيل الىءن لا منفمه ولا يؤاخذه إلا دابقي يكن 
فى هذا النخير توفير المنفعة عليه ولهذا لا يعتبر عدّله فى ياب الوصية لان الوصية ليست من 
النصرفات التى فيها التفسمة له باعتبار الوضع بل هو نظير المبة فى حيانه وان كأن المتوه 
لابمقل البييع والشراء أَذن له أو أو وصيه ف التجارة لاإممم لانه بمنزلة الصي الذى 
لاإيستل يتكلم عن هذيان لاعن يان ولو أذ للمستو ه اذى يمل الببع والشراء فالتجارة 
ابنه كان ياطلا لانه لاولاية للابن على الاب فى التصرف في ماله وقد بينا أن الات فى 
التعجارة لاابصح من لا بيت له ولاءة التصرف مطلتا وعلى هذا لو أذن له أخوه أومه أو 
واحد من أقريائه سوى الاب واللد ذاذنه باطل 1اتلنأ 
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)5 آل رحه امه ) واذا بإع المبد الأذون له فىالتجارة ولشترىفلحقه دون أوم بلحته نم 

أراد مولاء أن حجر طيسه فليس يكون الجر عليه الا فى أدل سوقة عندنا وقل الغانى 
تميح وان لجيه به أحدمن أهل سوقه وهو بناهعل مسئلة الركالة ان عزل الوكيل لايصح 
الا يعلمه عندنأ وعنده يصح بذير علمه فكذلك الج وغل اليقيظة ومع فرع الببد 
وبنيد عل أهل السوق له لان الاذن عنده آنابة كالتوكيل وهذا لان الول ,تصرقف ى 
حالص حتّه ذلا .دتوتف تصرفه على عل النير به ولان الاذن لاشان ب اللؤوم فأوم يلك 
المجر عليه الانى أهل سوقه لثبتبه اللزوم من وجه ثم الاذن جميح وان م ينل به أهل 
سوقه فكذلك اسإر الذى برقمه وعزل الوكيل يح بعلم وان لم م عل بدمن يامله فكذلك 
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اللجرعلى المبد ولكنا نشترط علم أهل السو لدفعالشرد والترور عم فانالاذن مم وانتثر 
ذم في يعاماونهبناء على ذلك فار صيح الحجر بغير علميم نضرروا بدلان البد أن ! كسب 
رما أخذه امول وان لمتهدي نأقامالييئة ان كأ نقد حجر عليه فتأخر حقوقهم الى مابدالئق 
ولاندرى يمدق أم لا ومتى يمتق وام ولى تعمي الاذن؛صير كالفار لحم فلدفم ارون لاثبت 
الجر مالم يعلم به أهل سوقهثم هو بالطجن يلزممالتعرز عن جنامة والمطاب الملزم لأغير 
لايثيت حكنه فى حقه مالم يمل به كخطاب الشرع( ألا ترى ) ان أهل قباء كانوا يصلونالي 
بيت القّدس مد الام باستقبال الكمبة وجوز لخ مذلك لام لايمامون.هوهذا لاله لاتمكن 
من الائار الا بمد الم به لان فى الل شرطنا عل الوكيل لدقم الضررعنه ولا ايشترط هلم 
أهلالسوقن لاله لاضرر لهم فى المزلةانتصسرفهم نه :افد سواء كان وكيد أو يكن م 9 
المج دم الاذنوانا برقم النى ماهو مالآو فوته فاذا كا نالاذزمنتشرا لابرفمهالا حجر 
منتشر وكان ليغ أذيشترط اعلام جيم الناس بذلك الا انذلك ليس فى وسع الولو وال تسكليت 
ثابت قدر الوسم والذى فيوسعه أشبارا-أجر بان يكون قأهل لل سوقه لان أ كثر مماملاته 
مع أهلسوقه وماإنتشرفهم يصل خبره الى غيرهم عن قريب فاق حجر عليه فى ينه ثم باع 
المبد أو اشترى من قدعل ذلك فببعه وشراؤه جائز ئز لان شرط صدة المج رالتشبير ول توجد 
فلا ثبت حكدفحق من عل بدك لاشبت م نىحق من ل يعم به وهذا لان المجر لاشبل 
التخصيص كالاذن ولم ء يكن أنباته فى حقءن لم لعل به به فلى لدت فى <ق من عم به كان حجرا 
خاصاوذلك لا يكاون (ألاثرى ) أنه لو أذ لدفى أن شترى وببيع من قوم بأعياهم ونماه 
عن أخرين فليم الذبن مهأة عنم كات ا 3 وهذا خلاف خطابي ب الشرع فآن كه : لدت 
ف-ق بو ناا التتخصيص وكل واحد من الخاطبين ١‏ 
كاله لإس ممدغيرهواذا أن الولي مدان من سو كال قد حجرت ع لهذا فلا 9 
كان هذا حجرا عليهلان الوليأق عاق وسعه وهى : لشبير المجر يمام ذلك مام عل جع 
أمل السوق به مازلة الشطاب بالعرائع فان الذى اذا أسلم ىم الم بوجوب المسلاة عليه 
حي مذى زمان بلزمه القضاء لاشبار حََ امطاب دار الاسلام والحربى أذا اأسل ف دار 











الاسلام لايازمه النضاء مارول انه الطاب تمر فى داواطر ب م م الولي قد 
أنذرم عا أى بدمن ن الحجر عليه فى أهل سوقه وقد أعذر من ألذر فبخرج بدمن أنيكون 
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مك 
قارالهم أو مشرا يوم بمدّلك ولكن هذا اذا كان بمحضر الا كثر من أهل سوته فان 
كان أنما حفر ذَلكمنأه ل سوقهرجل أو رجلاذ يكن ذلك حجرا حتىنحةر إلا كثر من 
أل سوقه لان اللقصود ليس عين السسوق ( ألا ترى ) أنه لوأقى به الي سوقه ليلا وجل 
بنادى تمد حجرت على هذا لم يكن ذلك مستيرا قعرفنا أنالقصود عل أهل السوقوليس فى 
وسمداعلام الك فيقام الا كثر مقام الكل فاذادضر ذلكالا كثرم نأهلسوقه يجملذلك 
كضور ججاعهم تتبتحم المجر في حقمن عل بهوفيحقمنم يمل بدوان إخضر ذلك أ كثر 
أمل الموق جمل كانم محضر أحد منزم ( ألا ثرى ) انه ل دما برجل من أهل سوتهالى 
ته وحجرعليه يمحضر منه لم يكن حجرا ولو دما الي منزله جاعة من أهل سوقه فأشردهم 
انه قد حجر عليه كان حجرأ وهذا لان ما.يكون بمحضر من المماعة قل ماق فاما مابكون 
يمحضر الواحد والثثى فتد منى عل اجلاعة وشرط ع ة الج رتشبيره ذاذا كانعندجاعامن أهل 
سوقه ند وجد شرطه ولوخرج الميد الي بلد لاتجارة فأنى الو لمأهل سوفهتأشبده اندقد 
حجر عليه والبد لالم بذلك لم يكن هذا حجرا عليه لانه انا خرج ليعامل غيرأه ل سوقه 
فباعلام اهل الوق لا.يم ممنى دقع الفمرر والغرور ولان عل المبد بالحجر شرط لبوتحم 
المجر فحت ه كيل الوكيل بالنروروهذا لان المبد تضرر لصحة المج عليه قيل عله لانه 
بتصرفعل أن تقغى دبوله من كسية ورقبته فاذا سمه دين وأقامالمولى اليينةأنه قد كا حجر 
عليه تأخر دبونه اليعتقه وبمد المتق يلزمه أداؤها من خالص مالهوفيهمن الضررطليدما اعطق 
وكذلك لر كان اليد فى للصر ولكنه لم يلم با حجر فليس هذا يحجر عليه بل ينفذ فصرفهمع 
أهل سوقه ومع غيره, مالم يلم بالحجر فاذا عل العبد بذلك بعد بوم أو بوصين فبو جور 
عليه حين عل وما اشترى وباع قبل أن يل فبو جائز لان شرط سمصة الحجر علمه به نكل 
تصرف سبق ماهو شرط الاجر فرو كالتصرف الذى سيق الجر وكل تسرف كآنْ لعسد 
علمه بالحجر فرو باطل لان دقع الضرر والذرور قد صل بلمهبالحجر ذان كان الولى يرأه 
إشترى وبي بعد ماحجر عليه قبل أن يهل به المبد فل يني نم عل به المبد قباع أو اشسترى 
لعد عاءه فالئياس 8 هذا أن يكو محجورا وأن لانكون رؤتته الإه يم ويشسترى اذنا 
مستقيلا لانه كان مأذونا على حاله حين راه يشترى وديع والسكوت عن النهى دليل الرضًا 
فائانستر ذلك فىحقمنلا يكون مأذونا أرفم المجر به فانا في حق من هو مأذونفسكوته 
بيجع سي لط 
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عن الهى وجودا وعد ما عنزلته ولكله استحسن وجمل ذلك أذدا من المولى له فى التتوارة 
وأبطالا ما كان أشبدبه من'المجر لان الحجر كان موقوفا علىعل المبد بدواطجر الوقرف 
دون الجر الاذذ ثم رؤته تصرفالمبد وسكوته عن النهى لا كان رافما لاحجر الافذ الذى 
قد علءه ابد فلا ن يكون راذا لاحجر اللوقوف أُولى وهذا لان السكوت عنزلة الاذن 
المريج ولو قآل بعد ذلك الجر قد أذنت لك ف التجارة كان هذا أذنا مبالالذلك الحجر 
الوقوف فكذلك اذا سكت عن النهى فان ذلك المجر كان لكراهة نصرفة والسكوت 
عن المهى مد الو بة دليل الرضا صر فه والرضا بمد الكراهة كامل واذا أذذله فالتجارة وم 
يمل يذلك أحد سوىالعبد حت حجر عليه بعل منهبنيرخضر م نأهل سوقهفرو محجورعليه 
لوصول ارال من وصلاليهالاذن وهو الميد فيه تبي أن الجر مثل الاذن والشى' برقمه 
ماهو مثله ثم أشتر اطع ل أهل السو ةبالحجر كان لدفع الشرروالفس ورعنيم وذلك المنى لابو جد 
هنا لامهم لم يعلموا بألاذن أيعاماوه بناء علي ما علموه قان عل بعد ذلك أهل سوقه بأذنه ولم 
يملموا بالحجر عليه فالحج رصحي حلانه ا كانالحجر قبل علمم بالاذن فتدبطل به ٍَ ذلك الاذن 
وأنما علموا بعد ذلك باذن باطل تخلاف مالو علموا بالاذن قبل قول الولي حجرت علية 
ولكهم لم يماملره حتى كان الجر من الوليعليه لان الجر هبنا باطل مالإيمل به أهل سوقه 
لان الاذن قد انتششر ذمهم حين علموا بدفلا ببطله الاحجر منتشر فيهم ولد لم يلم بالاذن غير 
اليد ثم حير عليه والميد ألا يلم به فاشترى وباع كان مأذونا والمير يأطل لأنه ما وصل 
ألأجر الى من وصل اليه الاذن وهو العبدوهو نظير عَز لالوكيل قائه افاعم بالوكالةو. إيعل 
بالمزل لا إمبير معزولا سواء كان الوك لعبدا لهأو حر! فكذلك ع الحجر واذا أذ العبد 
فى التجارة فاشترى وباع وهو لايعلإذن الولي ول يع به أحد فليس هو جأذون ولاجوز 
ثى* من لص رفانه لاحي المطاب لا يبت فى حق الخخاطب مالم يملى به خصوصا اذا كان 
مازما أيأه وهذا خطابملزملا نهلايطالب بمبدة تهرقاته قبل الاذن فى المالويطالب بذلك 
بمد الان فكنا لاشبت حا اجر قحته مالم يلم به لدفع الضرر عنه فكذلك-الاذنذان 
علم لعد دلك فباع واشترى جاز ماذءله إلعك الم بالاذذولم يز مأقبله لانهحين عرفائما مترط 
الاذن فىحتهالا'ن وكانه اذثله الال ملا يوئر هذا الاذز فيا كان سانا عليهم نتصرقاته 
ولو أمسالولي توما أن يبايموء فبايموه والعبد لايم يام الول يكان شرائه وبيعهمم جاعزا 
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امكفاة كر هنا وفى الزياداتقالاذا الا بلتوم بإيمرا ابى والابنلايعل بذاك فان أخيروه 
تل الاب قبل أن بإدوه نفذ تصرفمسسهوان م عندبروه ل بنذ وفى الوكلة ذ كر للسثلة 
فى الوضمين اذا َل أذعب فاثتر عيدى هذا من ذلان دل فى أحد اأوضمين أن أعليه 
بمتالة الوكل صح شرأؤه منه ولق اوضع الا آخروانلم نملمه ذلاك ولكنه اشتراه منه 
جاز شراؤه ثيل فى المصو لكلبا روايتان فى احدى الروابتين الاذن فى الاتداء كالاجازة 
ا فى الانتباء واجازته كاللة فى نغوذ التصرف سواء علم ,من باش رالتصرف أوميعل وكذ 
أمسه بالنرف ف الاتداء وفى الرواية الاخرى قال هو ملزم فى حق التصرف والالرام 
اليتق سقدمال يبه وثيال انها اختات المواب لاختلاف الوضوع ذف ا 
وضع السثلة فىالأر وليس للاب ولاية الزامالدين فىذمة أببه فالم بعلم الابن باذن الاب 
ف اعرف لست راز رلا قل مالة مه ننه (ألا ترى ) أنه برهنه بالدين 
فيصح والماببة لى الاذن هبنا لتعلق الدبن عالية القبة لالشوته فى المبد فالدين بالماماة 
يب فى ذمتدوان كان بجورا عليه حتى يواخ به بمد المتق ولهذا ص حتصرف من مه 
للولي بالماملة ممه وان يمل البد قال مولي وقد قرا تام هذا فى الزيادات فان اشترى 
العبد بعد ذلك من غيدم دباع فهو جائز لان من ضرورة المج وذ ذ تصرفه مع الذين 
أصهم أولى كباله المع بأنه مأذون والاذن لاتبل التخصيص ناذا ثبت فى حق البحض 
ثبت قي حق الكل ولو كا الذين أ مس ف م للولى أن ببايموه لم بفسعاوا وبايسه غيرهم وهم 
لادملدون بدن الولى والعيد لايم به أيضا كانت سايم ايأه بأطلة وهو جور عليه على 
حاله لان »جرد مقالة الولى لايصير العبد مأذونا قبل أن لم بدولكن 0 الاذن فى 
دق الدين أمس هم ؟ عبالمشه ضمنا تتصرفبم معه لاحاجة الى دقع الضرر والثرور عنم وما 
ثبت ضمنا لشى' لايثبت قله وئبوت حكم الاذن فى حق سائر الناس كان لضرورة الحكم 
تمر ةلأسم امول عبايته فلا بيت ذلك قبل الصرفه معيم قآن بأيوسه 
بعد ذلك الذين أسرهم الول م بايع العبد بمدهم قوما! آخرين جازت مالم 4 مع النين 
أ سم الول ممأ ومع من بلعم لعدم و لصح البايمة الى 850 قبل ذلك أما شوؤمباليته 
مع الذين أيهم الول ممأ فللحاجة الى دقم الضرر والثرور عهم وشوذه بن عدم فلان 
الاذن لاقبل التخصيص ولا يوجد ذلك فىحقالذين كاذ عاملام قبل ذلك وكان الادذق 
فببببب7ب7ب7بب7بب ب 7 |7ا7يي يئر 
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حت الذن أمزهم ثبت حكنه متصودا وفى حق غيرهم لبع والتبم يقيم الاصل ولا لسيقه 
واداباع الول الميد الْأّذون وعليه دب نأولا دن عليه وقبشه الشترى فرذا حبر عليه عل به 
أهل سوته أو لم بعلموا لان المشترى بالقيض قد ملكه دان قيام الدبن على المبسد عنم أزوم 
البييم ؛ دون وا الارماء ولكن لا نم دقوع الك للمشترى أ قبضه لان ذلك لا يزيل 
تمكن النرماء من تنضه ولهذا لو أعتقه المشتر ى كان عيقه نافذا وانفكاك الجر 00 
فى ملك اأولى وملك امشترى ملك متجدد نابت بسبب متجدد فلا يمكن أظوار حك 
الاذن فيه ثبت الحجر لفوات مل الاذن وذلاك ,أمى حكى فلا يتوتقف على علم 0 
السوق بة يا لو أعتق المبد الذى كان و كل الوكيل 2 شزل الوكيل وان م سل به 
وكذلك لو وهبه لرجل وقبطه لأوهوب له لان الماك تجدد للموهرب له وكذلك لو مات 
الأول يصين البد حورا عليه عل بذلك أهل سوقه أو يعلموا لان عة الاذن باعتيار 
رأى الول وقد اثقطم رأيه برت وحكم الاذن هر الرضامن الولى تاق الدبن عالية 
رقيعه وقد صار ملك المالية عوته حق ورده وجدد لمم صفة امالية فى مالية رقرته وان 
كان الاك هو الذى كان للد ولى ولكن رضا المولى غمير ممشبر فى ابطال <ق ورتشهءن 
مالية الرقبة فلتحةق امثآفى قنا لابيتي حكم الاذن مد موت |ولى واذا أشهد الولى أهسل 
سونه ابه قد حجر علىعبده وأرسل الي المبديه رسولا أوكتب د اليهكتابا فلئه الكناب 
أو أخبره اارسول فو حجور ليه حين يلنه ذلك لان عبارة الرسول كبارة المرسسل 
والكناب أحد الاسانين وهو من يأنى كاللطاب من دثا ( ألا ترى ) اذالنى صل التعليه 
وس كان مأمر را بإلتبلييغ الى الناس كانة نم كنب الى ملو د الا فاق وأر. سل اليم من ب بدعوهم 
الىدين انو كازذلاك سليما ناما متدصي أشعليه و سل وأنْ أخبره بذك رجللبرسلومولاه 
يكن -جراق قياس قول أبى حثيفة جه الل حتى تبره رجلان أو رجل عدل لعرقه 
البد وال أو بوسف وجمد رحجهما الله من أشيره بذك من رجل أواصرأة أو صي صار 
عجرا عليه بهد أن يكون اللبر نما رهذا ا كلاف فصول منرا عزّل الو كيل ومئراسكوت 
البكر ادا أخبرهالةضو اشاح ومنباسكوت الشفيع عنالطاب أذا أخيره فضولى بالبيع 
ومنبا اختيار الفداء اذا أعد أو لعيده أسإالى نيد ماأخيره فش ولى ناته فطرقمما ف الل 
أن هذا من ياب المماملات وخير الواحد ف المماملات مقبول وأن لم يكن عدلا م لو أخير 
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يلوكالة وبالاذن للمبد وهذا لان فى اشتراط المدالة فى هذاالطير ضرب حرج فكل أحد 
لا عَكْن من أحضار عدلعند كل معاءلة ولهذا سقط اشتراط المدد فيه خلاف الشبادات 
اذلك يط اعتبار المدالة نيه ومتى كان المير حا فالمخير يهكانه ر. سولااول لان الول 
حين حجر عليه بين نديه فكانه أمه أن بلنه الحجر دلالة والدلالة فى عض الا حكام 
كالصريم خصوصافها بيعل التوسع. ولوأر سل إإشتر ط فيهصفةالمدالة فكذإك هبناوابو 
حنيقة رجمه الله استدل وله تمالي با أمها الذين امنوا أن جاء بأ فاسق . نبا تبينوا قندأمسالك 
بالدوتففىخبر الناسق وذلك منم من العمل تخبرالفاسق فاو أثيتنا الحجر والمزل خبر الفاسق 
لكان ذلك حكما يخالف النص مخلاف الرسول فانهنابت عن المرسل فمبارة الرسول كعبارة 
اللرسل تأمالفض وى قيس بنائب عن للولى لاله ماأثايهمنابنفسهفبيق حتم اللبرمتصوراعليه 
وهو فاسقذكان الواجي التوةففىخير «بالي سم هذا خير “زم لابه يان 5 العيد الكف عن 
التصرف وا الشفيع طاب اموابية والبكر حَ النكاح والو لى<» اختيار الفداء وخير الفاسق 
لايكون مازمأ اكخيره فى الديانات مخلاف اخباره بالركلة والاذن فان ذلك غير مازم لاله 
بالخيار ان شاء تصرف وان كا ]تسرف ركر ور هقان كنا قر ين يأ رواة 
الاخبار .ن حيث الزا م العمل به وشسبه الاخبار بالوكالةمن حيث اله معاملة وما تردد بين 
أصلين بوفر حفله عليب| فلاعتبار م فى الالر اس طافي المدالةولشييهبالعاملات لايشترط فيه 
المدد واختاف مشايكنارحيم الل فيا اذا أخبره يذلاك فاسقان فنهم من قول لايصير عجورا 
عليه أيضا لان خبرالفاسقين كخبر ناسق واحدق 7 أنه لا يكون مازما وأنه يجي التوقت فيه 
ون اختار هذا الطريققالممنى الانغل الذ كور الكتابحى مخبره رجلان أو رجل عدل 
ذان قوله عدل يصلح لما لاواحد والئ نى شال رجل عدل ورجال عدل ومنم من بقول اذا 
أخبره بذاك واسققان صار مجوراعليه فظاه هذا اللفنظ بدل عليه فانه أأطلق” الرجلين واكا 
قد بالمدالة الواحد وهدا لابه يشترط فى الشبادة المدد والمدالة لوجوب التضاء ما ولأثير 
المدد ذوقئا؛ ير المدالة (ألاترى ) أنقضاء القادنى بشبادة الواحد لاسنمدذ وبشبادة الفاسةين 
إبنفذ و نكن عزالنا لاسنةماذا و جدت المدالةهرنا بدونالمدد بتالمجر بالميرفكذلك اذا 
وجد المدد دوز المدالة وهذا لان أبن القلبترداد بالمدد 6 ترداد بالمدالة وممتلنون على 
قول ألى حيفة فى ١‏ الذىأسلم ودار المرب اذا أخيره فاسق بوجوب الصلاة عليه هل بازمه أأ. 
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التضاء باعتبار خيرهفهم من قرول 0 أن لامجب القضاء عتدهي جيما لان هذا من اخبار 
الدين وا المدالة شرط بالانفاق وأ كثرم معلىأنه ط الللان ف لجر والمزلةالرضى الله 
ٍ عنه والاصمعندى أنه زمه العماء هبن لان من ا قرو وَسوال رسول ألله بالتتلي قال 
عليه الام نضس | نامأ سمع منا متّالة ذوعاها جا سممرا 5 أداها الى من لم يسممرا وقد بينا 
ف خبرالر- ول أنه عثزلة خبر المرسل ولا يعتبر فى الالرام أن يكون المرسل عدلافكذلك 
هناولا مدخل على هذا وواة الناق الاخبار لان 0 لايظرر رجحان جا ب الصدق فى 
خيرم ويذلاك يدن كون الخبر به حمًا وهينا تحن ذل أن ما أخيره يدحقفيئبت حكه فى حق 
من أخيره الفاسق به حتى يلزم القضاء فيا بتركه بمد ذلاك واذا أب ق البدالأذون لدف التجارة 
فاباقه ححر عايه وقال زفر رمه الله لا يصير ععجورا عليه بالاباق لان سعة الاذن باعتبار 
«لك املى وقيام رأبه ولمماتل ذلك باباقه والدليل عليه ان الاياق لابنائى ابتداء الاذنفان 
الهجور عليه اذا أبق تأذن له الول فى التجارة وعلل به المبد كان مأذونا ومالاعم إتداء 
الاذن لاعنم ثقاءه بتاريق الاولى ولكنا تقول لما جمل دلالة الاذ ن كالتصر م به فكذلك 
دلالة الحجر كالتيصر. 2 بالمجر وقد وجدتدلالة الجر بهد اباقه لا زالظاهر أن ألولى انما 
برذى تصرفه ما بقى مدت طاعته ولا يرضى نتصرقه لعد كرده وابانه ولمدًا صح اشداء 
الاذن بهد الاياق لانه يسدّط اعتبار الدلالة عند التصريح مخلافه + بوضحه أن كم الاذن 
رضا الولى ماق الدرن عالية رقبته وقد بوت المالية. فيه بالاتفاق ولهذا لا. يجوز فيسه ثىء 
هن التهسرفات الى /لبنى على ملك المالية فكان هذا وزوال هلك أأولى عنه فى المى سواء 
#لوطايجه أن أ ولى لو تمكن منه أوجه عتوبة جزاء على ذمله وحجر عليه فاذا ل يكن منه 
جهله الشرع #جوراعابه كالمرئد اللاحق بدار ارب لو تمكن منه القاطى مويه حميقة 
لقتل ويقدم ماله بين وركه فاذالم تمن من ذلك جعله الشرع كالميت حتى يقسم القاضى 
ماله بين 0 فال بأيه رجل لعد الاباق ثم اختلنا ققالااولى كان 1. أما نأ وقال من باييه لم يكن 
اقالم يصدق أأولى على أبأقه ألا بيئة لان كويه مأذوئاء معلرم وسيب المجر الطارئؤعلية 
متنازع فيه فالقول :ول من بشكره( ألا ثرى ) ان أاولى لو ادع انه كان حجر عليه أو 
كان بأعه هن انسان” قبل مبائية العيد» ع هذا الرجل لا ص.دق فى ذلك الا ببيئة فكذلك 
أذا أدى انه كان ,١‏ أثقافان أقام البيذة على داك فد أنبت الإجر العارض بإللمجة وان أنام 
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للولى البينة انه أبق منه الى .وضع كذا وأقام الذى يع المبد البينة أن الول أرسل الي 
ذلك الوضع يشترى ذه وديم فالبنة ببة الذ ى بابعالميد أيضا لان بثيت ارسال للولى اياء 
واذنه فى الذهاب لي ذلك الوضع وبينة اللو لى تن ذلك وفيا هو المقصود وهو تعلق الدين 
جالية رقبته من أبائم المبد يثبت ذلك بالبينة والول سق فى ذكان الثبت أولى فَأنْ أريد العبد 
الأذونثم نه رف فان قتل على ردته أومات بطل جع ماصنع فى قول أب حنيفة رجه ال 
وان أسل جاز جيع ذلك وى ول أنى بوسف وجمد جيم ذلك بائز ان أسل أوقتل ل على 
رده لان انفكاك المدر عنه بالاذن كاشكاك المجر عنه بالعتق ومن أصل أنى حنيفسة ان 
تصرف الرئد لفسه بوقف اذا كان حرا فكدلك اذا كان عدا وان كانت أمة جاجع 
ما صئيث فى ودما ان ألمت أول نسل بمثزلة المرة 5 امرئدة وهذا لان الرجل تل إلردة أ 
حرا كان أو عبدا فكنا يوتف : نفسه وتت تصرفهقى كسبهوالرأة لا ثثئل فلابوقف تصر بأ 
ىكسبها 6لا توقف نفسبا ثم الرتدهالك كنا لاستحةاققتله يسبب الردة والوت حيقة 
بوجب الجر عليه فكداك ادا ثوقف حج نفسه بالردة يتوقف دي الجر عليه أبدا وبه 
فارق المكانب فالى قصرفه فى كسبه بعد ردته ناذذ لان انفكاك الاجر عنه من حكم الكتاة | 
وموله حتيقة لاينانى تقاء الكتابة فان المكانب اذا مات عن وذاء أو عن ولد يسم فى ققية 
الكتاءة فكذلك استحتاق نفسه بالردة لا عنع تقاء الكنابة فلبذا نقذ قصرفه' خلا الهد 
واذا أسر المدو عبدا مأذونا 4 وأحرزودفى دارهم ند صار حجورا عليه لزوال مك الولى 
عن وثبوت ملكيم يه بالاحراز فان انفلت منرم أو أخذه السلدون قردوه على" صاحبه لم 
د مدنا الا باذ جديد لان الاذن يمال لذوات عل حكمه والاذن بسد يطل لا يمود 
الا بالتجديد وان كان أهل الحرب لمبحرزوه فى دارهم حتى انفلت منهم فالخذه اللسلدوذ 
فردوه على صاحيه فهو على ادنه لان عتزلة الذموب فى يدهم مال بجرزوه والقم سلابزيل 
ملك اأولى ولا بوجب الجر عل الأذون (ألا ترى ) ان الول لو أعتقه قبل أن مخرزوه 
نفد عتقه مخلاف ما يعد الاحراز واذا باع ا لولى عبده الأذون له بيما ناسدا مخير أو خازير 
وسلمه الى الشترى باع واشترى فى مده ثمرده الى البائم فوو محجور عليه لاق المشترىقد 
بلك القيش مي شاد الي وناك موجب للحجر عليه وكذلك لو قبعنه المشترى بام الباثم 
مخضرنه أو تيحض ر له أو قبضه بمحضرة البائم لذي أمدولو فيشه نزير أصي لمك ماشرقام 
لس ا 111 | 
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بسر عورا عله لانالقيض ف البيعالقامد عتزلة القبول فى الييما المحيح فكا ان ايجاب 
البيع كول وذى توا ل ااشترى فا مجلس لابعده فكذ لك البيالفاسد يكو زرح ى منالباثم 
بقيضه فى المياس لا بمده ثاذا قبضه يمد الاقتراقلم علكه لانه قبضه يدير تسليط من الباثم 
ذلا بصميرعجررا عايه وف املس انما ينه يت ليط البائم أياه على ذلك فيملكهو يسيرمجورا 
عايه ثاما اذا أمرم بالتبض نصا فبذا أمر مدالق ينتاول مجلس وما بمده فى قبضه كال قيضه 
يقسايط البائم في كه ويصير محجورا عليه ولو كان ألييم عيتةأو دم م نصر محجورا عليه ى 
جيع هذه الوجوه فان اليم باليئة لا يكون مشقدا ولا بوجب اللك للمشترى وأن قبضه 
كان العبد على اذله في بد اك-ترى ينفذ تسرفة وان كان الشسترى ضامنا له فى أحدى 
الروانتين جا لو غصبه خامبب ولو كال يامه بيما صعيحا كان حجورا عليه قبضه ااشترى أوم 
بتيِضْه لان اللك يكبت لامشترى بنفس الممّد هبنا و#ذلك ان كان المشترىمته الخيار غلالة 
ألم أما عندها فلان العترى ملكه مم بوت الليارله وعئدذ أنى حنيفة فلانز وأله عن ملاث 
البالوقد ثم ولذلك يفوت ملك الاذن وان كان الخيار للبائم يكن ذلكسجرا الا أن م 
البيع فيه لان خبار البائم كنم زوال ملكه وما بني اماك للبائم فيه ببق محل حكم الاذزولولم 
عه الول ولكنه ودبه ذالهرة المحيحة في حكم الاك نظير البيع الفاسدمن حيث ان اللاك 
تأخر الي وجود اليض لضف السبب وقد ينا تفصيل حكم القيض ف البيع الفاسد ففى 
الحبة المحرحة اإواب كذلاك واذا مسب عبدا جور عليه وطلبه صاحبه فحده الناصب 











وحلف وم يكن لصاحبه بينة لم أذن له الخاصب فق التعجارة قباع واشترى واأخصوب منه 
براه ف إلبه ثم أثام وب الميد البينة أن المبد عبده فتذبي له به فانالةاضى بطل جوم ماباع 
واشترى لاله ثبين أن الا'ذن له كان غاصب! واذن الناص يلا يوسيب انفكاك الاجر عندولا 
| سقط حق (اولي عن مالية الرقبة وي التياس سكوت (اولى عنالاهىكالتصرعبإلاذن واد 
صرح بإلاذن له فى التجارة از ذلك لقيام ملكهوان كانالناصب +احدا له ولكنه رك هذا 
القياس فتال السككوت عن الاهى مم الفكين من النمى دليل ال ضنا ناما بدون لمكن من النهى 
فلايكون دليل الرضى (ألاترى ) ان سكوت الشفيمعند عدم التَكن من الطلب لا.يكون 
مسقطا سلقه وسكوت البكر كذإك وهو ل يكن متمكنا من النهى هبنا لاله ما كان يلتفغت 
الى مبيه لو مهاه عن التصرف بل يستشف به فاصيانة ننسه سكت عن النهى ( ألا ترى )أن 

















لبد لد ادي اله حر مل التاضى الثول الى و ريام وأأولي نر لي ولا امم 

,قم وام البدنة أنه عيده ابر تشراؤه ولابييدلان ستكوبه عن العى كان لصيانة'نفه واذا در 
افندة الأذون فروعلي أذبه لان التديير لاعنم صمة الاذن اداه ولا ممم : تاءمرطريق الاولى 
أوهذا لان بالتدير يبت [امدبر حدق المتق وحق العتق كان ليه شق انفكاك الجر 

أعه ذلا يؤر ني ف المير عليه ولوكانت أمة فاستولدماااولي لم.يكن ذلاك حجرا علي,افىالقياس 

وهنا قول زفر رحه الله لا يناى الندبير ولك.هاستحسن قمَال استيلاد الأولى حردا+الان 
|العادة الطاحصىة أن الانسان تحصن أ ولده ولا بدطى مخروجها واختلا طب ابالئاس فى المعاملة 
| والتجارة وهذا لامها نصير ذرأشا له فلا يأمن من ن أن يبلحق به نسبا ليس منه ودليل الاجر 

١‏ كصرح اجر ولا ثوجد مثل هذه ألمادة فى المدبر وهذالخلافن ما اذا أذن لام د 
التبدارة لانه مرح هساك مذلا اأمتاد وانما تمتبر المادة عند عدم التهريح مخلاذيافاما ممع 
التصر ممعثلاف المادة نلا كتقدم الملثئدة بين بدى!نسا نيمل اذنانى التناول بطريق العرف 
فان قال لانأ كل يكن ذلك اذا واذا أذن المبد التاجر لمبده فىالتجارة فاع واشتزى فلحقه 
دين م اناارليحجر على عبده الاول فىأمل سوقه يرنه والميد الأكخر دحلم بذلك أوله 

إل ذان كازطلى الاولدين قجره مليه حجر عليبه! ججيما وأن ل يكن عليادن لميكن حجره 
عليه حجرا على اليا لاه اذالم يكن على الاول دين فالمبد الثاىخالص ملك المولي وهو علك 
الاذزله فى التجارة اننداء مل الثالى مأذونا من جهة المولى لاباعتبارال د كان ناا عنه فى 
الاذن ولكن باعتبار أن تخصيص اأولى الاول بالممجر عليه دلول الرضي منه ينهرف الثاتى 
أوهذا لرضا ثرت الاذن من جيته إنداه فكذلك بتي وأمااذا كن عي الاول دين فالوق 
لاعلك الاذن لاثالى لانتصرف منه فى كنت عبده الستئرق بالدبن فلا عكن أن يجمل الثاى 
مأدوناين جمة الولى واتما كان مأذونامن جهة الاول المج ر عليه وقد أشطع رأ به فيه وأبما كان 
الثاق مأذونا من جهته دون المولي وان يكن عليه دين فالثالى على اذنه لاه مأذون من جهة 
الولي وا أولى باق على حاله وان مات المولي كان حجر عليرما ججيما كان على الاول دين أو لم 
.يكنلانه أن ل يكن علبه دبن فالثاى كان مأذونا من جهة الاولوقدصار الاول مسجوراعليه 
يموت الولى فككدلك الثانى واذا أذن لكاتب لمبده فى التجارة ثم عبز وعليه دن أو ليس 
عله دين فبو حجر عل العيد لان الاذن للعبد كان من قبل اللكانب فان ألول من كسب 
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إفقف 


العافب ألعد منه من كسب الأذون الددون وقد . نينا هناك أن عيده يون بأذونا “ن 
جيسة الأول فناأول وكذلك ان مات اللكانب عن وناء أو عن شير وفاء أوعن ولد 
مولود فى الكتاية لانه أن مات عن غير وفاء ققد مات عاجزا ويجزه فى حيانه يكن حجرا 
عل عيده فوته عاجزا أولى وان ماث عن وذاء فرو كار وموت الل رحجرعل عبدهياةطاع 
رأنه فيه فان أذن الولد لامبد بمد موت المكاتب فى التجارة ل يز اذنه لان كسبالمكاتب 
مشذول يدينه ذلا يصير ثى' منه ميرانا للوك مع قيام دينه وكا لا فد منه ساثرالاهسرفات 
كه ذكذلك الاذن وكذلك ار اذا مات وعلبه دن وله عبد 3 له واره فى التجارة 
فاذنه باعطل لان الوارث لا, بملك التركة المستئرقة بالدين ولا سنفذ ثى' من تصرفانه فيهأ 
مالم يسقّط الدين”5 لاينفذ نعرفه فى حال حياة مورثه فان قشى الوارث الدين من ماله لم 
ينك اذنه أيضا لانه غير متبرع فما قغى من الدين واا قصدبه استخلاص التركة يست وجب 
ارجوع ما أدى وقوم دبنه ممام دين النريم فلا ينفذ اذنه لبتاء امام فان أبرأ أباه من امال 





الذى قذي عنه لع أده للعبد نقذ اذله وجاز ما اشترى قبل قضاء الدين وبعده لان مانم 
زال حين سعط دينه بالابراء وصار هو ملعا لاتركة من وقت اموت ( ألا ترى ) أله ينقد 
سار نصرفاته فى المد فكذلك إذله له فى التجارة ولو لم يكن على الميت دين وكان الدبن 
على العبد فان أذن الوارث4ه فى النجارة جاز لان دين المبد لا علك ملك الوارث ف التركة 
ذابه مم تملقه فى مالي ةرقبته ما كان بعنم ملك الولى فى حيابه فكذلك لاتنم ملك وا ارثهمخلاف 

دين اولي ذانه فى حيانه كان فى ذمته واعا رتعاق بالتركة عونه وحق الغرم مقسدم على حق 
الرارث وكذلك اين اللكاتباو أذن لام دالذىتر كه أو ه فى الاتحار ثم استقر ض مالا منانسان 
فى به الككتاية لم يكن اذل له فى التسجارة صعيحا لاه يستوجب الرجوع با أدى أيقفغى 
به ما عليه من الدين فتّيام دنه بمنزلة قيام دبن أأولى فى أله عنم ملكه فلبذا لا يتمد اذنه 
ول وهب رجل لابن المكانب مالا فتغى به الكتابة جاز اذه للعبد فى النجارة لاذماوهمب 
له عنزلة سائر أ كسابه والكائب أحق با كاب ولده الولود فى الكتابة لِمَضى بدمالالكتاية 
فكان قضاء بدل الكتابةمن هذا السكسب كقضائه من شن" آبخر ,للمكانب ولايستوجب 
الولد الرجوع عليه بذلك فتبين به زوال للائم من صعة اذنه واذا أذنالرجل لعبده ف التجارة 
ثم جن [أولى فان كان جئونه مطبتما جائما فهو حجر على العبه لان |أولى صار مولى عليه فى 











ا ا م ا 
ارقف واقغطم رأنه ما أعض كان ذلك حكرا عليه وأن كان غير مطبق فالمبد عل اذنه | 
لان الول 1 نهر هولى عليه بهذا الكدر من ن امون قرو عنزلة الاتماء والمرض ولا وجب 
الجر عل العبد ليقاء ملكا ولى وتقاء ولابته والفرق بين املق من المنوذوغير الطبق يباه 
8 الر 3 ولر ارد للوى ثم ناع ابد واشترى فان قتل أو ماث أو قبدار المرب وتغى 

التامضى بلحاقه مقميم ما صثم المبد بعد ودة الأو لي اطال وان أسلم قبل أن لحن + أو إلعد 
8 اق مما قبل قضاء القامى ورجم فذلك كله جائز فى قول ألى حنيفة وقال أو بوسف 
1 تمد جع ذلك جائز الا ماصنع المبد بمد لاق المولي بدار المرب فاق ذلك يبعال اذالم 
يرجم حي فى التائى بلحافه وان رجع قبل قبل ذلك حاز وهذا لان استداءة الاذن لعد 
الردة كانشاثهوتصرف ||اذون مير بتصرف ال : دن ومن أصل ألى حنيفة رحمه الله إن 
تصرفات اارئد نوتف لنوتف ته وووتف ماله علق ورثته فكذلك تصرف الأذون 
ءن جوته وعندهما تسرف أأرئد تسل للاقه بدار المرب افد ود لانه يتوق بين أن 
يبطل القضاء القاضى باحاته وكون امال لوارثه من حين له بدار الحرب وبين أن شد 
برجوعه مسلا فكذلك نصرف|لأدونمنجوته ولو كان الولي أمأة فارئدت ثم حبئع الميد 
شسيئا من ذلك فرو سبائز لان ابتداء الاذن مها صعبح بعد رده ولاث نصرف الأُذون 
| كتصرف الآآذن وتصرفها دمد الردةناكذ ما كان تلدفان نفسهالجتوكف بالردة ولو لتقت 
بدار الارب ثم باع المبد أو اشترى ذان رجءت قبل أن تنغى بلحاقرا فذلك جائز وان لم 
اترجع حتى تقفى القاضي بابحافها وتسم ميرامها وأبطال ماصنع الميد من ذلك ثم وجعت مسلءة 
6 لأعيد ياصع لعدطاقيا بدار أرب لان تفسرابالاحاق بدار أاربتوقفت على أن قل 
ا له ابالاسلام أو بغوت علمايالاسترقاق فيئوةف تصرفبا أيضا وكا يتوقف تصرفا توقف 
تصرف الأذون من جهتهأ ولا نالقاضى اذا قغى بلحأقبا جمل المال لوارئها من وقت للاقبا 
ْ بدار المرب م فى مدق الرجل ولمذا تبر هن يكون وارثا لماوتت الاحاق بدار الأرب 
تتبين أن ملكبا زال من ذلك الوقت وذلكميطل لتصرقاتامبد وكا أن اذ نأحد الشريكين 
فى الفاوضة والمنان للميد ا لشترك ف التجارة يمل كاذلهمافكذ لك حجر أحدهاءايه كحجرهيا 
لان كلاثما من التجارة وكل واحد منهما نال عن صاحبه فى التصرف فى آلال الشترك 
بطريق التجارةواذا أذن المضارب لمبد من المضارية فى التجارة فرو جائز على رب امال وى 
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1 دف 
ردابة ماعن دعبن أ لانجوز لان الاذنأعم. من المضارية كاه فك لحر رولا لستماد 
بالني* مأهوئوته وق لاص الرواية قال الذارب منوض اليه وجوهالتدارة مال المضارية 
والاذنئ التدارة من ع التعجارة فان حجر عليه رب امال خجر ه باال لا الضارب أحق به 
يدينه يوق رأس الال (ألا زى )انربالمال وى أهى الطارب لم إعتبر مبيه ونفسه أقرب 
راك منكسبه ذاذا كان لايممل مويه مته فى منعم المضارب عن التصرف ق لقسسه 
فلان لايعمل نيه ف م: نم الأذون من جوته عن الترف ىكسبه كان أولى واذا اشترى 
المي يد الأذرث عبدا ذاذن له ى التحارة + لجر الولى على الميد ال > خر لكجره باطل كأن على 
الاول دبن أوم يكن لان هذا حجر خاص فى اذن عأم ودو باطمل (ألا ترى ) انه عيد 
ابنداء الاذن او قال لاتأذن لميداك في التجارة ل يعتبر بيه وكذلك يمد الاذ لر لاه عن 
يسع هذا المبد لابعمل لبه وكدلك لو كان الءيد الأول أس وجلا ف ليسم عيده هاه الأول 
كان يه باعلا فكدلك اذا دعر عليه ولو كان الأول حجر على البد الأخر وقبضه من 
الأول نان كان على المبسد الأول بن فنا والاول سواء لان قبض الولى ايام من الاول 
باطل ولا مخرج , به الثاق من أن يكون 5ب للاول فان حق غرماء الاول فيه مقدم على 
دق |أولى ثاما اذا لم ., يكن عل الاول دن فرش لول البد الأ خر وحجر عليه جاز لان 
كسب الاول غالمن حق أمولى فبقيضه مله مخرج من أن يكون كسبا للاول وصار الأول 
محيث لاعلك التصرف فيه بهد ذلك حتى لو باع ل يجن ببعه فلبذا صار خجورا عله خجر 
لاولى وأذا دقع امول الى عيده الأَدُون مالاوأمسه أن يشترى به عيدا ويأذن له فى النجارة 
تفيل ثم جر الولى على اأولى وعليه دين أولا دين عليه ليس ذلك محجر على الآخر لان 
الاول فى شراء الثائى والاذن له فى التوارة نالب عن الول دى اذا لئه عبددة يرجم نه 
علي الولى ولا مت فيه حق غرماله يكرن الثانى مأَذونا من جية لأولى فلا (صير الثابى ' 
عجورا عليه تحجر امولى على الاول وان حجر الولى على الأخر كان حجره عليه جائزا 
على كل حال لانه كلى مأذونا من جبة المولى كالاول وحجر الاب أو وصيه على الص يار 
لوت له فى التجارة مثل الجر عل المبسد لاله من جوسة 'لولى كالاول وحر الاب أو ا 
وصيم على "الصبياطر أستهاد الاذن من جوته وو لاابته 4 بة عليه بمد الاذن مكما مك الاذن | 
ولايئه علك اجر وعدا لاه قدرؤاس مهرش دا فيأذن له التصرى ” م بين له ان | 
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الى عاتم حجر عليه ولان الاتداء .هذا تحمل أن يأذن له ثارة ومحجر عليه ثارة 
حتى ثم هداته ف النصر قات وكذلك حجر القاضى عليه لان الولابة ةلله حسب ما كان 






على الصبي قاءوا متامدفى التصرف ف مالهقها يرجم 0 النظر وأسأجر من باب الث كالاذق 
فكنا صم هنهم الاذن لمبسده فى التجارة يصمح الجر وموت الاب أو الومى حجر على 
المي وعلى عيدملان نصرقبما كان باعتباروأبه على ما , نا أن توفر الاظار بالقمام رأىالاب 
والوصى الى رأى المبي وقد انقطم رأجنا بعومهما فيكون ذلك حجرا على الصبي وكذلك 
عبد الصبي انما كان تتصرف برأى الاب والوصى وقيام ولابتهما عليه وقد نعل ذلك 
جا » اناج مها جنا مقا فلة كرت فى قطم ولانتر يمأ عنه وفوات رأ! ماق 
النظر له وكذلك عول القاضى الرمي عن الوصية فان ذلك يزيل ولاشه وقطم نديرهى 

الظر له فيككون حجر اعلى من كان صر ف باعتبار رأده وهو المي أو عبده ولو كان القانى 
أذن لاصبي أو المتوه فى التجارة ثم عزل التامضى كان الصبيوالممتوه على اذنهما لان اذن 
القاضى يكون قضاء منه فانه لبس له ولاية خير ولابة القااضى ودزّل القاضي لاببطل في* 
من قضاياه ولانه كالنائب عن المسلمين فى النظر لمذا الصبي والتصرف فىماله بالاذن وغيره 
لمجز السلمين عن الاجتماع على ذلك وبعسد ماعزل القاضى لم بتيدل حال عامة اللسلمين فى 











الولانة ولهذا لم شزل وصيه وقبمه بمزله فكذلكمأذونه واذاكان للصبي أوالمتره أب أو | * 





ومى أو جد أبى الاب فرأي القاض ىأن يأذن له فى التجارة َأذن له وأبى ذلكأبوه أو وصيه 
فاذنالقانى له جا'ز لابينا أن اذنه عنزلة التضاء منه وولاية القضاء لدنى العام الاب ونيد 
موه بصفة واحدة ولانه م كان النظر فى الاذن فكذلك عاق على أو لى أنضله اذا 
اتتعمنه كان لانانى أن بتفذ كالولى اذا متنع من تزوي لمولى عليبامن كفو زوجما الفاضي 
اذا طابت ذال حجر عليه أحد من هو لاء خجره بال رازه أذ حمق 
القَاضى عليه ولا ن حجر هعليه كابائنه فى الانتداء وكأن إلأءه اج سعة اذنالقاضي لدذكذلك 
حجره عليه امد الاذن وان مات القاضى أو عزل نم حجر عليه أحد منمة لاء فج ره يأطل 
لان م ول التامى وعونه لا زداد ولام على الصبي. فككالا سهد ذ حجرهم عليهميل عزل 
التانى فكذلك بمده وكذلك لرحجر عليه ذلك التاي لمد عزله لاله بالمزل التحق يسائر 
ما 











للاب أو لأومى وكذلك حجر هؤلاء على عبداامبي مد ماأذنوا له فى التجارة لاوم بالرلاية 















40 

الرمايا فلل بق لهولاية النظر فىحدّوقهذا الصى واناا مجر عليه الى القاضي الذى يستقفى لعد 
مرت الاولأو عرّله لان ولابته عليه فى النظركولاءة الاول ولا بتقال الثاتى بالحجر كيف 
ينض قضاء الاول وها لان الاول لوحجر عليه حال كونه قاضيا بمد ححره لا لطريق 
أنه نض لتمائه بالاذن بل لطراق أنه انما نظرا له على ما ينا أن النظر قد يكون بالاذن 
ل فى وقث والمدر عليه فى وقت* *آخروالثاقكالاول فا برجم الى انغاء النظرللصي ما فى 
سائر الاصرفات فى مالهواذا أن الرجل بد ابنه الصغير فى التجارة ثم مات الابن ووارنه 
الاب نبذا حجر عايه لان 7 اذنه كا نباعتبار انه نانب عن الاب وقد ذال ملك الابن عونه 
ولا قال الاب مخله فى هذا الماكشوهو راض بتصرنه لانه أنما كان راضيا تصرفه فى ملك 
المي ودلاك لايكون رضًا منهيتّعر ذه فى ملك نفسه وكذإك لو اشتراه الاب من الابنفرو 

عجور عليه لاذاللك فداتفل فيه من ألابن إلى الاب ولول يكن ذلك ولكن أدرك المي 
أوكان ممتوها فأناق فالعبد على أذنه لان تصرف الاب نقذ فى حال يا م ولابته مطل 
بزوالولابتهكسائرالتصرفات” م نك المج رءنه بالاذن كفك المجر عه بألكارة ولو كانه 
م ثم أدرك الصبي ل بطل ا وان مات الاب بعد ادارك الصبي واناقة المتومٍ كان الميد 
على اذنه لان يدادرا كداله مذ ومن جهته فان الاب كان ناثيا عنه فبذا ومالو أذن له بعد 
الإلوغ انتداء سواء ثم هو بعد الاذن تمكن من الحجر عليه فاستدامته الاذن مع مكنه من 
المج ركااشائه ولا تتثير ولابته عليه يموت الاب واذا ارئد الاب بمد ما أن لابنه الصغير 
١‏ فالتجارة ثم حجر عليه ثم أسل جره جامز لان ججره عليه صرف كسائر تصرقانه فينفك 
باسلامه وان قتل على ودته فذلك حجر أيِضًا عمثزلة مالو مات وأبئه صخير ولو أذن لابنه فى 
التجارة لمدردته فباع واشترى وطقه دن ثم حجر عليه أسل بيع مأصئع الابنمن ذلك 
وان تل ذلك على ردته أو مات كان جيع مأصئع الابن من باطل وهذاعتدم جيما 3 
لان أذنه له فى التجارة_قصر ف كم ولابته عليه وولابته عليه توقفت بالردة على أن تقرر 
بالا لام وبعال 'بالقتل و كذلاك أصر فه كم الولاية وه دا ع علي مذهيبا مخلات الصرقه 
بحكم ملكه فان ملكه مزل عنسه بردته ذلايتتع ثنوة تصرفه باعثبار املك والذى فى اذله 
لايئه به الصنير أو المتوه فى التجارة وهو حلى ذميتسه بنزلة الس فى جميع ما ذ كرا لثبوت 
ولاه عليه قال ال مالي والذين كقروا بع بم أولياء دض واو كان الولد مسف ابسلامأمه 


(-5 - سوط الخامس والعشر ون ) 





















لفق 
أو باسلام نفسه يأن عقل فأسل كان اذن الاب الدسى له بطلا لانلاولاية للذى علي الس 
فصحة اذنه باعتبار ولابته فاق أسلم الاب نمد ذلك لم جز ذلك الاذن لانه تسرف منه قبل 
بوت ولاته عليه ولابتنذ بولاته التي تحدث من مدكالأب اذا كان ماوكا فاذن لولده 
المر ثم عتق لم ينهذ ذلك الاذن والله أعل 









































ميهد ناب المبد بين رجلين يدن له أحدها 6د , 





( قال رحمه الله ) واذا كان المبد بين رجاين دأذن له أخدها فى التجارة فباع واشترى 
ذاحته دين فذلك كله جائز فى قصيب الدى أذن له لان الاذن ملك للحجر وذلك لاممتسل 
الوصف بالتجزى ولا بتصور انفكاك الاجر فى نصف التصرف دوذ الصف ولابد من 
تحب هذا انك فى نصيب الآذذلانه تصرف مته فملكه واسقاط للتقى النع منشفل 
مالية نصببه بلدين والاسقاط تم بالسقط وقد ينا أن اذن الولى اما يشترط لوجود الرضا 
منه نتعاق الدين عالية الرقبة وهدا الرضى من الآّذن الآن صبح فى نصيب نفسه دون 
لمريب صاحبه وحوز استحتاق مالية الرقبة بالدن كا يرز استحتاق جيمه فكانهذا عتملا 
لاوصف بالنجزى يبت فى نصيب الْأَدْنْ خاصة وات كن فى بده مال أصابه من تمارنه 
ققال الذى ل يأذن أن آخذ نمف هسذا ملال فيس له ذلك ولكن يمعلى منسه ججيع دبن 
النرماء لأن حاجة العبد من كسبه مقدمة على حاجة الولى والذي وجب على هدًا المبد هنا 
بسبب تبر فى حق أولى فيقدم من كسيه قضاء الدبن على <ق الولي فان بى إمد ذلك 
ش* أخدذ كل واحد من اموليين نصفه لانه كسب عبد مشترك بيتوما وأزاد الدين عل ماقى 
يديه كانت لك الزيادة فى نصيب الدى أذن له خاصة من الرقبة لوجودالرضا منه باستحقاق 
ماليسة نصيبه بالدين والمدام الرضا به من الا خر وذرق بين الكسب والرنبة من حيث 
ان نصيب الذى لم أن من الكسب ٠صروف‏ اليالدين دون نميبه من الرتبة لان 
الكسب تملكه الولى »ن جهة البسد وسلامته له متملقة بشرط الفراغ من حاجة اليد 
كالم فرغ من الدين لايس له ذأما الرقبة ل تحصل ثاءولى عن جهة العيد وانها تستدق مالية 
الرقبة بالدبن عند وبجود الرضا من الولى يصرفه الي ديونه ول بوجدد بوضحه أن الدين انما 
سلقه بسيب النى حصليه الكسب والتممقابل بالثرم فكنا يكون نمف الكسب للذى 
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ل يدن له فكذلك يسعحق عليه صرف ذلك الكسب الى قضاه الدين لتتحقق مقابلة الثم 
بالغرم لاف الرئبة ذا حصول الرقبة للموفىما كانبالسبي الذى به وجب الدين ذلاتر ف 
مالية أزهة إلى الندين مالم برض به الولى وكذلك ما أقر به المبد من غعب أو استبلالك 
مال أو غير ه لان الاقرار من التجارة فالدين الواجب به نظير الواجب بالمبايءة ولواستبلك 
مالا بيئة كان ذلك ف جميع رقيته عتزلة مالو استبلكه قبل اذن أحدها له وهذا لان الاجر 
اق الو لى اغا يتدتق ف الاقوال ولا بتحدّقق الافال الما سوسة ة قبا وجودها 
(ألاثرى ) ان اجر يسيب الصى لابؤثر فى الاذمال فبسبب الرق أولىفاذا ةق السب 
خلير ادن فى <ق لولى والدبن لا يحب فى ذمة المبد ألا تاقلا مالية رقبته«قاك قيل هذا 
فى الفصل الاول موجود فالدين بامبايدسة ظابر وجوبه فى حق الموليين جيما ثم لا يستحق 
به ُصيب الذى ل بدن له دتانا لا كذلك ذان فيا ثبت الحجر بسبب الرق لايظبر وجوب 
الدين في حق الى الا بسد فك الجر عنه وفك المجر وجد من الآْن خاصة ولكن 
6 وذ التصرق لامحتهل التجزى نظلبر فى الكل لاجدل الضرورة والثابت بالغرورة 
لاديد ومواضء,! وليس من ذرورة تفوذ نصرفه ظبور الاين فى حقالمولى فى استحقاق 
مالة الرتبة كا لى توكل المبد عن النير بابيع والشراه ولكن من ضرورة تقوذ #مسرفه فى 
سلامة الكسب لاءولي خلمور الدين فى حدق ذلاك الكسب فن هذا الوجه دق الفرق فان 
اشترى المييد و ع ومولاهالذىم أَذْنْ لير اقل شر فبذًا أذنْ منه له فى الاجارةلا نالسكوت 
ٍ عن النهى عازلة التصريح بالاذنسذانقي لهذا اذا كان متمكنا من مبيه عن التصرف وهرغير 

متمكن من الامى هبنا لوجود الاذن من الا خرفلا يمل سك ون دليل الرضاتصر فههتلنا هى 
متمكنمن اظبار الكرامةوازالة احمالممنى الرضا من سكوثه فاذا ترك ذلك معالامكانا قام 
ذلك منه متام الرضا بتصرفهحتى لو جاء به الأتخر الىأه ل سوته قتال الى لست كنا له فى 
التجارة فآن باشموه بش فذلك فى فصيب صاحى فباع سمد ذلك واشترى والشريك الذى لم 
, | أذ له بنقلر اليهفيذا لايكون اذنا منه فى لصيبة استحسانا لانه أنى بما فى وسعه من اظبار 

الكراهةلتصرقهويق الغرر والنرفر وف التياس هذا اذن أيضنا لانه مالك نميه بسدهذه 
لمقالة فيَاسبما لو كان مالكا للميعه ولو أتى بعبده الي السوق وقال لست آدّنْ له فى التجارة 
فلا تبأيردتم را يمد ذلك بتصرفكاناذنا منه لهف النجارة فكذلك هرناوالفرق بن افصلين 
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ص طرمّةالاستحسان!نالمبد اذا كان كله له فهوقادر على منمه من التصر ف حين رآه يتصرف 
فيجمل سكوته عن النع دلال الرضا ولا ينمدم ذلك عا كان منه من اطبار الكراهة بهذا 
قند برضي ألرء بتصرف عيده ؛ دمد ما كان يكرهه وق هذا الفصل ليس فى وسمه أن عثعه 
من التمرف وام فى وسمد اظبار الكرامة وقد أى به قلا تفسع ذلك بسشكوئه عن النهى 
عند رؤيته يتصرف واو كان الذى لم دن له يأيعه بمد مقالته جل هذا ناسخا 1ا كان قيله |[ , 
من اطبار الكراهة ذان مبايته اياه كالتصريح بارضا بتصرفه فهو وقولهأذنت لك ف التجارة 
سواه واذا قال أحد للوليين لصاحبه إثمذن لمصيبك منه فى التجارة قدمل فالميد كله مأذون 
له فى التجارة لوجود الرضا منه بتصرفه من الأاذن بالاذذومن الآ خر بِدَولهإنُذن لاصبيك 
فبذا الثنظ أدل على الرضا بتصرفه من سكونه عن النهى واذا جعل سكوة عن النعي دليل 
الرضا فأسه بالنسايط أولى أن مل دليل الرضا ولو كان العبد بين رجلين فكب أحدها 
نصبه منه فبذا اذن منه لنصببه فى التجارة لان انفكاك المجر بالكتاءة أقوى من اتفكاك 
المج بالاذن والاقوي ينتفلم الاض.ف ثم هو رضى منه يتصرقه حينرفيه ف تحصيل امال 
وأدائهليتن نصيبه وللا خر أن بطل الكنابة لدفم الشرر عن تقسه بمتق تسيب الكانب 
عندالاداء ويه فارق الادزذانه لاشروعل الدريلك فىثبوتحم الاذل فى 'نصيب الآدن 
في المال ولا فى تالىالمال دان طقه دنم ثم أبطل الآخر الكتاة كان ذلك الدين نميب 
الذى كاب اصة لوجود الرضامنه ساق البن بنصبيه وان مال الكتارة حت رآهشترئ 
وبيم فلم بنبه لم يكن ذلك منه اجارة للكتابة وله أن يبطلبا وكان هذا اذنا منه له فى التجارة 
لان الاذن ف التجارةبمجرد الرضًا بتصرف العيد يثبت والسكوت عن النهى دلي ل عليه فأمافى 
تنغيذالكتاءة نالماجة الى التو كيل لنكوزمياشرة الشرريكعئزلة مباشرنه والتوكيلأ بالسكوت 
لاشبتولان السكوت عتيل واما يترجح جانب الرضائيه لشرورة الماجة الي دنع الضرر 
والترورعن اناس وهذه الضرورة ترتفع اذا جمل السكوتاذنائوان'ل يجل!اجازةللكتابة 
والثامتبالضرورة تمدر بقدرها ذان ردا لمكأنبة وقد لق المْد دن يع كلانى ابنالا أن 
بشديه مولاه لوجود الرضا منيما ساق الدين ؟ عاليّة رقبته ولو كان العبد الوآحد فكاتك نصقه 
كان هذا اذنا يمه فى التجارة لوجود ارضامئه تصرفه أم عندهما يصير الكل مكانباوعند 
ألى حنيفة يصير قصفه مكانيا وماأ كتسب من مال قتصفع دول باعتبار النميف كك 00 
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يكاب منه ولصفه للمكانب باعتبار اللصف الذى ,كانب منه وما لْتّه من درن كان عليه 
أن يس ديه لان مكائة امف ك-كابة اليم في أنه لامجوز يمه ره ااسعابة ذيا طقه 

من الدين ركان الأذون مدير ! ولو كان المبد بين رجلين «أذن ألحدها لعباحية فى 
أن يكانب نصيبه فكاتبه ذبذا ادن منبما للمبد فى التجارة لما قلا ولكنالكةاة تقتصر على 
نميب المكائب فى قول أنى حنيفة حتى أن نصف كسبهللمول الذى م انب وكانة أورد 
هذا الفم ل لايضاماسبق من انسكوته عن للهى وأمه أن يكاتب تصيبه سواه فكيا ان 
نسليطه أياه على ذلك بكو رضي منهبتصرفه ولا يكون أمر) يا! كتانق لصوب تفسه فكذلك 
سكوته عن الام الا أن تسليطه أياه على الكتاية يكون رطامته بالكتاة فىتصيب الشريك 
لا يكون له أن بفسخها بمد ذلك وسكوته عن النهى لايكونرضا مئه بالكمرة في تعيب 
الشريك فكان له أن مبطلرا وكدلك لو وكل أحدها ماحبه أن يكاب أصابه لان مباشرة 
الركيل الكتاة فى ثصيب أأ كل رضا مئه بتصرف عبد وتفوذ الكناة فو نصيب الوكل 
ذلا يكون ذلك مباشرة مامه للمكاتبة فى نصيب ممه فا كتسي العب. بد دلك يكون 
نمفه للبكانب ولصفه لاوكيل لان نصيبه لم يصر مكانبا عنده ولو أذن أحدها للمبد فى 
النجارة ذلدقه درن ثم اشتري تصيب صاحيه منه م اشترى إبسد ذلك دياع والولي لابلم 
0 لحمّه دين قال الدين الاول والا دمر كله فى الاصف الاول لوو ودالرضا منه تماق الدين 
التعمك الأول ول بوجد مثل ذلك الرضا فها أشترى من صرب صاحبه أذالجيملمنه نصرّنا 
بمد الثعراء ولى كان يعم ينه وشراءه بمد ما اشتري نصدبصاحره كان هذا اذئا منه للنصف 
اأذى اشتراه فى التجارة لان استدامته الاذن اسايق وتقريره علي التصرف مع علمه منه 
عثزلة ابتداء الادن ول يمتبر الرؤية هبنا انما اعتبر الم هر فه لاه متنك الجر فى حقه 
واعتبار السكوت عن الى عند الرؤية فى الحجور عليه لدذ الغسرر والغرور عن الناس 
وهذافى الأذون لا يتتحةق اما يمير عامه باصرفه يكون مثررا له كيل ذلك بالماك السايق 
ثم لبن الاول فى النصف الاول خاصة لانه يجين أ كقدب العرد بيه يك ن الاآذن 
مالكا الا لذلك النصمف والدين الآ - حر فى جيع العيد لانه حين ١‏ ؟ تسب (سببه كان جميعه 
«أذو تأمن جوة أله : ذنْقِى ملكه ولو أذن ل«أحد امول ين التجارةواً أبىاله” أخراللأهلّسوقه 
باهم عن ميأيمته ثمان الذى رذن له أث اشترى نصيب صباحيه مثه ويد مرا اليد عجررا عليه 
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لان ن حي الاذن 1 . نكن ن تابتافى نصيب العترى وانما كان ف تصيب البائع وقد تقل الماك 
ذلك النصف الى الشترى ولو كان التحل مأذونا باعه مولاء صار حجورا عليه فاللمف 
ا بالكل ذان رآهللشترى يدبع ويشترى فلم شه فبذا اذذمتهلهف التجارة لاه امد مااشتري 
تصيب صاحبه يمكن من مبيه عن التصرق فبجءل سكونه عن الهى دليل الرضا ولاممتبر 
ع سبق من النهى عن ميته لو كان المد كله له حند ذلك واذا ا ترى الرجل العبد علي 
انه بالمار ثلاثةأيام لذن لاني النجارة أو قطر اليه يشترى وبيع هلى يثره كان هذا رضا منه 
بالمبد ولزمه ابيع والبد مأذون له قيضهأوم تقبضه لان الاذى فى التجارة تسرف مئهفيه 
للك فيكون دليل الرضامنة يتقرير ملكه وذلك استّاط منه تلياره والسكورت عن 
اللنى عند الفكن منه عتزلة الاذن وهو متمكن من الاذن لانهى عن التصرف سواء قبضه 
أو م تنه كان سكوته كاذنه ولو كال الليار للبائم وأذن البائم له فى التجارة بير مشر 
من الشترى أو راء ييح ويشترى قل يليه لم سقط - خياره لذلك ول .. تعض البيم فى قرل 
ألى حنيفة وتمد رحمبما اله وفى قول أى بوسف الآ “خر هذا تقض منه للبيع وهذا 3 
الاذن له فى التجارة تسرف بتع للك نيكوق مقررا ماك وتنب تدر ايخ 
اومن أصل أبى بوسف أن من له الليار متفرد بالمسخ لني محضرمن صاحبه وفى قول أبى 
حتيفة وشمد لاتفرد بالمسيع الا حفر من صاحيه مخلاف ماسبق فاذن الث-ترى" له فى 
التجارة عتزلة الاجازة منه للبييم وأجازنه شير محضر من مباحيه صصيدة دان نه دنمدا 
اما أذن له لبائم فبذا تقض منه لابيع لان الدين عيب ق المبد واغاثييب عهدا العيب سيب ا 
الاذن الوجى: دمن البائع «التسيبمنالبائمفىمدة اليار فسخ و أذ يكن يدض رمن احا 
لابه فسخ من طاريق المج وان لم يلحنه دن <ق مضت ا ل عليه 
لانه كان مأذونا فى ملك البائم وقد 5 لللك وه الي المشترى وما 1 كةسبالعبد من :ى: 
فهو للمشترى لا يملكه عند سوط الخيار إسيب اليع فيستند ملكه فى م الكسب الي 
وقت البيع ذان كان الشترى قد قب ه قبل الا كتساب طاب له الكسب وان كا كتسبه 
قيل قبضه نصدق لابه ربح حصل لال سادويا] كدي لعد قبشه فهو ريح حصل 
على ضمانه فيطيب له واذا كز العيدينرجلين فاذن له أحدهما فى التجارة ذاحمّه دين وفىيلاه 
مال فال العبد هذا من التجارة وهو للئرماء وصدقه الذى اذن له وتال الذى ١‏ أذ لهذا 
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مال وهب لك ولي نمغه فالقياس أن يكون نمه له ولكتا ندع القياس وتدله كله لاثرماء 
ولر عل أن الال وهبه رجل لاسبد أو تصدق به أو كان من كسب! كتسبه قبل الدين أو من 
“كسب كسبه لد الدين من غير الذى له من قبله الدين قنصيف هذا الال للدولى الذى 
م ,أذن له ونعفه لاترماء أما ادا حلى ان صدقة أو مية فى بده فسلامة نصقه للذى لم يأذذله 
ماكان بالسبب الذى به وجب الدين عل اميد ولا بسيب تمك منه باعتباراذن الا ذن لاق 
تبول المبة والعيدقة صميح منه وان كان مسوورا عليه فيكون نصيب الذى لم يأذن من الهبة 
| والصدقة.مئزلة نمميبه من الرقبة فكما لايصرف نصبيه من الرنبة الى دينه فكذلك قصيبه 
دن المبة والصدقة وكذلك ما ١‏ كتسبه تولى -أوق الدين أو بعد لوق الدينمن غير السجب 
الذى ته من قبلدالدين مف هذا الكسب كان سالا لاذى لم يدن له قبل أن يلحقّه الدين 
ذلا نير ذلك بلدوق الدين اياه أو كان بل له لولا ما تقدم من لوق الدين والذى ل بأذن 
له مارضى ,اجوق الدبن أيه دلا تمتنع سلامة نعيبه له بسب ذلك الدينواتها كان ذلك خاسسا 
أبياا"كاسيه بالسبب الذى . له الدين روكان ذلك حك اتا طاريق الشرورةلانه لاشكن 
من شد نصيه من ذلك الكسب الا بأمتبار الرمنا باكتسابه ومن ضرورته داق الدين 
بذلك الكسب أرأيت لو استفرض المبد من رجدل مالا نم جاه من الشدو فى بده ألت 
درهم شال هذه الااثف الدى استقرضْت أ كان ابذىم يأدن له أنه بأخذ نصفه لايكون 4 
ا ويكرن لامترض أخذ ذلك الال من الذى لم يأذن له اذا عقا هذا شقول اذا اغتلنا 
مال العيد هذا من ا لتجارة وقال الذى لم يأذن له بل هو فى يدك هية أو صدقة فى القياس 
القول نول الذى إيأذن له لال سيب سلامة نمف هذا ألال له ذلاهى ودو اله كسب 
عبده واليد بدي لوت حق الثرماء فيه ولاولى منكر ذكان الذول قوله لا نكارمم) لو 
اكتدب عبد ماللا وله دبن م ادعيالميد أنلاولى كان ادُنْ له فر التجارة وٌ تكرااولي 
ذلكفائه يكون ن الآول ول ااولى ولكنها- تحسين مل امال كله للذرماءلان الظاهى شاهد 
للعبد من حيث اله صار :نك الجر عنه فى ! كتساب اال بطريق 1 0 أن 
الال فى بده بذلاك الار؛ق حص_ل ولانٍ الدرئن 5 عليه عم ظروره_ذا الكسب فى 
وله إلى لكل واحد منبءا سيب كيجعل باعتبار الظاهص سيا وأحدا” مك ا 5 
لأمولى يشرط اله رأغ من هينه أو إشرط أن وصوله الي بده كان بسي ب آخي غير اليب 
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الدى يدوب الدين وها الشرط لابثبت م عجرد قول |أولى هاذا لم يثبت الاستحماق الدى 
به وجب الرن للموثي بق مشنولا اق أل رماء دلا يصرف جيم الكسي الل 
ماعل انه وهوب وال أعم ' 1 
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( قال ره الل ) واذا أذث الول لمبده ف التحارة فاحمه دين سيب التجارة دان كان فى 
كسبه وناء بالدين هر قطاء الدين من كسبه عمد طلبالعريم وان لم بكن فى هذه كسب فيه 
وفأء بالدين تباع رقبته فى دونه الا أن يفديه مولام قضاء الدبن عدا وقال ال الشانى لاتباع 
رقبتة فى دن التجارة لتوله تعالي وان كان ذو عسرة سظرةالىميسرةوالعبدالدىلا كسب 
فى بده ممسر فكان مستدما لدظرة شرعا ولو أجله الطالب لجز س رقبته فيه فكذلك 
اذا أناره أشرع والمنى فيه أنث رقيتهليسث م نكسبه ولا من تحارته ولا تباع فى دنه 
كسار أموال |اولى وبيان الوصف انها كاءت مملوكة للمولي قبل الادن له فى. التجارة 
واه لا ملك مم رقبته ولا رهنها وتأثيره وهو أن استحقاق قضاء دين النجارة شبهالالتزام 
وما يجب لي هن زمه من ماله لامن مالعبددوالمبد هو اللتزم دوق الولى ألا أن الولي || 
بالاذن له ركونءا زما عهدةتصردته فى اكسابه لا فى رقبته إلانه يقصد ميصيل اريم لفسه 
لا اتلاف» اكدوه ذا كاذ الاب والومى لمبدالصنير ف التجارة وهو يح وانما حص ل مقصودم 
ادا كان رجوع الءبد بالمهدة مقصورا علي كسبه فصار فى حق مالي الرقبة مامد الاذنم 
قله وما لزاع رتيته فى دبوف التجارة قبل الاذن ومكذلك ببده حلاف دين الاستبلاك 
فان وجوبه يتقرر سيبه من غير أن يحتاج فيه الي اعتبار رضا اأولي ,واستحقاق مالية الرقبة 
بهلان الجاية للوجودة من ملكه كالجنانة اموجودة منهدى أستجتاق مالية الرقبة«توطيح 
المرق انهلم يوجد من الخاف عليه هناك دليل الرضًا تأخِر حته وفي اللأخير إلي وقت عتقه 
أضرار به لدفم الضرر لماق الدن برقبة ة العيد وهنا 5 الدين عامل اليد باختياره 
فيكون راطيا تأخير حقه حين عأمله مع علمه أنه ليس في بده كسب ولأولي ير راش 
بإزلاف ماليسة رتوته فراعاة جانب امولي أولي وأصابنا استدلوا بجا روى أ البيى علي الله 
عليه ول باعرجلا فى دبنهقال له سرف فين كان بيع اسأر جائزا باعهفى دبنه ومن طردرة 
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ذوطئه! فاستحقت لان وجوب هذا الدبن شب النجارةفان لولا الشراء لكانالواجب عليه 
الحد فيياع فيه سواء بيت باثزارة أو/ يالينة محلاف مرر اسرآة ترزوجها فوطئرائم استحقت 
لان وجوب ذلك ادبن بيب التكاح والدكاح ليس من التجارة فيتأخر الى ما مسد عتقه 
ولا وذ بيع | أولى المبد يأمى دض الترماء ولا لنير أصرهم لان حةبم فى العبد مقدمعلى 
حق اأولى ولردولم إلى حقهم طريّقان أحدهما أجل وفيهوداء محتوتهموهوالاستكاب 
والثانى عاجل أ رعالا فى موقم ودو نيع الرقبة ذر» ذرعا لايكون بان وناء بديومم 
رق دم أاولي ايأه يدول رضأم م قطم خيارهم وابطال أحد اتسين علوم فلا ملك ذلك 
ومدق كل واحد منيم نامث كاه لسع عر ( الاترى) كار ألا از سكن 
الم باقيا أق هدا الراحد فكدلك ادارضى لضم ولو رفمه بعض الغرماء أليالقاضىوءن 
اق سم عائي فباعه القاضي الحضور أوأمردموا لاه سه جاز بيه لانالماضرينطلبوأ من 
القام. ى أن نر لحم ويتصقهم بإيصال حم المهم قمليه لبه أن يبرم الى ذلك وهدا لان ابيع 
القادخي 3 الاش وان انان ول انر سق اال ولاس: لاءولى على 
أناي ولاية الظار فلبدا جار البيم هن القاضي أو باصره ولا يوذ بدونه ثم القانى يدفم 
الي الماش رين حمة م 00 رساك حمة اثالب لان دنهثابث مند لقا وطبوت 
دنه بنه نيت مزاجته مع الاضرين فى الذن ذلا يدفم الى الماضرين الا مقدار حصترم وصذا 
مخلاف ما اذا حفر العبسد برا فى الطريق فتلف فيه مال اسان قباعه القاضى فى ذلك فابه 
يصرف جبع القن الى صاحب الال وان كان من الجاثز أن تاف ف البثرما للا نخرفيكون 
شريكا مع الاولف ان لان الثابت هبنا حق الطالب خاصة وما سوى ذلك موهوم 
والوهر لا يعارض التحقق ولا ينقّض ثبى' من حت الطالب لمكان مذا اللوهوم وهنا 
حق الثائب ثبت نموم كبو عنزلة التركة أذا حضر بض أل رماء وغأب الببض فاعالتايى 
الى لدي عه لا يفال شرن ال حستي نا الى فان قال المبد قبل أن بباع 
أن لفلان على من مال كذا خصدقه ااولى بذاك أو كذيه وذلان فائٍ وكذيه المضور من 
غر مائه فالبد مصدق فيه ويوقف حصة الف له من ان حت غير لان العبد مالم ببع فى 
الددين فبو علي أذنه واثرار الْأّدُونْ بالدين صمح فى مزاحمة الذر, ماء فى الآن لان الدون 
امجتممت فى حالة واحمدة وهى حالة الاذن فكانها حصاتجزة ولو أقر بذاك بمد مأنأعه 
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القاضى وصدقه مولاه لم صدقا على الئرماء لان العبد بالبيع صبار محجررا عليه وح قالثرماء 
فى تنه مقّدم على حق المولى ذلا يمتبر تصديق أأولى ويدقم جميع الْْن الي الثرماء اللعروفين 
ذان قدم النائب وأقام البينة على حقّه آم الغرماء نحصته مما أخذوا من الْن لان البيئةحجة 
فى حقهم وا الثابت بالبيئة من دينه كالنأبت ععابة سببه أو بتصادقهمعليه ذلا يكون لمعل العيد 
ولا علي مولاء البائم ولاعلى ا مشترى سبيل لان الثابت لامشترى ملك حادث وهو ل,رض 
شعاق ثي' من دينه #لكه وااولي البائم ما كان ماتزما انرمائيه الا مقدار مالة الرتبة وقد 
صارت مصروفة الي الغرماء باص القاطى والعبد محجور عايه فى الخالفلا يكون مطاليا بشى» 
حت يمدق ويتبمه تحول الاستحقاق من رقبته الى الْن فما برجم الى مالية الرقبة والدّن فى 
بد ااثرماء العروفين فلبذا شاركهم الثائب محمة ماآنيت من الدين وان أراد القاضى أن 
يستوئق من الغرماء يكفيل حتى تقدم الغائب فالى النرماء أن بشلوا لاتجبرون على ثي“من 
ذلك لان اقرار المبد 6 5 يون حجة عليم فى انبات لز ذاحمة للثاات نب مهبم كذلك لاريكون 
حجة عليهم فى الرام اعطاء الكغيل( أرأيت)لو أبوا أن يعطوا كفيلاأ را : يحدوا كنيلا كان 
هم تونب انا المبد ولك نان أعطره ذاك وطابت به أنغسرمجازوقيل هذاقول 
أبى حئيفة رمه اله فأما عندهمافالقاضى . أذ منوم كغيلا على وجه النظر لاثائي اذ لاضرر 
ليوف أعطاءك فيل وأصله ماينا فى كتاب 0 اذا قسم القاانى التركة بين الثرماء 
أو الورئة هل يِأَخذ مهم كفلا لق وارث أد غرمتوم ضوره نذا كن ضدها مناك 
محتاط بأخذالكفيل ثلا نمحتاطهرئا بعد اقرار العبد أولى نان قدم الغائب فأنام ١‏ البينة على اقرار 
المبد دطريله قبل البيم ذلك جا" ز أيضا لان الثارت مم اقراره بالبيدة كان له أن ,أخذ حصتهان 
شاء من الثرماء 0 شاءمن الكفيل ث 6 لوجع به الكميلءعلي الثرماء واذا أذن لبده فى 
التجارة فاكتسب مالامأخذه ا أولى منه ثم ثم ته دين بعد ذلك وقد اسثباك المولي الال أوم 
لسملكه نان كان على العبد دين بومئذ فان المولى يؤخذ بذلك المالحى برده لان اأولى ف 
هذا الاخد غاصب فانهلاسييل لدعلى كسب العبد »الم شر من ديه والدبن وان قل فل 
جزء منالكسب مشذول به فابذا لايل القبرض للمولي ولا مخرج تقبضه من أن يكون 
كسب العبد بلكونه فى بد [لولى وكونه فى بد المبد سواء فيشترك فيهالئرماء بالاصة وان 
كان تبضه ولادين فاستهلكه أو لم يستبلكهدى ته دين ثليس لصاحب الدبن على مافبض 
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اللو سيل لان كسبهالنارغ عن الدبن خالص ملك الول فبو عق فى أخذه ويخرج الملبرض 
١‏ تقبضهمن أن يلكون كسب المبد ويتحق يسا أموالالولى فاذا له الدين ؛ سد ذلك شنى 
ماني فى . بد المبدن الكسب وبما يكسبه بمد وق الدين لان عمل قضاء الدين كسبه وما 
كته قبل لموق الدين مادام فى , بده ف وكسبه مثل مااكتسب بد لوق الدين فيصرف 
| جوم ذلك الى دبنه ولو كان الولى أَخد منه ألف درهم فاست, ستبللكه وعليه دبن سما درهم 
أبوءئذ ثملمته بد ذلك دن آخر . يأ ء! لى قيمته وعلى ماقبض الولى فان ألولي ينرم آلالن 
|كابافيكرن للنرماء وبباع المبد أَيسًا قى دنه لان الولي خاصب للأخوذ تبر ماعل المبد 
.من الدبن وان كن ادبن دون الأخوذنوو ومالو كاذق بد العيد سواء وهذا لانالو أدجبنا 
أعلي للولي رد مقدار لخسمائة 5 يل ذلك للتريم الاول بل إإشاركه النريم الثائىفيه لاستواء 
احتبباق كب انيدم يسترجع البرم الأول ارجوع علي الول ؟ با لقي من حل فاذًا 
وض ذلك شارك فيه انم الى هلا بزال مكذا حت يسترد من الولي جبيع الالف قتا 
في الاتداء يسترد منه الكل اد لافايد ة في الترئيب والتكرار ولول يلدق العبد دبن آخر 
يغرم الولي الا نصفه لانه اذا دقع للريم خسمائة فد وصل اليه هال حقّه وزال الانممن 
سلامة الكسب لادولي فيسل له مابى واذا مق الأذون دين يأف على د 4 وعلى جع ماق 
بيده أخذ منه مولاه الذلة مد ذلك فى كل شر عشرة درام حتق أخذ منه مالا كثيرا 
فى القياس طليهرد جي م مأأخذ لانه أخذ ذلك من كسبه وحق النرماء في كسبه مقد م على 
حن اولي والولي وان استأداه الشربية نذلك لالمير داه ع لي 
الغرماء ولكنه استحدن فال | فبوض سالم لام وليلان فى أغذ الم ولى الفلة منهمنةءةإاثرماء 
فانه مبقيه على الاذن بسيب مااتصل اليدمن الثلة فيكتسب وى حق الثرماء من كسبه 
واذالم سل اغلة للءولى حجر عليه فينسد على الثرماء باب الوصدول إلى حقهم م نكسب» فمرةة | 
ان فى هذا منفعة لغرماء والولى تمكن يسبب ملكه من تصرف مالا يكون فيه ضرر على || ٠‏ 
لغرماء وما دثم المبد من الغلة إلى الولى مثل مايتفقه على تفسسه في حال نصرفه وكا انقدر 
تفتة مقد م على<ق غرما.هفكذلك مقدار مادفع الى اللولىمنغلة مثله يكون مقّدما علىيحق 
عرسائهثم مناذمه علي لك امولى وهو امأيستوق منه الئلة بدلاعن ن القمةولد كن استوفى منقته 
.يكن لاغرماءعليه سبيل فى ذلك فككذلك اذا استوى يدل التقمةولو كأن قب ضمنه كل شهر 
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مالة درهم كان ان 0 غَلة مثله لان 3 ف ا على غلة ادل 
ضررا على الارماء والمبد غير تاج الى اداء تلاك الزيادة الى المولى فكان الول غاصيا لتك 
الزيادة ليه ردها لق النرماء ولو أتر المبد الأذون بدين خسماثة ثم استفاد عبدا يساوى 
ألا فأخذه الولى ثم لاق الأذون بمد ذلك دين ,أفىعل قيمته وعلى قيمة ما قيضه الولى فان 
لتبرض يود من أأولى فيباع وتسم غنده بين سائر الثرماء ا بينا أن المولى غاصب ى 
أخذ العبد منه لمكان ما عايه من الدرين نان أدى الول الدين الاول ليسم الميد لديم 
الأخرينف ديهم لاق كونه فى بد الول ككونه فى بد العبد فيتماق به حق كل غرم ثم 
الولأسقط حق الغرم الاولبايفاء دينه ولوسقط حته بابراثنه سقط بهحق ق الغرم الثاثى 
عن المبد الأخوذ فكذلك اذا سقط بايقاء الولى أياه وليس لامولى أن مخابيم عاأدى من 
الدبن الاول لانه لايستوجب الرجوع عا أدى عل العبد فان الولى لايستوجب على عبده 
ديئا واازاعة فى كلب الميد باعتبار الدون الواجبة عليه نان ١‏ يؤد الأول ولكن النريم 
الاول أرأ المبد من دينه بعد ما ته الدين الأخر يع المبد وقيضه الو لىفىدين الا نخرين 
لان بابراله يسقط ديه ولا يتين أنه لم يكن واجبا بومثذ وان حق الآ خرين لم يكن متماا 
عالية الميد الأخوذ وان كان أبرأه منه قبل أن يلحقه الدين الا خر سا الميدالذى قبضهااولى 
2 لان إلاذ م من سلامته له قد أنمدم لسقوط دبنه قار كا لر أخذه الول ؛ لعدما سقط ديثه 
تيل أن ا ومهذا االاخمذ ترج الأخوذ من أن يكو كسيا ليأذون ذلا 
تماق ه ما يله من الدين , نمد ذلك ولولم بير أنه حتى لوه الدين الا خرثمأقرالاريمالاول 
أنه م يكن له على الأذون دين فان أقر الميند الأذون له بالدين كان باطلا وسلم المبد الذى 
قبضه الولىله ولا يتبيه صاحب الدين الا" خن بثى'منهمخلاف ملاذا أبرأء الفرم الاول لان 
بالابراء لسقط ديئه وبين أنهم يكن واجبا فأما باقراره تين انهم . 5 ن له على الأذوندينوان 
القبوض كان سالالاءولى» نانقيل حين ته الدين الا - خ ركان الدين واجباظاه افيا تياره 
بتعلق حق الثر 6 الآآخر عالية المبد ثم اقرار الاول بمد ذلك لايكون حجةفى ابطال حق 
الآ خرْفيئنى أن مجمل اقراره عنزلة الابراء البتدأم قلناهذا ان لوكان فاحل الذىتناوله 








اقراره حق النريم الآخر ولاحق للتريم الدخر فيا أقر به الاول آنه لم يكن وأاجباله 
فيكون قراره ذيه'صميساعلى الاطلاق قيتبين به أن البو ضل كان سالما للءولى وانه خرج 
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ننه من أن يكون كسبا لبد ولركان الولى أثر بلدين للاول ‏ أفر به البد ثم قل أ 
: ا كن لى عل المبد دين واقراره لى كن ياطلا فان الترمالابخر يأخذ الميد | 

ي #بشه الول لباع فى دنه لان الولى أقر أن الدين الاول كان وأجبسا وانه غاب 0 
ف ع دمل ذلك كالثابت بافاقم» توطيحهأ أنالولى 
هبنا أتر با ان الشركة وقمت بين الشرعين فيا قبضه هو ثم سقط حق أحدهاسيب أقراره 
إذق حق الآ خ رك لوأبرأه قرم الاول وق الاول ل قر ألمولى بوت الشركة ة بينالثرماء أ 
فى المبد الذى أخذه ولكن انما كان يثيت فيه حق التريم التانى لوجوب الدرن الاول فاذا 
3 بر بافرار الاول أنه م يكن له دبن ثم قبض الولى المبد ولا شركة للثريم الأ خرمهلان 
اديه لق للأذوذ؛ لعل ماخرج المبد من أن يكو نكسا له واذا أذن الرجسل لامته فلحتبا | 
أدن م وهب لما هبة أو تصدق عليها نصدتة أو 1 كتسيتمالامن التجارة ثثرماؤها أحق 
مجميع ذلك من مولاها وقال زقر رحمه الله لاحق لنرمام! الا ذيا! كقسبت بطريق التجارة 
لاذوجوب الدينعاييايسيبالتجارة فا كان من كسب ب تخارتها تماق الدين بدلاتحاد السبيب 
57 يكن من كسب تجارتها فوى كسائر أملاك الولي فلا تماق حقغرمانم اب (ألاترىي) 
| أنهالو ولدت ثم لترادين بعسد ذلك لم يتلق حق غر مانها بولدها لهذا المنى وهذا لان 
وقوع املك للمولى فى الهبة والسدقة ما كان يسبب فك الجر عنه «فان قيل الاذن كان 
نت له اللك فى الهبة والصدقة أيضا مخلاف كسب التجارة مول هكان سيب الاذن له أ|* 
أفى التجارة ونلا بانه لا بل لام ولى مالم يفرغ عن دب نالمبد +وحجتنافى ذلك أالمية والصدقة 
كنب المبد ذلايسم للمونى الا بشرط العراغ من دبن العبد كسب النجارة وهذا لان 
الكسب يوجب الك للمكتسب بأى طريق كان الا أن المككتسب اذا لجرك نأهلا لمك 
عخلفه فى ذلك مولاه خلافة الوارث امورث نكما أنه لايسلي للوارثثئ'من التكةالاشرط 
القراغ من دين الورث فكذ كلا يس للمولى ثىئ ؟ من كسب بالعيد الا بشرط الفراع من ديثه 
وهذا لان الميد وأن ل يكن أهلا للملك قبو من أهل عطاء الدبن بككسبه وحاجته فى ذلك 
مقدمةعللى حق مولاه في كيه الم يفضل عن حاجته لايل أذدولى : ثى' منه ويستوى ان 
كان الكسب ب قبل لوق الدين أو يمد لموق الدين لان يدها فى الكسدب بد معتبرة -تى 
لو نازعبا فيه اسان كانت صما له قباعتبار قاء يدها ترق حاج”م! فيهمتدمة مخلاف مااذا كان 
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أخذ الولى منها قبل أن يلحقرأ الدين وهذا ؤلاف مالو ولدت يمد ماامها الدن لان ولدها 
لبس من كسيبا ولكنه جزء متولد من عينبا فكيا ان نفسها لانكوف من كسيها ولا.يكون 
الاك للدولى قى نفسبا مستقادا من جهترا فكذلك فى ولدها الا أن نفسيا شباع فى الدين 
لاتزام الول ذلك بالاذن لمافى التجارة وذلك لا وجدق حق الولد ولا يماق به حق 
الث - ها يكون إطراق السراية ولا سراية يمد الانقصال لان الولد بعد الانقعمال نفس 
على حدة ومذا مخلاف ماذا كان الدين لتب قبل ل تلد ثم ولدت لان <ق الرماء لملق 
مراف حال ما كان الواد جزمتصلا مبأقي رى أل الولد > الاتصال ونقصل عل تلك الصفة 
ثم ثناق حق الغرماء مها لابكون قبل سيب وجوب الدين فاذا كان السيب موجودا بعسد 
الفصال الولدلا :كن ن اا تالمكوفىالر لد بطريق السراءةوهذا بخلاف الدفع الاين المارية 03 
اذاولدت فلاحن لاولياءالمانةى ولدحالانحتهم مناكف يدل التاف وهوارش ش الجاية أوف 
تفسباجرى على الناية ولك ذاك ليس نا كد بدايل كن للولى من النسرف نيبا كقشاء 
بالبيع وغيره فارد الابسسرى الى الرلدوهرناحق الغرماءمتا كد ذمة,استماق عاليتراإصفة الأ كيد 
بدليل الدلايشذ قصرف اأولى فيها بالييع والحبة مالإيصل ال الثرماء <ةم ف رىهذاالق 
خا كدالى الولدوار ولدتولدا وعليبادين 3 ثم نبا دين بمدذلك اشتركالئرماءج يما فىماليتبا 
اذا يت فأما ولدها ؤلاصاب الدينخاعية لاءهاشصل عنبأو-دد بمأبتفيها ارال الولد 
وأصحاب الدين اله "خراعاف. بتحةرم فيا 35 انفصال الولدعنها فلبذا لا بت دق الثرماء فى 
ولدهاولوولدت و لدي نأ حدمياة ل الدين وال * 2 بر إمدالدين !ار الولدالد نالاخر دون الاول 
لان الاولاتمصل عنبا قبل قماق الدبن برةسراويشير حال كل واحدمن الولدين كاءهليس سمه 
اولد الآنخرولر بنى عليرا جناية ماسترف أرثمرا من الجالى أو كان الجانى عبدافدفم اناية 
كمه يم ولدهافىحقالنرماء لان الارشتملوك للم ليلا من جهتراولكن دل جزه منها 
يكون حم الارش 80 فى تدق النرماء وفى الجارية الجانية اذا جىعيرابدفم الارش 
معبالان الارس ندل جره من عيتبا وحق الدفمكان حاف فيك اللزء يثيت فى بدله 
أعتبارا لبدل طرفر! ببدل نقسرا فاما او لدقليس ببدل جزء فانت من عينرا ولكله زيادة 
انقصل عنبا فلا يليت فيه حن أو لياء الجنانة ثوجوب دامر اليرم باللناءة ذكان الولد فى هذا 
قياس السمّد فام! لر وطت بالشببة لابملق دق أواياء الابة به_ةدها فكذلك ولدها 
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واذا أذن لمبده فى التجارة فلحته دين كثير ثم دبره مولاه هالترماء بالحيار ان شاوًا ضنوا /]- 
اول القيمة وان شاؤًا إستسعوا الميدنيجيع الدين لان قبل التدير كان لوصوم الى حقيم 
طرقان شع ارنة في الدن أو الاستسعاء وللوللي بالتديير فوت عليوم أحد المرقين وهر 
استيفاء الدين من المالية لان التدبير لمكن يمه ف الدين وما يعرض للطريق الا خروهو 
الكسب لان الكسب بمد التدبير يكو ن على ملك الولى جا كانتيله فيب الليار لم ان شاا 
ضمنوا امولى لاثلافه مالية الرقية علييم وذلك تقدر تقيمة المبد هادا استوفوا ذلك منه فلا 
سبيل لم على المبد حتى يدتق لانه لو وصل ذلك الييم ينيمه فى الدين م ببق لم عليه سبيلى 
حتى يعتق فكذلك اذا وصل اليه بتضمين الولي فاذا عتق البموه ببقية ديهم لان تقيسة 
الدين كان ثانا فى ذمته فمليه قضاؤه من خالص ملكه وخالص ملكه ما! كتسب يعد المّق 
فأماما كآن | كتسبه قبل المتن فهو لامولي والمولى قد صُمن لمم مالية الرقبة فلا بيق لحم 
سبيل على كسب هوملك الولىفان اختاروا استسماء المدبر استسموه فى جيم الدين ك! قبل 
التديير كان لمح قاستيفاء جيم الدين من كسبه فكذلك بعد التدبير لان الكسيعل ملك 
للوليٍ والوليراض تنضاء دبونه من كسيه مخلاف الاول فبناك الولى ضمن مالية الرقبة 
ذهو غير راض نصرف مايكنسيه بعد اسلامهمالية الرقبة للنرماء اليديونبمفاذا اختاروا أحد 
الاصرين فليس للم أنير. جمواعه بعد ذلك لام اختاروا تضمين | مولى فنّد سلموامايكنسبه 
لمدبرلا.ولى وان اختاروا استسماء الدير قند أبروًا الولى فلا يكون لهم أن برجمو عله 
كالناصب مع خاصب الناصس اذا اختارالنصوب منه تضمين أحدها فانضْمتوا الول تيمته 
افتسءوها ينهم بالمصص والمبد على اذنه وان اشترى وباع قلحته دين كان لاصعاب هذا 
الدين أن لستسعوه ولا سبيل لهم علي الولى لان حرم مالملق بالية الرقية فآنه ما كان محلا 
بيع حين وجب دينهم فا" تعلق حتهم بالكس ب خاصية ولا يشاركيم الاولون 3و فى سساتهلامم 
باختيار نضمين اموي أسقطوا حمبم عن كسب وقبته ولان استداءة الاذن مد التديير 
كالشانه ذان فضل * شي ثي* من كسبه عن دنال خرين كان للمولىدوزالاولين واذا الجر 
كانت قيمته لل خرين دون الاولينلان القيمة مدل الرقبة فيكو نكالكسي فى وجوبصرقها 
أل الدين ولان الاولين قد وصل اليهم بدل مالية الرقبة حين ضمنوا المولى قيمته فلاسبيل» 
لهم عل القيمة التى تستوف من القاتل ول يسل للأخرينتى' من ذلك واذا لق العبد الْأدُونَ 














(لاة» 
أدبن ثلالة آلاف درم لثلانة نر وقيمته ألف درهم تمدبره المولي داختار بمض الثرماءاتباع 
الولى بإلنيءة وبعضهم استساء البد فذلك لم لان لكل واحد منرم فها اختار غرضاعيحا 
وقد كان لكل واحد منهم هذا الميار فى دبنه قبل التديير قكدلك بمده الا أن قبل التدبير 
إذا اختار أحدهم البيع فبيم له لا عاك انشادسق الباقين ى الكسب لاله بالبيعقد أتحج عليه 
وهينا بعد التدير المبد على أذنه فيمكن أنفاء دق من اختار السعابة فى كسبه فاق كان أختار 
مان لول اننان منرم كان لما ثثنا القيمة ومسل لاءولى ثلث القينة لان القيمة على الول 
باثلانا ثم لو أختاروا قميته والذىاختار الاستسماء ما أسقط محقه أصلا ولكن عين. له 
شيا من الك أأولي وهر الكسب فيكون مزاجته م الاولين فى حق لاقثم حككا فيا 
احصته منالتبةللدرلي ررم إلا - خرين ثائى القرمة ثمالذى أختار السماية ان أخذها من 

د يأخذ الأأخر ان شاء لاتقل يكن ف احق الشاركةممهفها 5 قيض لاما اسقط 
قد عن السمابة بلختيار التضمين فاشطمت المعاركة بينه'وينبم! ف السماية واذاأراد الذىاختار | 
السمارة قبل أن ,أذ اأولى نصببه أوشارك صاحبه فيا تقبضانمن القبة ليك نلهذلك وكذيك 
الآخر أ نيمداختيارهماضمان لأولى وان أرادا أن يتبماالدبر ينما ويدما نضسين ام وى لريكن 
لما ذلك وان سإذلك لمالارل لا نكسب العيد صبار حا لالم حار السعاية مالإيصل اليه 
آل دينه وحتتهفيه مقسدم عل ح نأ أولى ذلا يتين رضي أأولى فى «زاحة الا خريئ سمه فى 
السعاية عدم اأسةطا ةب ا عنما باختيار نضمين المرلىنان اشترى اللدير يمد ذلك وبا بلع ذلحقه 
دن أخْر كن جييع كسب الدبر بين ن صاحب ادن الذى اختارسماتهويين أتعاب الدين الذى 
سمه آخرا ليس لاحد متوم أن ا أَخْذ منه شياً يأدون صاحبهلان المبد بتي علىاذ» هذه ارون 
جيعرا حالة وأحدة وهى سالة الادن فيكون الكدب مشتركا ينيم بألامة يوم أذ نه 
شيأ شاركه أصمابه وقد ينا أن ملكتب من ذلك قبل أن ,ا يلحقه الدبن الخ رأو العسلدة 
فى ذلك سواء فان كن الاول الذى اختار سماته قيض شيا من سمابته قيل أن يلحم هالدين 
الآآخر سل ذلاشله لانه حي نتبضهما كان لاحد سواء<قفى الكسب وماقيضه خرجم أن 
يكو كسبا للمبد فلا بتماق يهحق اللخرين بمد ذلك كلو كان الولى هو الذى قبضهوار 
أنرا |أدبر لرجل يدبن ألف درغم وذ كر انه كانعليه قبل التدبير فصدقه صاحبهأوقل كان بعد 
التدبير فذلك سواه ويسبى له الدبر مع غرما"ه لانه باق على اذنه فيا يازسه باذراره عنزلة 
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(مّة) 


ما يارمه بالتجارة فاسمى فيه ءن ثى* اشتركوا فيه ولا يصدق الدبر على أن بدثل هذا فى 
القيمة التي كانت وجبت للاولين على اولي لانه فى اسناد الاقر ار الى ماقبل التدبير متهم فى حقوم 
ذال لاتملك انبات لازاحة له مميم بطري الانشاءولوصدته الولي فى ذلك وأقر انه كان قبل 
التدبير واختار هذا الثم انماع الموىهان كا الو مدقم إلى النرعين اللذبن اختارا نمانهثائى. 
القيمة تمضاء القااذىدفم الىيهذا امقر له سدسالقيمة وهو نصف مابتى عليه لاز تصديق الول 
| ممتبر فى حقه غير ممتبر فى حق الاولين وهو يزعم أن الاولين حمبما فى نصف التيمة وان 
عليبمارد الزيادة على ذلك ولكده غير مصدق فى استرداد ثى* منب الا أنمادفمه تقضاء التامى 
لايكون مضمونا فيجمل ذلك كالتاوى وما بق بزمه بين ال خرين نصسفين الا أن الذى 
اختار السماية لم للدولى حصته من ذلك فيدفع الىالتر له مقدار ته منذلاك وهومقدار 
قصف مايق عليه يزتمه ثم انيع ذا الثريم الدير بثلث دينه يسمي لد فيه لاله مام حته فى 
ولع القيمة وفاسل له سدس القيمة وذلك ثنثا حقه ولو لم يسل له ثى' من القيمة كان له أن 
يستمى المبد فى جيع دبنه فكدزك يستسعيه فى ثلث دبئه حون لم يل له ثلث أصيبه من 
الفيمة أعتبارا للبعض بالكل ولا ببطل اختياره ضمان أأولى حقاستسمامه فى هذا القدر لان 
اختياره مان المولى معتبر فها وصل اليه دون مالا يصل اليه والواصل اليه ثلنا أصييه من 
قيمته فلا يمتبر ذلك الاختيار فى أبطال حته فى السعاية فى الثاث الباق وان كان دفع الثلثين 
إنير قضاء قاض غرم لامقر له ودع جيم التيءة لان للولى مّرأن حتقه فى ريع جيم القيمة 
وما دفع الى الاولين زيادة على حقهما هرنا محسوب عليه فى دق المثر له لاله دفمه باختياره 
فلبذا غرمله جيع نصيبه وهو رع القيمة ثم لابتبع المقرله المدبر ,لثى* مندبنه حت يمتق لانه 
وصمل أليه هال حم هن بدل الرقيسة قال ( ألا تري ) أن غرماءه الثلاثة الاولين لو لختاروا 
مان لمولى فضمنوه القيمة فدفما الييم تقضاء ثم ادمي لخر على المدير درنا ألف درم قبسل 
التدبير وصدقه ادر وألولى فى ذلك هلاسبيل ذا الغريم على تلاك الفيمة وا لاعبي ااولى 
ولا يبطل اختياره ضان المولى حقّه فىسعابة المبد مخلاف مااذا كان دفم القيمةالىالاولين 
مير قضاء قاض ذانه ينرم للدائع 6ال حصته وهو ريع القيمة ولول يكن الولى دير عبده 
ولكنه أعتقه وهو موسر أوممسر فهو سواء والثرماء اليار ان شاوًا انيموا الول بالتيية 
لاناأتلت حتهم فى ماليته بالاعتاق وضمان الاتلاف لامختاف بالبسار والاعسار قاذا اموه 
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بالقبمة أخذا العبد عا ببى من دترم لان كسبه بعد العتق خالص حتّه والباق من الدبنثابت 
فى ذمته فمليه قضاؤه من ملكه مذلاف التدير فان كسبه بعد التدبير مال الولى وقد صن 
المولى لهم بدل الرقبةٍ علا برق لهم سبل على ثى' من مالكه سد ذلك حنى يمتق وان شاؤًا 
ان العيد وأبرذا ااولى لان ميان القيمة على الول خالص حتم وهو 
عسل ١‏ للاسقاط فسقط باسقاطوم وييق أصل دلامم ع ِلى العبد وقد عتق فيتيفره مجمييع 
ذلك وان أختاروا انبا عالميد بدينوم وروا لاولي من ثئ لم يكن هذا براءة متهم للدولى 
لان الولى في مقدار القيمة متحمل لمم عن العبد عتزلة الكنيل ومطالبة الاصيل بدن 
لاتوجب براءة الكفيل بدون الابراء وكذلك لو اختاروا ضمان المولى كان لمم أن يتيمرا 
العيد مجميعد يترم اذا لتبذوا من الأول شيألان اختيارهم تضمينالولى هزة مطالبةالكفيل 
بالدبن وذلك غير مبرى" للاصيل مخلاف الدير فبتاك حم أحد هك شيكين اما التيمة على 
الولى أواتياء الدين من كسبه على مناك المولي تاختيارهم أخحد الاحمرين وجب براءة 
الأخروهبنا قد يت حتوم فى الاسرين جيم لنقرر سبديما فى مطالبسة للحتق مجميم لين 
لانه فى ذمته وفى مطالبة الول بالتيمة لات خسن ذلك لتر لوالا ترفو) الى اذا درا 
القِيمة من الولى كان لمم أن يتبعواالعيد بة تيقمنم فلبذا لايكون اختيارهمنضمين أحدها 
ابراءللاً مر ولر اختار دمض الثرئماء اتياع اولي وأبرؤا للولي من أن يكون يتبعه شي' من 

القيمة لم.يكن لهم بمد ذلك أن يتبعوه بشئ لصحة الابراء منهمله عن ذلك فى حقهم وتنكون 
ااقيمة كابا لاساب الدبنالذين اختاروا تضمين المولى لان النقصان كان لمزاجمة الآ خربن 
وقد ال ذلك بالابراء «التحق عا لولم يكن الادينيم وهذا مخلاف الندديير فرنلك مزاجة 
الذين اختاروا استسعاء العبد لم يثعدم فى حق الولى لان سماته ملك الولى فلبسذا لايدفم 
الي الذين اختاروا ضما لان حصتهم من الَيمقوها مزاحةالذبنأروًا الولي قد التق 
حته من كل وبعه لامهم أخحذوق ديتهم من ساي هى خالص ملك اليتق لادق للمرلى 
فيه فلهذا لزمه دنم جيع التبمة الى الذبن إختارولقضمينه ولم اعليار ما بينا ذفان خذوا 
اأولى لم يرجم على الميد لثئ' لان امن لاثلانه محل لدة م أو لان متحمل عن اميد ول 
يستوجب بوذا التحملشيا على البد وأن أخذوا المبد م , 357 ع علي المرل لشى* انه أصيل 
#غيدينه بللكه وما أخذ واحد منرم من القيمة التى على اللولى اشترك فيبا ججيع من اختار 





اث 
يان اللو لى لان وجوب القيمة لمم على اللولى بسبب واحد ولاذالقيمة كلقن لوبيمت الرفبة 
فى دبونهم وما أخذ واحد من النرماء من الميد بعد عتته فرو له خاصة لاجشاركه فيهالئرماء 
لانه حر ودين أأر فى ذمته لاتماق له بكسبه وأعا وجب دن كل واحد منهم فته 
بسبب عل حدة حلاف التدير فانه بعد التدبير مملوك والدين فى ذمة الاوك يكون شاغلا 
|الكسبه ذلبدا ادا خص أحدم ققضاء الدين دون أصحابه يل ذلك لهولو-لق المبدالأذون 
دين سر تأعتقه الول وأخذ ماقى بده من امال فاستهلكه 5 اختار النرماء انباع الود 
وأخدوا منه الدين رجع المبد علي للولى فى الال الذى أخذ مننه ما أداه من الدرن وضمنه 
ذلاكلان كسبه اتا كان يل للمولى يشرط براءته عن الدين وم لوجدوهوغير متبرع فواادى 
١‏ من الدين من خالص ملكه بمد المتق بل هو عبر عل ذلك فيكون لهأن يرجع على المولى ذا 
استبلكهمن كسبه يذلك دار وانكان قأئمافى مد لل ولى البعه العبد حت يستو منهمقدار ما 
أدى وما فضل منه فبو لاءولى وكذلك للم يوف المبد الدين ولكن الثرماء أبرؤه منه لم 
برجم على للولى نثى' من ذلك امال لابه كان ١‏ كتسبه فى حال رقه وقدفخ عن دنه 
ديكون سالما لامولى وكدلك ان كانت أمة داعتقها وأخِذْ منرا مالما وولدها وأرش بدمارئد 
كان الدين لها قول الولادة والمناية ثم حضر الغرماء فان امولى يجب على أن يدف اليب ماما 
لنقضي دبنها لان كسبرا لابسل للمولى مع قيام الدين عليبا ولا تجبر علي دقع الولد والاارش 
اد كان لم إمتمبا ولكن نباع فيقغى من تنمسا ومن ارش اليد الدين لان الولد ليس من 
ا كسبها فى ثئ' هل هو هلك الولى كرتبتها وليس الغرماء أذيسينوا على اولي قضاء الدينمن 
مالية الولد ولكن الميار فى ذلك الي امولي مان أرادوا يع الرقبة لم فى ديوممم وف الرقبة || ' 
وفاء يمتوتهم مد وصل الييم كال حتهم وأرش اليد من جنس حمهم فاذا اسستوفوا حموم 
أمه لاس ق لحم على الولد سبيل وان كان أاولي أعتقها فالغرماء أن برجموا عليه تقيمتها لانه 
أناف ماليها عليم ثم بباع ولدها فى دبنم أيضا لانه انفصل بمدتماقحتهم عاليتراويأخذون 
من مولي الارش أيضا لانه بدل ما كان تماق حقهم بهاثم يتبمؤن الامة عاق من دشم 
لانبا تسد أعتقت وان شاؤا الب ها جميع الدبن وتركوا اتباع الول ذا البموها بدبنوسم 
«أخذوه منباسل للمولى ولدا لامة وما أخذ من ارش يدهاميكن لما أنئر جم على مولي بلولد 
والارش م لا رجمع تقيمة نفسرااعتبار للجزء بالكل والمنى انل ولى يرجم عا بمللكه من جمتبا 


























































2 ل 

ولما أن , ترجع علي الولى بم أخذ من ماه لانهكانبتقلكدمن ببوتبا فلا يسلله ذلك الا براءنبا 
عن الدين فكذلك لو باعرالاغرماء يد ينهم و” قيض الأثم أعت الشترى الجارية فان شاه الغرماء 
أخذواالئن واتبوا الجارية عأيق من ديبم لان ما بقاستمر فى ذمتبا فمليبا قضاؤه من ملكرا 
بمد المتق وان شَاوًا انببوها مجميع دبثهم فا أخذوا ذلك منها سل للمولي لون لامها أصلى 
جع الدبن والولىفىمتدارالُن كالكفيل والاصيل اذا مننى الدين من لكه لم يكنله أن 
برجع علىالكفيل ١‏ لش “فكذلك اذا كان ال ولى كاسباباذناالثرماء ما كان ل أن ارين 
ما فيض المولي من المكاتبة لان ذلك كسيما وحقهم باق فى كسبها وأن ل تهذت الكتاية فيما 
برضام م فلس لمأن برجموا فيبا بلشى*من 3 نهم ما دامتمكابة لان المكانبة ااتى استوفوا 
أ فم دل الرقبة فاذا وصل اليبم دل الرقبة لايق لم سببيل على كس امام تمق( ألا ترى) 
أن كتابةالرلى ايإها باذن الغرماء كبيعرا ولو باعبا برطاهم وأخذوا تُنبالم سبق لهم على كسيها 
سبيل مالإلستق ذكذلك هرنا فان 6 قرض الولى 52 م اللكالبة وعتقت فالترماء بالليار ان شاؤًا 
أخذوا المكاتبة منالسيد لانه يدل 0 لماق به بو الامة مما بتي من دنهم لامهاقد 
ممت وانشازًا أخذوا الامة جمبع ديت فا أ خذودمت سمت الكانيةللمو لىعازلةالهن الذى 
أخله الولى يبعا برضام وهذا لان كل واحد منبا يدل الرقرة وحم البدل حَ الامبل 
وماك از لول ماكان مستفادا من جهتها وهى فيا قضت من الدبن أصل فلا ترجع 
على لولى لت ها كان متلا عن لنّمائم| وذ أذ لمبد فى التجارة لسته د كير م 
ان الولى كانه ذلاغرماء أنيفسخو | الكتاءة لامهم تهررون عا باشره الولى من حيث أنه 
يتمذ علييم ! إستيفاه الدين من مالية الرقبة بالبيع والكتاءة تحتل الفسخ فإفسخوما لدقع 
الضسرر عنبسم كا يفسخرق البيم, وآ 3 سخ الشريك الكناية فان 0 اموا ذلك حتِي أدى 
الكتابة الى المولي ققد عتق ادام ا وللولي كان علك تتجيز المتق فيامم 
اشتئاله محق الثرماء فيصح منه أيضا كملق التق باداء لال ويشق بالادامللنرماء أنبأخذوا 
الكناية من الولى فيتنسونها ينهم بالخصص لان المؤدى كسب العبد وحق الثرماء ق 

كسبه مقدم عل حق اولي فلا بنتقض المتق باستيفائهم يذل الكتابة من ال ولى لانه لاناقض 
لامئق سد الو توغ وللترماء أت سالا ل لجا د ليم مالي الرقبة سد 
ما تلق حقهم مها ممخلاف المسثلة الاولى فرناك اما كانبه برضاهم ا إضمن لهم التيمةئم 
ال كك 171 1 ا اا 100 ا 

















م 
تبعوا المبد مايق من ددونهم لاله حر قمليه قضاء دبنه من خالص ملكه وان شاوًا انببوا 





العبد يميم دشم لتقرر الدين فى ذمته بمد ما عتق وثسل الكتابة لأمولى ولس لايد أن 
دجم عليه بثي* ما أدى لان الكدابة يدل ما سلٍ لاميد من جمة الولى وهرالشن ذلايكون 
له أن برجع على اأولى بشى؟ منه معان قيل فالثرماء اذا استوفوأ الكناية يفبنى أن لا يكون 
الم أن يضمنوا الو القيمة لان بدل الرقبة سل لم وآن كانت الكنسابة علزلة كسسبه 
وليسث ,دل عن رتبته فيغينى للمكائب أن برجم به على الولي 5 اذا أخذ كسب عبده 
للأذون وأعنقه فدضى الدبن من خالص ملكه كان له أن يرجع على اأولى ا أخد منه من 
كسبهدقلالموجود فى دق الثرماه كسب العيد واستيقاء الكسب لا يبطل مهم عن بدل 
الرتية فأماخما بين الولى والمكائب قرو يدل مما أو جيه لكاتب وقد سم ذلك للمكانب من 
جهته وهذا لان الولى بعد الكاءة يكون مقطا حقه عن كسبه فيأخذون من الولى ما 
استوق باعتبار أنه كسبه ولو كان المبد أدى بمض الكتابة ثم جاء الثرماء فليم أن يطلبوا 
الكتابة وياع المبد لهم فى دبنهم لان احتمال الكنابة بالخ خد يعن البدلم كان يله 
وبأخذون مافرض الولىمن الكتابة لانه كسب البد الأذون اذا أجازوا الكابة جازت 
لان الاجازة فى الاشباء كالاذن فى الاحداء وما كان قبض !كولى وما بق منبا فهو بين 
الغرماه جا لو كانت الكدابة باذم هابا أن المتبوض كسب المبد ذان كان ما قيض الولي 
منها هلك قبل الاجازة لم يكن للثرماء الا مايق منالكابة لان اجازتهم دليل الرضًا منرم 
بض مافبضه الولى 3كا نأمينافيهغير ضامن بالملاك فى بده ولو أجاز المكانية بض الة_ماء 
دون البعض لم يبر لان لكل واحد منرم<ق تقض الكناية لاجل دنهم ويعضبم لاعلك 
إنطالدق اللمَض والذى أجاز هد أسقط <قنفسه فكانه لم يكن فى الابتداء إلا حق الذى 
ين ولد أراد وارد المكانبة تأعطاهم المولى دبثوم أو أعطاهم ذلك المكانب فأبوا أن تقبلوا 
وارادوا رد المكاية م يكن لهم ذلك لان حقوم فدبرهم اذا وصل اليم هال حمرم ققد زأل 
ا لألممن نفوذ الكنابة وهم متمتونق اليم لام بسكون الكتاية ليييوه فدومم وقد 
وصلت الييم دبونهم فليا لا .يكو نهم أن بفسخرا الكتابة والله أعلم : 
لا اب اليد رين رجن ,لحته دن م . 
( قال رحه اله ) وادا كان المبد بين رجلين أذ له فى التجارة ثم أدانه أحد الموليين 

ومح سوس سو م مه 















































. امراك 

مالة درعم وادانه أجابي مائة درهم نم بيع المبد بمالة درجم أو قتل واستوفيتاقيمة مائة 
درهم من ائله أو مات وخلف ما لةدرهم من كسبه فند أجى حتيفة وحمد الله : شم هذه 
للئئة بين الاجني والمرلى الدائئن اثلانا بطريق العول بيهر بالاجنبي فيه عالةوالمولى الدائن 
مخمسين وعند ألى توسف وقد رججهما الله تسم ينهما على طر ين المنازعة أرباعائلاثةأرياعرا 
الاجنييوربا لاءولى الدائن وجه قرلا أن ذصف المائة نصيب ألمولي الدائن ودينه لائيت 
2 نفسه فيسل ذلك للا جنى خامة وثصفه نصيب الذى لم بدن وقداستوفى فيه حق الاجنى 
وق الولى الدائ من دين كل واحد منبما فيه مقدار خمسين فيقسم ذلك بينيما لصفين 
وأو حنيفة رحد ان بول غل الدين هو النمة وأا المال عل قضاء الدرن لاخمل وجوب 
الدبن وججيم دبن الاجتي ثابت فى ذمة البد والثابت مُّن دين ااولى نصففه لان نصف العبد 
ملكه ولا دمتوجب الوللعلعيده دنا يغرب كلواحد مترمأيجميم مانت من دينهلان 
قسمة كسب المبد بين غرمائه كقسمة التركة بين الثرماه واذ لجتدع فى التركة دبن مائة 
لرجل ودين #سون لا * خر والتركة مائيةفانه إشرب كل واحدمئهما فيها مجميع حقه ونكون 
التركة يرما | أثلاثانهذ امثله وهذهال اسئلةنظائرها واضدادهائد تقدمييام افى كتابالدعوى 
ذلبذا أقتصرنا عل هذا المرف لكل واحد منهما لان مسائل الياب على هذا تدور ولو ادانه 
كل واحد من لأوليين نائة درثم وادانه أجنىمانةدرهموالسألة عالماقصت المائةللاجتى 
ونصنبا للم إينأما عندها فلان تصيب الا كير فارغ عن دينه وقد استرى فيه الاصترمم 
الاجئبي لاف الثابت من دين كل واحد مثيمافيه نقدر خمسين فيكون ينما تصفين وكذلك 
أصبي الاصئر منبما فارع عن ديله وقد استوى فيه حق الا 5 والاجني فيقسم يما 
تصني فبالقسمتين يسم للاجني صف الأنةولكل واحد من اأولبين ريدم المانة فاما عند أبى 
, !| حنيفة ملان النابتمن دبن كل وأحد من أأولبين سول ودن الاجتي ثابت كاضرب 
الاجنبي عمائة وكل واحد من الموايين مخمسينة كان للاج'بي نص المائمة ولاموليين نصفبا 
ينبا نسفينواذا كان رجلان شريكين شركةمفاوضة أو عنان وبينيما عيد ليس من شر كتيما | 
دادانه أحدهما ماثة درهممن شر كتوماواداءهأجنبي ماثة ثم ماتالمبد وثرك مائة أد بيععاثة 
لاجني ثلثاها وللشر يكين لثما لان ادانة أحد الشريكين ق الال الشترك كاداجبما جما 
فصار كل واحد مئرما مدينا له قدرالخسين ثمنصيب الا كبر منيما فارغ عن حته وقد اجتمع 

















رفم 
فيه من دبن الاججنبي حون درهها ومن دين الاصف رخخة وعشرون لانه كأ مدينا جميءه 
خسين عي مقدارحترما أثلاناوكذ اك نميب الاصغر شم بين الاصنر والاجني ألانا هذا 
الطريق فيالة_مة محصل للاجني ثننا للأنة وتلموليين ثلك لثانة وعندأبى حنيفةدين الاجنيى 
وهو مائة كلهثابت والثابت مندبن كلواحد من الوثيين مقدارة وعشرينئفاذاجمات 
كل خسةوعشرين - بماصارت الالية الى للاجني أريمة أسرم ولكل واحد من اأوليين سم 
ذنكون النسمةعلي ستة أربمة للاجنبي وذلك ثلثا للائة وسبمان لل وليين وذلك ثلث المائة ولر 
كانت شركتبما ش ركآعنان والمبد من شر كترما فاداناه مائة درهم مس غير شر؟ تبما وأدانه 
أجنبي مائة درهي كان ثلثا لال للاجنى وثلئه.بين الموليين 1 تانا أن كل وأحدمنهما صار 
مدينا لافى مقدار سين لصف ذلك لاف لصيبه م ثبت ولصقه بثبث بأعتبارشريكه فكان 
الثارت من دبن كل واحد من الوليين خة وعشرين ودينالاجنيثابت كلهفتكوزالسمة 
ينوم على سستة أسوم على مأ بينا ولوكان المبد من شر تبما فاداناه وادانه أحدهيا ماثة من 
شر تهماوادانهأجنى مائة والمسألة حالما فالاثة كابا للاجني ولا ثى' لواحد منالشريكين 
هبئا لا زالعبدوالمال كله من شر شركتبنا ذلا ثبت شى* من دبن الموليين لاتحاد المستحق واتحاد 
حك الوا اجب والحل الذى بتقغى مئهوانما الثات دبن الاجئبي خاصةوهو نظير مالو كان الميد 
لواحدوأدابه ماعة وأ جني مالة نم بيع : عانة فان الم ن كله للاجنى ولا يكون للمول سه شي 
واذا أذن أحد الرجلين اميد يشر.افى التجارة ثم أدانه أحدهما ماثة وأدا #أجنبي مائة ثمان 
الوليالدى أذ للميد غاب وحضر الاج بي تأراد بيع نصيب الول الذىأذن العبد في دينه 
ببلدلان دنه متماق , يشميب أل لديا وللاشرمط يا عسو نصيبه ولس صم 
ف نصيب النائسٍ ولك ن أحد النصقين بنفرد عن الآ خر في في ابيع فافز عه بم لصيب 
الماضر افيه ال خر فان يم مخمسيندر. هما أخذهاالاجني كلبا لاله لابثبت ثى' من دين مولي 
الدائن فى دسيبه يسم نصيبه للاجنبي قان حمر أأولي اله خر فانه بباع لصيبه للاجنبي 
ولامولي الدى أدانه فيقتسمان ذلك نصفين لان دين كل واحصد منهما ثأبت فى نصيبه وقد 
أستويا فى ذلك فان الباق من دين الاجنى فيه ون والثايت من دين امولى الدائن فيه 
خمسون فلبدا تقسم أصيبه ينبما نصفين وهسذا شاهد لما علي أنى حنيئة ولكن أبو حنيفة 
رعه الل شرل قد عمز تصيب أحدهما عن لصيب الآآخر هبناحين بيع لصيب كلواحد 












































دو 


22 22222 
متبما بسقد على ددة ذلا بدءن أعتبار سال كل واحد من المصيبين على الاتف راد ولو كان تمن 
أصيب الأول الذى أدان المبد توى على ااشترى وبع نصيب الذى لم بدن مخمسين درهها 
أو با كثر أو باقل قال ذلك بقسم بينبما أثلاثا سوم للاجني وسهم للموفى الذى أدان لانه م 
إمل الى الاجني * ذى* من ممه وجتيع دبنه ثبت فى كلجزء من المبدفهو يضرب عائة والولي 
الداق يرب عا : نت من دنه وذلك خسون فابذًا قسمهدا النصف يتبما أثلاما وهودليل 
لابى حليفة فى انه يز فى حم الدبن بض المبد عن البعض فان اقتماه كذلك ممخرجت 
الإسون الاولى أخذها الاجنبي كلبالا»ه قد بى من دبنه'هذا الثدر وزيادة ولاحق للدولي 
الدائ ىبن نصيب فيأخذ ها لاججنبي كلرأو كذلك ل ر كانت أ كثرمن سين درهماحتى تيد عن ثلثى 
لمالة فتكو نالزيادة للمولى الذى أد ان لانهقدوصل الى الاجئى كالحقه والباق من أعيب 
اولي الدائن قد فرغ من الدبن وسل له ولا برجم واحد من اأوليين على صاحبه بثى' لان 
تصيب أأولي الذى لم بدن استحق بدين كان متملكأ بنصيبه برضاه فلا بربجع على صاحيهبثى' 
وكذلك ك مخروج ما وى لابين فساد فى سبي سبي النسة الاو لال لا بين أن جيع دين 
الاجنبيلم يكن ثابتا بومشذ واذا كان المبد بين رجلين فأذنا لدف التجارة ثم ان كل واحدمتهما 
دان ماثة درهم من دجل كر وأدانه أجني ماثة ثم بيم عائة درم كالاقة بين الاجني 
والوليين اثلاث لكل واحد منبما نثها لان كل واحد من هذه الديون ثابت يككاله فى 
الفصايلجيما وللو لي انمالا يستوجب عل ىعبده دبنا لنفسه وك واحدمن الوليين فى الادائة 
هبنانائ عن صاحب امال فكان صاحب امال هو الذى أد انه بنفسه فابذا كانت اماثة اثلاث 
مواد كان المالالذي أدانه الوليان كل واحد من المالين بين الولي الذىأدانه وين أجني 
قد أميدياداكه والسئلة يمالما نان المائة تقسم على عشمرة أ سهم أرلمة للاجنى الذىأدانالعيد 
وأربعة للاجنبيين الاذين شاركبا الوليان فى اللائتين لكل ا منبما سبمانو لكل وأحدمن 
الموليين سم لان كل واحد من الموليين ناسلب عن شريكه فى نصف ما أدانه فيثبت على المبد 
جيم نصيب كل أواحد من الشريكين وف النمعت كل واحد منبما داق له فت أمف 
ذلك النصف باعتبار أصيب شربكه هن المبد ولا بيت تصفه بأعتيار تصيبه من المبد كان 
النات علي المبد للا جني ماثة درثم ولكل واحد من شري الموليين سول ولكلواحد 
من المولبين خمشة وعشرون فاذاجعات كل خخسة وعشرين سبدا كآن الكل عشرة أسرم 








3 (ة -مسوط. الخامس والعشرون ) 
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أجنى ماثة لكش الث 6 للب دينه وقاب أحد د الوليين نان قصيب النائب لاشغى فيه 
بن “حتى حشرلا . سنا أن 1 والحد من للوليين خمم ى نصيبه خامة وأحدهما ليس 
عن صاحيه فى نصجده ولكن د دع صرب الحاضر تأق متفردا عن نميب التائب فلبذا 
55 الحاضر فان ايع : عائة درهم أخذما التريم كبا لان جيع دبنه كان لاقي 
جزء من الميد والذى بيع جزء من من الميد ولا فضل فى عنه على ديته فيأخذ جيع ذلك تقض قضاء 
بدينه فاذا حشر الغائب كان لالذى جع نصيبه أن إيتبعه مس ين فى لصيبه حى بباع فيه 
أو عضه لان صف الدين كان قضاؤه مستحا هن نيس هذا الذي حضر وقد استوق 
من تصيب الآنخر غير اختياره أو باختياره ولكنه غير متبرع فى ذلك بل كان محتاجا اليه 
لتخليص ملكه فيرجم على صاحبه فى نصبده يخدسين عنزلة الوارئين لو اقآسما التركة وغاب 
أحدهها'م حضر الثريم واستوق جيع دبنه من نصيب الماضر كان له أن يرجع على شربكه 
بنصف ما أخذه الترخ منه فهذا كذلك واذا رجع فى نصيبه مخمسين فذلك دين فى لصبيه 
باع فيه أو .ضيه وكذلك لو كان المبدقتل تأخذ الماضر نصف قيمته كان لاغرمأ يأخذه 
كله ويربجع الأخوذ منه فى نصيب شريكه اذا حشر وقبض لان الواجب بالثئل ندل الميد 
أن الواجي بالبيع كن الميد فيتير حم أحدها بالآخر ولوكان المبد بين رجلين ثاذنا له 
ف التجارة ‏ ذلحقه من الدين ألما درهم لرجاين لكل واحدمنرم الف درهم وق بده ألف درم 
بأخذما أحد |أوليينفاستبلكها وما تالمبد فلائرعين أن يأغذا المسنبيك بإلالتكيتتسمانه 
نصفينلان حقبما فى كسب العبد مقدم على حق الوليين فالمستبلاك عنزلة الخاصب فان رقمام 
فى ذلك الى القاضي فتغىطهبدفبا البيما ولم تقبضاشيأحتى ابأ أحدالنرعينالمبد واأولين 
مندبنه فان الترمالا خر,يأخذ المستبلك يجميع الالف لان سبي استحتاق كل واحد 
منبما شيع الالف «ماوم واتما كانت القسمة بينبما لاجلل المزاحمةفاذا ؤالت اأزاحسة بان 
أبرأه أحده ا كان للآخر جيع الالف كالشفيمين اذا أسل أحدها الغفءة آلا أن مناك 
فصل يينماقبل النضاء لما بالدار وماإمد القضاء لان بالقضاء تملك كل واحد منبما نمف 
الدار ومن ضروونه بمللان دق صباحبه عن ذلك الصف وفنا بالتضاء لاشلك كلواحد 
منبما شيأ لم يكن له قبل القضاء فى حدق كلواحد متهم فى جيم الالف بمد القضاء كاله 











دبلى 


ا عنزلة التركة فان درا لومات ورك ألما وعليه درن رجابنلكل واحد مثيا ألت 
دنفى القاضى تقسمتها يذبما ذر: قسماهاولم تبضاها حتى أرأ أحد الثرمين اليت من دبنه 

كانت إلالف كلبا للقريم الباق ولو اكتسماها وتبضاهاتم أرأ أحدهم) اميت من دنه نه سوه 

ماأخذ لمكن لم أحبه من دلت ثبى* »لان البراءة اسقاط ط .م بن من حه دوذعام استيناؤه 
وكذلك فى ريه العبد لوأخذ الالسمن اأولي السترلك ثم أبرأ أحدها المبد ٠ن‏ دبنه سل 
لكل واحدمتهمانانيض فكذلك فى هده العصول لو كانم و ل العبد واحدا ولر كاز الميديين 
رجاين فأزن4 أحدهالى التجارة وأقرالعيد يالف فى يديه الماودية رجل وأنكر الى ليان 
فالقياسىهدا أن ,أخد الولى الدى 0 بأد لاصف الائن لان ماق يد المبد كسبه ولكل 
واحدمن ألوليين نصغه تطروق الظاهى واقرار المبد ليس نحجة قى فى تسيب الى م أذن له 
فده نصث الالن وهو حجة فى لصيب الا 5 ذزلرجود الرضا منه بذلك حين أدن له فى 
التجارة فكان هذا النتصف للمستودع ولكناذ أسمتحسن فتجيل الالف كلبا للمستودع لان 
ادن أحدها فى نفوذ نصرف العبدكاذمما والاقرار من التجارة فكيا يكذ جع تجار ةالعيد 
ياذن أحدها فكدزك يشذ ذ اقراره باذن أحدها وين بانرأوه أن الأل للمردع واعا ثبت 
حق ااولين فى كسب العبد واذا ثبت بأقراره أن هذا لمال ليسمن كسبه كان للمودع كله 
ولو لم شر بالودبعة حت قبض الوليان منه الالف ثم أقر لمد ذلك أنها وديمة لفلان وكذيام 
الم يسدق علالالك لان بأخذ الولبين خرجالفيرضمن أن يكون كسا العبدوصار غيث 
لا ينفذفيه سائر نصرفانه فكذلك لا بفذ فيه انراره لان قوذ الاقرار بامتبار نفوذ سائر 
التمرفاتعتلاف الاول وهناك الال بأ فى بده قينفذفيه تصرفهئيتفذانراره ويكون الثابت 
بأقراره كالنابت باليبنة ولر شود الشبود عليهيالف درهم وديم ةلا الرجل ولكم لايد رفونها 
إلعينها ذال المبد هى هذه الالف كان معدا فى ذلك فبذا مثله 0 لاثي' عايه فى الوديمةاذا 
كان أفراره بعد أخد امول نلانه ل تلنظباواعا أخذهااموليان شير رصّامولى أخذهاأجنىي 
منه خا وجحدها لم يضمن المبد ثياً فكذلك اذا أخذها الوليان منه ولو أذن للمبد أحد 
الرليين فى التجارة قأدانه أبني ماثة وأدانه الدى أذن ماثة درم فان فصيده بباعق دين 











لاني مناصة لانه لايستوجس الدين في نميب ففسه ولافي نصيب شريكه ذانشريكه 
م يضمن باسستحماق نصيبه بالدين للبذا باع نصيبه فى دين الاجتبي سنامبة ولو كان أدانه 
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الذى م أذن ل ماثة حرم فان كان انما أدانه تب ادالة الاجني فلالته لذن ل فى التجارة 
لابه معاملة منه مع العبد وقد ينا ان دايل الرضًا نتصرفه فاذا أدانه الاجني ١‏ مد ذلك كان 
عن البسد اذا بع ينما اثلاثا في قو ألى حنيفة رحمه الله وارباعا فى قوللا وهى مسسسئلة 
أول لباب وان كان أدانه لعد الاجنى ذاه باع من العيد نصفه وهو <صة المولى الدى كان 
أذن له فيشرب فِه الاجني مجميع دنه ونرب ذه لثولي الذى أدانه سين فتتبمان 
ذلك الصف أثلاثاولا باحق حصة ة الذى أدانه من دن الاجنى تي 'لانثيوت الاذن فى 
تمبيه كان شنا لادائته وقد حصل يمد ادائة الاجني اي على الاذن لابتماق 
عالية الميد وان وجد الاذن بعد ذلك كالمبّد الحجور اذا لمته دين بتجارته م أذن الوليله 
فى التجارة لابلحقه ذلك الدبن مالم يمتق فبذا كدلك ولا ثبت أن نصيب الدين فارخ عن 
دين الاجني 7 ي في بيع دبنه فى لصيب الذى أذن له وقد بيث فيه أيضا من دين الول الدائن 
خسون فلبدا قسم كن تنه لتو 
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(قال رمه الل ) واذا دفع الرجثل الى عبده مالا يمل به بشهود وأذن له ف النجارة 
فباع واشسترى فلحقه دين تم مات وفى يده مال ولا يعرف مال الول بميئه جميع مافى بد 
المبد بين غرمائه لاثى' للمولى منه لان مال الولى كان أمائة فى بده وقد مات شهلا له 
والامانة بالتجبيل تصصير دبنا وألولى لا رستوجب على عبده دنا وما فى بده كسبه تطرريق 
الظامى فيكو نمصروفا الى غرمالهولاتى' للدولى منه الاأنيثرف ثى* لامو ليئه فأخذه 
زا 1 بن لك إبيوان لت لاله ثى' وكذلك لو عمف ثبى' لعيله 

اشتراه مال الولى أو باع به مال الول لانه يدل مذكه إمينه وحم البدل حم للبدلو هذا 
لانه يجوز أننكون عين ملك | ولى فى بد عبدهعل سييل الإمنة 6 يجوز أقكون فى 
بدحر ولو كان دفمه الي آخر فذات كآن هو أحق عاعرف من ماله لمينه أ و سبل فبذا ا 
مشله الا أن هناك اذالم عرف لعينه صار ديئأ وهو يستوجب الدين عل الأر وهنا نصير 
دنا ًا ولكن هو لايستوجب دينا على عبده فييطل واذا أقر الميد قى حصته بعد مالمقه 
الدين بان هذا امال الذى فى بده بمينه هو مال مولاه الذى دؤمهاليه لم يصسدق عل ذلك 
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لانه تعلق ذلك المال دق غرمائه والولي مخاف عيده فىكسبه خلافة الرارث الورث ثم 
انرار أ لورث أوأرنه مين بمدثماق المتوق بها لا يكون صيحا فكذلك أقرار المبد مولاه 
والاصح أن تقول المبد فى حق مولا متهم فيجمل هو فى الاقرار له يإلمتق بمد ثماق حدق 
النرماء بالملليمثزلة المريض بقر لانسان بمين وعليهددونق المح ةوهناك لايصح أقراره ف 
حق غرماء الصحة ذبذا كذلك الا أن يمرفه الشبود بمينه فيناذ قد ثيث ملكه محجةلاتهمة 
فيبا أو تمر به لانرماء فيكون الثابت فى حقهم ينصديتهم كالثابتالبينة وهو نظير اقرار 
الريض المدون بوديمة الاجبي فان أقام ذلك الرجل «ينة انه أودعه عبدا وتبضه امريض 
الا أن الشبود لابعرفون العبد بمينه لم يصدق على النرماء فى استحتاق ادر له ملك المين 
ولكن اذا مات أاريض بيع المبد فيقسم تنه بي نالترماءوبينالستودع يغرب فيه الستودع 
قيمته لانه ثبت بالبينة انه أو دعه اليد وم اصح منه لميين المبد فقد مات عهلاله والوديمة 
بالتجهيل تصير دينا ووجوب هذا الدبن سب لانهة فيه والقول ف تناك القيمةاناختلفوا 
قول النرماء مع ألم لانكارهم الزيادة واوان اليد أقر بالود نمةلميئها لاجني كان اقراره 

ا أحن بها من الترماء وأنلم يكن له بينة على أصل الو ديمةلانه غير منهم فى 

حدق الاجابي وهذا لابه مأذون أترامين دما له الدبن بار الأذرن بالدفم بعدمالمقه 
دن صحيح فكذا اذا أقر بلبين (ألا ترى ) انه أو أقر بدين استحق قِ الثر له مز اسمةسائر 
النرماء فكذلك اذا أقر له بين استحق الميندونهم مخلاف المريض فانه عجو رق النرماء 
حت أو أقر يدين ل يصحأفراره ى حق غرماء الصحة فكذلكاذا أقر يالدين ولو دفم الول 
إلى عبده الأذون مالا وأمىه أن إيشترى الطعام خاصة فاشترى به رقيما فشراؤه اياه جا 
هليه فى عتقّه لانه شالف أصى ألولى ونتفيذ المقّد عليه مكن لكونه مأذونا وليس للبائع أن 
يأخذ القن من الال الذى دفعه اليه المولى لاذا اهن فمااشتراه لنفسهدين فى ذمته وايا بقمى 
دوه من كبهلامن أل مول فى يده وكذلك ف م يكن موه ولكمدن اليه لل 
وأسه أن يشسترى به الطمام لاله بهذا يمير مأذونا له ققد رضى ألولى بنوع من الصرفه 
فاك تقد الدن من مال مولام كانة: للدول أن تيع البائع بذلك امال حتى إلسترده مله لعيله 
أومثله أن كن هالكا لانه فاصب قى قبضه مال ا مولى لنفسه على وجه الك م م برجم البائم 
صٍٍ المبد لان قيضه اتقض من نالاسل وكان لقن دنا فى ذمة البد فبق مه عه 
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أن يطاليه تنضاء الدين من كسيه ولو أن الولي اشترى متاعا من عيده الأذون عثلممنه فرى 
باز لان شي متهم فى ذلك داب ليس فى تصرف إبطال حق الغرما عن ثى؛ بما تماق حم 
به وهو كالمريشض يديع عينا من أبني عث ل قبحته وعليه دبون العسةه مان قيل لمأذا لح نجسل 
هذا بمزلة بيع الريض من وارثه مثل قيمته حتى لا يجوز في قول أبى حنيفة رمه الله فان 
الولي مخلفه فىكسيه خلافة الوارث الورثغتدا منعالريض من هذا التصرف مم الوارث 
عبده طق سائر الورية لان حقهم + متماق نمين ماله وفى هذا التصرف أثار بمض الوونة 
على البمض بإلمين فأما هنا الع سفق الثر مَآء وحق النرماء فى امالية دون المي ( ألاثرى) 
أن للمولي أن يستخلص ١‏ كسابه لفسه يتنتاء الدن من مونم آخر وليس ف ابيع ممثل 
القيمة إبطال حقيم عن : شي" من الاية فاذا أجاز اليم طالب العبد ولاه يلون للق غرماه 
سوا سل يللي أو ليل لان الى فى حسف امل كالاجني من كسبه لق غرمانه 
ولر حايا فيه بم يتناين اماس فينه أو ا لا يتغين الناس فيه فبو سسواء ويقال لامولى أنت 
بالخياران شت توس اح بالخ تأ جيع قيمة ما أشتريت بت وخذ ما اشتربت لان 
فى الحاباة أبطال حق الغرماء عن ثي* من امالية والمبد فى ذلك متهم فى <ق اولي والماأة 
ا ا تمسر فه ما كان يتسليط من الثرماه 
وانما تخير مولي لانه يلزمه زيادة فى اهن لم برض بالتزامر! دقان هيل هذا تقولميا دأما عند 
أبى حنيفة فاليم فاسد يعنزلةيع امريض من وارئه فان هناك لما تمكنت تممةالابثارنى قصرفه 
فسد المقّد عمده فكدلك هنا محلاف الببع بمثل القيمة والاصح ان هذا قرلم جيما لان 
ألمبد فى تصرفه مع مولاه كامريضالمدبوق فى تصرفه مع الاجنبي قال كان المولي قبعطه 
| واستهلكه فمليه كال القيمة لان الحاياة لا تلم له وقد نمذر الرد بالاسثهلاك فمليه القيمة 
والقول توله فى فل التيمة لانه منكر لازيادة فالقول قوله مع عيئه الاأن قم النرماء 
ألببنة ع ل | كلمن نكرل كنار ل عر الى إيطدى الب كيت اتنا 
قبيعه جائز لانه مفيد ذاله مخريع به م نكسب الميد إلى ملك الوليما كان اللي ممنوعا مئه 
قبل ذلك لق الثرماء وبدخل به فى كسب العبد مالم يكن تماق به حق الثرماء وها 
اكات مندما ذا عند أو حبقة لول لا جك كسب عبدء الديون 5 لاك كسب 
مع فيحوز البيع ينما وللدولى أن عن البيع حت يستوق ان »ا لوباعه من مكانيه وهذا 
لسلس اك اسك 
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لان ابيع يذبل لتق من ملك الب ول بزيل ماك اليد مام يل ايه لذن فيق اليد 
لدولي على ما كان حت يستوق امن ذان دقع اليه امن وقبض ما اشترى فروجائز ولاسييل 
للثرماء علي أأولى ذها قبض +ن ن الكن لان البيم خاف عن ادن فى لعلق حمق الثرماء يدولو 
سل ألولى ماباعهالىالبد قبل أن بض ألمّن والرندينعلالعبد فتبض العبد لما اشترى باز 
وهر للثرماء ولاثي * لاهو من ادن وعند أبى برسف قال م ذااذا استبلك المبد التبوش 
ذان كانقاما فى يده فللمولى أن يسترده حتى يوستو الئن من المبد وجه تلاه الرواية أن 
تل ابيع أسقط حته فى الميس وملك اليد الذى كآن بأقيا له فاد بت الون بتي دينا فى ذمة 
المبد ولأرل م يستوجب عل عيده ديتأ وجه قرل أنى بوسف اله انما أسقّط حته فى المين 
لشرط أن درك له امن ول سل ذيتي حمّه فى المين على حاله وتمكن, ن استرداده ماقيت 
المين لانه يجوز أن ييكون له ملك المين فها فى بد عبسده فكذلك موز أن يكون له ملك 
اليد يه نامأ بمد الاستبلاك مدصار دبتاهولى كاذالءُن عروضًا كان لأول أحق بذلك ادن 
من الثرماء لانه بالمقد ملكالمرض,ميئهويوز أن يكون عيبل ملكه فى عبده وهر أحق به 
من الارماء ولو كان المولي باع متاعه من بده بأ كثر من قيمته تقال أوكثين فازيادة 
م للدولي لكونه متهما فى الماءلة مع المولى مق الثرماه ويكون الولى بالمياران شاء 
نض البسع وأن شاء أحَذ م ن العبد قدر فيمة ما باع وأبطل الفصّل لا نه مارضى فخروجه 
عن ملكه اللا بشرطسلاءة جبع الن له وم يسلواذا خرج البد الي مصر ذائر نيه فلحته 
دبن ثم قال م أَذنْ لي مولاى فلان فى التجارة وقال الذر ماء قد أذن لك فلائرماء يم جيلع 
مافى يدهقى ديزم استحسانا وى القياس لابياع ثبى' مما فى بده حت محش رأ لول فتقوم عليه 
البينة بالاذن لان السبب اللوجب لاحجر عليه وهو الرق مماوم والثرماء بدعون ا 
الاذن والعيد يس مخصم قُ ذلك مالم يحضر مولام و 00 مساملته معيم 
أقرارا مثديانه 10 لايكونحجة على اولي وماى 0 
الول كرقيته ذكنا لا نباع رقبته فى الدبن حتي محضر اولي فكذلك لاباع كسبه 
الاستحسان أن الثلاهى شاهد لائرماء لان استيداد المبد بالتصرة ف مم دليل 0 9 
كوه مأذونا ومن حيث العرف الانسان لايبعث عبده الي 0 أَدن لق التجارة 
ولكن هذا القاص حجةى دثم الاستئاق لاىاسبات الاستحتاق وف ح الرقبة لبتم 














دونك ٍ 
الى استحاق ماليتبا علي ألولي والفناهى لا يكنى لذلك فالم يحضر المولي لاتباع الرقبة فأما 
فى حق الكسب سفاجتهم الى دفم اسستحقاق الولى لان للولى ييستحق الكسب من جبهة 
عبده يشرط الفراغ عن دينهه بوضحه أن الكسب حصل فى يده يسيب مبامته وديوموم 
وجبت بذلك السبب أيضا فم أحق يالكسب حتى يستوفوا ديوتهم منهم بطريق أقاسة 
البدلمقام البدل وأما الرتبة فسلامتم! لل.ولى لم يكن بالسبب الذى به وجبت الدبوق عايسه 
فلبذا لانباع حتى يحضر مولاه فان أقام الثرماء اليينة أن المبد مأذون له وهو يجحدوالولى 
خائ لم تقبل بينتهم لارها عن الفائئدة فان حقهم نابت فى الكسب من قير بئة والييد 
ليس مخصم فى حق الرقرة فلو ثم الييئة على الاذن وأقر به البد بيع مانى بده أيضا وم 
نبع رقبته لان اتلصسم في الرقبة المولى وأقرار العبد ليس محجة على المولى فان حضر مولاه 
بمد ماباع القاضي ما فى بده فتضاه الثرماء فأنكر أن يكون أذن له فى التجارة فاق القَاضى 
يسأل الغرماء الينة عل الاذن من المولى لانم يدعون عليه الاذن المارض فلا بد أن بقيم 
اليينة عليه ذان أقاموها والاردوا ما أخذواهفانةيل فأين ذهب تول» امهم يستحةون مافى 
بده باعتبار الظاهى #تلنا نم ولكنهذا الاستدماق انها يكون فى حق من لم بثيت له حتيقة 
الاستحتاق بمد ذلك قبل أن محضر المولى لان الماك فى وقبته للمولى لا ثبت حقيقة مالم 
تحشر قيصدقه في ذلك ( ألا ترى ) أنه لوحضر وقال هو حر أوملك فلان لنيره لم يكن له 
فى كسيه سبب الاستحتاق حقية فأما بعد ما دغر واد رقبته فد ظوراستحماقهحتيتة 
لكسبه فيسقط اعتبار هذا الظاهى بمد هذا ويتاج الغرماء الى أثبات اليبيب الموجب 
الاستحقاق لم فى كسيه ورقبته علي المولى وذلك الاذن اذا لم يما الينة على ذلك قزمم 
ود ما أخذوا واذا اشتري المبد من رجل متاعا ققال الرجل للعبد أنت جور عليك ذلا |[ 
أدنم اليك ما اشتريت منى وقال العيد أنامأذون لى الول في ذلك فول المبد لان معاملة 
الرجل معه اقرار منسه بنصحة المعاملة وكونه مأذونا له فى التجارة فانه لاحل لارجسل» أن 
يعامل عد النير الا أن يكون مأذونا له فهو فى توله أنت محجور عليك مناقض فق كلامه 
ساع فى تقض ماتم به فلا يبل قوله ولا بمين على اليد لان اليين تنبنى'على سصة الدعوى 
ودعري الجر باطلة لاتنانض وكذلك لو أقام اليينة على ذلك ل قبل منه ويجير علي دفم 
مابلع وأخذ الفن منديا النؤمه بيع وكذلاك لكان المببد هو الباثم قال الشترى أن 





































فرق 9 
عجورءليك وقال المبد أنامأذون لى الول قول الميدما يدا وجبر الشترىع أ خذمااشترى 
ودقع امن ولا عِين على المبد ولا قل ؛ بدة |اشترى على أيه حجور عله ولا علىاقرأراليد 
به عند غير القانى أنه عسورعاه لاله منانض فى هذه الدعريلاندقد تقدممنه الاقرار بأيد 
مأذون له وان أتر العيد يذلاك عند القاضى رد البيع لان!اشترى وان كان متاقضًا فد صدقه 
خصمه وأأناتض اذا صدقه خصه بلقو لمعبو ضحه أن تصادقبما على أنه #+ورعليهاترار 
منهما ببللان البيم ولو تقايلا ابيع عن نر اض جاز فان حشر اأولى بعد ذلك فقال كنت 
أذنت اله فى التجارة جاذ اللقض الذى كان ذما بين ال بائع واأشتر شترى وإ يلتفت الى قول الأول 
لان تصادقيما على لطلان 'البيع عازلة الاقالة متب والاقالة من العيد الأذون صيحة رو كذلك 
' || اذا فال لم آذن له ولكن أجزت بيمهلم بيطال ذلك النقض لان تصأدقبما على بطلان البيع 
وجب اتتفاء اليم 537 ناكان أو غيب مأذون والاجازة اها تلحق اليم ا موتوف دوررتف 
التتقش ولد م يحم القائى بنقض الببع حتى حشرالمولى فال كنت أذنتله أو قال لمآذن 

له ولكنى أجزت البيع جاز ذاك البيع لامبما لو كانا متنافضين فى كلامهما فبنفس الشكم 
لاينتقض إلبيع منبما 3 يتأ كد ذلك نقضاء الاضى فاذا كان الييع قم قبل أن يمع القاني 
بنقضه للة له الاجازة من جية لأولى وبنفذ ل بأقراره باله كان مأذونا وهم ذا لالمنا كران 
أصل جواز البيع وائما مجسل ذلك عبارة عن نض البيم برع اجتهاد ناما فى الأقيةةفنقض 
|]الثى' تسرف فيه بعد صحته وانكار الشى؟ من الاصل لا يكون ا 
صته 6 أن انكار الزوج الدكاح لا يكون أقرارا بالطلاق ذاذا كان سبتبدا كيه لابثبت حكله 
ألا شضاء القائى ولو باع العيد متاما لرجل 3 ثم قال هذا الذى لعتك أولاى 0 يأذن ىف 
إيبعه وأناعجور علىوقال الغترى كذبت وأ نت مأذون لك فالتول قرلاللشترى لان اقدامبما 
على الببع اقرار منبما نصحته فلا تقبل قول من يدعي لطلانه بعد ذلك و كذلك لو كان المبد 
هو |اشسترى 3 ثم قال أنا محجورعل لم لصدق ويجبر على دم اله ذان حشر امول وقاللم 
ان لافى ثى' فالقولةوله وبرد البيود الشراء لان الاذن مدعي على امول وهو تك روكذلك 
لو أن عبدا ابتاع من عبد شيا تال أ سدها أنا جور على وتال الآ خر أنا وأنت مأذون 
لنافافول قول الذى بدي منبما أ! وأز للييم والشراء لرجود الاقرار من صاحبه بذلك : 
ولاعين عليه ولا قبل ينة الخ بالحجر ولا على أفراره نه عند غير القاذى لكرنه 
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كوا 93 
متانطا فى دعواه ولو أقر بذاك عند القاضى أحست بذاك وَأنطل البيم بينبما لتصادقهما عي 
بطلان ابيع واذا اشتر شترى الرجل وباع ولا يدري أحر هو أو عيد فلحته دين كثير ثم قال 
أن عد فلان وصدته ثلان وكال دو عيدى محجور عليه وقأل الثرماء هو حمر فالدبن لازم 
للعبد سباع ه به آلا أن ديه مولاه لان الظاهى من حال عهول الهالالمرية وقد وا . 
حق مطالبته كن لذ فهو اذا أقر بإلرق وصدته اأولى قد زعما ان حق الغرماء 
متأخر الى مأ لعد عتقه وذلك غير مقيول منبءا فى حق الترماء مأ لو أدعى ألدبون أجلا 
فى الدين ثم ليس من طرورة بوت ارق بافرارهان تأخر دبونهم الى مانعد المّق 5" 
بموزأن يكون مطالابالدبن فى المال واث كان رقيقا كالعيد الأذون أو الحجور ادن 
الاستبلاك فهو نظير عوولة أخال اذا أقر ت برق لا قبل أقرارها ف انطال الدئاح لهذا 
المنى واذا بق مطالبا فى الخال بالدين وهو رقيق بيع فيه الا أن يديه مولاه لانه ظبر 
وجوب هذا الدين فى الولى والدين لايجب عل المبد الا شاغلا مإلية رقبته' ولو ججنيعيده 
ججتابة بأقرار أو ببيئة نم قال أنا عبد فلآن قصدقهفلان ,ذلك وقال ولى المنانة بلهوحر فهو 
عبد لفلان ولا دق لاصحاب النابة فى رتبته لامهم ينكرون تماق اللنابة برقبتهويزتموزان 
حقهم على عاقلنه ولاايمرف لدعافلة ثم بين نبو ت إلرق باتراره ووجوب ارش النابة على عاقانه 
مناناة وبين حرته ما زموا واستحماق رقبته بالمنانة مناذاة والمتنافيان لا يتسمان وانرار 
صاحب الاق ممتبر فى حقه لامحالة فاذا أقر أنه حر لم يكن له على أخد الرقبة سبيل مخلاف 
الاول فالدبن هنالك واجب عليه حرا كان أو عبدا الا أنْه اذا ثبت رقه يستوق الدين من 
مالية رقبته أو من كسيه وقد ننت رقه باقراره وكذلك عبد مأذون عليه دين قتالغرماؤه 
أولاه ند أحتته وقال الولى لم أعتقه فان البسد يباع للثرماء لانهم بدعون المتق والقمان 
على أأولى والمولي مشكر فاذا م ثبت عتقه بنى مستحق الببع ف الدين م كان ولوكان جنى 
جتاية انة قال أصماب اللابة لاولى قد أعتتته متقته وقال [أولى م أعتقه فالميد عيد أ مولي على حاله 
لانكاره المّق ولا ث..ء لحان ب الجناية لامم يؤتمون أنه لم ببق للم حل تيل العبد وانا 

حتهم قبل ألولى وهو الفداء اذا كن عالما والقيمة بالاستبلاك اذالم يكن مالا ولايستحقون 
ذلك ل الاباقامة أليئة ملى التق سقط 'حقهم ع البدلاقرارم بإنه لاحق لمق 
رقبئه مخلاف الدين فبناك ماأقروا لسقوط حقهم عنذمة المبد بالمتق ( ألا ئرى ) ازماادعوا 








































دولل 
لم20 


من المتى لو كان ظاهس! بتي الدين بعده فى ذمة المبد والثرماء أن يطالبوه مجميع ذلك و 
المنانة لو كأن المتق لاهسا رغ به البد من اناي ذلا يتكون للاولياء عايه سبيل بعدذلك 
فكذاك أذا : تت ذلك قى <و را ارم با أعل 


دمح 


مهفا باب أقر ارا المبد الأذون يدبن جم 





(قالرجدانٌ) واذا أقر الأذون بالدين دن غصب أو ضيره لزمة صدئه الول أوم 
لصدقة لان لثمب الوبجب أللك فى الْصمون عند أياء الفمان فالفمان الراجب بودن 
جنس ضما التجارة واترارالأثون عثله صحيح ولهذا لو أقر #أحد التفاوضين كان شريكه 
مطالبا وكذلك لو أقر اله اث-ترى جارية ذوطئبا فوجوب الممّر هنا باعتيار الشراء لولاه 
لكان الواج با إد وكذلك لو عصبجارية بكرا فااتصها رجل فى بده ثم هرب كان لولاه 
أن يأخذ العبد بممّرها لان الغائت بالافتضاض جز من ماليتواوهى مصمونةعل المبد مجميع 
جزلا فاذا فات جزه ثرا فى طماءه كان عليه بدل ذلك الجزء وهو مواد به فى المالأما 
لاه ضمان غصب والمبد مؤاخذ بشماناانصب ف الال مأذونا كان أو محجورا أو لان 
هذا من جاس همان التجارة ولو أقر ابد انه وطى* جارية هذا اارجل بشكاح بير ان 
مولاه فافنط,الم يدق لانه لبس من التجارة ولهذا لو أقر به أحد التفاوضين. ضين إبلزم شرريكه 
فان صدقه مولاه يذلك بدى* بدين النرماء لان قصديق الولى فى حق النرماء لبس محجة 
قوجدوده كعدمه تان اتيت" أخذهمولى المارية منعّرهالان الباق حقمولىالميد وتصديق 
مولى الف فى -حقه معثير ولو كان هذا السيب مماينا كان لول الجارية أن ِأَخْذْ ممّرها من 
كسيد الال فكدا اذا ببت تصادقيم! عليه واو توج لميد الأذون وعليه دناسرأة باذل 
مولاه كانت الرأة أسوة الثرماء بمررها وبا يجب لما من الثفة وهذا لان الدكاح باذن 
الرلى تحيح بع تيم ادبن عليه فان الدين لابزيل ملكه عن رقبته واغائتبتإولابةالتزويج 
باعتبار ملكه 3 فى الدكاح منممة الغرماء لان يستمف به والمرأة لميته على الاكتساب لقضاء 
الدين فظبر وجوب الدبن ذا ألسيب فى حق الثرماء فلبذا كانت الرآة أسوة النرماء 
عبرها وثذئئرا ولو كان المبد أثر انه وطثبا بنكاح وجحد المولى أن يككون أذن! فرذلك 
م إؤْخذ بالمبر حتى يمتق لان انمكاك المجر عنه فى التجارة والذكاح ليس بتجارة َالْأَدُونَ 





























ركب 
فيه وامحجور سواء ولو أقر الحجور ذلك وكذه الى لم يؤاخذ بشى؛ حتى يدق وكذلك 
لو أقرانهوطى* أمة بشكاح ماقنضبا باذن مولا دأو إنير لذن مولاه ومولاه تجحد ذلك ماترأره 
بهذا لا يكونحجة علي ال ولىولا يظرر الديئءة فى ق | ولى لانه لولاال كل لكان اراب 
عليه المد سواء كانت |اوطوءة حرة أو أمة فابذا لايطالب بشى><تي يمتق وكذلك لو أقرانه 
أقضبا بأصبيه عاصبيا كأن أقراره باطلا فى تياس قول أبى حنيفة وتمد رجهم الله لانه متزلة 
البتايةماله اقرار ياتلا ف جزء م نالا دىفهو كاقراره قط بده أأورجاباو فقول ألويوسف 
رحمه الله اقراره جائز ويشرب مولاهاعررهامع الثرماء انها راريدين الاستهلاك وأقانت 
مبذا العمل جه من الالية ( ألا زى) أزهذا السبيب لو كان ماينا يباع ولا يدفم به واقرار 
الأذون بدين الاستهلاك صعيس فى مزاجة الغرماء وفى حق امولى وقد ينا السثلة قكتاب 
الاقرار دانكان أقر اده غصمرا تم افنضباباصيعه دا ناختار المترله التضمين بالنصب كا الاقرار 








فمل مبا ذلك في ضنانالعبد وأن اختارالتضمين بالاهتضاض فهو علي نآلاف عند أبى حيفة 
وتمد رحجبما الله الاقرار باطل وعد أنى بوسف رمه الله عو صعبيح كا بينا واذا كان على 
الأذون دين كثير فاقر يدبن لرمه ذلك وتخامموا قيه لانه مطاق التصرق مادام مأذوناوان 
لم الدين واقراره يكون حجة عنزلةاليينة فىالبات الزاحة للمقر له مع سائر النرماء وهذا 
لان الاقرارين هتى جعبما حالة واحد ةمجملان كامهما كأنامما وما وجب تصحيح افرار الْأَدُونْ 
فى حق الولى لاجته الى ذلك فىتحارته يجب تصخيحه فى حق غرمايه لا نالناس اذا عطموا 
ألأقراره م لايصح مد لو قالدين تحرزوا عن معأهلته ولو أقر نثى' لميثه فى بديهانه لفلا 
غصبه منه أوأودعه أيأه وعليه دين كثير بدئثلذى أنر نميئه لان أقراره باليين صب بح مادام 
مأذونا ويكون الثابت ياقراره كلثابت بالمابئة وبين أن القر به يس من كسيه هلا يتماق به 
حقغ رماث وان أفى ذلك عل مافى يدلاولو أقر بمبد فى بددانه بئذلا نأودعه ااه أو تالهر 
حر لم ملك فالقولةولدلانه ننى ملكه عن هذا المين ولم يظبر له فيه سبب املك قن الظاهي 
كونه يده واليدنى الأّدى لانكون دليل الاك( ألا ترى ) أن من في بدهلر ادع ذلك 
وقال لست علك له بل أناحر كان الول قوله ولا مهل لاثرماء عليه فكذلك اذا أقربه 




















تعيسا لان ضمان الغصب م نجس مان التجارة «الاقرار نه صتبيح ويجمل ف الج كان غيره | 








الأذون ولولشترى الأذو من رجل عبدا وتقده القن وعليه دين أو لاون عليه ثم أثر أن 














ابئع هذا ال امب قبل أن 3 يه الإدفاة غر الاسروآ نكر الثم ذل ذلك اميد بعك ل 
سالاد لان سيب !للك لي ذون فيه قد غلبر وهو ث شرأؤه وه واشيادالميدك#عند الشراءاقرار مئه يأئه 
ملوك حتى لو أدمى بمد ذلك أنه حر الاصسل وأن البائع أعتقه ل قبل قرله فيه الاممية 
نانرار 1ض ذون يذلاك لمد اوور سب الك له كيه مع انكار البائع عئزلة راان 
لاملاك الامنان فلا تقبل قوله ذيا بوجب المتاقله لان كل واحد من!! كلامين ابطال الماك 
بعد ظهوره ف أل بقلروو سبيه تحلاف الاول فالذم ل 
وهرليس بدليل الاك ذيكون كلاءه انكارا لفلكه لاأبطالا لامك الثابت فيه وكذلك لى 
أقر بالتدبير من الباثعأو كانت جاريةفأقر بولادنها من البائع لانااتدبير والاستيلاه وجب 
سدق المدق لامماوك والعبد لبس من أهل أيجابه ذلا مج اتراره به لمق التق نان صدقه 
البائع اقش البيع ينبء! ورجع بال عليه لانبنا تصادنا أن البيع كان بأطلايينبما ومماملكان 
لض اليا الاي[ تمت امل إلا نهو بر. بدجع العبد بان عليه والمربةأوحق 
الحرية يثبت للمماوك بعد , اتصديق البائم دن جهئة والبالم أهل لايجاب ذلك بان يشتريهمن 
الميك ” 3 يمثقه تحلاف الاول ذبنالك البالم منكر والبيع يبابما يح باعتبارالظاهى فاو نبت 
ره دأو ع (امدلرك ناماتببت من جهة 5 الأذون وهو لس بأهل لذلاكواو أقرا الأذونأن 
البائع كان باعه من دلان تبل أن ابيعامئه وتبضهذلان منه وثقده امن و جاء فلان بدعىذلك 
نهو مصدق على ذلك ويدف العبد الي ار له لان كلامه أقرار بإللك فى الميد لامر له ومو 
من أل أن نوجب الماك لهفبهبماريق التجارة فيكون وله متبولا فى الاترار الماك لدوانها 
يثبت الث للمثر له هنا من جهة المبد جنزلة مالرأقر له يليك مطلامئلاف الاول فسكلامه 
هناك ابطال للملك والمبد ئيس من أهله ملايرجع على البئع لذن نألا بيبئة يقيمها علي ماادمى 
أو يقر البائع ؛ به أو يأ المينلان اقراره ليس يحجة على لامعو البائم مستدق اله ن باعتيار صمة 
ألببع ظاهي|! ذلا يبطال استعمّافه الا باليينة أو بإقراره أو عابوم مام اقراره وهو الشكول 
+نان قيل كيف تقبل أليدة من الأذون أونحاف البائم عليدع و أدرهو مناتض ف هذه الدعورى 
لان اقدامه عل الشراء اترار منه املك لباليه و المح البيم فتوله بعد ذلاكمخلافه يكونئنانضا 
0 لا كذيك بل هذا انرار منهأنالبائم سبل من يمه لائهوكيل الشترى أو بائم لدجنير أ 
مره زه لس م كان ل ا ا قبلا بيعم 














للا 






ذلك وحلفنا البائع لانه ادعي عليه مالو أقر بولزمه ذا أنكر استحله عليه ولو باعالميدجارية 
موؤرعل وتبشباذلك الرجل بمحضرمن ابلاريةولا يدري ماحالمانا فادعي رجل أنها أينتهوصدقه 
ذلك الشترى والمبد فالجاويةانة الرجل وترد اليه ولا يفتقض البيع ذها بينهما لامها ملوكة | 
للمشترى ما جرى من البيع ينهويينالعيد وقد أقر قر أنباحرة بنت المدي واقراره مذلك صميح 
فى ملكه لانه ياك ايجاب المرية فبها من قبله قيصح الاقراد , بهأيضاولا تقض الببع فيا 
نيما لان الأذونةد استحق الدْن عليه فلا تقبل قوله فى انطال ملكه عن الْن من غير أ 
لدود آله عتاباتهة ثى* وهذا لان الجارية لما اتفادت لابيم والتطليم ذذلك اقزار منراامها كانت 
مأوكةلامبد حتىلو ادعت اهرب ة بهد ذلك لايل قولها الا محجةفاقرارالمبد يعدذلك انها كانت 
حرة الاصل يكون ابطالا لملكه الثابت فيبا طاهس! وقوله فى ذلاك غير مقسول وليس من 
١‏ ضرورةئبوت النسب والمرية لها تصديق المشقرى رجوعه على المبد بان ولو كان اشترا 

من وجل وقبطها منه فأقر البائم دذلك أيضا التقضت الببوع كبا ويرجدوا بالْن لان بإنمما 
من المبد أهل لاتجاب المرية لها فى ملكه فيصيح اقرارديحريتباويكون هذا تصادقا مندعلى 
عللان البببع ججيما وهم متمكنون من ذلك بنقض اليمين بالاالة فيسمل تصادقهم على أبطالما 
وبرجمبلئن لظم علي البعض مخلاف الاول فبناك لو تمل نصدي المبد كانت المرء لها من 
جهته و كسب الأذون لا محتمل ذلك ولو كان الأذون اشتراها مئ رجل »> حدس منراوقبضها 
ومسا كنة لانشكر ثم باعبا من رجل وقيض الن ثم ادى أجني 0 با ته وصدقهفىذلك 
الأذون والماررة والشترى وأنكر ذلك البائع من العيد فالجارية حرة بنت الذى ادعاها 
باقرار الشترى ولا يبعال البيع الدى كان بين المبد وبين امشترى الآاخر ما ينا أنالشترى 
من المبد علك امجاب الكرية يرا فيسل تصديقه للاجني فى ملكه والبد لاعلكذلك فى 
"كسبه دلا يعمل تصديقه فى ذلك وكذلك لوادعي المشترى الآ خر أن الذى باعامن المبد 
كان أعتقها قبل أن ببيمرا أو دبرها أو ولدت وصدته المبد بذلك فاقرار الشسترىمن الميد 
بذلك بح لفكنه من ايجاب المربة أوحق اللرية لما وتصديق المبد أياه بذلك ياطل نان 
كان أقر بالمرية ذهى حرة موةونة الولاء لان المشترى ينق ؤلاءهأ عن نفسه م1 أن ا , 
البائع الاول أعتقبا وهو منكر لذلك فتنكون موقوفة الرلاء ولوكان أفر فبا شديرأر 
ولادة فهى موقوفة فى ملك الشترى الآآخر فاذا مات البائع الاول منة عتثّت لانالشترى 



















ددبل 


11 11 ا ا 000 





الآتمر .قر بان عنقها تماق عت اليائع الاول والبائم الاول مقر أن اقرار!دشترى الآ آخر 
فيبانانذلانم,! مملوكة لدولا برجم بالذنعلى المبد ست يدتق فيرجعيه عليه حيائذلانه بالتصديق 
صارمثرا بوجوب رد لفن عليهولكن +يصح اقراره ببذامع قيامالرق-لق»ولاه وغرمانه 
ذا زال ذلك بالمتق كان مأخوذا به كيالو أقر بكفالة أو مبر وكذلك لر كانالأذون منكرا 
ليع ذ ذاك الا أنه لا برجم عله بن في هذا الفصل بعد التق أيضا لان اللشترى يدعي 
وجرب رد الّْن عليه وهو منكر لذلك فالم بثبت الشترى دعواه بالطجةلابرجم عايه لاق 
الاول فبناك العبد مص_دق له مقر بوجوب رد اهن عليه يسيب لا محتمل الفسخ فيجبل 
كاليدد للاقرار به لعد التق ذيرجم عليه يان ولو كان للشترى الآ فر ادعىان الذى باعبا 
من الميد كان كانبها قبل أن ببيعبا وصدته الأذون فى ذلك أو كذءه وادعت الامة ذلك لم 
تكن مكابة وهى أءة المشترى ببيمها ان شاء لان الكتاية تحتمل الفسخ وقدعزت هىعن 
أداءيدل الكناة مجهالة من يؤدى البدلاليه لان اشترى الاسخر يزعم أنبامكانيةللبائم الاول 
وأنه لا ينفمبا دق اليدل اليه و البائم الاول يدكر ذلك ويزعم أنها مكاتبة المشترى الأ دغر 
بأتراره 0 عات عن أداء اليدل اندم ما تؤدى البدل به فى يدما وذ لك موجب 
اداح الكتاية فاذا الفسنت كانت أمة 0 ى ببيسها ان شاء وان كاذعل للأذون دين 
تأر نشىء ق بده أنه ودية ولاه أو لابن مولاهأو لايه أو لبيدلةتاجرعليه دين أولادين 
عليه أو لكائبٍ مولاه أو لام ولده فاتراره لمولاه وللكانيه وعيده وأم ولدهياطل لان دق 
قرمائئه تماق بكسسبه والولىيافه فى كيه خلافة الوارث!اورث ذكا أن انرار امربض 
لوأرثه أو لديده أو لمكانبه لايصح لكونه متبمافىذاك فكذلك اقرارالمبداولاه لا سيب 
الثبمة ينبم قاتم وكذلك لبد ولاه أو لام ولده فان كسيرء! لأولاموكذلكاقراوه لمكائب 
مولاه لان لاءولى فكب الكاتب حق الك نأمااتراره لان مولاه أولابنه خائز له 

ليس لامرلي فى »لكبما ماك ولا حق »لك ( ألا ترى ) أن الريض اذا افر لابى وارنه أو 
لان وارنه جاز افراره لحذا الممنى واذا صم الاقرار صار المقريه بعيئة ملكا للمةر له فلا تماق 
]به حق غرمائه الو أثر به لاجنبي ولو لم يكن على اليد دينكان اقرازمجائز! فى ذلك كله 
لاه لامءة في اقرارهفانه لاحق لاحد فى كسيه وأن لتهدين بعد ذلك لانبطل 

| الاقرار تنزلة الصحيح اذا أقر بين لوارثه ثم ممرض ومات فاتراره يكون صميحا وان كان 

















تع 8 
أقر يدين لاحد ممم ثم لمقه دين انعد ذلك لم يكن للمقرله ثى* ان كاذهو أأولي أو أمولده 
أو عه الذى لا دين عليه لان |اولي لايستوجب علىعبده دين فاقرأره له ما كان مازما ايام 
شيأ حلاف أقراره له بالمين قند مجو زأنيكون المولمعين فى بد عيده وأم ولده وعيده اذى 
لادين علي ةكسيهما للدولي ذالائرار لمم أكا لاقرار للمولى ذان كأن عليه دن أد كن أقر 
لكات 000 دين اشتركوا فى ذلك لان القرله هنا من يستوجب الدبن 
على المبد وقد صبحأفراره له لاثنفاء الترمة حين إيتماق حق أحدمما علهذ و كالرأترلاجبي 
م لمتدين آآخر فيشتركوذفى كسبه واذا أفرالأذوذلابنه وهوحر أو لابن أو لروجتهوهى 
حرة أو لكان ابنه أولمبد انه وعليه دين أو لادن عليه وعلى الأذون دن أولا دبنعليه 
فافراره لؤلاء باطل فى قول أبى حنيفة وفىقولما أقراره لؤلاء جائز ويشاركون الغرماء 
فى كسبه وهذا لا نكسب الأذون فيه سحقغرمائه أوحق مولاه واقراره عند أ ىحيفة ان 
لا قبل شبادته فى حق السير بأطل لوكانحرا ةكذلك اذا كان عبسدا وفى قولما افراره 
ؤلاء جائز عتزلة أفراره لانخيه وأصل المسكلةف اقرار أحد امتفاوضين لابيه أو لامنه يدبن 
أو وددة لانه لانجوز على شريكه فى قولأبىحنيفة رجه الله وهو جا فى قولما وقديناه فى 
>كتاب الاقرار والشركة أو هو بناء على بيع الودكيل من لاتغبل شهادته له يعثل القيمة أو 
بالمحاياة وقد يناه فى كتاب الببوع واذاكان عل المبد الأذون د تأذنطارية له فى التبدارة 
2 دن 3 أقرث له ودبية ة فى يدها : تمدق على ذلك لان الأذرن ق حتقبا عنزلةلاولي 

ق-حق الأذون عه ينا أن اترار الأذون المدرون أولاه بين ىق يذه غير ضيح فكذلك 
اترارهالءولانها ماركة للمو ى اذا لم يكنعل الأذون دين بالاتفاق فافرارها له بالوديمةاقراق 
لمبد مولاها وآئر ار الأذون لمبد مولاه باطل وان أقر العبد لما لودمة فى بده صدق على 
ذلك ع زْلة افرار أأولى لعيده إلعين فى بده انه يكون رحا وستوى أنكان على |أأذون 
دن ا يكن نتكون فى أحق ب#من الفرماءه فان قيلهى مماوكة لدولي الأذون فافراره 
لها كافراره لامة مولاه ينبنى أن لا لمي اذا كان على الأذودينثلنا لم ولكن اصح 
يكن ع دلرهأ دين ميم ما أقر لماه قديدود اليهويكون» صروفا الى غرمائه كسار ١‏ كسامبانلا 
ييكون فى هذا الاقرار ابطال <ق النرماء عن شي* مما قعاق حقهم به ولا أبطال حق الولى 
كلاف أقراره لاة مولاه فليست من كسبه لانق.ه | بطالحق الثرماء عما أفر به لما وان كال أ" 




















ركم 
عليرا دين ذتراردلمسا يكون اقرارا لنرمامً! واقرار للأدون لنرمام! صحيح لامهم منه عنزلة 
الاسجانب فلبذا جاز اقراره لما مخلاق اقرارهالانه اذا صح أقرارها له يرج امثر به من أن 
يكون كسبالحا وببعال دق غرمائها عنه ذلبذا الا نمع يصحه وكذاك ان أقر لا بدين الا أن 
فى الاقرار بالدين هى شارك قرماء الأذون فى كسيه وق الاقرار بالمين هى أولى بالمين من 
غرماء الأذون ذان كان عض غرماتها مكانبا للمولى أو عبدا مأذونا له فى التجارة وعليه دين 
دأن كان العبد امّر لادين عله ذائراره لهابالدين والوديمة صبيح عنزلة اقراره بذلك لغرماما 
وان كان عليه دين فاقراره لما باطل لانه لو جاز ذلك شارك المكائب والميد بديئهما سائر 
غرماثه فيه واقراره لكاتب مولاه أو لبد مولاه باطل اذا كان عليه دين فكذلك أقراره 
يما وجب الشركة لما يكون باطلا (ألائرى ) أن رجلا لر مات وعليه دبن لدوم شتى ثم 
حشر رجل آخخر اللو تأقرلاميت بودلعةألفدرهم فى يدهأ دين ثم مات وبعض خرماء 
ميت الاول أحد ورثة الأتخر كان اقرآره باطلا لانه لو صح اقراره نبتت لوارئه الشركة 
فى القر به ولو كان بمض غرماء المارية أ للمولي أو ابنه فأقر لا المبد بوديمة أو دبن وعلى 
لأعبد دين فاقراره جامز لاناقرار الأذون لاب مولامأو ابنه يالدين والمين صميح فكذلاك 
أقراره با ثبت فيه الشركة لما ولو كان مض غرمام/اأب المبد أو اينه وعلى العبد دين أولة 
دين عليه فاثراره فى قياس قول أبى حنيفة باطل وه وجائز في قولما وهذا يناء على الاولف 
انه لى أترلابيه أو لامنه يدبن أو عيزيل نيز عند أيحنيفة فكذلكاقراره عابرجب الشركة 
لما فى للدّر به وكدلك لركان لعضنغرمائهامكانما لابى المبد الأذون أو لابنه ولوكان بض 
غرمائم! أخا للمبسد كان أفراره لها جائزالانه لالبمة في أقراره لاخته فكذلك لا ثبمة فى 
أقراره لما وان كان ثبت فيه الشركة لاخته واذا أقر الأذون وعلهدين أولادين عليه بدبن 
كأن عليه وهو محجور عليه من قرض أوغصب أووديمة أسملكيا فصدقهرب امال بذلك 
أو كذءه وقال ذإك بمدما أذئ لك مرلاك فى التجارة فالقول قول امقر لدوامال لازم اميد 
اذالم ببصدقه المتر له أنه كان فى حالة الحجر لانه من أهل التزام امال بالاترار فى الال وقد 
أضاف الافر أر اللي حالة لا تناق وجوب لآل عليه ان المال بوذ هالاسباب يس عل الصجرر 
عه وان تأخل الى عتقه ضٍ يكن هو فى هده الاضافة منكرا وجوب ألال عليه بل هو مدع 
أجلا فيه الي وقت عتقه فان صدته المقر له يذلك لم يوخ ذلشى؟ منهحتى يمتق ألا بالنصب 


1١ (‏ - مسوط . الخايس والعشر ون ) 











رفم 

خاصة دشمان النصب يلرمه فى الللال وان كدبهامتر لدأخذ يمال تى الال لان ماادعى من 
الاجل لم : تنبت عنا. نكذيب القرله ذكاله ادي الاج ل الىشبر دين أقر به مطلنًا وثيل 
فى الترض والوددة اتى 1 نا كبا هذا أللواب على 7 قو لأى حنيفة وتمد فأما عند أبى وسف 
فِؤْاخذ فى المال وان صدئه 6 فى النصب وقد بينا المسكلةف | لوديمةوكذلك الصبي والمتوه 
الذى يقل انيبم وااشراء وقد أذزلافى التدارة فق رحو ذلكلان الاذن فى فى التجارة يح 
واترار ها سالاذن نان كاقرارالء د وكا.تغذاقراره.اممدالبارخ عن عتّل الا أممما لايؤاخذان 
بالقرض والود؛ءة المستراكة اذا صدت با القر له فى ذلك نمد الكبر والافاقة لان الثبت 
باقرارهما كالثارت بالممنةوقد طمن عيسى رجه الله فى مسثلة المبي قتال هذا فى قباس قول 
أبى حنيفة وأ يوست يح وهو خطأ فيةولشمد على قياس مسثلة الاقرار اذلأسرحربى 
ثم قال لرجل فصيات ألفدرهم فى دار المرب وأنا حربى فاستبلكتبا وقال الرجل غصبتها 
ثَ دار الاسلام «النول قول اأربى فى قو لشممدوكذلك اذا قال الولي أمتقه أخذت منك 
ألف درهم في حال ما كنتءبدى فاستبلكتواوقال المبد بل أخذتها بمد التق فالقول قول 
| الولي عند محمد لانه .بكر وجوب الثمان عليه ألا باضائته الاثرار الى امالة التى أضاف 
ابا فكدزك الصبي واامتوه دابما بنك ران وجو بالا لعليهما صلا بالاضافة الى حالة المجر 
يُثنى أن لامب لال عليبما عند مد وان كدمهما لمر لهنى الاضاية ولكنا تقول الاصح 

أن مدا رحمه الله أرق بين هده ذه اللقدول فانفىمسئلة الخرنى لايجي عليه رد ا 
كونهحربباوانكاناصباذلك وكذلك 8 مسكلةا أ ولىلايلزمه رد ما أخذهمن الميد فى حال 
قيام رقدوان كانغاصياذاك ناما أقر بمالاو عل صدته يجب طيه رده قبل نيدل المالفلا يكون 
أقراره ملزما شيا والمٍ ىأثر يما كان جب رده لو كان معلوما حال يا هن لاما انتريله 
المي أو أخذه وددة ب سرده مادام 0513 لعيله فلا تخرجأقراره مهذهالاطنافة من أن يكون 
س0 فى الاصل فلرذا يازمه الشمان اذا كذبه لمر لهتى الام أنة 6] فى فصل المبد ذانأتاما 
اليرنة مهما فلا ذلك تلن بوذن لاف التجارة وأقامالقر لدالييئة أمبما فملا ذلك بعد ما أذن 
لا فى التجارة فالبينة ونةاك رله لان فى بينته الزام لال واليناة لذلك شرءعت ولانه أت 
بقاء البين يدها بعد ما أذنلا فى التجارة وذلك 0 بيتتبما على اشتبلاك المين قبل ان 
يون لاف التجارةذابذا كان التول قولهوالبيئة بيتنه واذا أذن لمبده فى التجارةثم جر عليه 



















































دول 
م أذن له بمد ذلك م أقر انه كان استقرض “من هذا ارجل ألف درم قر فى حال اله الاول 
وقبطبامةأو أ أنه كاناستوةءهف حال !ذثهالاول لف درهم فاستيدكها أو ما أشيهؤلك نصدقه 
رب الال أو كذبه فاماللازم لامبد فى الرجوه كلبا وتخاص به غرءاءه الممروفين لانه أقر 
وهو منأهلالتن امالال 0 ار فى المالوأضاف الاقرار الىحالةلا:نافى وجو ب الغمازعليه 
يذلاك السب ف المال فهو بمنزلة اقراره بالدرن مطذا فى الحاصة .م الترماء فكدلك 
المي والمتره فى نمو هذا عخلاف الاول فبناك أضاف الانرار الى 3 ننافى وجوبالال 
يذلك السيب على المي والمتوهأصلاوعل اليد 0 ندق فلبذا كرتا بن نصديو ق القرله 
فى ذلك وتكديبه هناك وسرتينا يينبها هبنا ولو دن لمبده فى اتجارةتم حجر عليه فأفر 
لمد الحجر بنصب اك صبه فى حال اذه أو بقرض أو وديمة أو مضاربة استهلكرا فى حال 
اذنه فكذبه أأولى ولا مأل في بد المبد لم يصدق د يمئق لانهحين أقر أهو حوور عن 
الاقرارواتراره لين نجة فى <ق اولي فلا ثبت به الديئفى حق اأولىاذا كذبه ولكن 
اثراره حجة فر <ق نفسه فاذا سقط حدق أمولى عنهباله ى كان مؤاخة به فانم يتن 
حت أذن له الولى «مرة ألخرى سأله القاضى ما كان أقر به فان أئر به بسد الاذن الاخين 
أ :هذ بدلان اقراره الاولفى حالة الحجر كالعدوم في حق الولى فكانه ماأقر به <تي الآثن 
وهى منفاك الجر عنهحين أقر به الآّن وان أنكر ذلك أو قال لم يكن اترارى ذلك مق 
وان كنت أقررتة؛ به فى تلك اللالة لم يؤخذ بدلا ل بو.بد بمد شك الحجر منهاقرار 
#لزم ؤيحق أاولء واقراره فىحالة المجر مما كان مازما فى دق الولى تأكثر مافييه اله 
ظهر 43 بتوله اله 'ن ولو كان ثظاهر! عند القادنى بان كان قر ى مج مه فى حالة الجر لم 
يؤاخذ به ني الادن الا خر مالم يمسق فكذلك اذا ثلبى بده أدالة ١‏ والصبي والممتوه فى ذلك 
كالميد ولو ليك ن أثر في حال حججرم ولكن أقر فى حال اذله الآ بكر انه كاذقد أتروهو 
محجورعليا أنه فد.م. من هذا الرجل آلف درم فى حال اذنه الاول أواله أخذمته ألت 
درم رديه أأو. ماربة ذاستل>كمأوصدقه رب الل ذلك , يلزمه د يق لان بتصادقبها 
ظبر أفراره فى حالة المجر ولو كأن اترارهقى حالة المحور لاوما لاقاضيل يعض عليه نثي* 
حت يمتق فكذالك اذا ظبر ذلك بتصادةبما ولوقال التر له قد أكررت لي بذك فى سال 
اذك الاول أو ةلفى حال اذناك الآ خر القول فول امتر له 1م بينا اذالرد أمناف الاخرار 
ممع عي ع ب وح سم اس د 7 17737 121901327527517 
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الي حال لابنا التزام امال بالاقرار وان كان يتأخر الى الحّقَ فكان مدعيا للاجل لامنكرا 
| ليالناذا كذيه لتر ا ذما أدعي من الاجل أذ بللال فى الال وات أقاءا البحة على ذلك 
فالبيئة بيئة للقرله أبنا لانذق ياتنه ائياتاللك فى الال ولايه لامناناة بين النتينفيءل 
كان اللامربن كنا وكانهاقر بذك قبل المور وأقر به لمك المج أو أتر يعدا لمج 8 أقر 
بق الاذن الا > شر أذا ولر ان ذلك من الصبي والمتو مإيلزمهما ذلك باذ رارها كلزمالميد 
باقراره من غير ينة لا ما أضانا الاقر | ار الي حاة معرودة تنالى صحة اترارها أصلا فكانا 
منكرين إيال مخلاف المبد فهو اضافة الاثرار الى حالة المجر وذلك لابتافى صحة الاقرار 
فى حقه ذفان قامت البيئة لمر له ع على اقراوها . به فى خالة الاذن الاول أو ف حالة 56 
آل آخر أخذا بذلك لان الثابت بالبينة كالثابت بالمماحة واذا أذ لميده في التوارة م 7 حجن 
عليه ثم أذن له ونى + بده أت درم سل انماكانت حال الاذن الاول فى بده ذأقر 3 ما 
وديعة لفلان فمبومصدق فى نول ألى حنيفة وكذلك لر أقر بالف فى بدمأله غصبهأ من ذلان 
فى حالة الاذن الاول فرو مصدق فى قول أبى حتئيفة وقالا لاإصدق المبد علالالف وص 
للمول ويلّم القر له العبد عا أقرلهبه في رقبته قبليعه ليه وكذلاك لو أقر م بسنل اين 
9 يدت للمثر لافى كول ألى حنيفة رجه الله وعندها م للمؤل وأصل هذه 
السئلة فها اذا حجر حجر أأولي على عبده الأذون وفى يده مال قل أخذ امال من بده حتى أقر 
العيد بذلك الال بمينه لانسان أو أقر يدبن لعل نفسه فاقراره جاه ز عند أبى حنيفة وعندها 









أقراره باطل وما فى بده للمولى لان صحة أقراره فى حق اأولي باءتبار الاذن وقد أرظم 
بالمسجر فرو م لو كان محجورا عليه فى الاصل فائر لمين فى يده لانسان أو بدين وهناك 








فيا فى بدميءد الجر ل بنفذ ذلك منه فكذلك اذا أقريهه وضعه ا نالحجرعليه 1 كانمئما له 

من التجارة فها فى بده كان قائا مقام أخذ امال منه ولو أخذ!المال منه لم إصم' أقرآره فيه 
لعد ذلك فكذلكاذا حجر عايه 75 صرحة اقراره لماجتهاليةفى النادارة وا زلابى حتيئة حرفان 
أحدها أن اقرره فى هذا المال كان صحيحا فى حال أذنه وانما كأن' إصح بإعتبار, بده على 





امال لاباعتيار كرنه مأذونا ( ألائرى) أنه لو أخذ امال مئةه و محؤر غليه ' إصبح اقراره فيه 
بعد ذلك لالعدام بده فعرذتآ أن صبحة أقراره فيه تمد ذلك بإعتيار دهوطه يأقية لمد الحجرا 
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ا عايه مالم يعدا لال منه يمح أقراره فيه 6 قبل أساجر لاف مابمد أخذ لال منهوالتاق أن 
تاءيده الال أثر ذلك الاذن وتناء أثر الذي ؛كنا أصله فيا بر جم الى دقم الشرر م ان 
باه المدة يجمل كبناء أصل النجاحف المثع لدهم الشرر وصحةاقر : ر الأذون بالدين والعين 
أدقم الصرر عن الذبن يعاماون ممه والحاجة الي دقم القسرر باقية بعد الجر لانه لو يجنز 
أثرأر ه حجر ام ولى عليه أيِضًا أذا صار الكسيق بده قبل أن هر عاما لهم م لاوصحآقر أره 
فيتشرر به العرماء فلدقع الغرر : جملا قاء أثر الاذن كيتاء أصله مخلاف مألمد أخد الال 
منه لاه ل ببق هئاك ثي' من أ ثار ذلك الاذن وهذا على أأصل أى حنيفة مستمر فاه جمل 
السكر فى المصير لمد الشدة عنزلة بقاء صفة الخلاوة فى اباحة شر به والدليل عليه ان العبد 
عد اجر طبه عو القهم ٍ فى حدوق تاراته حتى لو كان وجد المشترى مله بالشترى عيبا 
كان :أن مخاصمه فيه ار المجر وصحةاقراره من حدّوق تجاراته الا أنه لابق ذلك لمد 
أخذ الال منه لاه لو بتى كان كلامه استحماقا للملك على امولى ابتداء وذلك لانجوز بعد 
المجر فأما ما بق الكسب فبده فيكون افراره فى المنى أذكارا لاستحقاق الولى الا أن 
يكون استستاقا عليه أبتداء ويخلاض انشاء التجارة ذان ذلك ائبات سيب الاستحماقابتتداه 
على [اولى وهو غير تايح الى ذلك وافامة أمر الاذن مقام الاذن باعتبار الماجة فلا دو 
موضمما اذا عىفا هذا ذذتول لا أثر للاذن الثانى فيا فى بده من امال ما علي انه كان فى 
الاذن الاول فيجمل وجوده كمدمه ولولم بوجسد كان الاقرار صحيحا عند أبى حنيفة فى 
استحتاق القر له المين وعندهما يكون اقرارهياطلا مكذلك بمد الاذن الثانى الا أنعندهما 
اقراره فى الاذذالثانىانراراوديمة مسترلكة فيكو ناقرارا بالدبنوهولر أقريدين انبهالتر 
د فى رقبته فباعه فيه فكذ لك هنا واذا أذن العيذده فى التحارة ذأقر ادكانأترهذا ارج ل وهو 
جور عليه يالف درم وقال لمر له قد أكر رتلي بعد الاذن ذالقول قولالمذرله لانهأضاف 
الاقرار الى حالةلانتاى صحة أفر أر «فاناقر أر العبد المحجرر بالمالملز. مأياه مد المتقوا أو كان 
اليدصتيرا أو كانصئيرا حرا أومستوها دأتر, وا بعدالاذن1 لبوقدأقر واله ذلك قبل الاذن 
كان القول تولملامم أضَافراالاقرار الىحالة معرودةثنائى ل ة ارا ارم أصلا ف يك نكلامم 
الال أنرارا لي ؟ ماهو عنزلة قول أحدم أقررت لك بألت تبلأنأوادأر قيلأن أخلن 
قلا يلرمة ء 0 القرله فى الاضانة لاله عت ص فى المنيتة ا نت بالمواب 











كان ملك الاذن واقامة الاثر متا 





دكم) 
ما باب أقرار الحجور عليه :م 


<< (ذل رجه اله ) وهدا الياب بناء دل الللاذة التي يباها اذالأثر اليد بعد الأجرعليه 
دين أو دين قامُة فى بده عضمونة أو أمانة مستبلكة أو غير مستبلكة هأنه يصدق هيا فى 
بده من الال عند أبى حنيفة ولايصدق فى استبلاك رقبته بالاتقاق حى 
بماعليه لانباع رقتهتقه لان القياس أن لا يصح رق يمد الحجر فى ثب مما فى بده ولكنه 
استحدن أو حنيئة رجه الله تأقلم أثر الاذن مقام الاذف فى تصحيم اقراره وهذا الاثر فى 
لال اللدى فى بده لارتبته لانه لا بدله فى رقبته بمد المجر ولو ادعي السأن رتبته لمنكنهو 
خصما له ولا كسيه مستفادا إلدولى من جهتسه بشرط الفراغ من دسه ورقبته كانت للمرلي 
نبل الاذن فمادت 6 كانت وان كان عليددين فى حال أذنه بافراره أو ببينة كان ذلك الدبن 
ممّدما على ما أقر به لمد اجر لان ذلك الدرنق لزمه حال الاطلاق فيكون سببه أقوى مما أثر 
بالعسك الاجر والضعيف لا بزاح القوى كالدين القر به فى امرض مع دين المحة فى حنّ 
الأر وهذا لان ما فى بديه من الكسب صبارمسستحمًا للغرماء الذرين وجبت دوم سال 
الاذنل وهو سيره .صدق فى ابطال استحقاقم فكذلك فى ائيات |ازاجة مم وان يكن 
عليه دبن ول شر دني' حتى أخد مولاء امال مسه أو امهم أقر بشيية من ذلك لم مدق 
المبد فيه على ثى" * من ذلك المال أما اذا أخذ امال منه ذلانه م ببق أثر ذلك الادن فى الال 
الأخوذ منه وأما ادا باع فلانه يحول الي ملك الشتر ترى وذلك منفوت ل الاذن لان مله 
م الاأصل فى حال تقاء محل الاصبل لا بمد فوانه ولان 
صحة افراره قبل البي باعتبار أنه هر الم فتاه تجارنهوقدائيدم ذلك بالبيم حت لاييكون 
لاحد ممنعاءله أنمخاصمه بعد ما باعه الولي فى عيب ولا خيره قلا يصمح أقراره لمد ذلك 
فى حال رقه ولكنه إلؤخد به اذا عتقفها هو دبن عليه من ذلك لانهغخاطف ب فائرأره صحيح 
فى حم الالتزام فى ذمته ولكمه لم يطالب به أق |اولي هاذا سقط حمّه بالق أخذ يجمبع 
ذلك والمبد الممنير فى جميع ذلك عنزلة الكبير الا أنه لا يوْخِذ بدلعد التق لا غير مخاطب ]| . 
فلا يكون ال زأمه صحيحا فى حق نفسه وأذا حجر على عيده وف بده ألف درم تأخنما 
ألولى ثم أقر العبد ألما كانت وديمة فى بده لقلان وكديه الول لم انمدق على ذلك لانه م 
يق ابد يايد ون أخنما الول دكن صحة رأ بار يدهن عق 1 بلحمّه من 

















بعتي سا ناكا يي 
ذلك شي لانه أقر بان امال كان فبد«أمانةوقد أخذها ألولي من غير رضًا المبدوتسليطه فلا 
يكو ذذلك: وجب لاغمان عليه كا لوغص ب الوديمة أجني من اردع والبضاعة والضاريةآمانة 
فى بدمكالرديمة ولو كان غصبا أخَد بهاذا اعت قلانه أقر بوجوب الضمان عليه بالنصب وقد عبن 
عورد المي فمليدقيه! ولو حجر عليه وفى بده ألف دره, ودليه الف درم فأئر أن هذه الف 
ودبمة عنده لفلان أو مضارية أو قرض أو غصب فل بصدتهعل ذلك وأخذهاصاحب البن 
من سحقه ثم عتق المبد كانت الالف دبناعليه يوَاخذمها لاله فى حق نفسه يجمل كانم أقربه 
حدق وقد أقر أنه قضى بمين مال النير دينا علبه وذلك موجب لاشمان عليه كان الال فى 
بده أمانة او مصموئًا ولو حجر عليه وفى يده الف درم فأقر بدين الف درهم عليه ثم اقر ان 
هله الالف وديمة عنده لفلان فالااف فى قياس قول ابى حنيقة لصاحب اإدين لان صحة 
أقرأره باعتبار مأ فىيدهوكلر أثر بإلدين عبار المقر بهمستحمًا للمر له بالدين فاتراره بمدذلك 
بالمين لنيرءلا بطال استحتاق الاول باطل منزلة الوارث اذا أقر يدين علي الميت مثل ما فى 
بده من التركة نم أفر بعسين التركة لا سان آخر فادا صرف امال الى الثقر له بالدين ثم عتق 
لبه صاحب الو دنعة لانه قفى بالودبعة دنا عليه بزمه واستفاد به براءة ذمتسه فيتيمه 
صاحب الو ديمة مثلبا بمد المتق مخلاف مابأخذه الولي منه لانه ما قغى به دينا فى ذمته أئما 
أزال اللي بده عنه من تير رضاه فيجءل فى حت كالمالاك قلا ضُمان عليه فيسه ولو كان أقر 
أولا بالوديمة كانت الالف لصاحب الو ديعة ويقبمهصاحب الدين بديئه بعد المتق وقول 
أبى بوسف ود اتراره بالوديمةياطل والالف بأخذه الولى ولابتبمه صاحب الوديمة اذا 
عتق فأما امقر له بالدين قيبيمه بمد المتق يدبئه لان اقرارهبالدين فىذمته صحيح ولوأ قرأقرارا 
متصلا فقال لفلان عل ألف درجم وهذه الالف وديمة لفلان كانت الالف بينبما نصفين 
فى قول أتى حنيفة لاله عطف أحد الكلامين على الآخر وفى لخر كلامه باينير موجب 
أوله قيتوتف أوله علي آخره ولان اقراره بالوديسة متص-لا بالانراربالدين عنزلة الاقرار 
بوديعة مستبلكة لانه حين قدم الاقرار بالدين قد صار كامسترلك لاوديمة فكانه أقر بدين 
ودين فى كلاءه موصول فيكون الااف بينهما نصنين واذا عتق أخذاء عا بتى لما ولى 8 
فى هذا الاقرار المتصل بالرديمة كانت الالف اصاحب الوديمة لانهيلكالمين نس الاقرار 
اق ب هكسبه وقد نين أن ما فى بده لم يكن كبا له 


والدبن بعد ذلك بثبت فى ذمته ثم يست 

















حم 
لهذا لا تاق به حق امقر لهيالدينوا لوادعيا نيعا ققال صدقما كامت الالف يثبمانصفين 
لاله ما خلبر الاقرار بالوديمة الا والاقرار بالدين طاهى ودلك بن سام استحماق اليين 
للدمر له بالوديمة هوالخاصل إن حعة اقراره هبنا باعتار ما فى بدهكا أن صحة اقرارالوارث 
بامتبار ما فى بده من التركة وقد بينأ هذه القصول فى الوارث فىكتاب الاترارفكذاك 
فى حق المبدا الأذون بعد المجر والعبد الصئير والكر الصتير بمد الحجر عليهمائى هذا عنزلة 
الكبير الا أمهما لا يؤاخذإن بعد المتق والبلوغ بشىئ؛ مما يؤخد به العبد الكبير بعد التق 
لان اقرارها فيحتب ام ينصح ولو<جر على عبده وفى * بده ألف درم تأثر أرجل بدين 
ألف درم أوبوديية ألف درهم لمينا ثم ضاع المال إيلحق أأميد من ذلك شى'حتى بق لان 
صحة أقراره باعتبار مأ فى بده وقد سدم ذلك بهلاك مافى , بده فكانداقر ولامال في بده 
اذا عق أخدذ بالدبن دول الودنعة لان ماأتر به كااماين فى حده ولوكان ذلك معابنا ملوما 
م ياحمه ممه بمد هلاك الوديمة فى بده وكان مؤاخذا بالدين فبذا مثلهواو حجر عليه وفى 
بده أت درم وعليه دبنألك درهم ثم أذذله تافر دين ألف درم أجل إن أووجبت 
عليه ببيتة فالأألفالتى فى بده لصاحب الدين الاول خاصة لان الاذزالثاتى غير مؤثر ذواني 
يده ما كان فى الاذ نالاو لووجوده كعدمه وقد بين انه مج أقر بالدينالاول صار ما فى بده 
مستحما للمكر له فلابتخير ذلك ها لختهمن الدينفى الاذن الثانى وكذلك ان أقر المبد انهذا 
الدين كان في حال الاذنالاول لانهغير مصدق فى الاسناد فى <ق المقرله الاول وكدلك 
ان أقر انها وديعة عنده لرججل أودعها يذ فى حال الاذن الاول مالاول أحق بإلالف ورتب 
صاحب الودلءة المبد مها في رقبته لانهقغى بالوديعة دينا عليه بزعمه وعندها الالناولاه 
وبع بالدين فى رقبته لان الاذزالثئى غير مؤثر فما في بده من الكسب ذان ألولى بالحجر 
عليه يبعي دكالتخرج لمأنى بده من مددولكن اتراره يالدين فى الاذن الاق صحيح ى رقبته 
فيباع فيه الا أن يقغى أ أوليدبنهولو حجرعايه وى بدمألت درم وعيه دن خسماثة تاق ” 
إلعد المج بدين ألف درم مأذن له تأتر أن تلك الالاف التي كانت فى فى بده ودلعة أودعبا 
ياه هذا الرجل دانه لا يصدق على الوديمة والالف التئ فى بده لعساحب الدين الاول منها أ ' 
خسواثة والجممائة اللية اذى أقره اليد بإلائف وهو مجبيوردله الاذما وجباعيافى 
الاذن الأول , مقدم فيا فى , ذه فأخذ صاحب الدين الاول ال حقهثم القر له بالديع بعد ٠‏ 




































رخفي 

المج مستحق خا إتيفى يده ذه وقد بقعليدمن الدين جسواثة فيؤاخذ به بمد المتق وبتيع 
ماحب الوديمة الميديوديمته كلها فيباع فيه الا أن تدشيه الولى لان اقراره بالوديية حصل 
فيحال الاذن الناتى وهو صحيح فى حق الولي وقد قشي بالوديعة دينا عليه بزجمه ويؤاخذ 
سدلفىالمالوفةولأبى بوسف وحمب خسماعة من الالف لصاحب الدين الاول وخجسماخمة 
دول لان أقراره بالدين بسد الحجر عندها غير صحيح ويتبع صاحب الوديمة فيه الميد 
ففمسهاةدرهم ويبعال من ودته الجسواثة التى أخذها الول لان اقراره بالوديمة حصلفى 
ال الاذزالا أبداها ل(صير طامنا لما قشى به دينا عليه دون مأ أخذه الولي بغي اختيارمواها 
قشى الدين الدى عليه مكمسمائة مترأذيتبع ه «ذلكخاصة والجسمائة الاخرى أخذها الولى أهى 
فى حةةأوما اوأخذماعاصب آخرسواء دان هلك منهذه الالف تجسمائة فيد المبد كانت 
المسمائةايان 3 5 صاحب الدين حامبة لان جه مقدم فى اكسية بد على حق منأقر له لعد المجر 
0 يلزء رقبةالعيد من الردية 2 خسمائة لاددانها يكون عنامت باعتبار أنه قذى الدين بالوديمة وقد 
كانذلاك فىمقدارالجسما؟ مة خاصة وما زاد عل ذلاك هالك فى بده من غير مثمهقلا بار مه طمانه 
واذا وهب لعبسد محجور عليه أل درهم وقيضرا الميسد قل ب أَخِذْها منه ا مولى حتى استبلاك 
أرجل ألف درجم ١‏ جينة ثم استبلاك ألما" آخر ببينة دالالف المبة للمولي لانه ليس للمحجور 
عليه بد مءتبرة شرما فيا هو فى بده صصورة (ألاترى) أنه ل بعه فى ذلك انسان لم يكن 
هو خعما له فرو وما لو أخذه مولي من بده سواء ذا يلحتّه من الدين يمد ذلك فى ذلك 
اسان ِ يلكن هو مما له تماق 7 قبته دون مال لخر أولاه واو كان دبنا كيل الهية كانت 
اأبة لصاحب الدين لان الموهوب بالتبض صاركسيا له وحق غرمانه فى كسبه مقدم على 
دق مولاه لان الكسب انها يل للمولي إشرطالفراغ من دينسه وبقيام الدين عليه عند 
الا كناب تمذرهذا الشرط فلبذ! كات الحمية لصاحب الدين بحلاف الاول فان هناك 
حين صارت الال ف كسيا لد ما كان لاحد علددين قم شرط سلامةالكسب للم ليثم لابتذير 
ذلك باحوق الدبن أياه وان استبلك بمدالميةا اتدرهم ,أرجل 7 آخر سيئته كانت المية لصاحب 
الدين الاول وكان إأبنى أن , ثبت فيه حدق ا ين الثاقى لان تماق مراحب الدين 
الاول يهن نم استحقاق الولى ويبوت بده على امال حكما ثبت فيه دق فر ب العبد باعتبار 
يده الو 1 مأذونا ولكنه قال لولم ب. 3 نعليه الدين الاول م يعبت لصاحب الدين الثالى 


١١ (‏ مسوط - الخامس والعشرون ) 
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حق فى ذلك الكسي فتأئير الدين الاول واستحتاق النرم ذلك الكسب به ىنق برت 

حق النريم الثانى منه لاى اثيات ذلك هيوضحه ان حق التريم الاول فى هذا الال أتوى 
من سدق المولى لاله مقسدم على |اولى ثم استحقاق الولى أياه عنم نوت حق الثريم الثأنى 
أفيه فكذلك استحتاق التريم الاول ايا حلاف الْأذون لان الاقرارين فى حقه جيءبما حالة 
الاعللاق ونسد بدا ان سال الاذن جمل بمنزلة زمان واحد فسكان الدبنين وجبا عليه مما 
فيستويان فى استحماق الكسب مما والله أعر 1 








مي باب خصوءة العبد الحجور عليه قبا يشترى وبع 6قدم 











(دَل رجداله ) واذا اشترى المبد الحجور عليه عبدا بنير لذن مولاه فشراؤه باطل 

لان فى تصحيحه شذل ماليته بالذن والولى غير راض به وقيه ادخال المشترى فى ملك الول 
بمدد الماوضة من غير رضاه وليس لاحر هذه الولابة عليحر فلن لا يكو للميد علىمولاه 
أؤلى ولا تقال انه يدخل المين فى ملكه تقبض المبة والصدقةلان الولى ملك رقبته مأقصد 
الا محصيل النقمة لفسه فيكون راضيا بما هو انتفاع مض محصل له لك رقبته فان أجازه 
للولى بمد الشراء جاز لان الاجازة فى الا ثباء كالاذن فى الاتداء وهذا لا نالمبد من أهل 
المقد فالمقد المسقد فيه وامتتع ثفوذهعراعاة حق للولى وبأجازئه برقع هذا الانم رود 
انا منهساق لعن عاليته وكذلك لو باع شيأ مزمال مولاء أو تماوهب للعبد فبينه بطل 
لابه لاقى علا مملوكا للمولى ومثله من ألمر لايصح الا باجازة أ أولى فكذلك من العبد 
ذان أجازه [أولى جاز والمبدة على العبد مالو أذن له فى الاتداء وهذا لان المبد من أهل 
| التزام المبدة فى حمه لانه مخاطفت ب وأعاامتتم : بوته فى حدق الولي لالمدامرضاه وقد تق 
| رشا لازت والاجارة والدن والترض ىق هذا كابيم والشراء والصبى والمر والتوه 
الذى يمل الشراء والبيم فى ذلك كالعيد ايه من أهل التزام العردة عند القمام رأى الوليه 
الي أيه واذا اث اشترى المبد الحجور عليه متاءأ لير اذ مولام أنه 2 التجارة لم يجا 
شراؤه التمّد م لانه بإلاذن صار متفاك الجر عنسه فيا استقيل من ن التصرمات وصار الول 

ٍ رأضيا بشتل مالينه ما ينشثه من التصرفات يمد الاذن فلا يؤرذلك فى صرف سبق الاذن 
| فان أجازه العيد لدد داك جاز استحسانا لان الاجارة العاءتص رف 'منه وش فيا هوالتموة 




















سات 
و 


عن لة اتداء الشراء أو لان الأول صارراضا تدرة» فتكرن أجارته ذلك الء_تّد بعد رضٌ) 
ألولى كاجازة الول ولى أجازه م رلى جازلان بالاذن له فىالتجارة م بزل ملك ال لىوولاته 
عنه فاجازته بعد الاذن له كاجازته قبل أن بأذذله ف العجارة ولو أعتمّه لأولى بطل الشيرّاء 
التقدم لانه لأوجه لفيده انعد التق على الوجه الذى ألْم,ّد حالة اأرق كأنه اد موجبا 
اللك لامرك على سبل الألادة عن العيد وعد الءتمد لى نل كان موجبا الملك للمبدمةصردا 
مليه ويه فارق الاذن له فى التجارة لانه لو بن الممّد موقونا بعسد الاذن كان موجبا اللاك 
لامولى عل وج أعطلافة عنه اذا ئم بأجازته واجازة مولاه وهبئا ب«د التق لابسق كذلكولا 
عرز أن بنذ المنّد موجبا حكداغير اليم الذى المدّد له ولهذا لا تعمل اجازة المبد بعد 
المئق فيه-ولا اجازة الولى ولا اجازمء! جيما لان بالمتق ثمين جهة البطلان فيه ذلا يناب 
باثزايسد ذلك آلا بالتجديد مكلاف النكاح فان المبسد لو تزويج إثير اذن المولي ثم أعنةه 
أاولى نهذ الدكاح لان انك انمد موجبا ملك ك اال لأرد عند قوذه وبعدالءتق اذا نفد 
ثبت “إك الل لامقد ما أو جبه العسقد وكان الائع من توذه دق الولي فاذا سقط حققه 
بالمئق / نفذ كأنا الشراء فاممّد موجبأ اللك فى المشسترى لاءولى على وجه اللافة عن السبد 

ولاعكن اثقاذه كذلك مد التق قال ( ألا ثرى ) أن عيدا عجورا عليه لو اشترى 1 َ 
بالق درهم ثم ان الولى باع عبده من رجل فأجاز المشترى شراء الجارية لم يجن لانه لو نفذ 
باجازيه ثلث 0 في الشترى لامشترى على وده الألاذة عن المبد واعا المئد موجباللاك 
للباثم وكذالك لو أجازه اليا! الملم يجن لانه لى نت اجازته كانت العبدة على الميسد فىماليته 
ومالة ملك المدترى 6 ذلك وكذلك لولم بمه الول ولكنه مأث قورثه 
وأرثه فأجاز البيم م يز لانه لجاز نبت املك لاوارث عل سبيل افلاتة عنالعبد فاذامات 
لول فد خرج من أن يكون أهلا لإتملك بالمتّد مين جية الرطلان فى هذا العراء واذا 
اشترى المحجور عليه عبدا من رسج ل “يالف دره. وتيض العيد ولم ينقد امن حت مات اليد 





فى ددم قلا مهال عليه قى العيد حَتى يق لانه قيضّه للسليم ألالك ثلا يكرن هر عائا فى 
لش على حق امالك ولكن هذا التي وجب الغمان عليه م العمّد والميد الجور 
لاد أخدْ يشمان المدر, د حاك تنا ام الرق ف ويؤاخذ به بمد المتق لان التزامه بالقد صميح 
فى حته دون <ق أأولى اذا عق * قيمة المي الذى قب إلئة ماباغت لان ألبيع كان 
رعس سمج ب ع صو ب بو ع سس عسو مص سس سس ص رمتستس ص يب سر | 











و3 
امو و 1ج 


أسدا لانعدام شرط الجواز سه وهو اذث الولي وفانيوض ثم الشراء الماس دمط .وق 
0 لقيمة بلذة مابانت ولو كان #نل ا( عبد حن قيطه من 0 1 ولاه ادقءه أوائده إميمة 
التثوللان البائم كان أ ى باستردادهمته وملكء ١‏ زل أسايمه الي اليد لان ألرد اس 
من أهل املك ولا عكن الرات اللك لامولى لانعدام اأرذا منه يذلاك و كان العبد ق دم 
جانيا علي ملك الباثم فيخاطب مولاه بالدفم أو 0 ولو كان مكل العيد ثيا بأو ع وض 
أو دواب استيلكيا المبد حبن قبضها لم يضمتم! حتى يتن دان عتق ضرم ن قيسشرا بإلثة ميات 
لان مان الاستبلاك من جنس مان السّدياذا ترتب على المدّد كان حكه َ ذلك المقد 
ولا بؤاخذ المبد الحجور همان العقود دى إءتق لاف ذمأن الةئل قانه ليس من دس 
مان الشّد حدق لاعلك به الضمرن والستءدن به الدقم دون الربع ف ادبن و روضحالرق 5 
ان امجابالبيع لبط من البائع لامشترى على 0 النضية الي الاسم لاك كالاكق فى 
الطمام والابس فى الثوب والركوب علي الدواب ذلا يكون هذا السبب موجما الفمان عليه 
الاباعتبارالمقد كاصلالقض مخلاف لقتل وقد قررنا هذا الفرق فى الوديمة ولم يذكر لاف 
أن يوسف فى كتاب الأذون والاصحان عنده يؤخ ذيشمانالاسترلاك فى المال يإ ىالوديمة 
عنده وقد سكاف بإدضهم لاعرق نتانوا الببع تلك الدين من المشترى فيثيت باعتبار التسليط 
على الاستبلاك فإب|الا مداع نال استحفاظ فلا ينبت هالة_ليط على الاستولاك ولكنه نص على 
الملاف فى استقراض الد المجورني كتاب الهرف والاقراض كاك كالبوع قال 
وكذلك اذا كان البائع لذلك المبد عيدا مأذونا أو صديا مأذونا لانمهمافى اتشكاك'المجر عترها 
كار الكبير فيص متهم النسليط ضمنا لعقد التجارة وكذلك لو كان صببا عجورا عليه أو | 
ممتوهافهرعتزلة لمبداتحجرر عليهالا أجما اذا قلا المبدالشترى كانت القيمةعل عأفاترء! عنزلة 
مالو قتلاه قبل الشراء فلا يلدتبما مان مأاستهلكا من هذا اذا كبر المي وءدل الممزوه لان 
التزامرما الشمان بالمقد لايصح فى حّرم! فأ ,ما غير غاطبين شرعا لاف المرد فان الثزامه 
المتّد ع فى حق ألفسه فيؤاخذ به بد السّن واو كان لم أوشا عدا عجزرا أوصيا 
عجورا أخذ الك_ترى بشمان ماقا اده من ذَلِك أذا هلك بى بده أو استبلكه لان تسليط 
الحجور عليه ايا عل ابض والاستبلاك غير ممتبر فى أسقاط البان انواجب به والقبض 
والاستبلاك قعل »وجب لاغماق اذا حصل من الحجور عليه بطريق الميران ولا سقط 








وتوص و سم سس سر يي و سو سي .د ١‏ 








راهب 
ذلك الاباعيار تسليط يح ول بوجد ذلك فان تال الشتري العيد اللشترى أو الجاررة كان 
عرلافا بالرار ان شاء باع العبدق رقتهما وان شاء أخذه بالجماية عليريا فبد قف الول 
يذإك أو شديه لانه وجد سببان وجبان لاشمان أحسدهها القبض والآخر القتل ولامولى 
أن يضمنه باى السجبين شاء فان اختار التضمين بابض صار المبد كالمهالك في بده من قسير 








ثم فبباع فى تييته الا أن يقغى الولى عنه وان اختار النضمين بالجماية أم اللولى بالدفم 
أو النداء عنزلة ٠ن‏ غصب من ادر عيسدا وثتله كان لامولي أن يضمن الغاصب فييته ص 
ماله حالا بالنصب وأن شاء رجم قيمته على عاقلتهموجبا فى ثلأث سنين اعتبار قتله أيأه خيلا 
وان اشترى المبد ا حجور عليه من رجل عبدا بالف درهم وقيمته ألف درهم وقبضه قباعه 
ويح فيه ثم اشترى نه وباع حتى صار فى بده ألفا درهم ثم حشر البائم ذله أن يستوتى 
ثمنه مما جى بده استتحسانا وفى القياس ليس له ذلك لان ماتى بده من الكسب ملك مولاه 
ودين البائم نبي بير نابت فى <ق أأولي ( ألا ترى ) أنه لايستوضى من مالية رقيته فكذلاك فى 
الكسب لذي فى بده ولكنه استحسن قتال اذا عل ان هذا المالنى بده حصل لسيب 
ذلك الشسترى فالبائم أحق بهحدتى يستوق تنه منه لان حك البدل <ك ادل ولو كان 
اللشترى فده قأعابمينه كان البائع أح قباسترداده ذكذ لك بدله وهذالانه اذا استوق الُن 
بمافى بده فلا ضرر على ال ولى اذا عل أن مافى بده من ذلك المشترى بل يكون فيدة منفعة 
لهلان الفضل بم للمولى والمبد لايلحقه الجر عما تتحض ممفعة لادولى وهو ذظير مالو 
أجر الحجور سه ول دن العمل فان ١‏ لم ان الذى لى بده من كن عيده الذى باعه زذلاك 
الال دوي ولاثى١‏ للبالم على المبد حتى لمق لان استعدمّاق البا؛ بالع باعتبار ان مافى ببدهيدل 
مما كان هو أحق به ولا يعلم ذلك فىهذا ااال الذى فى بده وللمولي فبه سبب استدقاق 
لاص وهو أنه كسب عبده الخجوروق : قدم البائ عليه ٠‏ ع ألا حتمال اضر اربالولي ولصرف 
الحجور فيا يدق ااضرر بأأولي لا.يكون نافذا وان قال ا هذا الال ذهب لمبدى أو 
أصابه من غير كن عبدك الذى بعت وقال البائم أصابه من كن عبدى وصدقه اليد يذلك 
فالقول قول اأولي لان البائع يدع سبب استحقاتهخهذا المال ولأوليمنكر لذلك وتصديق 
المبد لامتقع البائع لانه عجورلا قول له فى دق أأولى وان أقاما البينة فالبيئة بينة البائع لانه 
لدت سب استحقاقه بالبينةولانه هو الحتاج الى اقامة البينة وكذلك لر كان مكان شراء الميد 
عمجيس ب ره 
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قرض ألكت درم أو وديسة ألف درهم أو عروض فتصرف قيب ألعيد قرو 6" ْله ماتقدم 
وان كن المال الذى فى بد الميد فى جيع ذلك أقل من قيمة ذلك الاصل أخذ صاحب 
الاصل ما وجددف يدها هو يدل ملكه ول يمه مما بت حتى يمن لان ما بتي ثأبت فىحق 
المبد دون إلولى عنزلة جميع الال ام يجد مته شيأ فى بد المبد الحجور ولو دقع اليه رجمل 
متاعا بضاعة قباعهالميد 5 بيعه لانه من أهل البيع وبيمه لاق ملك البذم برضاه فينفذوهذا ا 
لانئنوذ البيع بالتكلم بالايجاب والقبولولا ضر على أل وى ذلك واذا جازالبيم كان الن ١‏ 
لمن والعبدة عل الام حتى يتق لان فى الرام العبدة العبد اضراراعولاه وذلك لا يجوز 
دير رضاه ناذا تمذر احاب العبدة عليه تملتت العردة اقرب الناساليه وأقر بالناس اليهمن 
هذا المّد بمد الباشرة هو المبضع فاذا عتق اليد لزءه العبدة لانه من أهل التزام المبدةفى 
نه وائما أمتنع لزومبا فى <ق [لولى وقد سةط حتّه بالعتق وان وجد الشترى ليام عيبا 
فاللصم فيه الأمس مالم يمتق العبد م لواكان اشر المقدبتفسه اذ جمل العبد رسولا فيهالا | 
أن البينفى حته بالمل لاله يستحبفه على مباشرة غيره وفى استحلافه على البتات على فمل الثير 
اشرار به ولو أعتق العبد ولاه وأذن له فى التجارة صارت االخصومة نه لانه صارمنفك 
اللجرعنهبالاذن كا بصير متفك المج رعنه بالق وقد زالالماأم من كو ق العردة اياه وهو ائمدام 
الرضًا من اأولى به فان كان المشترى قد أقام ابينة على العيب قبل أن يمتق العيد ثم عتق فور 
اللمم فى ذلك ولكن تقضى بتلك البينة فلا يحتاج المشترى الى أعادنما لانه أقام البيدة على 
من هو خصم وهو الام ذلا بحتاج الى اعادتها وان نولت اللدومة ا ١‏ 
ابام حرا أقام اليد ئة عليه يهنم مات فورنه واريه وكدلك لو أ أقام شاهدا واحدا قيل التق ل |, 
يكلف اعادته على العبد ويح عليه اذا ألم قانية آخر 70 لان الية قد يت أن 

تقى التاضى على الميد بالرد بالييب وثفض البيع ذان كان الأمى هو الذى قبضالمن_من || 
الشترى ارم اللكن الس وليس عل المبد منه لا قليل ولا كثير لان وجوبردالهنباعبار 
التبض دون العقّد والفابش كان مو الآ دون الميدؤمليه أ نبردهوهكذا اذا كان نوكيل 
حرا وكان [لوكل هو الذى قيض الهن من الشترى فان كان قبضه المبد فلك عنده أخذ 
اليد به لاه هوالتايض للثمن تح الشد قمليه ردهاذا انض المّد فيرجم بذلكعل الاس 
لان قبضه كان سحا فى دق آل ء مس ولمذا برى' الشتري به فكانهلا كه فى بده كبلا كه 


























رمف 


فى . بدالا من ولاه فى المَبيض كان عاملا له بامسه فيرجم عليه عأ ياحمّه من المبدة لسيبه 
١‏ ولشكان مان المبد مبي محجور أو متوه كانت المبدة فجبع هذه الوجوه على الع 
واعاصومة ممه والبين علي السلم وهو الذى برد ان ولا نفتقل المرسدة عن الصي والمتوه 
الادراك والاهاقة لان التزامر.ا المبدة غير ميق حقبما واذالم يكن الماقد م نأهلالتزام 
المبدةوجيت المبدةعل من هو أقرب الناس من هذا الميد بمد العاقد وهوالاً مرالستفع به 





واذا وجب لاعبدالأذو ذ عل رجل دينمن كن مبيع أو اجارة أو قرض أو استبلاك ثم حجر 
ليه مولاء فا فاللسم كيه كيه امبدلانه باشرسبب الالتزام حال انفكاك الخجر عنه وتأثير المجر 
عليه بعدذلك فى منم لزومالعبدة أيأه عياشرةالسيب ابتداء لا فىاسقاط ما كان لز.ه اندقم 
الذى عليه اللدين الى المبد برى"-كان عليه الدين أولم يكن لانه حين عامل المبد 0 
رادة ذمته تسل الدين اليه فلا غير ذلك باأجر عليه تمد ذلاك وأن دقمه الى مولاه برى' 
أبطا انل يكن على العيد دين لان كسبه شالص حق الولي وقبض العيد بتمين املك له فبو 
ذظير لاوكل اذا دذ ع لذن الشترى اليه وان كان عليه دن لاير يدنه الى الول لان كسبه 
0 كا بي آخر مالم نقض دين غر ماه فلا يبرا الديون 
بالدفم الى أأولى صيائة سق الثرماء الا أن ب تقغى أأولى الدين فان قضاه برئ؛ ؟ الطارب من 
الدبون لان لالم قد زال وهو حق الثر 5 فى كسبه واستدامة القبض فى الٌروض لعد 
|أسقوط الدبن عن اليد كائعاله ولانه لا يشتذل بنقض ثبي ليعاد مثله ودمد سوط الدبن 
عن العبد لو فنا قيض اولي احتجنا آلي اعادته لان العبسد تيضه فيسلمه اليهثؤلافه حال 
قيام دبنه لاله نقبضه ليقضي به دبنه فان ماتالعبد بعد حجره ولا دين عليه ذالخصم فى ذلك 
الول لان كسبه الص-ق !ل ولى فيكونه وأ قالناس باستيفائه وان لم يمت ولكن الول 
يد الا موي ام 
للمشترى «المقروض يدل لابائع فلا يكول لاعيد أن إصرف اللناقم الى هي ملك الشسار. 
الى التبض وانلصومة فها ينتفع به البأئع وان قيض لل ب برأ أ الغريم نقيضه انه حرج س أن 
أن يكون هما فيه حكنا فئان قبضه فيض أ أجني يي آخر والتّبوض للبائم ولابراً الدبو 
ماك البائع الى عبد غيره وقد انقطءت خصومة المبد عن ذلك إن كان عليه دبن أو 
١‏ 9 ن لانه || أتقل الك الى المشسترى ضار المبد فى تلك المصومة كالمسْ,إك فال تجدد 














رخى 

سبب اإلك فيه عنزلة تبدل عينه ولكن الأصم فى ذلك هو اأولى لابه كان خلفاعن العيد 
دما هو عنم تناك التصرفات فكذّلك فى النرم والصومة فيه يكون خلفاعنه فيقيضه فان 
يكن عليه دبن فهو سام له لايه كسب عيده وان كان عليه وى دالولل هو املسم أبضّاق 
اللصومة بجي ماله على الناس وغيره الا أنه اذا قضى ذلك لم يكن للءولى قبضه لان حق 
الترم فى كسبه مقدم على دق للولى ول بوجد الرضاءن النرماء تبض الولى لذلك وهو 
ليس ومن على.دق الغرماء فاما أن يتنبض الغرماء دينهم من المتبوض فيكون مأبتي للمولى 
لامه كسبعبده وقد فرغ مندينه ولو كان اولي أعتقه كان المبدهو الخصم فى #بض جيم 
أذلك لانههوالماشر لسجبهوقدخاممت امنافعه بعدالتق وكذلك لو باعه أ ولي فاعتقه الشتري 
اليد هو اللمم فى ججيع ذلك تللوص افيه له وقد كان المائع له من الأصومة قبل التق 
كون مناه لمشسترى وقد زال ذلك بالمدق واذا باع المبد الأذون متاعا من رجل بالف 
وقابها 5 حجر عليه اولي فوجد الشترى بالمتاع عيبا «اللسم هالمبدلان ملك الولي 
فى منافعة بأق بعد الحجر وقد كان أزمه الهدة لمباشرنه سده باذن .| أولى فان قامت عليه ينة 
وحم برده عليه تأبى الشترى أن بده حتى بض القن ذله ذلك لان حال لمشترى امد 
العسيخ كحال البائع قبل النسليم وقد كان له أن حبس المبيع ليستوفى الْن فللدشترى بعد 
النسخأن لابرده حت يتوق الءُن فانلم يكن فى د المبد مال وعليه دين بدى' بالتاع فبيع 
وأعش الشترى عنه لان حه فى اللتاع مقسدم على حق سائر الثرماء ذفان ديئه بدل هذا 
الناع والمتاع محبوس به كالرهون فى بد المرمين لبا ببدأ من تمن امتاخ بدرشه فان فضل 
من تمن المناع ثى' فهو لغرماء المبدوان ثقص فالمشترى شريك غرماء العبد فى رقيته عانق 
من دنه لاف دنه واجب إسبب ظاهى لاتهمة فيه وان جهل الشتر ى فدقم أليه للتاع 59 
جاء بعد ذلك يطلب الْمّن فهو أسوةالغرماء ف امتاع وى رقيتهلان تقدمة عليم ف من إلتاع 
باعتبار بده وقدالمدم باخ راجهمن يددفه نظي رالبائع اذا سل لبي الى الشترى ثممات الشترى 
كان هو أسوةسائرالترماء فى تمن المشترى وغيره من نر كته ولو لم تتم بينةعلى اليب وطاب 
البين فَالمن عل العبد دون مولاه لان المبد هو الذى بإشر هذا البيبع وهو الممم فيا بدي أء 
من العيب فيه بعد الحجر كا تبله فيكون البين عليه فان نكل عن الوين رد التاع عليه يليب 
وكاذحاله نزلة مااذا قامت البينة بالبيبكم لو كانت الخصومة فى الميب قبل الاجر عليه نم 
جمدصعسص ‏ ب ري سي سس و 006 ِ 

















دحت 








مذا على أسل أبحنيقة رجه الل واضح لان يجدل أثر الاذن فى يا تجارته مماصل الاذى 
وكدلك عندها لان الشترى استدق رد الناع عليه والررجوع لذن عند نكوله سالة المنّد 
الاشئين ذلك الاستحقاق با-أجر عليه وكدلك ل أقر يالديب عند التبض وهو ميب لاتعدث 
مئل لانه لا تهمة في أقراره والقاضى يبن بدون افراره أت المبد كا عنده وان كان 
محدث لهم ” برده عايه أَلدَأمى يأقراردلان أقراره عنرلة أنعاء تسرف متسه باختياره وهى 
غير ضيح مه ف حق مولاه بعد الاجر أدالم كن فى بد كسب بالاتفاق وهينالا كسب 
في بده فلا يلكو أثر اره منزما مولاه شسياً ولا كرت هونا نه بعد ذلك لانه أقر , 5 
دلا مكن من ن الانكار بهد ذلاك ليقام عليه اليئة كالرصى أدا أقر على البقم بدن لايكون 
دو خصما فرسه لمد ذلك ولمكن الول هو العم فيه لاه خاف علد فى ضمه ؤكذلك فى 
إنامومة بان أنام الشترى البينة على الديب رده فان ل يكن له يدة استحاف الول ى على عامه 
|ألانه استحلاف على فهل امير فان نكل عن المين وأقر بالديب رده بالعيب داق كان على المبد 
دن فكذب الترماء العبد والسيد بما أقرأ به »نالميب فافرارهى) يكون حجة فحقرمادون 
الثرماء و وساع اع التاع |أردود 5 دنا على ملامرى هال فضلى من ٠‏ ممه اله - آخر ثى”علي 
نه الاول كان لترماء المبد لان الفاض ل كسب العيد ؤيصرف الى غرماثه وآل تنص عنه 
كان" الال فى رقبة المبد الا أذبباع يبدا من نمه لنرمائنه لان وجوب هذا الفضل كان 





أآترار الول وهى غير مرح فى-دق الغرماء ديبدأ ‏ ن ممد>ق غرمائةوانفضل من كلهت بهد 
لطاء حينم كان لامشترىلان اغا لق اولي وهو ممّر بدين ااشترى وان لم شغطضلثى' 
الا ني" له وان لم .كن هل المبد دين كان يمن لأتاع فى رقرته وفى لماع بباعازفيه باقرار م ولى 
ْ بذاك لامشثرى وأساق له في الرقبة والكسب وانحاف (ارلى ليرد ان كانءلى البد دين أو 
]ليك فاذاءتق ردعليه ياقراره لااناقراره حجة يمه واءا كان المائم من العمل حق | أولى 

«اذاق صار كالمجدد لدلك الاقرار يد المئق ؤيرد عليه ربلزمه الذن وللتاع له واذا بأع 
الأذون» ثاما له يالف درم وض الالف نضاءت من يدهم حجر عليبه مولاه رق بده 





أن درم ثم طءن الشترى العيبق للتاع فأقر به المبد ومثله محدث فو مصدق فى قياس 
١‏ آول أبى حتيئة ره الله لانه أفر للمشترى يأف بدرهم عند ره التاععايه ولو أقر له يلف 
درهم طلقا وق بده ان درثم دم اقراره فى قول أَبى حنيفة بأعتبارما فى يده ولا يصمح 
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فى توما وقد ينا هذا ذان كن أل ولى قبض من هده ذلك امال بل أقرأره بألعيب لم صدق 
لان اقراره صمبيح باعتباو ما في بده ولم ببق فى بده ثئ* حين قيض الولى منه وك لاشالى كان 
فى ده مال وعليه دين مشله لان ماق بده مستحق لنرمائه ذلامكن تصحيح اقراره فيسه 
و عاله كال مالو ل يكن فىيده شى* سواه ولو باع الأذون متاعا له تمحجر عليه الول ثم باعه 
مولاه فوجد الشترى بامتاع عييا فليس العيد خصما فيه ولكن اتخصم هو المولىان كان على 
الميددئ حين باعه مولاه أو لم يكن لان منافيه بالييع صارت مماوكة للمشترى فلا كن 
من صرفه الى خعمائه غير ري المشترى دان قامت الس ةباليب رد المتاع ديع فى ثمنه وكان 
الشترى أحق به من الذرماء فان لإيف محقه حاص الغرماء فيا قيض من تمن العبد لان دينه 
:نت بالبيئة وهو حجة فى حق النرماء وان لجو كن له بينة علي الميد ولكن أثر به لاولي أو 
ذكل عن البين فكذلك الا أن اممعترى لا محاص النرماء يما قي من حته لان اثرار الولى 
ونكوله لا يكون حجة فى حق العرماه ولا يضمن امولى له شيا لان النرماء أتماقيضوا كن 
المبد منه تقنضاء القاضى لم بة ولو .حجر أكولى على المبد ول يمه ثم طمن المشترى بيب فى 
التاع قصدقه به العيد وناقضه البيع ! لير قضّاء قاض واليب مما حدث مثله أولا يحدث مثله 
شانضته اياهباطلة لان قبوله يالبيب بنير فضاء قاض عازلة الاقلة والاثالة كالبيع المديدقى 

<ق غير التعاقدين فيكون هذا فتدق مولي كشراء المبد ايأه ابنداء بمد الحجر فال أذل له 
الولى بمد ذلك ل تجز نلك الاقالة الا أن مجيز أو جدد الاقالة بمد الاذن منزلةالشراءالبتداً 
فى حال المج فانه لا بنذ بالاذن الا أن يمجيزه أو مجدده فان كان المبد أقر بإلميب فى حال 
المجر وليس فى بده مال 5 أذن لهال ولى ف التجارةلم يؤيخذ بذلك الاقرار لان لأثير الادذن 
فى شفيذ ما نه من التسرف يمد الاذن لاف نفيذ ما كان سبق الاذن الا أن شرائرا ارا 
جديدا إلعد الاذن ؤْنئد هر مؤاخد به كأثراره دين اآخر عن نفْسه ذانةال الشتر يي أقررت 
بالعيب بعد الاذن وقالالعبد أنررت . فالة الجر أخذ باقراره لانه ضاف الاقرار الى 
حالة لا تنفىالالزام مي الاقرار الا أنيكون الميد صبيا فيكون التول قوله حيئاذ لاضانة 
الاقرار الى حالة معرودة منافى الالازام مم الاقرار أصلا الا أن قم الشترى البيئة انه أقريه 
لد الاذن الأخر أو الاذن الاول :الثابتبالبينةيكون كالثرت معأيية ولو دقع أجنبي متانا 
له الى عبد مأذون عه له نير اذنمولاهفباع فبو جائز. لان لتوكيل بالبسعمنصتيم التجار 
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والأذون ممتاب الى ذللكلانديستمينبالناس فى مثله ومن لايمين غيره لايمينه غيره عند ساججته 
والمبدةعل المبداذا كانعليهدين أو لم يكن لان هذا التصرف مما ,تناولهالنك الثاءت بالاذن 
وكذلك لو كان دفم مولاءاليه متاعا ببيعه له وعليه دين قان المولى لا كوف دول أجتبي لخر 
ف الاستمانة به ف البيم فا حجرا مول عل المبد ثم طمن المشترى دمب فى أمتاع فالمبد خصم 
١‏ فى ذلاككا لو كان باع امناع لنفسهوهذا لان المشترى استعدق املصومة معه فى البيب فلايبطل 
حم حجر اأولىفانره عليه سينته أوباباء عينأو كان عيبا ل نحدث مثله بيع التاع و امن كان 
لق مله ثشى' كأنفعتق العبد لاندق حج المبدة عثزلة مالو ياشر المتد لتفسه الاأنه يرجم به 
لى الاجني أن كان باعه له وعلى الأول أن باعه له لان اق فى كسبه ورقبته لذرماله والمولى 
كاجنبي آخر فىهذه أكالة وام لثته المبدة بس بب عمد بأشره له فرجم به عليه ذان كان 
الول والاجنيمسرين حاص المشترى النرماء فى رقبة العيدما ببق ثى؛ من حتّه لان ديئه 
ثابث إسبب ظاهى فى حق الغرماء م برجع الشسترى بما بق بعد ذلك من حقّه على الذّ مس 
ويرجععليةالذر ملءأبضا عا أخذه الشترىمن كن العبد لان م كن العيد حم وقد أخذالشتري 
عض ذلك يسبب دين كان العبد فى ال زامه عأملا للأّمس فيرجمون عليه بذلك فيتتسمونه 
بالامة وان كان المبد أقر بالليبوهومحدث مثله فاقراره باطللانه محجور عليه فلا يكون 
أقراره حجةفى<ق الولى والغرماء ولا يكونخصمافيهإمد ذلك ولك نرب التاع ه هو المصم 
فيه لان التئءة فى هذا الممّدكانت له ذا أبى المين أوثامت البينة علي اليب أو أثر ارده 
علية وأخذ منه الى أ نكانقيضه من الميد أوهلك عند المبدلان المبد كان ويلا عنه فيده 
فى الن كيد اللوكل وانحلف على العيب م عتق المبد ورده المشترى عليه بأقراره الذى كان 
فى حال اجر وأخذ منهالمن ذكان اأناع لاعيد اأمتق لانه كالمجدد لذلك الاقرار بعد المتق 
ولان اقراره مازم ايإه فىحقه وقد خلص ان له بالتن 














سدع باب اثرار مول على عيده لذو دم 


(ثال رصد الل ) واذا أذن ارجل لمبده فى التجارة ثم أقر عليه بدين أكثر من قيمته 
وأنكر ه المبد فالدين كله لازم لا ناقراره فى الصورة على العبد وق الحكم على نماكم 
الثابت فى حالة ارق بيع الرقبة فى الدين أوقضًا الدين من كسبة وذلك استحتاق على | وى 
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4 قراره عللفسه صحيح فيخير الثر له ٠:‏ بين أن يطلب ببمه فى الدين وبين أن مار استسماءم 
بع الدين وكذلك لو أقر عليه بكفالة يامىه فان كفالة العبد بأم الم ولى صحرحةملر.ة 
ارام ألدين بغيره من الاسياب دانكانت قيمته ألف درهم لأقر إلولى علي يدبن 
عثرة : آلاف درض نم أعتقه قبل الولى قيمةه للعرمأء لانه بالاعتاق أتاف عل بم ماليةالرقبة 
وكون ضام الم قيمته وبرجدو ن أيضا علي المبد در قينته لان الانية هى ستيه 
بالق والاة 7 ترف من ا لولى عليه باعتيار ملك المالية وهر يلاك ازقبة علك أن لزمه 
السماية فى مقدارقيمته إعد التق بتصرفه ( ألا ترى ) أيه لو رهنه ثم أعتقه وهو مس رحب 
عي ابد السابة ندر قيمته وكدلك لو أقر أيه م هوق عند ولان يدبن له عليه تم أعنقه 
أودر ممسركان علي العبد السعانة فى مقدار قيمته فكذلاك اذا أقر عليه بالدين وه_ذا لان 
على الدبن الدمة ولكن الدن فى ذمة الماوك: :كرك شال االية وتبته وهذهالالية منك 
المولى والدمة مماوكة لايد وفى مقدار مالية الرقبة اقرار المولى كاقرارالعيد اصادقته دلكه 
فيلرّءه السعاية فيه لمد المتق وهذا العى دم فى الزيادة عل قدر القيمة قلا يسعى العردفيه 
بعد المتق لان الكبسب بمد المتق خالص ملكه ذلا ,لزمه أن يؤدى مئه الا مقسدار ماهو 
ابت فى حقّه بأما قبل المت قهالكسب ملاك الولى والولى مقربان <ق القر له فى الكسب 
مقدمعلي حمّه دلرذا فى جب الدين مه ن اسه قبل الم ق'ثم وجوب قيمة اماليةعلي الولي 
لاءمع وجوب السعابة علي العبد ندر قيمته لان السب عذ.اف فان السبب هي <ق الولي 
اثلاف مالية الرتبة وتى <ق المبد وجوب الدبن عليه فى مقدار القيمة باعتبار تفوذ ترف 
للولي ءايه وعلى هدا لر أبن ذا لأ ولىمن القيبة أو قومتءليهلم برجموا عل العيد الا تدر قيمة 
العيد لان اأبت فى حته يتصرف الول ليه مد لهذا الادر وكدلكار ميعى لحي العيد 
فى نجسة آلاف ثم أعنقه الول فى صمته ثم مات ول بدع شيأ فبلى البذأن 0 
ذيمته لان مااستوذوا كان من ملك الول وذلك » لاع وجوب السعابة عر اليد لمدالمتق 
فى مقدار قيمته يتصرف اللي عليه الا أن ا من الدين أل منهاخيلاذ بلرم»ه 
السعابة فى الافل بمزلة المرهون اذا أعتته اراهن وهو مسر يازمه السمابة فى الاقل من 
قيمته ومن الدين ونهذا لاله اذا سعى فى مّدار الدين وقد وصل الى الثرماء كال حقهم هلا 
ممتي لايجاب السعابة عليه فى ثى' بعد ذلك ولو كان /أمبد أقر بالدين أنضا زمه الدين كلهم إ- 



























(ؤ.0) 
لوم بوجد الاقرار من' الولى به أصلا وهذا لان الافرار من المبد التزام فى ذمنه وهو 
خالس حته وفى الذءة سمة فثئبت جميع الدين بانرا أره في ذمته ويؤاخد 0 بعد المتق فأما 
أقرار أأولى عليه يامتبار ماليته فلا بثبت به فى حق المبد الا بعد مأبقسم له الخ وار أقرعليه 
لول يدبن عثمرة آلاف وأنكرها عليه العبد فبيع فى الدين واقتسم الغرماء نه فلا سييل 
لم على البدمند الشترى لان الدين الذىأقر به الولى عله لايكون أقوى من أدبن وابجب 
ا يمناك اذا بيع فىالدين بيك للار نأء عليه سبي لعند الشترىوهذا لان الشترى 
غير راض باستحقاق ثى* عليه بإلدين ولا بسل الْن لاغر »مالم يسقط حتيم عن مطالية 
فى ذلك الشترى لانهم ان تمكنوا من مطالبته رده المشترى بالميب ورجم با الى فان أعتته 
00 مأء عل المد : شيمته لان متداراةيمة بم أقر به المولى عليه يدت أزومه 
لى حدق العبد بعد التق عنرلة جيم ألدبن الثابت بإقرار العبدأر بتصرفهفكيا بطالب هناك 
يديم الدين بسد المتق يطآلب هنا تقيمته بسد المتق ولو ل ببع فى الدين حتى دبره اللولى 
فلاذرماء الأيار ين تشمين المولى قيمتسه وين استس.ماء المدبر في جيم ديليم لان الولى 
بالتدير صار مفوناعليم مالية ) الرقبعة بالبييع فى الدين فينزل ذلك منزلة الاعتاق فى اهاب 
مان العبمة ل م على الول الا أنالذرق دين هذا وبين الاعتان من وجوين أحدهرا ان مناك 
اذا ضماوا ارا لى قيمته وجموا على العبد بتسدر قيمته أيضا وهبنا لاد ثى' لحم علي المبد سحت 
إءتق»لان كسب المدبر لا+ولى وهم قد استسنتوا على المولىمالية ا حين ينوه فلا 
ببق م سبول عل كسب هو ملك الولى وهالك كسب إلمتق ملككه فتضمينهمألأولى قيمته 
55 من ن الرجوع على أ عاق بقييته ليؤدى من لأمسية والثاى أن مناك للا ريكون كم 
استسماء العب الا فى مكار قتدوهتاه مق استسماء ادر جيع ديهم لانالكس بدك 
التدبير ملك الموللى واأوك »در قر مي ايكون ن الثر لوأ بالكسيمنه وهناك الكسب 
لعد المتقملك المبد وهو منكر للدينثا يزب أذيؤدىمنه الا مقدار ما شدر فيه تمرف 
ا أولى عليه فان أعتقه لد التدبير هينا أخذوهقي:ه فقط لان الكسب بعد امسق ملكه وان 
أدق خحة الادثم أعتقه الول أخذوا سه أيضا قبتدوبطل ما زاد على ذلكِ لان المستوق 
من مك أأولي ذلا عنم ذلك لجر ب مقدار القيءة عليه يعد الّق' لتفوذ تصرف ألولى عله 
ف ذلك القدر ولرلم بديره حي عرش ااولى فأمتدثم مات ولامال له غيرء شليه أن بسى 
2 . : 
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ف قبمته يأخذه الذر ماء دون الووثة لان اولي بالاعتاق صار ضْامنا مقدار قيمته للنرماء 
والشق في الرض وصية فرتأخر عن الدبن فب المبد أن يسى في قيمته لود الوصية وبأخذه 
الثرماء باعتبار ابه تركة الليت وحق النرم فتكت مقدم على.حق الوارث ثم با أَخْد ال رماء | 
المبد بمد ذْلِك يشا تيمت لانهقد لزم ةبعدالتن ما أقر مدالولي مدار قييته ولا ثى'للورئة 
'أأولا لترماء الولي من ذلك لالن ما سدى فيه الديدل ماليته ودينه فى ماليته معدم عإيدين 
غرماء للولى لان سدق غرماء للولى يتماق عاليته بمرضه وحق غريم العبد كان ثاننا فى ماليته 
قبل ذلك فلبذا لا يكون لغرماء الموليمر ةمع غرماء العبد في ثى؛ ما سبى فيه العبد وان 
كان انما أقرعل الميد بالدين فى امرض واللسكلة علي حالما كادت القيمة الاولي لثرماء الولى 
خاصة لانحثيم تماق عاليتهلرض المولى فاقراره على العبد يالدين بعد ذلك يمنزلة اقراره على 
نفسه وكا لا مزاحمة للمترله فى امرض مم غري الصحة فى نركة الولي فك ذلك لا مزاحة 
لامترله فى امرض هبنا والقيمة الاولى التتى:سعى المبد فيرا تركة الول فتنكون لثرماءالولى 
خاصة ثم يسم فى قيمته لغرماء المبد خاصة لان وجوب القيمة الثانية عليه باعتبار الدين 
الواجب عليه لاترار الولى فيكون ذلك لنرمائئه خاصة وهذا لان <ق غرماء الولى آءاق 
عالية الرقبة وقد سلمت لم تلك امالية ولو لم تقر عليه بالدبن ولكن أقر عليه ينايةتخملأ فاله 
يدفمه بها أو بفديه لان موجب جناية العبد علي اللولى عان المستحق بالإناية نفس العيد علي 
اللرلى فاتراره عليه بالناية عنزلة البينة والمابئة فيدقممبا أوشده وكذيك ار أ أقر على أمة في 
بدى العيد أوعيد فى بديه بدين أو جناية كان مث ل أفراره على الميد ذلك لان كاد 
ملك أأولى كرقبته فآن أعتقبا بعد ذلك و عنزلةما ذ كربا من اعتاقه الميد بمد الا 8 عليه 
باللين واقرار الاب والرصي على الصبي الأذ وذله فى التجارة 5 على عبده باطل لاله لاملاك 
لدعل الى ولافى ماله فاقراره عليهيكوزشهادة وبشبادة النرد لا إستدق ثى' ثم بوت 
الولابة للاب والوصى على الصي بشرط الظر وليسفى اترارهما عليه فى ممنى النظر له عأجلا 
ولو أذن المي ي التاجر لعبده فى النجارة نم أقر الم بي على عبده يدبن أوجناية خط وججده 
الهد كان اقراو المبي عليه فى جيع ذلك عنزلة افرار الكبير لانه بالاذن له فى التجارة 
صار منفك الاجر عنزلة مالو صبار منفك الاجر عله بالبأرغ واقراره نعسد البلرغ على عيده 
بذلك بح فكذلك بد الاذن وكذلكالمكاني أو العرد الأذون,أذن لمبده فى النجارة 




















الى 
م نر هليسه يبعش ماد كرنا قرو عنزلة افرار المر على عبده لان بالكتاءة والاذن له في 
التجارة يصير منفك الجر عنسه في الاقرار بالدبن وألدين اذا أقر يدعل نفسه فكذلك ذا 
ريه على عيده لاسعة أقراره على المبد باعتبار أن المستحق بهملك الم والمكانب والأذون 
فى هذا اسوة الكر واذا اشترى الكانب أبنه أو أناه أو ولد له من اللكانبة ولد ذرومأذرذله 
فى التجارة وانلم يأذن له المكائب قال لانه مكانب ممه فان المكائب جنزلة المر بدا وولده 
ووادده ينهما بعضية ذكدا ينبت باعتبار هذا السبب حمَيتة الأرية له اذا ملكه الكرةكذلك 
شت له الكرية بدا اذا ملكه المككاتب لان ملك المكائب محتمل هذا القدر ( ألا ترى )انه 
كائب عبده فيص وموذا بين أن من قال من أككاينا لا يكاتب أحد على أحدفدلك وهم 
منه قأله من غير تأمل فى الروايات المنصروصة واذا نيت انه صار مكانباْن ضر ورته الاذن 
له فى التجارة لان انفكاك الاجر بالكتابة أقوى منه بالاذن له في النجارة فان أقر عليسه 
المكاتب بدين لم إصدق عليه لان من يكانب عليه مارملا لله ولي داخلاني كتانه كفس 
المكانب واقراره على مكانبمولاه ليس صحيح (ألاتري ) ألدلاعلك أن يشئلهالدين إطريق 
الرهن فكذلك لاعلك الانرار عليه بالدين الا أن المقر له أدق ها يكسبه وا فى بده من 
مال كان! كتسبه ولم يأخذه منه المكائب لان ال كانب كان أحق بكسبه وأخذه فيستمين 
به على أداء بدل الكنابة وقد أقر أن المتّر له يلد ن أحق بهذا الكسب وافراره صميح فىحق 
نفسه فان كان المكائب د أذ منه قبل اقراره مالا ذان ذكر المكائب أل الدبن وجب 
عليه بعد قبضه امال منه فالتول قوله ولا حق لاخريم فيا قبضه لان تقيض المكانب مرج 
ذلك من أن يكون كسباله والدين اما يلزمه فى كسبه وكسسيه ما فى بده عندوجوب الدين 
عليه أو ما يكتسبهلعد ذلك وان ذكر أنه وجب عليه قبل قبط فالتريم أندق يدمنهلاثراره 
تاق حق الفرم به قبل أن شبضه منه المولى وأن أختلفا فى ذلك فالقرل قول المكانب فى 
ذلك مع عينه على عامه لال النريم يدعي استحقاق ذلك الالعليهوالمكانب مشكر لذلك واوأقر 
عليه لكاتب بالدين ثم ادى فمتق عق هذا معه لكونه داخلا ىكتابته ولا ثبى؛ على واحد 
مهما فى ذلك الدين أما عل المكائب فلانه لم يتلف على الغرماء شيا من عل حتهم اذ لاحق 
لهم فى ماليسة وقبتهم مادام مكانب! وأما على الثر له فلان اغرار المكانب عليه ياطل وائما كان 
أخ د كسبه بإعتبار أن الكانب أدق يذلك الكسب وبسد المتق الكسب خالص ملنكه 








































٠ 0 3 2 0‏ - 
علا رمه أداء ثىء مئه أقرار لكاتب عليه ولو كان اشترىاحاء أو دا حمرم فيه ا واب | 
كذلك ق قول أبى وسف وجمد رحممما التلان دؤلاء كابون عليه عندهما وأماعدأى | 
حتيئئة ره الله هذا عنزلة أقرأره على عبده لانم لاشعابون عله ماذا ادى اللكاتب عن / 


وء دوا جيما لانه ماك ذا رم حرم منه ويسمن المكاتب من الدين الدى أقر به قدركيدة أ 
الغر عليه بو عقنم ييكون على امقر عليه الاقل *ن قيمته ومألق من ألدين > رلة المر از 
أفر على عبده ثم أعتقه وهذا لان دق القر له تماق عاليةرقبتهحين كأن يوز لهيمه ولوكان | 
حين اشترى ابنه أو أناه أقر عليه مجناية خطأ دادر أره عليه باطل لان موجب جنانة الكاتى ا 
يكون عليه دوزم ولاه ومن يكاب على الكبي ٠.رمادك‏ لامولي فايذا بطل اقرار الا | 
عله بالممابة عليسه نان 1 كتسب مالا كان الونب أحق به من صاحب اللناية لانجاةأ 


للكاتبلاتكو نمالا الا بتقضاه القاضي وهدا لى جنى اللكانب ثم عبز فرد فى الرق يدلم 
به أويندى ولاياع وه فقبل قضاء القانى لا كو جنته متلقة بكسيه طوذا انك 
الكت دون صاحب الجمارة دان لم بأخذه !ا ّ منه حتي مات اكقر له عليه بالجبأنة أخد 
صاحس اللماية.ن دلك امال الافل »ن قيمتهومن ارش اللماية لان عوته تحقق اليأس عن دوه 


اللناية على ذلك سيل لانه انما الصير حناتهمالا العد موله وما أخده قبل ذلك خر يجح أن 
يكو نكسا له علا يئبت فيه دق ولىاللمابة ممزلة مالو أخذ مه كسبه نم أقر عليه يدبن لرمه 


للمكاتب ولا ثى لصاحبي الجاية فيه ولا على وأحد منهما لان أقراره بالجناية مليه كنناطاد 








ااي عو 2 





لمد ماأخذه ولو لمعت ول يأخذ نه المكاتب كسبه حتى أدى السكانب دمتقا فالكسية كله | 


قبل المت وقد ازداد بالمتق يمدا عنه ولا وجه لاحي لصحة أقراره ل 0 

أعا تصير ٠لا‏ لعد العتق ولد المتق لا حجة له عليه بالجماية كلبذا لمجي ثى' للمقر لدعلى | 
وأحده. مهما ولوكان الكانب أقر عليه مجساية خطأ ثم أقر عليه دين ثم | كتسب للآر عليه | 
بالا كن صاحب الدن أ هلان الجباية لاثمير مالا الا قضاء القاضى ومالم يصر مالا | 
لايتماق صاحب الجاية ا الكس قيكوة اما اكتساب لصاح ب الدينخاصة اذ لامزاحم فيه | 
ناذالم بأخدمحى »اتماص فيه صاحب الإنية الال من قيمته ومن أرش المنابة وماق ْ 


0 


فصارت جمات همالا عازلة قضاء ألقامي به فيتعاق د بكسيه وما لق من الالاقى يده فيو ل * 
كسبه يفذاترار كسمتب فيه ولو كان الكانب قمض منه كيه قب[ لل ل موته لم يكن ن لصاحث" 1 


قي 
9 








رف.4) 








اللدين بديئه لابه رفم الئاس عن المدخم عونه تصصير الجناية مالا والكدب فى يده هل حاله 
فيتمان قاس 1اة» لان الوجوب وان تآخر فتد كان مساق فل ح باع 
الدين فكان <ق صاحب الدبن أدق بدبشه لان لكل واحد من الخصمين نوع قوة من 
وجيه أما دق صاحب المناية فاسبق السبب وأما حق صاحب الدين فلانه تعلق بالكسب 
م أقر به تابذا أحأق سبق من حيث التماق بالكسب وللا'خر سوق من حيث اأسبب 
١‏ فيستون فى الثوة وبتساصان فى ااكاسب و5 كاك ان كان المكاتب أخذ متدقيل موته اق أأ' 
أخذه غصبا باعتبار أن حق صاحب الدين فيه مقدم عل ته فكو نهف بدموكونه فى بد 
ااقر عليه سواء ولولم يمت ولكن لكاتب أدى الكتاءة كان صاحب الدين أدق بذلك 
ألممل ونطلت اللنابة لان المنانة لو صارت مالا أتماتصير مالا د العئق ولا وجه اذك 
لالمدام الحجة فاذرار المسكانب لا يكون حجة عل المعر عايه بعد المئق باعتبارنفسه ولا باعتبار 
١‏ كسبه والبارة انا تصير هالا على أن تكون دبنانى ذمته ثم يشغى هن كسبه ؤذا اليد.ذلك 
مد التق كان صاحب الدين أدق يذلك امال فان فضل من حتهشي' كاز لامكائب وا 1 أثر 
عليه أولة ندين ثم مجتاية ثم مات كدر عليه وفى يددمال بدئامده 7 لان الدين أقرى 
ن دق صاحب المنانة فانه أسبق سوبا وثملتا بالكسب واعتباراقرار لكاتب عليه لاجل 
لكب واي دنا زع فكب موسلب لبن اق مولن قرع 







عدم على <ق لكاتب فيه فلا ينتير اقراره فيسه بالإنابة فان لقي 4 ئ لعد الذى كال لصاحب 
المناية عرت الر عليه صارت مالا وهذًا الفاضل م نالكسب سق لكان أخذه الذرله 
| باللناية بقلمكم أقرارهولو كانأقر بالدين أولائم مجنارة ع يدبن م وهو #حدتمماتالفر عايهدوق 
ده مال قانه بدأ منه يالدين أولا لان <ق ار له الاول أتوى من تمق صاحب اللناية 

ارق واشاق بالكه ب 6 أقر 3 نه وهو أقرى» نق صاح الدب الة- خرلانه أسيق كملا 
بالكسب مب قال فضل من دنه شي" شي* نخاص قبنه صاحب الطناية والدين الا - خ رلا ذالئريمالاول 
11 استوق حته صار كان لم يي وكاما ينى هو جيم الكدب ود أ ر عليه باناية ثم ,ادبن 
وقى هذا ها تحاصان لثرة فى فى كل ولحدمتهماءن وجه ولو لم يمت ولكن الكانب أدى شق 
ا بدى "يلين الاول 2 39 بالديئن 5 “خرفا فض لعن الدمزين فهو للمكاتب لا ينا آهلاوبدلايحاب 
الال عليه باز أرار لكاتب باسلنابة عليه مد المتق فكانه ما أقر عليه آلا دين ثم بدن فيدا 





( 14 - ميسوط . الخامس والعشرون ) 








دق 5 
من كسبه الدين الاول لانه أقوى ولا مزاحمة للضميف مع القوى ثمبالدين الأآخر ولوأقر 
عليه يجنابة نم مات المقر عليه وفى بده مال فانه تحاص أصعاب الإناية الاولي وصاحب الدين 
فى ذلك امال لاستوامما فى القوة من حيث أن كل واحد منهما له نوع قوة من وجه نم 
بدخل مباحب اللماية الاخيرة مع صاحب المناية الاولى فيشأركه فيا أصاب لا نصاحي 


























الدين لما استوفى حقه خرج من الدبن وحق صاحب اللماية الاولىي والجنايةالاخيرة سمواء 
(ألانرى ) أنه لولم تخلابما الاقرار بالدبن كانا مستويين فى الكسب لان حق كل واحد 
منبما اتملإصير مالا بمد موت المر عليه ساق بالكسب فى وقت واحدوالاسيابمطارية 
لاحكامبا لا لاعيانها فاذا كان صيرورة المابتين مالافى وقت واحد كاناسستوبين فى الكسب 
الو أقر بهما مما فلبذا دخل صاحب اللماية الاخيرة هم صاحب اللناية الاولى ويشاركهةيا 
أصابده فان قيل هذا ليس نصحيح لان ما يأخذه صاحب اللاية الاخيرة لا ببسل له وان 
صاحب الدبن ما استوق كال حقه فيكون له أن يأَخد من يد صاحب المناية الا خيرة ما 
إيصلاليه و لحق مقدم على حقك ف الكسب »تقل القول بهذا يؤدىالى دور لامنقطمأيدا 
لانه اذا أخذ ذلك مثه لايل لهولكن ,أخذهمنه صاحب المناية الاول لانه بقول حقفى 
الكسب مثل حك فليس لك أن تفضل على بثي' من الكسب فاذا أخسذ ذلك منه أناه 
صاحب اإناية الاخيرة واسترد ذلك منه لان حته مثل ته ذلا يزال يدور هكذا ذا 

هذا الدور قال لايكون لصاحب الدين سبيل على ما يأخذه صاحب اللناية الا خيرة ذان أ: 
استوفى صاحب اللماية الاولى وصاحب الدينحق,ماوبق شي* أضيف ذلك الباق الىماأصاب 
صاحب المناية الااولى فاقتسم جيع ذلك صاحبا الإناتين خصفين حتى يستوفياحةبمالانحتب| 
فى الكسب سواء وامائم لصاحب اللناية الاخيرة من المزاجمة دق صاحب الدبنو قدائيم | 
ذلك بوصول كال حتّه اليه ولو لوعت افر عليه ولكن الكائب أدى فمتق قصاحب الدين 
أحق ابد الثقر عليه حتى يستوى دنه فا فضل عنه كان للمكانب ولاشى*اصاحب المامين | . 
لعد عتق ار عليه ا ينا ولو كان أقر عليه ياية نم يناية فى كلام متصل أو متقطم نم مات 
الدّر عليه تخاصا فى تركته لان كل واحدة من المنئتين انما تصير مالا بعد موته وتاتبا 
بالكسبني وقت واحد وفى مثله امتقدم والتأخر سواء كالريض اذا أقر دين ثم بدين م 1 
مات مخاصا فى تركته سواء كآن الاقرار يكلام متصل أو منقطم ولو كان أقر عليه بدبنين 


































رلا43 
رجلين فى كلاممتصل مخاصا أبضاف تركته لان فى آآخر كلامه ما يدير موجب أوله وان 
وجب أول الكلام اختصاص المكر له بالكسب وتغير ذلك بالاقرار لاثاتى فيصير موجبه 
الشاركة نيما ف الكسب وه كان فى لخر كلامةنا شير موجب أوله توقف أوله عل 
لخرهفكانه أقرلمما ججيما وان كان قطم كلامه بين الاقرارين بدئ' يلاول فان فضل عنه 
ي؛ كان لاثانى سواء مات التر عليه أو أدى المكاتب مكانبته لان صعة اقرار المكاتي عليه 
باعتبار الكسب وكا أقر الاول بالدين تعلق حق المتر له بالكسب فاقرارهبعدذ لكغيرمةبول 
فى اثبات اازاحمة لاثأقى مع الاول وهو نظير الوارث أذا أقر على اميت بدين 5 بدين فاه 
بدأ يما فى بده بإلدين الأول لمذا المنى واذا أذن للمبد فى التجارة وفئءته ألف درم فادان 
اف درهم ثم أقل اولي عليه بدين ألف درعم وهو يجحد ذلك م ان الولى أعتقه فالغريم 
الذى أدان العبد بالميار لان حتّه أقوى لانه دبن من كل وجه والضعيف لا يذارر امم التوى 
فكانه لبس لاحد عليه ثى* سواه فان شاه طمن [أولي قي.ة المبد باثلافه االية اللستحقة له 
بالاعتاق وان شاء أذ دينه من المبد لان دينه كان ثبت فىذمة العبد قبل التق خبالتق 
ازداد آزة ووكادة فان ضبمئه المولى لم يكن الأ خر على المولمولا على المبدشي* أماعلى المولي 
فلانه ما أتلف الامالية الرقبة وقد من ججيع يدها سرة واما علىالمبد فلانصعة أقرارالمول 
عليه باعتبار مالية الرتبة ( ألا ترى ) أنه بمد المتن لا يم الا فىمقدار مالية الرقبة لولم 
يكن عليه دبن لخر وهنا لا فضل فى مالية الرقبة على دين المبد فيطل اقرار المولى عليه 
لالمدامعله وان اختار الدرم أخذ دبنة منالمبد فللمّر له أن يأخذ المولى تقيمة المبد لان 
المولي صمار متلقا مالية الرقبة بالعتق ولم يترم لصاحب دين العبسد شيا حسين اختار انباع 
المبد فيجءل فى حتّه كانه لم يكن على العبد دين سوى ما أقر به المولي عليه فيكون لمر لدأن 
بضمنه قومهالمبد لان الأول مصدق على نفسهوآن لم يكن مصدتا على عبده ولو كان المولىأقر 
على الميد يدبن ألى درم ولادين عليسه س وأه وجحده المدتم صارعل المببد ألث درم 
إثرارأو ببينة فاله بباع فيرب كل واحد منهما فى غنة مجميع دبنه لان انار الول عي 
صادف علا فارغا فانه 7 يكن عليه دبن 1 آخرحين أقر ه اولي ينبت جيم ماأقر بدالول 
فى حال رقه وان كان ]أ كر من قيمته (أله ترى ) أن لامقرله أن يسقسعيه فى جميع الدين 
وكذلك بشبتمأأقر به المسد على نفسه لمد ذلك ليققاله مأذونا بعد اقرار ألولي عليه ناذا بيع 
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س1 آنا ااا 2203111 000 


خرت كل واعدستب الع ميم ده كيالو لحتل لالافراران من المبد ولر كاناقرار الميد 
ا أولا بدى به لان حق غرعه اق عالية رقبته فاة رأر ألولى ؛ مد ذلك صادف مالية مشنولة 
وصيةه 5 اقراره باعتبار الفرائغ ذلا طهر ٠‏ مم الشئل فلرذا بدي" من ح تمه بجا أقر به العبد على نفسه 
حلاف مالو كان الاقراران من العيد 98 صعةاقراره باءتيار الاذن لاباعتبار الفراغ وكدلك 
أن يم إلى دره م لفرججمترماألف وثويت يت ألف كان الماريج منباللذىأقر له الميد لا زالتاوى |" 
اغب متي وإارالحامل انرا ر الولي لم إصادف المراغ فى عئ' مما أقر به فال كان الميد 
أقرالف تم أقر عليه للولي بالف ثم أفر المبد بالف فانه رباع وبتحاص ى 00 أقر 
الها المبد لاستواء حقبما فى القوة فان الاقرارين من المبد ججيعبما حالة الاذن ولا مزأ 

ممما للذى أقر له اولي لان تلت أت فاقرار الولى ماصادف فراغا ى ثى' من 4 
«أن بتي من نمه ثي' بمد قناء ديتهما كان للذى أقر له مولي لان الفاضل للمولى وقد رتم 
هو أن الثرله أحق بذلك منه وزعمه فى نمسه ممتير ولو لم تقر المبد على نفسه بشي' وأقر 
عليه للولى بدين ألن درمثم يدبن ألك درثم فى كلام منقدام فابه بباع فييدأ بإلالف لان 
دق الاول أقرى فاقرار المولى له صادف فراعا ولان سة اقرار المولى على عبده باعتبار 
امالية وقد صارت الالية مستحتة للممّر له الاول فلا يسبر افراره فى 37 الزاعة 
لاثانى ممه ولكن توف الاول دينه فان بقى ثى* كان للثالى وان كان وصل كلامسه قال 
لفلان على عبدى هذاألت درم وللان ألف درم تخاصا ف نمه لان فى آخ ركلامهمايذير 
مو جب أ ل كلامه دان صدقهالميد فى أأحدهما وا العلا متصل أو ع تخاصا فى نمه لإن 
المبد بالتصديق صار مه را بدن أحدها فكأن أأول أثر عليه يدبن ثم أقر البدعلى : سمه 





بدبن وى هذا يتحاصان فى تنه وان صدقهفى أولما بد ,دلا و التصديق متى انصلبالاقرار 
كان كالموجود عند الانرار (ألا ترى) ا (الصحيح اذا أقر يدبن لمائب مم حضر اأقر له فى 
مره وصدقه جمل ذلك دين الصحة فبرنا أيضًا يصير العبد بالتسديق كلمر بذلك الدين 

حين أقر الولى به فهو نظير مالو أقر البد على نفسه بدن ثم أقر المولى عليه بدن وهذا اذ 
كان أفرار الأولى مما منمَطما فان كان منصلا تخاصا فى منه لان بالصال الكلام يمير كان 
الاقرارين من امولى وجدا معافنشيت امحاصة يتبما فى ممنه ثم التصديق منالعبد بعده/أوجب 
الدبنين فا رفبته لايكون منيرا للدم ولو كانت فيمة المبد ألف درهم ونخسمائة فأفرالمبد 














16 ) 
لمرو و 722299229272901 


بدين ألف درم م أقر الوليعليه بدين ألف درهم ” م أقر المبد بدن لقثم يم ال ل بالق 

درم اله شرب كل وأحد من غريبى الميدق كنه مجميع دبنه وبشرب الذى أقر لدااأوي 
ف عله مخسمالة فيكون الفن ؛ زم الجاما لان الاقرارين من العبد جيعبما حالة الاذن 
يب تجيمدن كلواحد متبما 7 الانرارءن ن أأولى خينوجد كان الفارغ منه تقدر حدما 3 
لانقدر الالف من ماليته كان مشةولا مق غريم العبد وص أفرار اأولى عليه باعتبارائفراغ 
واما نصح من اقرار اللولى فى <ق لان وعد قدر القارع مه هي خيمالة ناذا الات كل 
جسامائية سوءأ كان الثابت علي المبد خسة أسم فيجءل عنه علي خمسة لكل وأحد من ة فريبى 

العيد لخساه ولالذى أثر له اله مك سه ولد لم بجع وأعتقه المولي وكيمته ألف وهسمامة كان 
ضامنا للها قيمته بالاعتاق ئم هذه القيمة ؛ دل مالية ارقة كلمن لو يع المبد فقسم ينم 
الجاسا وجل لكل واد من غرعى الءبسدخجسمائة وبرجم كل واحد منهما علي العبد أ 
ماني “ن ديله وهو أرياثة لان ججيع دين كل واحد منم./ ثابت علي لبد ويرجع الذى 
أ له مولي علي المبد عإثتين لان الثبت من دبنه حلي السبدبفسوائة وقد وصل اليه تثمائة 
فق من هذا الثابتماثتان وان ثاء النرماء نركوا ا أولي وابءوا المبد بالثابت من دوهم 
ذان الببوه أذ مله الئرعان اللذان أثر طا العيد جد بع دينهما ألني درهم وأخذ منه الذى | 
أقر له المولي حمائة لان هذا التدرهر ابت ع اليد بأقرار المولي عايه فلا يطالبه أ 


بمد المتق الا به ثم برجم على الأول مخسساله درهم أيضًا لان اللي متريان ذلك الدين عبي ْ 








عبده وانهاسة ,لك رقبته بالاعتاق وقد برى' من حق غريى الميد بابرامّما اياه فكان للذى أقر 
له الولى أن برجع عليه عابني #ن ده حتى يصل اليه كال ححقه ولو كانت قيمة الم د ألقة 
درم ثأقر اليد بدين ألفدرهم م أقر الأول عايه بدبن ألن درعمم ازدادت يمتهدى 
صارت أَأو فى درم ثم أقر العيد بدي نألف درم ثم بيع ل فى درهم طميع الذن للذين أقر ليا 
الميد خاصة ا عليه وليس فؤباليته * ثى' مارغ عن حقغرم المبد عند ذلك وصمة 
انرار ال ولىعليه باعتبار الفراغ فل ثبت ثى *ماأتر به الول فى مزاجة غرعى الميد وبالزيادة 
الى حديت عد ذلكلا نير حم اقرار مولي اذلا ممتبر بلزيادة التصلة وحين بيع فلا فضل 
ندعل حق غرعيه فلبذا كان اك ن كله لتريى العيد ول وأعتهاأولى لضمن قيمته لانالهيمة 
بدلالالية كلمن ولو أختار اللذان أقر لما العبد أنياعه وأبرؤًا من القيمة المولي كان اذى أقر 
محص ص مس م ع ص ص ص م و مط سس سر امج سس ل سا سمس وصر صم سس مسد أ 








ال3 
م ا 1 


له الولى أن يأخذ الولى مجبيع دينه لان الولى استبلك مالية الرقبة وفى زجمه أن حق الدّر 
ل و ا 
قري المبد بدليل ألهما لو أبرآه عندبنهما بيع لامقرله وحينأختار الترائباعالمبدقد فرغت 
هذه المالية من حتبما ذلبذاأ كان للذى أقر له للوى أن إضمنه هذه الالية وييستوقيه يدينه 
ولد كانت في العبد لت ولجسيائة فأقر عليه ا لولى بدن ألن 0 م ألم ألف ف كلام 
5 يع المبد بألا فب بين الاولين أثلاثا يضرب فيه الاول يألف والثاق مخسماثة 
اي الاول ثبت على المبد باقرار المولى به فاله صادف محلا ذارعأ وقد يبت من 
دينالثانى نمه بأقرار اللولى لان الفارغ من ماليته عند ذلك كال قدر خمالةفيضر ب كل 
واحد مثيما فى الو ن عا هو ابتك من دينه ولو أعته [أولل وتيمته ألف درم ضم نقيمته 
ألن درم لان وجوب الشمان عليه باستهلاك الالية بالاعتاق واعا لعتبر قيمة ة المسمإك عند 
الامتهلاكمم تسم الاولان هذه القيية ينما اثلاثا علي قدر الثابت من دبن كل واحد 
هتما لا ينا أن فى بوت الدين يستبر الفراغ ونت الاقرارتم بر جعان على المبد مخمسمائة 
لان الثرت من دينهنا على العيد أن وحمالة وقد استوفيا من الولىمقدارألف فيرجعال 
على المبد ما بي ماهو ثارت م بن دبنهما وهو خسمائة فيتاسمالما أثلاثا وان طلا أولاخ_ذ 
اليد أخذاه ألف درم مقدار قيمته لان العيد لعد العتق لايلؤمه من ادبن الذى أثر عليه 
للولي به الامقدار قييته فيرجمان عليه يألف مقسدار قيمته وتتسمان ذلك أثلاما عل قدر 
الثابت من دينهما م برجمان على اأولي مجميع قيمته أيضا لانه استباك مالية الرقة فيكون 
امنا لحما ججيع القيمة فاذا استوفيا ذلك منه وصل اليهما جميم ديم, ماخلا ما اذاضمنا مولي 
فى الانتداء فيندك لا يتبعان المبد الا بالباق مماهى ثابتمن ديثيما وهو لمسمالة لان العبد 
كان منكرالما أقر به المولى عليه فأما اذا أتبما الميب أو لا عتدار تييته وألولى مقران جيع ٠|‏ 
دنا ثابت قحم أقراره يكون لما أن يأخذا للول يجميع اليمة حتى إيصل الي كل واحد 
منيما 6ل دنه وأذا |. با أاولى فاستوفيا منه خسمائة اقتمما ذلك أثلاما نا أيضائم قد وصل 
الى الثر له الاول كال حقه الجسمالة 3 الباية على َل يستوفيها قر له النانى ولوكاق اولي 
أقر بهذه الدبون اقرارا متصلا كانوا شركاءقى عن المبدلانيانضال اكلام يسيركان الاقر أر 
منه لم حصل فى كلام وأحد مما وان أعتته نه لول البعوا لولى بالقيمة ثم رجعوا على العبد 
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1 1 ا 
در قيمته ما لق من قيثم وماراد على ذلك فبى ناو لاق الولى لا ينرم الاقيمةما استبلاك 
والعبد بعد التق لا يعرم مما أثر به الول عليه الا مقدار قيمته حق إسكانت قيمة اليد 
ألك درم فأقر عليه أأول بدين ألفم أت ؛ تعد دلاك بدين ألت م أردادت كيمته حتى 
صارت ألعين لم أفر عليه يدبن ألف ”2 ثم بيع العبد بألفى درهم فبى بين الاول والاّ خر تصفان 
ولاش" للاوسط لانه حين أقر از وج مااار لاغ ماليته عند دلاك وحسين 
أثر ائأني م يبت 9 ي* مما أقر به لابه ليس فىماليتهفضل على الدين الاول وحين أقر للثالك 
0 ثبت ججيع ما أقر 0 له لان فىماليته فضلاعلى دق الاول تدر الالف واقرارالول عليهمى 
صادف غلا مارغ كان تعيحا وليذا قسم لمن بين الاول والاأخر نصفين وأن ببع بألبين 
حسما" استوفى الاول وال نخر ديهما و كانالفصيل للا وس طلا نالفاض لمن حقبما للمولي 
وااولي مقر بوجوب الدبن للثئى عليه وهو مصدق على نفسه ولو أعتقه المولى وقيمته ألفان 
أذ الاول والآ مخ تيءته من المولى ولاشىء للاوسط لان القيمة بدل امالية كالمُن فان 
أعنته وقيمته ألفان وخسماة أخذالاول وال خر من الولىألنسين وكانتالجائة اليافية 
للاوسط باعتبار رم أأولى ولام شي" له على العيد لان شيا من دينه غير ثأبت فى حدق العيد فا 
توى لعض القيمة هل اللولى كان التاوى من نصيب الاوسط خاصة لان حقهفى الفاضل 
ولا يظرر ذلك مالم يستوف الاول والآ ريال حترما متزلة مال المضارية اذا ثوىمنه كان 
الذارى من الريم دون رأس المال ولو كانت قيمة المبد ألنا وخسمائة فأقر ا مولى عليه بدين 
ألف ثم يالف م ألبين نم م العيد بثلاية آلاف فان الاول يستوق ألت درم مام درشه 
وكذلك الثاى ويتي ألف 2 فهر لاثالك ذان مرج من كن وألت درم وثوى الباق كان 
ثلنا الالف للاول وثلتم! لاثاتى لان جيع دبن الاول ثابت على المبد والثارت من حق الثانى 
ندر خسمائة لان الفارغ عن ماليته بومئذ كان هذا القدار فيققسمان ماخر من لون على 
قدر الثابت من دبئر.! فيكون الخارج نمام دينه لا سحقة أقوى من سدق الثالث «الاقرار له 
من مو كان ساينا عل الاقرار اثالت فا بتوى يكوف على الغرم الثالث وان استوق 
التالى جيم دينه بنه م خرج ثى' نمد ذلك كان لأثالث ولو كان الاقرار كلهمتصلا كان الخارج 
ينم على #در 7 والتاوى م جيعا عنزلة مالو حصل الاقرار ثم يكلام واحد ولو كان 
الانزار منقطما ثم أقر العيد بعد ذلك بدين ألف م ثم بيع ثلاثة آلافذان النرم الاول والذى 

















لفكئة : 
أقر له المبد يأغذ كل واحده: لم جبع دينه وكذلك اقانى الذى أقر له للولي بأخذجيع 
| دبنه مما بتى من ادن ولا ثىء لثاث لان حته دون حدق للثاتى ودق غريم العبسد نابت 8 
'بسداقرار اأولي ليثاء 0 فان توى من الأن ألف درهم وخرجت أثنان كنا يرل أ 

ا الاول واثانى والذى أثر له الب الجاسالان جيم دين الاول نارت وجيع دجن الذى أكر 
4 المبد على نفسه ثبت والثابت لامر له الثألى » »دار خسمالة هن الفارغ ءن مالية الرتبة 
بومكذ كانهذا التدر ف شرب كل ولحد مثيم فى الخارج. من ع الأن قدر الثابت من دينه 
فيكون مسوم يثرما أنماسا سواء كآن اتأاريج ألنين أو ألفا ونجسمالةللاول +سماهولاذى 
أأقر له الب خجسماه ولاثانى الذى أقر لدلاولي ده واذاأذن لمبده فى التجارة وقبمته ألك 
أدرم فاشترى وياع <تى صار فى : بده ألف درم , 3 أقر الميد بدن آلف مم أقر عليه أولى 
يالف 0 الذى فى بده بين الارعين نصنمان لان دين الميسد قذى . عن كسبه 6 نقى 

من بدل رقبته وباعتباره,اجيما اقرار اللولىمرادفعلا فارذا فجع ماأقر , بهذو ر6الرحصل 
الاقرارا ان هن العيد فيقسم الكسب ينبا نصفان ولو كان |أولى أقر عليه باليين مما سم 
عن المبد وماله ينبءا نصفين لان الثابت ما أقر به [اولى عليه تدر الفارغ من مالية رقيته 
| وك به ودإك مقدار آلف دلبذا 6 م ان والكدب ينبا نصةين ولو كان امال فى يد العبد 
الحمائة وأأر العمد بدن ألف ثم رك اولي دين ألنين 9 أقرالمبد بدينأات م شرب 
ْ | الدىأقر له أأولى فى أن الميد وكسيهه 4م غرعيه ألا مخ.سمائة لا نالعاضلحين أثر الاري 
عقدار سمائة ذئيت عا أقر به أأولي وجيم دجن كل واحد »ن قريبى العبسد نأبث فية. 
١‏ الن والكدسب ينيم أخاسا ولو كان أثر الول قل اقرارالمبد بالدين الاول كان عن العيد 
وماله ينيم ارياعا سرمان من ذلك للذى أقر له لول ولكل واحد من قريى المبد سيم لان 








الول <ين أفر عليه كان المبد قارفا عن كل دين قثبت جميع مأأقر يم [أولى فى حالرقةوان 
كان أ كغر من قيمته فيضر بف القن والكب الذى أقر له أأولى فى جيع دن قليذا كانت 
القسمة ارياعا بحلاف الاول فبناك اقرار الول وجد بمد اشتنال المد بالدين الذى أقر به 
عل نفسه فلا بثبت مماأقر به أأولى عليه الا بقدر الفامل من ماليته على دين المبد لان مقدار 
الفاضل فارغ من دين العبد قيصح اقرار أأولى عليه ه بتدرذلك وال أعل 














عو 
ا 1 معو باب أقرار المبداولاء هدم 5 
د (تل رح الله ) وادا باع المبد للأذون الدبو ن متاعا له من مولاه تدر قبمته أويا كثر 
ذهو بائز لانه لس في قسرفه اسماط حق الترماه عن ثىء مما آناق حثيم به وقد يبافرق 
أبى حنيفة بين هذا وبين بسع المريض من واوثه فاذا سلم لمتاع الى مولاء وأقر بتيض امن 
منه لإيصدق على ذلك حت تشرد الشرود على مدايئة التبض لاد فى تصحيحاقراره ابطال حق 
الثرماء مما قماق حقهم به من مالية المن واامبد فيا يقرب مولاه متهم فى حق غرمائه لاله 
يؤثر مولاه على غرمائه وأقرار التبم لاوصح فى انطال حق الفير تخلاف أفراره بِقِيض 
لون من أجني لاله غسير متهم فىوذلكجبوضحه ان اقراره بالنبض فى منى الاقرار بالدين 
لان الديونتةقى بامثالماوالمتروض يصيرمضونا على القايضثم بسقط الدين بطري المقاصة 
واقراره 'للاجني بالدين أو بالسين صميح فق الثرماء فكذلك افراره بابض مرش 
الاجني فأما اقراره يالدين والمين اولاه فلايكون حيحا فى حق الثرماه فكذلك اقراره 
بابض وا أولى بانكيار ان شاء أعطى الثءن صرة أخرى وان شاء تمض البيع ورد المتاع لاله 
لرمهزيادة ف ادن لميرض بالتزامرا وذلكمئيت له الميار واقرار المبد لاصعيح فىاثيات الخيار 
لانهعلاك الاقالة ممه اذ لبس فيه (بطال حق النرماء عن ثىء مما ثناق حمّيم به فكذلك 
أقراره يمل معتيرا فى اثبات -ق الفسخ لامولى فان كان المتاع قد هلك فى بده فليه أن 
نؤدى اقون ولا خبار لان فس المقد فى الهالاك لا تحق واابات اخيار لالانمستع وكنيت 
ان كان ح_دثيه عيب عده لان فى أثبات خيار الفسخ له هبنا اضرارا بالترماء ولانه 
بشبت لهخيار الفسيخ لدف الشرر عن نفسه قلا جوز اثباته على وجه يكون فيه اماق الضرر 
بنيره وكذلك كل دين وجب لاعيد على مولاه فأقر بتيطه هن لم يصدق ولا رأ الول 
| مله حتى يمابن الشرود الميض لما بينا أن افراره بابض فى منى الاقرار له بالدين أو المين 
وكذلك افرار وكيل العبسد تيص الدبن من اولي لان الوكيسل قائم مقام الوكل انه هو 
الذى سلطه على الفبض فقراره باتتبض كاقرار ألو كل به صدته اليد قى ذلك 3 كذيه واذا 
أذن ارجل لابه الصير فى التجارة أو أذ له ومى الاب دلحقه دين ثم باع عبدا من أبئه 
أو من وصئ ابئه فبيعه جائز اذا باعه بالقيمة أو بأقل م منبا عا يتغابئ الناس فيه لان انقكاك 
الجر عنه بإلادّن عنزلة اكاك الجر عنه بالبلوغ ( أله نزى ) أنه فى تجارته مع الاجني 
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م لكذلك فكذلك فى محارته مع الاب والودى وان كان يأعه بث ي* لاسزن الناس فيه 
ل مجز بيمه فى قياس قول أبى حتيفة ولا يجوز فى قول أبى بوسف 54 أما عندها فاه 

لان اله بي الأذوز ن والمبدعندم) لا ملكا البيع بالمماياة الماحشة من أج: نبي لان ذلك سمي 

معدم لبا من أهل التبرع فكذلكء بيع المي من الاب والرصى ادال فاحشةوعند 
أى حثيفة رجه اله لكان الب.م من الاجنى باللماياة الفاحشة على مأنبينه فى موضعه فامأ فى 

ببع أالصبي م من وليه بايا فرواتان فى احدي الرواتينعلك لان رأنه إمد الاذن اذا اذ 

7 رأى وله كان عازلة رأنه بمدالبارغ وف هذا لافرق بين أننكون مماملنه ممع وله أو 
مع أجنى وهذا لانه عامل لنفسه فى خالص ملكه الا أن يكون نائيا عن وليه وف الرواية 
الاخرى لاتجوز هذا لاذالوىفىهذا الرأى متهم فى حقلفسه فياعتبار التبمة ينمدم الشمام 
رأى الولي الى رأبه فى هذا التصرف»نوضحه أن الصبي وان كاذمتصرفا للفسه فبو عنزلة 
المائب عن وليه من وجه حتى ملاك الاجر عليه فباعتبار مم اليابة قلتالا بيع من وليهبنين 
فاحش كم ابيع من نفسه وباعتبار أنه متصرف لنفسه قلنا بسب عمن وليه كثل قيمته أو بنين 
بسي مع أن فى بيع اليتبم من الوصى الذى ذ كره فى السؤالههنا نظرا فد ذ كر مفسرا فى 

موطع آخر انه لايجوز لانه من وجه ناب والوصي لاعلك بيع مأل اليتيم من ». نفسه عل 
فته ولا بنين بسير فكذلك لا بعلكه اليتبم بد اذن الوم صى له لانه تكن فياه لممة 
الواضعة وان الرصي ماقصد بالاذن النظا ر للصبي واعا قصد تحصيل متصود تله خلات 
الاب فاه جلك بيع مال ولده مؤنقسه عثل قيمته وبنين بسير ولا تمكن مهمة ترك العظرله 
عند الاذن له فى التجارة بهذا التصرف فان أقر الصبي تقيض الْهّْن مع صمة البيم جازعخلاف 
أفرار ارد تبشن الذْن من اأولي لما بينا أن الاقرار بالقبض كالاقرار بالدين أوالمين وافرار 
ألمي الأذون لابه أو وصيه بدبن أو عين صيح فكذلك أقراره تتبضش الدين منبءأ وهذا 
لان الال خالص ملككه وحق الدرماء فى دُمته لا فى ماله وقد صار متفك الهجر عنه بالاذن 
فيصح اقراره فى حل هو خالص حته ذأما دين المبد فماق بكسبه فاقراره للمولى بشئ' منه 
يصادف غلا مشئولا بحق غرمائه فلبذا لا يصح واذا وكل المبد التاجر المدبونو كبلابيع 
متاتأ له من مولاه فباءه جازيا لوباع المبد بنفسه قان أقر الوكيل أنه فيض القن من الولى 
ودفمه ألي المبد وصدقه المبد أو كذبه لم يصدق عي ذلك الا أن يمان الشرود التبض لان 
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الريل ثم مام للوكل وبشه يصير التبوض للموكل ويكون مضمونا عليه فكان هذا 
فى ممبى أقراره للمولى لمين فى يده وذلك لا يصح من العيد سوا كان الاقرار منه أو من 
وكوله لا أن لدولى أ بنقض البيم أو يؤدى الْن ا لزمه من الزيادة فى الْهْن بزعمه كأبيما 
ذل كان له أن بتع الوكيل بن الذى أقر تقبعنه منه لان افرار الوكيل عل نفسه صيح 
فى حنه وقد أقر بض الْدْن فاذا فسخ الول البيع كان عليسه رد المتبوض باعتبار اقراره به 
وكذلك ان أدى الى سية أخرى لان اوكيل اما فبض اهن منه ليستفردالبراءةعن ان 
شبطه وم إيستفد ذلك حسيق هرم الْن مة أسخرى فكان له أن يرجم على الوكيل ع أقر 
تبه ولا برج جع به الركيل على العبد لان افراره بالقبض غير بح فى حق المبد مراعاة 
حن انرما وا( ير اقيض باقراره فى <ق القيمة لايكون له أن برجع عليه بثى' ولد 
ظلر الفبض فى سق المبد ياقرأره لماغرم له أمولى الون مسة أخرى وار دقع المبداليمولاه 
ألف درم وديمة أو بضاعة أو مضارية ثم أقر قبطا منه ذالقول قرله لان امال أمانة فى 
بد لولى حتى لو قال دنشباليه وكذبه المبد كان التولقول الولى لانكاره وجوبالشمان 
مليه فكذلك اذا أقر العبد يقبشهامئه لانه انما لايصحاقرار العبد اذا كانت المافمة للم رلى ف 
أقرأر الميد بالّ.ضلانه يستفيد البراءة وله دفمتها وان ل يدر به البد مخلاف امال الضمون 
عليه نانقيل بل فيه منفمة وهو سةوط الهين عن الولىهتانائم ولكن ليس فىعينهحق النرماء 
وائما لا .شيل تول الببد اذا سمط عنه يأقراره ثى' مما تماق به دق غر ماه مع ا لالثرماءان 
ادعوا على أأولى انه أسترلك ذلك امال كان عليه البين فى ذلك ولو دقمالميد الى الول آلف 
درهم معنارية بالدصف فري فيه الأولي ألف درهم ثم قال المبد قد أُخذت من الولى وأس 
المال وحستى من الربح وكديه الثرماء أو ادعي ذلك امولى وكذيه المبد والثرماء فلا ضما 
على ألولى مع ع عينه لان امال كله أمانة فى بد اأولى لى فبو فيا يتم أنه دفسه الىالميد بشكر 
وجوب الغيان عليه ولأميد أن أخسذ من للولي ماأصابه من الربح فيكون له من رأس عاله 
لا نالبد واللولي لابصدقان على أن م لاءوليحصته الى قبض من ألر جح بل يمل ماادي 
أ أولى أنه دفمه الى الميد كالتاوى كان ألال كله مايق فى بد أأولى فيستوؤيه البد ساب 
رأس ماله ولا يصدق العبد فى حقغرماءيه نه فى أن ذلك حصة امول من الربح لان قيسه 
استاط <ق الغرماء مها تماق حتبم نه ولو شارك المبد مولاه شركة عئان مخسمائة درهم 







































ماف بديه ونسمالة ٠‏ نمال مولا عل أن بيما ويشستريافهر جامز لان الولى من عسده 
الديونق < التعرفى كسيه كأجني آخر قجوز بين اأمبدويسه شركةالمان ولاضارة 
ذآن اشتريا وباعا خم برتحا شيا م أقر اليد اله قد قاسم مولام لال واستوق منه أصفه ودقم 
الى اللولى نصفه وصدقهألولى قال البيد لايمدن عل القسمةولائرماء أن بأدذوام ت أاولى 
تمف ميض لان قول الأول متبول في براءته عن طمان مازعم أنه ده الى المبد ثائه أ 
أمين فى ذلك واقرار المبد بدّلِك لايكون متّيولا لاختصاص 
-ق النرماء عن شىء ما قعاق ره حةهم قيجمل ما قصادقا على دثيه الى المبد كالتاوى وكان 
مال الشركة هو ماتي فى بدى المولى فلاترماءأن يأخذوا من المولى نصفه وكذاك كلثىء || ٠‏ 
كان ينبما على الشركة فان المبدلا يصدق على القسمة والقبض الا أنتماين الشهود ذلك لق 
ترما وادا وك الأذون الدبو رجلا بيع له متاعا من مولاه فياعسه ثم حجر المولى علي 
عبده فأقر الوكيل تبض الأن لم يصدق علي ذلك لانه قم متقامالوكل وبالحج رعليه لامخرج 
المبد من أن يكون اللق له فى التبوض مضه ليرفه الى غرمائه فكا ان اقرار الركيل 
به لالوصح قبل حجر الولى على عبسده فكذلك اقراره بد الجر لان الوكيل نالب عن 
المبد فى الوجهين ولد كان القاضى باع المبد للمرماء في دينهم ثم أقر الوكيل انه قد تبش 
الن من اأولى أضاع فى بده فهو متبدق ب الاق اليد الخرج بو ماك لوي فد 
خرج الركيل ناثاعه فى القبض ولكنه نأئب عن غرمائه بقبض الفنلم ف يله دياه 
أفيكون اتراره كافرار الترماء بقبضه وهذا بأببي على ماقدم يانه ان امد لو كان ا شر ابيع 
بنقسه ثم بامه مولاه ل يكن له حق قب 0 ل البائم 
وكيله وقلنا نتفذ يم ااولى اياه والوكيل نائب عن ااغرماء قيصح اترارء بالقيض واذا كان 
عل ليد الوق دن تخد الول جارة من رقيته قباعها وقبضبا الشترى ونوي نعلي 
الشستري فأقر البد انه أمى مولاه بذاك داقر أره جائز لانه لك الاذن الموك فى يما 
فيصم اتراره بالاذن له أيضا لان من أقر ما يلك انشاءه لا يكونمترما في اتراره وقد 
طن عيبى رحه اف فى هذا لواب وقل يفبتى أن لارم” سدق العيد على ذ ذلك لان امول 
صار ضامنا قيمتباحين سلمرأ الى المشترى قبل أن يظبر أمس المبد أيآه ديعيا فى أقرار اليد 

باءة للمولى من شىئ؛ قد لزمه وبجرد قول المبد لاييرً الولى عما رمه 11 قبه مو ابسال أ 
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رادي 




























تي غرما؟ لعل قياس مسئلة أول الباب ومسئلة الاجازة ذكرها بمده انالجارية لو هملكت 
فى بد المشترى مأقر المبد انه كان أجاز يسم للولى قاقر اردباطل والولى شامنتيمةالمارية 
هنا المي ولكن ا هق الكتاب ب أأصح ذان فى مسئلة أول الباب المبد أار مض دون 
كان ثانا عل اأولى وكان حق الثرماء متملقا به ذكان في اقراره اسقاط دق الثرماء وهبنا 
هو بّريإنااولى لي يكن ضامئا لان بيمه كان باسره فلا يكون ذلك استاطا منه لل الثرماء 
بل انكارالئبوت حةهم فىذمة ال ولىوذلك صحيح من المبد ( ألا ترى ) أن المولى لووهب 
شا يأ من عبده في ذْمة الميد كان صحيدا وان كان لو قئله ماق به حق غرماله مخلات مالو 

رهب المبد الدبون شيا > ن كلسبه من الأولي وفى مسئلة الاسبازة قد ثتوجوب الشماذق 
ذمة أأولى لاك الجارية في بد ا مشترى ونماق بهدق غرمائه فاقراره بالاجازة #بلهلا كرا 
يكون أستاطا لق المرماء ثم أقر با لاملك ادشاءه لان أمسه أنأه بييمبا وعى قأئة فى بد 
المشترى بمينها يكون صيحا فكذلك افرارهبالامى يكون حيحا ولو أنكرالمبد أن يكون 
أمى للولي ببيمبا ضمن الولىقيمةٍ عبده كانت بين الثرماء وهذا الافط غلط بل انما يضمن 
اللى قيمة المارية لانه كاذخاصيا فى بيعها وتسليمر! بتي أعس العبدةيو فى ذلك كاي لخر 
فيعمن قيمترا لمبده ونكون القيمة بين غرمائه كسائر أ كناه ولو قالالمبد ل آم الولى 
بذلك ولكن د أجرت الببع فان كانت الجارية قأة ينا أولابدرى مافنات نالبيع جايز 

وقد بر" الم ولى من ضمان الجارية لانالبيم كانموتوفا على اجازنه الو باشرهأجنبي والاجازة 
الاتباء عنزلة الاذنقى الانداء وكذلك ان كان لابدري ماذءات لانا تقد عر فنا قيأمبا 
وما عرف ثبوثه فالاحمل قاؤه مالم يتابن خلافه وكا يمح منه اتداء الاجازة يصح منسه 
الاقرار بالاجازة فان كانت قد مانت لم يصمح منه أنشاء الايازة لان اجازة المد الموقوف 
انما جوز سال بجر ز اتداءالمقدقيه فكذلك اقراره بالاجازة بمدالملاك باطال لاله لاعلك 
انشاء الاجازة ويكون الولى ضامنا قيءة الجارية يا يدنا ولو لم تقر المبد لثبى' من ذلك حتى 
حجر عليه ٠ولاءثم‏ أقر أنه أمىه ابيع لم يصدق علي ذلاك لانه أقر بالامس فى حال لايملك 
اثقاءه ناله بسد المجر كا لاعلك انشاء ابيع لاعلك أمن اولي بالبيم فيكون هو متهنا 
فى أخراج ال كلام ب يخرجالاقرار واذالم يمدقعلى ذلاك كان الأول ضامناقيتما اق الترماء 
ولو يع الأذون فى دين اله إرماء ثم أقر انه أمى لأولى بذاك لم سدق لانه بالييم فى ارين 
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صارءجورا عله وهو أقوى نمالو حجر عليه قصدا فلا قول له بمد ذلك فى الاق راربالا 
بالبيمكا لاتول له فى ادشائه واذا كان علي الأذون دن كثير فباع جاريةه من ابن مولاه 
أو أبيه أومكائيه أوعيد تاجر عليه دين أو لادين عايه ياكثر من قيمتها ودذمبا الى اللعسترى 
ثم أقر بقبض لعن مته جار اقراره بذَلِك آلا فى المبد والمكائب فان كسب العبد لمولاه 
ولامول فى كسبالمكانب <ق الاك فبما فى <ي هدا الاقرار عنزلة الولي ولو كان الولي 
هو الغترى فأتر المبد تبض الْهْن منه لم مجزذكذلك هنا ( ألا ترى) ان اقراره لمبدمولاه 
أو لمكائب مولاه بدين أو عين عمزلة اقراره لمولاهدأما فى حق الاب والابننييس لامرلى 
فى ملكبا ملك ولا حق ملك واقرار المبديالدبن أو المين لابجىمولا«أوانه حبس فكذلاك 
أقرآره بض المبن منه ووكيل العبد فى ذلك عنزلة المبد لانه نالب عنه ولو كان ابن المبد 
حرا فاستبلك مالا لامبد الدىهو أبوه أو ار أنه أو مكتب ابه أو عبدهوعليه دن أولادرن 
عليه فأقر السد الأذون امه تقد قبض ذلك من السترلك ل !صدق علي ذلك فىةول أبىحينة 
ره الله سواء كان على الأذون دين أولم يكن وهومصدقفى قول أبى يوسف وتمدرحرما 
اله وهذا بناء علي الاصل الذى بنا أن عندأى حنيفة رحمه اله الانسان فى دق من لانجوز 
شبادته له متمفيحق الثرماء فى افراره 6 ألهمترم فى شبادته فان كان علي العيد دبن فكسيه 
حق قرمائه وهو متهم ف الاقرار بض الدبن من لاوز شبادته له-إق النرماء ونم يكن 
عليه دين فكسبه <ق مولادوهومتهم فى حق لأولى أيضاف أقراره بالقبش ممن لا تجوز 
شرادته له وعندهما لاريكون مترمافى الوجهينجيما ولو كان المسترلك أخاه كان اقرارهبالتبشض 
منه جائزا لانه فى حق الاغير متهم فى الشبادةله.ل الاخ فى ذلاك كاجني آخر فكذاك 
ف الاقرار بالدين ل وفىالاقرار بالتبض منه ولا عين على الاخ يمد أقرار العبد بالتبشمنه 
لان المين بأرنى على دعوى صحيحة ولا دعوى لاحد عليه بعد ما حكتا بصحة اقرار الميد 
بالفب منهوأذا كاندلي المبد دين فدفم متاءا الىمولاهوأمه أن بديمه فباعه من رجل وسلمه 
اليه نم أقرالويانه قد قبق ألكنمن اأشترى ودقمه الى العيد فرو مصدق على ذلك مع عينه 
لان ااولى أمين فى بيع امناع وقبض الون فاذا ادم اداء الامانة كان القول قوله مم عينه 
ولاعين على الشترى لان من عامله قد أقر تيش الْن مته ولا دعوى لاحد عليه سواه 
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والاستحلاف بنبى علي دعوى تعيحة وكذلك لو كان حجر عل المبد قبل الاقرار قيض الثن || ٠‏ 
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أو باععيدهفى الدين ثم أقر بقبشى ألندن بسد بيعه فافراره جائز والشترى برىء من الثمن 
لان ااولياعا علك قبن الثمن عياشرته سببه وهو البيع وذلك لابتغير جره علي عل العبدولا 
يمه وهوأمين فى الثمن الذى , يقبضه بعد الجر على عبده وبيعه كاهو أمين فيه 0 المج 
عليه فاذاادعي امد ضام فى بده صدق مم > عيته لانه أمين يشكر وجوب الفمان هليه ولو 
كان المبد هو الذى باع فأقر بقّض الثمن وعليه دين صدق فى ذلك لان الاقرار منه بالدبن 
للمشترى اذا كان أجنبياصحيح فكذ لك اهراره يقب الثمن منهولا عين عل المشترى فيه لانه 
لادرى لاحد عليه بعد صبحة!قرار منعاءله يقب الثمن منه وكدلاك لو أقر يقش الشمن لعد 
ماحجرعليه .ولاه لان حدق القبغساليهبمد الجر م كان تبله فيكو نأقراره بالقبش صحيحا 
أيضاوهو شاهد لابىحتيفةرعه التهفي صحة اقراره يإلدين بعد ماحجر عليهالولىباعتبار مافى 
بده من كسبه ذان كان يع في الدين ثم أقر بض الثمن أو عابنت الشرود دقم الثمن أليه 
لمد ماييم فالئمن ا بت المحر عليه حكدا لتجدد الماك فيه 
للمشترى وصارهو فى سنى شخص | تخ رفلابيق له حق قبس لمن كالا<ق فى قبغى الثمن لنيره 
من الاجائب 5 فلاييراً المشترى بأقراره ولا بدقعالثمن اليه عمابنة الشوود مخلافمااذا حجر 
عليه ولهيبعه ولوكان امو لياع متاعالعيد باصى» من أجد نى وضبدن الثمن عن الشتر لميده فالبيع 
ثز والشمان باطللان الوكيل بالييع فى حيم قبض القن عتزلة المافد لنفسدفانه هو المخقص 
بامطالبة وبالقيض على ونجه لا علك أحد عزله عنه فلو صح ذمانهعن الشترى كان ضامنا 
لنفس.ه ولات الوكيل أمين نلن ن ذلى صمح ذامانهعن الشتر ى لصلرصامتامع تقاءالسبيب الوجب 
للامانة وأنُ كال اأرلي قد قبض المبدالءن من امشترى وأ ادماهالشترىواً نكر « المبدوالترماء 
فالقول قرل [أولى مم يكينه لان ذمان امول لمانطلصار كانم بوجد مقد أقر نب ض مبرى" 
فان تقض ألوكل الْن من لاشترى بوجب براءة لاشترى عن الوُن واقرار الوكيل تنبض 
“بدك يكو نتعيحا( ألا ثرى)أنه لوقال قيصت الْن وهلك فى بدى كان الول قوله مععينه 
فكذلك اذا أقر يض او كل الْدّن فالمشترى برى* من لذن ولاعين عليهلانه لا دعوى لاحد 
عليه بمدسعة أئرار منعامله ببراءتهعن لذن ولكن على ال ولى الهين لاندلر أقر أ قيض وهلك 
فى بده استحاف على ذلك فكذلك اذا أقر أن المبد تيه لان العبد وااغرماء يزحمون اله 
صار مسته ليا امون بأقرأره كاذبا وانه ضامن لبن لحم وهو منكر فمليه اين وكذلك لو 











أقر المبد أن اللولى قيض الف وجحد الولى لان الث ثر قض القن برى" للشترى بالدقم 
اليه فاذا أقر أن وكيله قد تيض كان هذا اقرارا منهفبو مبرى' للمشترى فيصدق ف ذلك 
ولا عين على المشترى ولاضمان وكذلك لاضمان على المولى لان بأقرار العبد لم ثبت وصول 
ى' الى الول فى حقه ولو استبلك رجل ألف درهم للمبد فضمنيا عنه ألولى جازضمانه لاه 
الثزم اللطالبة بدبن مضمون ن عل ااستباك وهو فى هذا الغمان كاجني آآخخر فان أثر العيد 
بض امال من الولى أو من للستبلك لم يصدق فيه لان فى اقراره هنذا ما يوجب براءة 
لاوليتما زمه من الدين لامبد ذان قض امال من الاصيل بوجب جراءة الكفر_ل فكذلك 
قبضه من الكميل بوجب براءنه لا محالة وقد بينا أن اقرارالميد بالقبض الوجب براءة مولاه 
عن الدين الذى عليه باطل وكذلك لو كان الدين على الأولى فاستبلكه والاجني كيل عنه 
بامسه أو بنير أعسء لانه سواء أقر تفيضه من المولي أو من الكقيل فافراره بوجب براءة 
الولى لان براءة الكفيل بالا شاء توجي. براءة الاصرل ولو كان المبسد أبرأ الكفول شير 
قبض 1 8 لابه ١‏ تتضمن برا اءة الاصيل فان ابراء الكفللاو جب بر اءة الاصيل لان 
الابراء تبرع والعبسد ليس من أهله فابراؤه باطل سواء أبرأ الاصيل أوالكفيل وكذلك 
لر كان الذريم مكانبا لل.ولي والاجنبي كتفيل به أو كان الثرم هو الاجتى والكفيل مكاب 
للمولى كفل عال عليه لامكفول عنه فرذا عتزلة الولى وكفيله ما للمولي من حق الملك فى || . 
كسب مكانبه ولان اقرار المبد لمكاتب مولاه ياطل كاتراره ولاه فشكذيكاقر اروقيض 
يوجب براءة مكانب مولاه عن الدين يكون باطلا ولو كان الئريم أبرأ الولىأ وكا الكفيل 
ابن الول كان العبد مصدقا على الاترار بض سواء أقر ببضه منالاصيل أومنالكفيل 
لان اقراره بالدين والسين لاب اأولى أو ابنه نه يح و فكذلك اقرا ره تمبض يوجب براءة 
ابن الول أو أيه عن دين له عليه إيكون صرسا والله أعم 


سمجلا يأب وكالة الاجنبي المبد بقبض الدين 2م | 


0ك 











( قال رمه الله ) واذا وكل الاجنبي عبدا ناجرا عليه دبن أو لا دين عليه قيض دن 
له على مولى المبد التوكيقى جائز لانه لا حق للميد فى الدين الذى على مولاه 0 
فى الل الذى يستحق قضاء هذا اللرن منه وهو مال لأولي يكون اليد فيه كاجني 





















































روؤأنى 





أن ار نقرضْه وهلاكه فى بده فالقول قوله .م عينه لانه أمين فيه كنيره ولاعينعل اولي 
لان البد مسلط على الاثرار بالمّض من جوسة صاحب الدبن فاقراره به كأقرار صاحب 
الدين وبمد هذا الاقر ار لادعوى لاد عليه حتى مامه فان نكل العيدعن البين ازمدالال 
فى عتته حاص به اأو كل غرماه لان الاجني بدي على العيد انه «ستبلك لماله باقراره كاذبا 
أو مائم منه بعد مأقبضه من غرعه ولو أفر المبديذلك أز.ه ذاذا نكر يستحات وقام نكوله 
مام اقراره فيكون للءثر له [لراجة به مع غرمائه وان كان ألولى هو الوكيل شبض دبن 
على عبده لم .يكن وكيلا فى ذلك وم يجز فيضه باقراره ولاعمانة الشرودان كان على المبد دين 
أولم يكن ولا ييرأ العبد من الدين يدقمه الى مولاه لان ما على العبد من الدين مستحق 
على [أولى من وجه فانه قي من هلك الول وهو كسب المبد أو مالية رقبته وما يكون 
مستحةًا على الرء من الدين لا يصلحهو أن يكون وكيلا فى تنه ملو وكل الدبونةبض 
الدبن من نفسه وهذا لان ترضه يل له مالية رقبته ومن ضر ورةسعة التوكيل بالقبض مة 
| اثراره بالتبض منه وكونه أمينا ف المتبوض وهو فى هدا الاقرار متيم لالهمن!أظ فى ذلك 
حلاف الدين الواجب على ااولى فاه غير مستتدق عل المبدولا هو متهم فى الا قرار نقبضه 
وذ كرف ىكتاب الو كالة ابه لو وكل رجلا تفبض دين من أبيه أو ابثه أو مكانبه أو عبددجاز 
التوكيل وكانه في تلك الرواية اعتبر جانب من لهالدين وهو أجتي ذيكون توكيل امول وتوكيله 
أجنبيا آخر سواء وأصح الرواتين ماذكر هبنا ولو كان لرجل عبدان تاجرانهدر كل أجنبي 
| أحدها قبض دن له علي الميد لخر قاقر تبضهوهلا كه فى يبوه ذالقول قوله مم عيئه 
لان الدبن الستحق على العبد لايكون أقوى من استدق على الول وقد بينا أن المبد يصلح 
أن بكون وكيملا للاجنبي فى فبض دبنه من الولى وان اقراره بالقيش بمد الوكالة سمبيح 
فكذلك فى دين واجب على عبد آندر لام ولىالا أن الاجتي يدص عليه اسلهلاك مالهباقراره 
فيحاف على ذلك ومجءل نكوله كاقراره فيلزمه ذلاك فى عتقه وكذلك لو كان الو كيل مكانبا 


لاءوى أو ابنه لان المكانس منه أبمد من عبددواذا أراد المبد الأذو نن قغى دين بض 





غر ماله أو يعطيه به رمنا فلاتخرين أن يعنموه لان حق جنيع الغرماء ثماق إلكسبه وق 





تخصيص لمهم ضاء الدين أيثاره والمبد لا علك ذلك لا فيه من أبطال -<ق البافين عن 
ذلك الال كالمريض اذا خص بض غرمائه قضاء الدين والمقصود بالرهن الاستيفاء لان 


( 16 - مسوط - القامس والعشيرون ) 





فذدة 
موجيه بد الاستيقاء فيكون معتبرا #تقة الاستيثاء ذان كان الغرم واحدا فرهنه بدبه 
رهنا ووضماه علي بد |أولى فضاع هن بده ضاع من مال الميد والدين عليه ماله لارف 
بد لاولى لاتملح للمياة عن الاجنبي فى استيناء الدين من اللبد حقيقة فكذلك لاقصاي 
التيابة للقبس محم الردن لانه قب للاستيفاء وهذا لان الدين الدى على العبد من وجه 
مستحق علي المولى فيكون هذا فى ممنى مالو ارئهن بدين له على انسان وجل الرأهن عدلا 












نم يصير تفصاصا ولو وضعاه على يد عبد له آخر أو مكانب أو على بد ابنه فبلك فى يد المبد 
ذهب بالددن لان دؤلاء يصاحون لليانة عن الاجني فى استيفاء دينه منالبد نكذلكفى 
يد الاستيفاء محم الردن نم هسلاك الرعن فى يد السدل كبلا كه فى بد الرنين وكدلك لو 
وضْماه على بد عبد لاء.د الأذون اأديون لان ذلك المبد يصلح وكيلا للاجنى فى فصن دنه 


فيه فتركه على يده #بوضحهان بهلاك اله نبجب لارأهن على المرتهن مثل ما كان للم رهن عليه || . 





من العبدالأذون فان اميد الأذون مع عبده لز له للولي فى <ق العيد الأذون وقد ينا أن 
المبد يصلح أن يكون وكيلا فى قبض الدين من مولاه ولو كان الدين على ولي والعبدهر 
المدل فى الرهن ذبلك ذهب ا فيه لان الميد وصلح أن يكون وكيلا ف ىقب ماعلي مولاه 
فيصلح أن يكون عدلا فى الرهن به أيًا وكذلك لولم يعرف هلاكه الا بقول المبد لانه 
لا انتتصيعدلا كان أمينا فيه والامينمسلط على الاخبار من جهة من اثنمه داخياره بالعلاك 
عئزلة اقرارالمر”ن له فلبذا يصير مستوفيا به ديئه واذا أذن الأذون لمبده فى التجارة نلحق 
كل واحد منبما دين فوكل لعش غرماء الاول المبد الأآخر تقب ديله فأقر ,قيضه جاز 
أقرارملان الاول فى حق الا نخر منزلة الموليفىحق عيده والدين الستح قعل الموفى لايكون 
مستحتامل عبده محال فيصلح أن يكون وكيلا فى قرضه ولوأن بعض غرماه الآخر وكل 
الاو ل أو مولاه تقب دنه من الأسخر م يكن وكيلا فى ذلك ول يجن قيضه لان الاول فى 
ممنى ا مولى للا آخر هالدين الذى على الأخر من وجسه كانه مستدق على الاول فلابصلح أن 
يكو نوكيلا فى قيضه فكذلك | أولى فانه يماك كسب المبد الول يا ملك رتبتهوي] له اذا 
رمن دينه 6 بسي له الول فكيا لايكونوكيلا للاجنى فى قبضدينه من الاولفكذلك 
من مولاه ولو وهن كل واحدمنما رهنا بدبنه ووضمه على يد الآ خر فضاع الرهنان فرهن 
























الاول يذهب عافيه ورهن الثانى يذهب من مال الثانى لان الثانى يصلح أ يكون عدلا 
م م ا ا ا ا 





9 3 لقنل شق 

فىالرمن بالدين الذي على الاول م يصلمأن يكون وكيلا بقبضه والاول لايصلح أن يكون 
عدلافى الرهن بالدبنالذى على التاق ولا يمير صاح ب الدينمستوفيا دبنه مهلا كه ولو أن 
المبد الأذون المدرون أحال أحد غرمائه بدينه على رجل فان كان أحاله ما كان لبد على 
الحال عليه فالأوالة بأطللة لان ما على الحال عليه للمبد كسبه وهو حق جميع غرمائه فرو بهذه 
أاوالة مص الحال بذلك الال وسبطل حق سائر الغرماهعنه وذلاكلا .يكو نصعيحامن العبدما 
لوخص بءض الغرماء شَضًاء دنه دوبيا نهذاان!-أوالتاوصحت لم يكن للمبدولالسائرالئرماء 
مطالبة لامحتال عليه إمد ذلك ببشى' مما كان عليسه لانه اما النزم دبن لمحتال بالموالة ليقضيه 
من ذلاك المال وأن لم يكن للمبد مال علي الحتال عليه فال موالة جائزة لان الحتال عليسه برع 
علي العبد بافراض دينه منه لالتزام اللدين فيبا للمحتال والتبرع على المبد يح و المبد مالك 
للاستقراض راغا لا ملك الاقراض وليس فى هذه الوالة أبطال حق سار الغرماء عن 
ى* مسأ تماق حتهم به فان وكل الطالب بقبض الدين منه العبد اى كان عليه أصل الدين أو 
مولام يز قبضهلان الثابت فى ذمة الحتالعليه عين ما كان فى ذمةالعبد فان الموالة لنحوبل 
أن من ذمة الى ذمةوحين كان فى ذمةالعبد ما كاذ لا بصاح هو ولا مولاه وكيلا فى قبنه 
فكذلك سد التحول الى ذمة الحتآل عليه ولان العبد -بذه الأوالة لميستفة الب 0 
(ألاثرى )ان الحتال عليه اذا مات مقلسا عاد الدين الى ذمتهذلى صصح التو كيل لكان يبت 
البرادة بنَيضه ومولاه لا يصلح أن كر كلتل وت براءة عيده عن ادن 1 
قيض يحي هذه الوكالة فعليه رد المّبو ض علي صاحيه لانه قبضه نسبب ياطل شرعا وان ضاع 
فىيده فلا طمان عليه لاله قبعنه السام صحيح ٠‏ 1 صباحب امال اليه فيكون أمينا فى القبوشض 
وان كاذ وكل بشبضه عبدا 1 آخر امول أو مكانيه أو أبنا لامولى أو عيدأ للمبد الأذون الذى 
كان عليه الدبن ذأقر بشيضْه من المتال عليه جاز اثراره لانه حين كان هذا الدين فذمة 
الحيل كان هذا الوكيل صاطًا للتوكيل فىقبضه منه واستغاد البراءةباقرارهبالض منه فكذلك 
بعد ما حول الي دّمة الحتال عليه ذان كان الدبن على الول تأحال به بدعلى رجل ثم ان التريم 
وكل عيدا للمولى يقيضه ذأفر بقبضه من اال عليه جاز لانه لو وكله بالقيض من المولى حين 
كان الدين فى ذمته جاز التو كيل نكذلك اذا وكله بعبضهمن الال عليه وكذلك لو وكل 
عبدا للدولى بتبضه فأقر بقبضه جاز ا ينا وأذا وكل الاجني ,بض دبن له علي عبد مأذون 
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ابن العبد والابن حر أووكل , نه مكاب ابنه أو عيد لابنه مأذونا له فى التجارة أو محجررا 
عليه تأر بشبطه جازف تلم جيما لان ابن العيد أجنين من الدين الذى على المبدوهو غير 
مستصق عليه فى وجه من الوجوه فيجوز أن يكون وكيلا فى قبطه مته ويصح اقرارهبةيضه 
كاجنبي 1 آخر فان قبل هو ذا الاقرار بنفم أباه وببرى' ذمته عن الدرن ومن أصل أبى 
حنيفة رحه الله 'ن الابن غير مقبول الافرار ذيا يرجع الى متفعة أبيه «قلا هذا اذالم وجد 
التسليعا من صاحب الاق له على ذلك ميئه وهرنالما وكله بالتبش فد سلطه فالاقرار 
لتب رضنا فلا يح اقراره به واذا غصب الأذون من رجل ألف درهم فتّبذبا منه 
رجل فلكت عنده ثم حشر صاحما واختار ضهان الاجني برى؟ المبد منرّالانه كان غير 
بين نَصمين الناممب الاول أو الثالى والخير ين شيئين شيكين اذا اختار أحدها لمين ذلك باختياره 
وكانه ما كان الواجب الا ٠١‏ اختاره وهذا لان ارم تضمين أحدها تمليك المضمون 
١‏ نه وولمد مارح النيك لاعكه أن يرجع فيطالب الآخر به محال فان وكلالمبد أو مولاه | . 
| باتتبهن من الاجنى جاز افرار الوكيل بمْبضْه لان |امبد استفاد البراءة علي الاطلاق مرذا 
الاختيار ( ألاترى ) انه لامتصور عرد ذلك الدين آليه محال فبكون هو ومولاهكاجنبي 
آآخر فى التوكل بالتتبشن بعد ذلك وكدلك اذا اختارضمان المبد ثم وكل الاجني بقبضه منه 
جاز لان الاجنبى اس_تفاد البراءةيمدفالاختيار على الاطلاق ولو وكل اأوكل بيضه منه لم 
جز نوكيل المولي ولا اقرارهبالتبض لان بهذا الاختيار مين الدينفى ذم المبد والولى لا بصلح 
أكون وكيلاللاجنىفى : قبض ما الى عبدهولر در ا أولى عيدهاللدبون فاختو المرماءتضميئه 
القيمة ثم وكاوا الدبر يتبطبا هنه لم جز أوكيله ولا اترار المدير بالقبغن لآن جيع الدبن 
باق على المدبر حتى كان مطالبا به بمد العتن فهو بالقيض والاقرآر به يبرى' قسه عن الدبن 
والانسان لا .يكون وكيلا فى ابض دين على نفسه وكذلك ان اختاروا أنباع المدبر ووكاوا 
الولى بنبضه »نهم جز لان المدبر باق على ملكه وكسيه مملوك لاءولى وقد بينا أن ألو 
ليون وكيلا فى : قنش ماعل مماوكه لان بالقبش يستخلص الكسف لفسه فان أنه 
بعد التدبير ل يلزمه ضماءه مستأتما لانه بهذا الاعتاق ماأتاتث عليم شيأ فانهلم بق لمحن 
فىماليةاارة قبة بعدالتدير اذ الدبر لا يحتمل البيع ف الدين وكسبه كانحقالنرماه وبإلاعتان 
لاببطل حتّهم عن الكسب بل تترر حقهم به فلبذا لامجب عليه مان لم ذان تقب شيأمن 
ا ا ا 0 
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للدبر عن الوكالة الاولي لم يمن قيذه لان تلك الوكالة كانت باطلة ول يننسب هو وكيلا 
مها دلا تنقلب وكالة صويحة باعتاذه أياووان وكاوه بعد المئق جاز لان بمد العتق المولى أججني 
دن الدين الذى عليه وقد استماد البراءة باختيار الغرماء انباعالعبد ولا قله فى كسبه سد 
الّن فيجوز أن يكون وكيلا فى تبضه كاجتبي آخر ولو أعئق الول عيده المدبون ذلاغرماء 
أن يعوا العبد يدنم كله ويتبموا ااولى تقيمة المبد لان أئلف مالبة الرقبة عليم بالاعناق 
ولاركون انباع واحد مثيم ابراء للا خر لان اأولى كان متحملا من دبون المبد تقدر مالية 
رقبته عنزلة الكفيل ومطالبة الكعيل بالدين لانوجب براءة الاصيل وكذلك مطالىةالاصبل 
لانوجب براءة الكفيل دان أبروًا المبد عن ديم برى' اللولى من القيمة لا ْالمبد أصيل ى 
هذا الدين وبراءة الاصبل بالابراء وجب براءة الكفيل ولو أبروًا الول من القيمة كان 
لم أن درا العبد يميم ديزم بم لان براءة الكعبل بالابراء لا وجب براءة الاصيل نان ابراء 
الكثيل فخ لللكفالة ولا ينمدم نه سيب وجوب الدبن علي الاصيل ذبقي جيم الدين علي 
العبد بيقاء سببه مال كان لول أن برضام فان وكاوا اأولى نمد ماأ ره بقبض ديزم 
من البيد ذأفر بقحه جاز أقرارهم عايه لان |أولى استفاد البراءة علي الاطلاق بابرائهم ايه 
ولاق له كسب ممتته ولو كانوا وكاوه بذلك قبل الابراءلم غز توكيله لاله القبش 
والاقرار بريرى" نفسه ما عليه ذان أبرأوه ,مد الوكلة لم يكن وكيلا فى قبطه أيسًا لانذلك 
التوكيل كان باطلا فالابراء لامنتلب صعيحا الا أن بوكاره بعد البراءة فيصح انشاءالتوكيل 
الث ولو كانوا أبرأوا العيدين من دينوم علي أن يتبعوا الى بقدرالقيعة من دينهم ونراضوا 
على ذلك ججيما كان جائزا ويبراً المبد من إلديون ويتبءون الولي بالقيمة لامهم مهذا الشرط 
<ولراما كان واجبا علىاأولىيمية الكفالة كالر أجب! لطريق ا لأوالة ؤكان الولي لي أبل الموالة 
لحمفى مقدار القيمة وااوالة ثوجب براءة الاصيل ولا تورجب براءة ال حال عليه فان توت 
اليدة على أأول رجموأ على المبد من ديهم مدر القيمة لان ذلك كاف علي ألولى لطريق 
الإوالة ومى وى الدبن علي الحتال عليه كوه مناسا أو جودة عاد الدرن الى ذمة المجيل 
فان لم توماعل ا أولى حتي وكاوا المبد يبضه من ال ولى ل يجن توكيلدولا قبعزه لان العبد 
م يستفد البراءة عن هذا القدر مطلنا حتى ود البه بالتوى فلا يصاح أن يكون وكيلا فى 
قبطه وقد قررنا هذا المنى فى اأوالة وأذا مات الرجل وعليه دين أو لادين عليه وله عييد 
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مديون فوكل غرءاء المبد الوارث بقبضى ديهم من المبد لم يكن وكيلا فى ذلك لان الورئة 
َامُون مقام المورثٌ فى ملك رتبة المبد وكسبه وقد ينا أن ألولي لاإبكون وكيلا فى قيض 
ماعل عيدهُ فكذلك وارثه بسده وكذلك لو وكلوأ بعض غرماء أأولي لال حمممفى رقبته 
وكسبه مقدم على حق الوارث ولو لم يكن على الولى دن وقد ترك مأمائمة درهم سوى العبد 
وقد أوصي بنصنبا أو ثلنبا رجل فوكل غرماء العبد لأوصى له يتب دينهم منالمبد يكن 
وكيلافى ذلك لان الموصى له شريك الوارث فى تركة الميت والوارث لا يكون وكيلائى 
ذلك فكذلك الوصى له وهذا لان المبد من مال ليت وفى فراغدعن الدينمنفعة للموصي 
4( ألا ثرى ) انه لو صح التوكيل وأقر بالقبض ثم اق البت دن كان يشذي ذلك الدين 

من ءالية الى قبة ويسم لاموصي له جيع وصيته فلبذا لاايصلح وكيلافيه( ألا ترى)أن الوص 
له لو شهد علي وجل آخر يدبن للميت علي انسان لاتقبل شبادته لاله شريك الوارثفى مال 
ليت فكذلك فى حي الوكالة ولو أعن قالوارث المبدولا دبن على ليت جاز عتقه عندنا وعلي 
قول المسن بن زياد لا جوز عتقه قال لان دن العبدأقوى بودن لزلز اا زف انان 
المبد فى القصاص من مالية الزقبة مقدم علىدين الول نم استغراق رقبته دين ألولي نم 
ملك الوارث فاستنراقه بدن نه أول أن نع مها ارت ولك ول قورت عن 
هلك الورث لعد مونه وقد كان المورث مالكا رقبة العبد مع كونه مستئرقا يدينه ذكذلك 
وارئه مخلاف دبن الول فان الولى كان مالكا رفبتهفىحيات باعتبار أن الدين فى ذمته لانملق 
له عاله وموته قد ثماق حق الترماء يتركته ولمذاحل الاجل لائه صار فى جع البين والين 
لا تقبسل الاجل و<ق النرماءمقد م على حق الورئة قن هذا الوجه من منع دين أأولي مك 
الوارث فا ٠‏ دين العبد فبليصفة واحدة ف التملق عالية ا 
واذا شذ المتن م ن الوارثكان طامنا قيمته للنرماء لانه ألف طبهم مالية الرقبة فان أختار 
الثرماء أتباع المبد وأبرأوا الوارث من القيمة ثم وكارا اللوصى ل يب دبثهم منالمبدوأئر 
بقبضه جاز أقراره لان الموصي له فى التركة شريك الوارث ولو وكاوا الوارث ف هسذه 
الحالة لتقيس جاذ التوكيل لان الوارث استفاد البراءة مطلنا ولاحق له فى كسب المئق 
ذكذلكاذا وكاوا الوصى لهبقيضه ولو وكاوأ للوصى له مضه قبل ابراء الوارث من القيمة 











يجن التوكيل لانم لو وكاوا الوارثفى هذه المالة ل يجز التوكيل فكذلك اذا وكلوا أأ* 
"لصوو هك 








جٍ روعل 

أأوصى له وكذلك لو وكاوه بقبؤن النيمة من الوارث لز التوكيل لان القيمة التى على 

ااوارثمال ليت (ألا توى)انه لو أبرأ الغرماء العيد وظبر على المولي دين وجب قضاؤه من 

:لك ااقيمة ولاوص له شريك الوارثنىمال'ليت ذلا يجوز أن يكون وكيلا فى قبضه ءن 

الوارثوار باع الولي المبسد الدرون لاترمامرضام وقبشن ادن فاستبلكه فلا ثى' للنرماه 

على المد حتى يق لان المبدصار خالم الل مشترى وح ق النر ماه في المطالبة نحول من مالي ةالبيد 
الى بدله وهوالآن فباستيلاك اولي الئن يب عليه ضمان مش وله يرد حق النرماء فى مالية 

ارية قليذا لايطالبونه لذى؟ حت دق فان وكل الغرماء اليد وهو مأدون له أو جور عليه 
بقبض المن الذى استبلكه اولي منه لم 4ن 'توكيله ولة قبضدلان أصل الدين بأق هلى العرد 
بدليل انه اذا عتق كان مطالامجميمهخصوصا اذا توى الت عل المْملك فلرذا لايكون وكيلا 
ىقبطة و لو دفم العيد الدبو نأ لفدرهم مضارية الورجل بالنصف ناشترى المضارببالالف 
عبدا وقيطه وم بتقد امن حتى وكل البائم الأذون أو مولا أو لعض قرمائه قيض ذلك 
الأن لم يز التوكيل ولا الفبض لان الصْارب متصرف لأعبد وما يستحق عليه من الدبن 
بتصرفه مستحق فلل المبك حقيقة ( ألاثرى ) أن المضارب يرجع عا ياحقه من المبدة علي 
رب الال فكان هذا فى ممى الدبن الراجب على الببسد حت لو وكل بض هؤلاء قرضه 
مخاقر قبطه از اتراره بمنزلة ما لو كان المبد هو الشترى بفسه ثم وكل مولاء أوفرعه 
تبض الشترى فبناك الت وكيل صعيح لان لالهمة فى أقراره بالقبض ولو وجب للمبد الأذون 
ولرجل حر عل رجل ألف دره ها فيه شرريكان ثم أن الشريك وكل البيد بتنبض أصييه 
فقبضه عمابنة الشرود فبك فى بده دنه يبلك من مالبيماجيما لا نالمبد لاوز أنشمل قايشا 
لنصيب الاجنبي ناصة فان ذلك لا يكون الابعد القسمة والانسان لانجرز أتيكونوكيلا 
فى للقاسة إمع تقسه عن غيره وبدون القسة الّبوض مكترك بينبما م كان تيل التبض 
مشتركا والميد فى حص ةالاجنى أمين هي النوكيل ذلبذا كان الملالك من ماليرم! جميما والباق 
ينبا نصفان وأن كان العبد قيض من الثرم شيأ لنفسه خبلك كان هالكا من ماله خاصة به 
لان قبل التوكيلكان بعلكقبض نصيدهفبئى مالكاله بعد التوكيل لان بقبول الوكلة لايتمذر 
عليه التصرف في نصيبه واذا كان القبوض من نصبيه فان هلك كان من ماله خامبة وان لم 
عبلك كان للاجنبي أن بِأَخْدْ منه مهم لى قنضه قبل الوكيل وهدًا لان للتبوض جزء 




















قتف 
من الدين الشترك فاشريكه أن يشاركه فيه ولو كان الشريك وكل مولى المبد تقيض نعبيه 
من الدين فان كان المبد لادين عليه فبذا ووكلة الميد سواء لا نكسب المبد .لك الولىق 
هذه الالة دلو جل التنوض من نميب الا جنى خاصة كان |أولى وكيلا عن الاججبي فى 
التاسمة مع نفسه وذاك لا يوز فليذا كان |اقوض ء*ن تصوبهما وأن كان على العبددين كان 
قيض ال ولىعل الاجتبي بائزا لاه م نكسب عبده المديون »نزلةالاجنبي شوكيل الاجني 
أباه بض لصيبه عنزلة توكيل غيرهيهوان توى البوض فى بد الولى توىمن مال الاجنى 
لان اس وله له كتيضه بتقسه وكذلك لو أتر ا لولى بالقبض كان اقراره على الاجنبي 
جاخزا لانه بالتوكيل سلطه على الاقرارفيجءل اتراره يذل كاقرار الاجني بنفسه وقدرطين 
عسى رحمه اله فى هدا السألة فقال يبن أن لا موز اقرار اأولى بالقبض هبن لان فيه 
«نفمة عبده فازمابتي فى ذمة المدبون مخلص [امبد اذا صح اقرار أأؤلى على الاجني بالقبض 
وق منفعة العبد مافعة المولى فلا يوز اقراره واستشبد على ذلك بالمثلة أأذكورة بمد هذا 
فى باب خصومة الأذون اذا مات الغريم فادسى الدب دأنشريكهقدقبض حصته فحده الشريك 
ووكل الشريك مولي المبد فى خصومة العبد فاقر الولى عل الشريك بالاستيفاء لومز افراره 
وم يكن وكيلا له لمافيه من منفءة عبده وقد قيل فى الفرق ينبما على جواب الكئابان 
اأولى لا مخاصمعبدهلفسه : فكذ لكلا بخاصمه لنيره ولو جملناه وكيلا هنالكان يخاصم الميد 
لذيره وهو [اوكل فأما فيا نحن ن فيه فهو يخاصم الاجني لنيره وهو يجوز أن مخامم الاجنتي 
لنفسه ذفكدلاك لنيره واذا صح التو كيل جاز اقرأره على الاجنبي لانهساطه على الاقرار عليه 
لماوكله به واذا وكل رجل رجلا يديع متاعه فباءه منعيد الوكيل وعليه دين أو لادين عليه 
فبيعه يأطال لان بيعه من عبد م كبيمه من نفسه ذا نكسب المبد ملكه وله دق استخلاصه 
لفسه #عضاء دبنه قيكون ٠تبما‏ فى ذلك فان كان الوكل أمره أن ببيمه من عبدالوكول فباعه أأ+ 
ولادين عليه فالير ع باطل هالو أمهبالبيع هن نفسه وأن كان عليه دين ذبو جاعز لانهمن 
كسبه الآَنْ كالاجني واتمالا يجوز يمه منه عطاق التوكيل لمكن تجمة اليل اليه باعتبار 
ماله من أ-ق فى كسسيه وقد العدم ذلك بالتتصيص على علي اليم هه والعيدة علي الم دون 
اللولى لان |لولى لا يستوجب على عيده الدن ( ألا ترى ) أنه لرباع ماله من عبد هالمدبون 
لا يستوجس عليه لمن فكذلك اذا ياعه ل النير منه لاذفى حةوق المقد والمبدة ابام لنيره 







































حشوى 

كالم لافسه واذا نسذر ايجاب حقوق المسقد على الولي تعلق يس اننع , نه وهوالا من ذو 
الذى إلى التسليم والنتل والدليل عليه أثالو جشا<ق ابن الكن الى امول لم يكن بد من 
صة الاقرار : شبطه وقد ينا أن فى الدين الواجب على المبد للاجتبى مولي لا .يكون كلد 
بالقبضن ولامتبول الاترار فيه وكدلك لو وكله أجبي بشراء ثئ*" منه فب ىكالر كيل ابيع 
جع ماذكرنوان كذ أذوف عو الكل لاج جع ين أى شراءعه من مولاه جاز 
لانه لاسدق [اءبسد فى مال مولاه وكانت الءبدة عليه »ديونا كان أو غير مديون وان أقر 
بالقبش جاز اقراره لانه به لمم وكيلا للاجني فى قبن الدين من | أولى ويصلح مطالها الحرلى 
لمن اذا باع ٠ه‏ شيا من أكسابه وعليه دين لمراءاة حق غربائه وكذلك اراماة حق 
للوكل وكذلك لوم يدفم الام الي المبد شيا من الدن ووكله بان يشترىىله من مولاه جار 
شراؤه شد ان من الامس ودنمد الي للولى لاله فى التوكيل بالماملة مع الول كبرق 
التوكيل المماءلة .م أجابي آثر ولد دقع العبد الأذرن أرجل ألف درم مطارية بالنصف 
فريح فيه أولم يرنح حتى وكل المبد أو مولاه أو بعش غرمائه أجبيا بوم ثى' فباعه من 
المضارب مال الضارية ل يمن لان الضارب مشستّر ارب امال ورب المال هو العيد فاذا كان 
هو الوكيل باليع فكانه ببيمه من نهسه فكذلك مولاه أو غرعه يكوذ مهما فى الييم من 
مضاريه لاله .ن الاق في كسبه وان كان الموكل أسه ببيمه منه جاز لان اللهمة قد اتتفت 
تقيض لاوكل عل البيم منه ولكن المبدة على الم للا يبا أذالمبد لا بيصاو كيلا قيض 
ماعلى «عنارنه لاجنبي وكدلك مولاه وغرعه وأصدله أن العاند متي لم .يكن أهلا لمبدة 
المشد فالمبدة تكون على الآّمى وكذلك هذا فى التوكيل بالشراء منه وكل من وصفنا 
ق هده السائل أنه لايكون وكيلا فى اقيض فانه لايكون عدلا ولا موزأن يوضم الرمن 
على بده وكل * من جاز أن يكون وكيلا فى يمه بازأن ببكون وكيلا ف وضْم الرمن على 
بدمئلان الزدن متبوض للاستيفاء فينتبر تحتيته للاستيناء ‏ , 


سويد سم ع 





3 باب له م الناضى والمولى 1 العيد الأذين 3514 





) قال رمه ألله ( واذا دقعم م الثرماء 1 لأذُوث اللالقاض وأرادماينا يدون لان القانى 


أن + ف ذاك ومنظار هلله مال حاضر أومائ برجو وصولهلان البداءة ف قضاء دين العبد 





( ؟؟ - مسوط . الخامس رالعشرون ) - 


























شرف 

من كسبه وذو الماصل ب تدارنه م أنوجوب الدبن تجارنه ومقصود اللولىاستدامةالاك 
فى رتبته فلا يجوز تفويت هذا المتصود عليه بدون الماجة والاجسة هبنا الى قضاء دن 
النرماء واثال الماضر أو النائيٍ الذى يرجى وصوله عاجلا ولو اتنظر القاضي وصوله لم 
ببكن فيه كثير ضرر على الترماء فلبذا تأنى القاض ىكم يتأنى فى التضاء قيمة الذصوب بمد 
ما أيق من يد الناصب قان لم يكن ث* من ذلك باعه لان لأولي ضمن لارماء قضاءالدينمن 
مالية رقبته عند تمذر اانه من ن عل أآخِر وقد تمذر ذلك اذا لم يكن له كسب أو كان لهدن 
مؤجل أو عائب لا برجى وص_وله لان فى النظار ذلك تأخر حق أل اوسرد الأخير 

كر الابطال من وجه ثم لابه الا بمحضر من الول لان فى بيعه قضاء عل ألو 
باستحتاق مالية الرقبة وازالة مللكه و والعبد يس مخصمعنهى ذلك و لان للموليحق اسُخلاص 
الرقبة لفسه قضاء الدبن من موضم 1 آخر فليس للقامى أن بطل عليه هذا المق بسمه بنغر 
حشر منه فاذا بأعهضرب كل غريم فى أ أن مجميم دبنه سواء كان أ كثر من الن نأد أثل 
واذا: قسم ان + ينهم على ذلك فلا سبي للم علي الميد حتى يعتق لاله برق لقضاء حتهم علا فى 
ال وك بهد الي مك وى وأيرش بصرة ا ون كلك انار امول 
الذىباعه القامى عليه بمد ذلك بتع بثى' عا بتي من الدين لانه تهدد له فيه ملك تجدد سبيه 
بو فى ذلك كغيره فذا أن له مذا للرل ؛ نعد ما اشترا شترأه قاحقه دين فبيع لغرماله ل شارك 
الاولوذها بق من دما لأتخرين لان لاولين فد استوفوا ماليةالربة م للاحق لمق 
ماليةالرقبة دمد ذلاك كرو فى ذو هذاالاك ااتجدد كمبد 1 آخر ذالول بالاذن اا رضي تباق حن 
الآخرين ملك فلبذا باع لم ولا سبيل للاولين عل ان حت يمتق فاذاعتق بيع جميع دونه 
لان الدبون كلها أنةفى ذمته والذمة بالمدقتزداد قوة فاص قضاما م نكس سه وشالص 
حته واذا باعه الولى بفير أمى القاضي والغرماء فبيعه باطل لان -دق الغرماء .تماق عاليةالرقبة 
وهو متدم عل حق الولى فكان مولي فى بيعه بنيد رضاهم كاجنى ار منزلة الرأهن بيع 
الرهون وهذا لان للنرماء حق استسماء البد فى دينهم فر يكون ذلك أفع لم الهم 
1 يتوصارق به الي جيع دنهم فلا يكون للدول أن يبطل عليم هذا المق بير رضام فان 
أجازوا البيع أو قضاهم الو لي الدبن أو كان فى ادن وفاء بد يديم تأعطاهم تقذ البيم ازوال 































الأنم بوصول حق النرماء الييم كالرامن اذا قي دين المرتهن بعد الييع وأجاز ين البيم 





- 








1 
ذان ل بق ثى* من ذلك ولكن الغرماء وجدوا الشترى والعيد فى بده وم يجدوا البائم لم 
يكن الشترى خصما لمم فى نقض البيع فى قول أَبى حنيفة وتمد رجبما الله وتال أبو بوسف 
رجه الله هر خصم لان المشترى مالك الرقبة وعم يدعرن استحماق مالية الرتبة فكان هو 
خعها له جا لو ادعو! ملك المبسد لانقسيم وها تقولا ذالئرماءلابدعون على المشترى ولا 
فى لكه حةا لامهم انميستحةونمالية الرقبة على البائع والمشترى لخدم عن البائع فىانبات 
حتهم عليه ونتفض البيع طبنى عل ذلك مبوضحهأق البيع يحول <ق الثرماء فى ماليةالرقبة الى 
الدْن بدليل أنه لو باشره التامنى أو المولى فاجازه النرماءكانحترم فى لذن لا فى ماليةالرقبة 
وبعد ما سار ملكا للمشترى لاط راق لائبات حم فىماليةالرقبةسوى تقض الريع واماجرى 
ابيع بين البالم والشترى ذلا يجوز نمه سير عضر من البائم وبدون تقض الييم لاحن 
لم فى مال الرقبة مخسلاف ما اذا ادموا ملك المبد لانفسهم فبناك انما بدعون عين ها يزعم 
الشترى انه ملكه وقد تقدم أظلير هذه السثلةفى الشنعةهبوضحه أنق الشترى لا سقط 
عن العبد مالم يمد اليسه ال وذلك لا يكون الا بمحشر من البائع فيثنقظر حضوره أذ 
النرما المبد ويرجم الشترئ على البائع بلُنولو حضر البائع وغاب الشترى وقد قيض العبد 
فلاخصومةبين البالم والثرماء فى رئبة المبد حتى محضر المشترى لان الماك واليد المشترى 
وابطالذلك بدون حضوره لاعكن فال ببعال ملك ااشترىلا نكون الرتبةعلا لق الثرماء 
إلا أن لمأن يضمنوا البائع قيمته لانه بالبيم والتسليم صار موا عل حتهم فاذا ضمنوهالتيمة 
جازالبيم فيه وكان لمن لبائم لان القّيمة دن فى ذمته وهو اتلمم فى ذلك ويتضْمينالتيمة 
يستقعل مدق الترماء عن مالية الرقبة فينفذ بيمه فيه وأ نأجازوا البيع وأخذوا الأن واقنسوه 
لان الاجازة فى الانتياء نز له الاذن فى الاتداء فان هلك البمن.ى بد البائع تبل أن شبضه 
هلك من مال النرماء على «منى أنه لا ثى' لمم على المبيم -دتي يدق لفوات محل تحقهم وهو 
أن فالولى باجازتهم خرجمن أن يكون جانيا طامنالىم ولاحق للم فى ملك المشثرىنتأخر 
دبومم الى مانعد التق وئيس امراد من قوله ملك من مال الثرماء أمرمى حم اقيض له 
حق سقط شى' من ديزم به فكيف يكون كذلك ولول ف البيععامللنفسه لانه متصرف 
فى ملكه ولهذا اذا أءتن المبد انبسه الغرماة يجبيغ ديهم وكذلك لو أجازوا البيع بعد 
ماملك لون لان الذن ممتود به ومحل المقد هو المتود عليه فاذا كآن بانيابمد الببع بالاجازة 











إقؤوزة 


ثم الاجازة في الانتباء عتزلة الاذن ف الاحداء وكذلك لو أ البائم انه قد قبمَن لمن فبك 
يده قيل اجازمم الببع أو بمدها ذكذيوه فى الب ى ققد أجازو البيوقبل اقرأره أو ده 
فهو مصدق فى دلك مع عينه لان الأول باجازتهم صار أمينا 5 بصير أميئا فى الور نباتهم فى 
البيع فى الابتداء وحق قبن لون اليه لانه باشر سيبه ذيكون مقبول القول فيه مع عيته 
ولاثى' للنرماء حتي ى يعتق العبد فاذا عتق ابوه مجميع دبنم ولو اختسار بعش الثرماء 
القيمة واختار بمضم الْدن كان لاذيناختاروا ضمان القيمة حصتهم منالقيمة ولاذين اختاروا 
ان حصتهم من الكن على قدر الدبن لان لكل وأحد منهما ى تُصببه رأياواستحة قالتبية 
والثمن كل واحد منبماعلى أأولي وكل واحد منبما محل دق النرماء ولكل واحد مام 
حصة مما اختار وفيا بق من الثمن للبائم مما ضمن من القية ولو أجاز عض الثرماء البيع 
2 المضوم كان البيع باطلا لان حق كل واحد منهدا بف أده بيب نام للمئع من : رذ 
البييع البيم ولو باع القاضي الأذون لاغرماء فى دشم أو بأعسه أميئه فضاع التمن فى بد الاين 
الذى بأعه 3 وجد 2 بالعيد عيبائرده علي الامين فان القاضى يأ الامينبان طبع صنق 
أخرى وبين عيبه امالاخصوءة بين الامين . وبين ااشترى مم ذلك لبي لان أمييك 
القاضى عنزلة القاضى ذلا تلحقة العبدة و لكن القاضى يأمس ذلك الامين أو غيده أن بخامم 
الشترى لظارا منه لِلءثُ شترى فاأذا رده بالعيب 2 عه مع يان عيبه لان ياج الى ابه 
<ق الشترى في الثمن وطرقه بع الرقبه واما بين عيبه لكيلا برد عليه مسرة أخرى فاذا 
أي الثمن بدا بالشترى 5 تأوفاه الثمن لان الثمن الثاني بدل ماليسة الرقبة والكمن 
القبوض من الشترى الاول بدل مالية الرقية أيضا ذكان هو مقدمأ فيهعلى سائر النرماء 
فان كان الشمن الا خر ا كثر من الثمن الاول فالمضل لاغرماء وان كان أقسل غرم النرماء 
لامشترى الاول نما امحقه ولا غرم على الامين فى ذلكلاتفاء العبدة ولكن بيه كان إطاب 
الغرماء النفعتهم ها يلحق من العبدة يكون علييم ولو فطل ثى' كان الفصّل لم فكذانا 
القمان ير عليرمقان كان ال ولىهرالذى باعه لاغرماء 28 قبشن الثمن شاع فى بده ١‏ 
م وجد | اشترى به عيبأ فرده على البائع : دينة أو آباء عين أو لعيب لامحدث مثله فان لاني 

























سمه وروفى الشتري كمه لمانا ذان نقنص عن الثمن الاو غرم الياثم تقصانه للمشترىلانة 
بنزلة الو كيل ف البيع فالرجوع بالثمن عند الرد يكون عليه ولكنه باع لنفعة الثرماء فيكون 











للرد 0 
قرار المردة علوم م فابذا رجم هو عا سمه على الغرماء ولو كاذرد عليه بأقراره بميب * محدث 
مثله بيع البد ودف تمنه إلى امشترى ذال تقص عنه ضمن البائع القصان وم يدجم دعل 
الثرماء لان اقراره لا يكون حجة ة علييم الا أن قوم له ؛ بدة ان اليس كان بالميد قبل أن 
بعَيطْه الشترى الاول يكذ برجع على النرماء با غغرم من النمن لاداانات بالبينة كالثابت 
يتصديق الثرماء وا انم ؛ يكن له بد ةيستحاف النرماء على علميم لانه دعي عيرم مالر أقروا به 
امم وان كان العبك حين رد على أمين القاضى أو امول البائع بالعيب فى جيع هده الرجوه 
0 قبل أن بباع البيع الثانى رجع اللشتري بالثمن على الذرماء انكان أمين القاضى باعه للانه 
لاضمان على الامين فيه 5 عبدة وان كان الرلي هو البائم من الثم نللمشترى ورجع به 
علي الثر ماء لاله يأعه 1 همتهم فيرجم عليرم عا يلحقه من الميدة الاأذيكون القامى ردمعليه 
بأقراره لعيب محدث مثله فلا يرجم 0 بالثمن علي الثرماء الا أن تقوم له ذه على اليب 
أد يأى البين وصار جمي ان في هذا الفصسل كالنتصان فى الفصل الاول ولو أن أمين 
الناضى أو أاولى البائع قبل المبدتبميب بخير قضاء القااضى فات فى يده غرم الدْن للمشازى 

و وم يرجم به علي الغرماء أن كان العيب يمحدث ه: أو لا حدثلان قرولهبنير قضاء الثامضى 
عنزلتشراته ابتداء م فيدق النرماءو ل ذااؤم ع عت المبد فرولازملاءر دودعليه وان أراد الترماء 
ينه رفيه فطل علي لمر ن الاول لم يكن للم ذلك عنزلة مالواث اشتراهواو كان علي الأذون دين 
فاعه الأول يألف درم وقرغن الآن وسلمه الى المك_ترى بعينه فالئرماء بالخيار ان شاًا 
ضدئوا الأشترى تيمة العبد وان شاؤا البائع لان كل واحد منبما ثبان فى حق الترماء البائم 
البسم وأاشترى بالقيئن فان ضمتوا 10 رجم ب يمرن ن علي البال لم لان أسترداد القِيِمةٌ منه 
كاسترداد العيد أن لو ظلمروا به ول يس المبدلامشتر 0018 الي البائم وان ضمئوا 
ابإع قيمته سل البيع فيا بين البائم وااشترى لزوال لمان وأمهما اختار الثرماء ضمانه برى* 
له شن دتى لو بوت لقيمة عل الذي اختاره م يرجموا علي الأآخر بدي “لان حم قبل 
أحدما وكان الليار الهم فى التميين والغخير بين الشيثين اذا اختار أحدهها تمين ذلك عليه فا 
لبر المبد بعدما اختاروا مان أحدما فلا سبيل مايه لان القاذى لا قفى لم قيمة الميد 
على الذى اختاروا طمانه ينة أو بأياء عبن مول حم ؛الى' القيمة قضاء القاذى وان كال 
3 ي عله بقوله وقد ادي النرماء أ كثر منه م بيار اق حاف رضوا بالقيية وان شاوا 





































ردوها وأخذوا المبد ذييع لمم لانه لم يسل الهم كال حقهم بزتمبم وهو نظي النموبق | 
ذلك وقد بينام فى لصب وا ذاختاروا البالع فضمنوه قيمته واقتسموها ينرم م طبر المبد فى | 
يد المشترى ووجد به عيبا فرده على البائم قضاء القانى فالبائع بالميار ان شاء كان الميد له | 
وسلمت |أقيمة الى النرماء وانشاء استردمنالغرماء ماأعطاهم ويم المبد لمم لان اردقناء | 
النامي فسخ من الاصل فماد الى قدبم ملك ألولى والثرماء ضمتوه القيمة علي صفة السلاءة | 
عن العيب فاذا قلبر الميبٍ سير المولى لم يلحمه من الضسرر دان شاء رضى نه وأن شاء رد أ 
على الغرماء واسترد منهم ما أعطاهم عنزلة اللشترى الاول مع بألمه اذا ودعليه «أن رده عل 
عاد حقيم فى العيد ا كان فيباع ىدينهم وان كان البائم قد عم بالعيبقول أن ينهم رددعل ْ 
الشترى ذلك الميب فان كان العرماء ضمنوه قيمته متميحا كان لايائم أن أذ منوم الثيية أ 
ويل لم العبد فبياع فى دبنهموان شاء سل للم القيية وأمسسك الفيد وأث ضمئوه قيمته وب | 
اليب سل المبد للثرما ٠لان‏ الغشرر مندفم عن المولىوقد كان عالا بالييب«امدقم به ضرر | 
جهله وأئما طمن ل م القيمة مما فلبذا لا برجع علييم بنىة ولد كانوا ضمنوا للشترى تيننه أ 
وأنتسموها ينهم ورجم الثسترى على البائم بان لم ظبر العيد أوجد الشترى به عيبارده 
35 النرماه لانه ملكه من جهنمم إغمات القيمة, والبيع الدى كان ينه وبين امول ىد 
انفسخ وانما ضمنه تقيمته صحعيحا فاذا ظبر انه كان ميدارده طبهم وأخذ القيمة منهمم باع 
لهم وان كانوا ضمنوا البسائع القيمة ثم وجسد به الشسترى عيبا فرده الناضى علي ابام 
أثراره والييب مما بحدث مشله قلا سيل للبائم عل الذ رماء فى القيمة لان اقراره ليس | 
حجة عليبم الا أن بقيم اليية على الميب أو يأواالعين وأن رده غير قضاء النامى والميب | 
مما يحدث مشاه أو لا محدث فلا سبيل للبأئع على المرماء فى القيمة لان الرد يغير نطاء 
القاضى عازلة الشر اء المستقبل فى حق النرماء وكذلك لو كان الشراء بالخيار ثلانةأام فى البد 
فرده بالميارد.دماضمن النرما :الاثم القيمةلم يكن للبائع أن ,رجع علييم بالقيمة لان الشترى | 
اغا رده بتسليط البالم بشرط اللبار له وذلك غير عامل فى حدق النرماء وكذلك الشترى ار | 
كاذ الشترىأرسل رسولا فعض الميدمن ابائم دل إبرده فضمن الغرماء ابام القيمة ثم رأى ,| ا 
الشترى اليس ب قل برضهفرده عل اليالمم يكن لبال أن برجم بالقيه علي 00 وان م ظ 
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75 معن وكدلك لو كأن البائمبالخيار وقد دقع العبد الي الشترى فصدن الترماء البأئم القبمة ‏ ّم 
ختارالبائع رد اليب واستوضح بامنصوب قال (ألا ترى ) أذ الغاصب لو باع الخصوب 
ودفه الي الشترى أذ رب الميد مبمن الثاصب قيمثه قَضَاء الَامَى وقد كان للناصب فيه 
خيار اك اشرط أ للمشترى أو كان لهفيه خيار رو وي قبع اليسعأد أجاز. سلءث الثيمةإلمصرب 
مدعل كل عال وكذلك ما سيق فى فصل | أذون ولد باع الولي الأذون ينيد أمس الترماء 
تأعتته |اشترى قبل أن نشبمنه ذمتقهمو ترف لان الشترى نفس المقد لا تملك الميد ملكا ناما 
ذان المدب مووف على اجازة الثرماء وياليب اموق رفائما يعبت الك اأوذوف لان المج 
بحسب السبسب والبب الضميف لا وجب كا قوبا والسق منهى للك ناذآ كان موقوفا 
فاعريه يرئف بتوقفه فاذا تم اليبع باجازثه أو قضاه دين أو كان ف الْثُنوئاء تأخذوه بد 
التق ران ل يم اليم أبطلهالتامنى وباع اليد فى دبثهم فظرا منه لاغرماء وعال فال لاف الببيم 
كان ناسدا لا يمو الا بالاجازة أو مايقوم مقامبا وفى هذا التعليل لظر فاذف الببع الفاسد 
ان أعنته الشترى قبل البض ثم نقذ ذ البيبع لا ينفذ ذلك التق وهرئا ينهذ ذ قم رقنا أن مده 
أند عتزلة النأسد فى الضمض لاجل التوتف' ولو كان أعتقه لمد القبغن جاز نمه لا نالسبب 
الضميف بالتبشن بقوى 6 فى اليم الناسد وهذا أقوىمن الفاسدهبر. نح أنالبيع تسليط 
دلى التصرف وكام هذا التسليط بالتسليم نان أعتته لمد التشغن فتد أعثته مد مام هذا 
التسليط والسلط لو أعثقه بلسه نفد عتقه وأمأ قول القبضن «التسايط غير آم ولكن امه 
موقرفعل القيض فيتوقف التق أيطا وهو نظير اراهن ميعالرهون ثم يمتقهالشترى ولر 
م يمنته الشترى ولكنه ياعه أر وهبه وسلمه فان ثم البيم الاول ببعض ما وصفنا جاز ماقمل 
الشترى فيه لانه باع ملكه وحق النرماء الذى كان مالمامن تنوذه قد زال وهو سير 
لاشترى من المكره اذا قصرف ثم أجاز المكره اليم ولى ل ببعه اأولى ولكنه وهبه لرجل 
وسلمه © ثم ضمنه النرماء الَبية نفذتالحبة دان رجع فى الحبة ميم أو غير حع سل العبد له 
تكن 9 القيمة ولا لاغرماء عل البيد سبيل لان حتّم نحول إلى الثيمةٌ بقَضَاء القاضى 
نأل وجد به عيبا بنقص من القبية اق قربا كان له أن برده أذ القبمة امم ضْمتوه 
الغبمة على صفة اللامةوالرجوع عاد الي تدم ملكه فان كانأستهمد ارجرعقى اللبة قبل 
أن يل بإلميب أ أو ديره أو حدث به به عيرجع با بين ألعيب والصحة من القيمة لاله لمذر 
مسحي يسيج سس سي 0107752272 
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الرد ع! لي وجه لم يصر هو وأضيا فيرجع بالتفاوت ولائر ء أن برد والقيمة وبع البدق 
الددن فى غير التق والتديير لان مدر و الرد لأراعاةحقهم نسبب العيبٍالحادثت وأذارضوا به 
فد زال لمانع الا أن بشاء الولى أذلايطالريم باشمصان وبري نه معيبأوا نكا هذا جارية 
فدوطلت بشبية قوجب لا اد لم يكن لاخر عي سبيل من أجل الرادة الفصلة لاما 
تنم الرد لق الشرع وردوا تمان الييب من القيمة لانه ثيين أنهم أخسذوا ذلشزيادة على 
حمهم ولو كان الولى باعه وعيه الشترى قضمن الترماء الموى ثم وجد الشترى بالميد عيبا 
ا لاتحدثمثله وحدث به عيب آآخر فرجم بتقصان القيمة على البائع لم يكن لبائم أن يلجم 
عل الثرماء بالقيمة ولكمهبرجم محصة البيب + هن القيمة التى قرمبا لاخرماء لانه غلم, رأننا 


بين قيمته معبيا الى قيمته سليا أخذوه منه ينير <ق قمليهم رد ذلك عايه 


11ص 


سوج باب بيعم الولى عيده الأذون يجوز دم 





م 








( قال رحمه الله ) واذا كان الدين على الأذون الى أجل فباعه أأولي با كثر من قيمته 
أو بقل فبيمه جائز لانه باع ملكه وهو قادر على ,تسايمه وتقيقه أن بسيب التأجبل يتأخر 
ق الغرماء في المطالبة شضاء الدين الىاول الاجل وامتناع قوذ فصرف الولىىكسبه 
ورقبته لكونه مشسةولامحق الثرماء وحتّهم فى الال اسستيفاه الدبن منه وبسيب التأجيل 
سقط هذا الم الى حلول الاجل ذلاهمدا الخ مننغوذ لصرف ألولى فيه ينهذ بيمه دان 
تل حق ابر ماء ف العيد ا نك ق اليه 1 ال هونو احم اليا عنمن ابيع سو 5 
سواء كان الدين حالا أو ا أو 0 5 مال الريض وذلك ينع التمرف 


ملك اليد وذلك قاعم مع التأجيل ف ,الدين وبه يعجر الراهدن عن التسليم ولس للترماء ملك 
الاجل ولصرف أأراإض 2 ق ماله نافذ مادام حيا ولعد مونه لابق الاجل وطهذالا تصرف 


الرارثف تركته ويؤسى قضاء الدين فى امال قيال يرق الاجل لعسد موته كان الدين 
المال واللؤجسل فى الم سواء وان لجيبق الاجل لان ذمته لبق محلا صالها لوجوب 











البطللة,م سواء كان الدبن حالا أو مؤجلا فبذا مثله قلنالا كدلك راو راد 5 


اليد ف ق الأذوذولا ق كسبدوائا لمموحق الطالية قضاء الدين وذلاك يتأخرائي م العك حاول 5 
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قورف 

ادبن منه فأماذمة لبد قل صا لدلاك ذلدين ات فىذمته والاجل" يدصيح ذلا سبيل 
1 لغرماء عل منع للولى من ن التصرف أو مطاليته بثنى حت بحل دنهم فادا حل صمنوه تومته 
لانه أيف عامهم عل حقهم وهو امالية ولان |اولى كالتحمل عن العد لعرم“#همقدار مالية 
رفته والدين ادا ح لعي الاصيل عفى الاجل حل على الكفول شكان لم أيصمنوه قيمته 
بسد حل الل ولا سيول لم على الن أجازوا البيم أو لم ييزوا لانه كاف جائزرا بدون 
جازم وكان الْدْن لادوك ل ناكار ملاكه علا يتخير ذلك باجازتهم ولان مان القيمة 
دين لم فى ذمسة الولى ويتبر محل قضاء الدين الى اك ديون فلا سبيل الغرما علي الئنما 
لأسيل هم على سائر أملاك اولي مخلاف ماادا كان البيع ! بمد حل الال دأجازوه لان 
نذوة الجيع مناك يكون ماهم يتحول حفهم عن ماليسة الميد الى بدله وهينا : شود ذ إل. م 
كان يدوق اجازمم وكان ان سالا لا ولى كسائر أملاكه إلى حاول المال فكدلك تمد حله 
مكذلك لرتوهبه لرجل وسامه دأن توى ما على أأولى من القيمة لم يكن لهم علي اليد ولا 
على الوهرب له سيل لان لللك تجدد لادوهوب له قى العبد يتجدد سيده ولاحن ذمق 
هذا لمك ولاسيل 24 م الى نض سه لان ااولى حين ب! شسره لم يكن لهم حق اأنم فلا 
ثبت 1 محل الابطال بمد ذلاك ولك دنم على اليد تأخر الي عتقه عن زلة مض وهب 
عسدا 3 له غميره وعليه دين كثير قباعه الأودرب له أو وهبه وسامهثم ما مات الواهمب 
الاو فلا سبيل لغرمائه عل البد ولاعلي هن فى بده واغالحم القبمة على للوهوب له الاول 
لاه صار متافا محل حمم نتصرفه فان نوت تلاك القيمة عليه لم يكن لهم ع ىالمبد ولاعل من 
هوق بده سبيل ولاءولى أن يستخدم المبد الأذون ادا كان دينه الى أجل لانهمالك رقيته 
والافمة لك علك الرقبة ولاسول لامرماء عليه فى مطالبته بثى' فى الال فيتعذر على الولي 
اسشتخدامه مراعاة قوم ولو كان الدين سالا كان لهم أن عنمره من ذلك لان لهم حق 
الطالبة تعناء ادن والاستسماء فيه وباستخدام للولي أيإه وت علييم ذلك أو تكن فيه 
تنصان ذكان لهم أذا :موه من ذلك وكذلك لوأراد أن يسافر ,هلم يكن لهم أن بمد.وهاذا 
كأن الدبن مؤجلا لانه لا سجيل لهم على المبد فى مطالبته بشى* ذكيف بثبت لهمالمبول علي 
الولى فى منعه ءن السفر به ولوكان الدين حالا كان لمم أن عنموه من ذلك لانه حول 
ينهم رين حق ثابت لمم وهر [اطالبة تنيع الرقبة وقضاءالدين من نه وكذلك لدأن يؤاجره 
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ويرهته أذا كان الدئن مؤجلا لاقلا فان حل الدين قبل اقضاء مدة الاجارة كأن هذا عذرا 
ولاغرماء أن بنتضوا الاسيارة لان الاجارة وان كانت من لواؤم المتود هلها تنتفض بالمذر 
والماجة الى دفم ااضرر ( ألا نر ) اما ننتتض لدفع الشرر عن نالمباشر لامقد ولان نض 
لدفم الضرر عن فير الباشر أولىي ونقض ارد لسبب ب فساد الببع والرد ؛ للسبابه اليب لى 
الببع فيتقض أيضا لق الغرماء فى الطالة ببيع لرقسة بعد حل الال فأما الردن نهو لانم 
منجهة الراهن ولا ثبت ت لاذرماء نمد حل الاجل ” نقض الرهن 6 لاثبت م حق : مض 
البي اذى تفذ من المولل ولكتهم إنضمةون |اولى تيمته لانه حال شرم و دون حةهمفى الطالبة 
باشاء الدين من مالية الرقبة وبالبيع فيضمن هم القيمة ما لو أتئف عليبم ذلك بأبطال امالية 
فيه بالاعتاق ذاذا أرادوا! تضميته دافتكه من المرهن ودقمه اليم برئ' من الشمان لارنف 


ولا سبيل لاغرماء علي ابد لان حقيم نول تقضاء القاضى الي القيمة والسبب الوجب 
له كان قائاوقت القضاء ولا يعود حقيم ! لمد ذلك بالمدا م المياولة بالفكاك كالمنصوب اذا 
عاد من يانه بعد مأقغى القاضي علي الخاصب تق مته اك الول أن يفتكه قذي الثرماء 
الدين لبيدوه في دث, كان لمم ذلك لان الائع حق الر “. وحتّه يسقط بوصول ديهاليه 
واعا تقصدون مذا خليص عل حقوم فلا.يكون للمرتهن أن يأىذلك عليرم واذالم 
علي الأذون دبن قأصره مولاه أن يكفل عن رجل بالف دقال العيد للمكدول له ان يلك 

دلان مالك عليه وهو ألف فهو عل" فالضمان جائز لان الميد انما كان محجورا عن الكمالة 





يمك هذا مال الذى لك عليه فهو جائز على.مافال وقد ينا فى كاب الكفالة ممنى 

ليق الكالة بهذه الاسياب فان أخرجه المولى عن ملكه ببيع أو هبة ثم مات 9 
عنه قبل أن يعطى المكدول له حته ذان اللكدول لهريض.ن الولى الاقل من دينه ومن تبمته 
ولا بطل يع الولىق البد ولا هبتهلان هذا فى مني الدن الؤجل علي البد حين تدرف 
للولى من حيث ام يكن للدوهوب له سبيل على مطالبته بشى؟ بومشك وهو دونه نه لان 
أصل الوجوب ل يكن ن أب قبل وجود شرطه وأن ود سببه وهو الكفالةثم قد ينا أن 
هناك النريم لاسطل قصرف ألولى فببنا أولي وأما ُضمين المكذول له المولي قيمتيه فلانه 
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المماولة :د ارتفءت وان اذكه سسد ما قشى عليه القاضى لضمان القيمة فالقيمة عليه والمبد ل || - 


للق اأولى فاذارضى أأولى بكفالته كان هو والطر سواء وكذلك لو قال ان مات لان 0 ١‏ 








لأرلة 

ذوت عليه عل حته يشر فه وقد كان سبب وجوب امال منمدا وان كانت الطالية به 
متأخرةفيكون أأولى ضامنا له قيمته تفويت الال عليه وكذلك هذا فى ضما الدرك لوأمس 
عبده أن إضدن الدرك فى دار باعبا للولى ثم أن الولى باعه ثم استستت الدار «للمشسترى 
أن يضمن ألولى الاقل م ن قيمته ومن ألم ن باعتبار انه فوت ءايه عل حمّه فال لم رجه 
لول من ماكه حي لاق البددن عط" برقبته ّم أستدقت الدار من بد أاشترى ثأن 
المبد_لزمه ماضمن مع الدين الذى فى عثقه لان سبب وجروب الفمان للدرك كان صميحا 
لكون العبد فارها عن حدق الثرماء عند ذلك وقد تمذر الوجوب بالاستحةان فيكون مذا 
دينا لان ماعلي الم د كسار دبونه فى جيم ذلك. ولو حفر المبد التاجر برا فى الطريق م 
أشرجه لاولى من م مالكة م م ونع في في البئر داةتساوى أات درم فمطبت قلا سبيل لصاحما 
على المبد ولا على الذى دو فى بده لانه حين أخرجه الولى من ملكه لم يكن البد مطالبا 
لثى ولمبوجد من الميد صلم هو جنايةفى الك اإذى تجدد للمشترى فلا سيل له على المشترى 

ولكنهيضمن مولاه الاكل من قيمته ومن قيمة الدابة لان عند وتوعالدابة فى البثر بصسير 
المبدمتلفا له با مغر السايق وذلك الخفر جناءآمنه فى ملك الول يستحق يدصاحب الدابة مالية 
رقبته لو لممرجه!لولي عن ملكه فباخراجه يكو ذمنوناعليه ممل حتهفابذا يض ن ل#الولى 
الاقل من قيمته ومن قيمة الدابة فان تويت القيمةعليه ل ل بع عبده نثي' حى إءتق فيؤخد 
إقيمة الداءة حيائذ لان الدبن كانواجيا فى ذمته بأعتبار جنايته - لايطالببه أوّمولاه 
الذى حدث له ذاذا سمط حمّه بالءئق كان مطلالبا بقضاء دينه وأذا كان على العبد الناجر دبن 
ا لى أجل قياعة ولاه أماشتراه 8 رجم آليه باقآلة أو عيب تعد اليض فرح ثم حلالدين 

ذلا سبول للثرماء أمافى الشراء ذلا اشكال أن للك متجدد له بتجدد السبب مه 

الاقالة والرد يالميب بمد التبض بذير حم فأنه فى ممنى بيع متجدد فى حق غفيرهها فكان 
وجودهدًا المرد اليه كمدمه وعود هذا المبد اليه كمود ميد آخر فان اخثلاف سبباللك 
عمزلة اختلاف المين فلبذا ضمنوأ |أولي قيمته ولورجم اليد اليه تعيب يضاءقاض أو خيار 
رؤية أو شرط فى أصل البيع ثم حل الدبن أخذوا العيد به ولا سبيل لم على أأولى لاتدعاد 
أليه بسيب هو شيخ من الامل فاع يمرد الى قديم ملكه الذى كان مشذولا مق غرماثه 
وشدم به السيب [لوجب لاغمان على ألولى وهو نغو. بت عل حقهم وان مات فى يد أأول 
اا يي يي يي ا 21 
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أليد مرجع اليه على هذا الوجه ول أن عل حينم ثم حل الدبن فلا ضمان لممعلى اللولىلان 
1 5 5-5 

| ابيع حين أضسخ من الال صار كان لم يكن ولد .أت بل ا إ يان 1م عل الول 
ضمان أفاحل دينهم وكدلك الولي لو وهبه وسلمه ثم رجع فى المبة نم أو نير حم فان 
الولي برأ من القيمة لان الرجوع ف المبة فسيخ من الاصل واعادة الى قدبم ملكه سواء 
كان قضاء أو بتير قضاء عندنا وقد ساهفى المردٌ فاذا ماد ل حقهم صارتالازالة كان لم 
تكن ولو باعه ذات قل أنشبضه المشترى برئ' الموليمن القيمة لان عجردالبوم لا يتكرر 
السبب اللوحب للصمان على المولي واماريكون بالتسايم ولو تقرر السيب /البيع فيلوت قبل 
القسايم ينض الببع من الاصل , مود الى ملك امولى مشنولا ممق لنرماءيا كان ذرو م 
لو انمض الببعهالرد مخيار الشرط ثم مات واثامات إمد ما فبضه المشترىةبل أن حل الدبن 


ذمته وقد خرجت ذمته م نأن نكون ملا صالها لوجوبالدين فيه فبو ومو تار سواء 
وعلى اأولى فته الى أجل الدبن لان الاجل كان ثابنا فى حت مولي ول بم لدفيه الاستنناء 
عه وهو تنزلة الكفيل فها لزمه من الفيمة والدين الؤجل اذا <ل علي الاصيل عوه ببق 
الاجل فى <ق ١‏ كفيل وكذلك لو أءنته الوليثم مات المبدحلعليه وم يوجد الولى النيمة 
الا الى الاجلفىحق المولى لماجنه الى ذلك وقيام ذمته علا صبال+الوجوب ان فيبا وار 
كان الدين علي المبد ألفى درم ألفحالة و أانالي أجل فباعهالولي أو وهبه وسامه تلصاحي 





كا أمدوم وقيام صباحب الدبن الما ل كاف فى نقض تصرفالولىفان قضاء جاز ماصنم الول 
من ذلك به لانهوصل اليه جنيع حتّه ولا سبيل اصاحف الدين اأؤجل على الميد ف الال فيغذ 
تصرفه فيه ماذا حل الدينالا خر لم يشارك الال فيا أخذ من المولى لال أصل الدبن لم .يكن 
مشتركا بينبما والتقبوضءن محل لاشركة إينومأ فيه وهو ملك الولى ولكه بتيمالمولىبالائل 
عن دبنه وءن جرم تيمته لان حق الأ لخر سقط بوطدول دينه اليه وكان المولن متطوعايا 
قضاه كأجنبي آخر وصار كاذم يكن عليه الا'الدين الؤجل فبامه الوك( ألا ترى) أنه لولمه 
حت ل الدين ذان العيد كله باع للترمالاً خر ديه الاأن شد الول قكدلك اذا بأعه 
كان ضامنايجميع قيمته الا أن يكو الدين أل منه ولولم نض الول صاح ب الدين المال حده 














فد حل عليه عون لان الاجل حق المبد وقد استتتى عنه بمونه ووجوب الدين كان فى 


الدبن الال أن بنقضه الاأن تفشى أل ولىدث لان الدبن االؤجل ىدم تقض ترف الول || . 


مسح ص سور رربي ب ب 70656002 أل 0 





0 
ذةض البيع وطلب من التاضي ببيعه ان القأمضى يمه عطاليته 5 يداماليسه نصف الن لان 
5 القاضى بتدول <ق الغرماه ال المبد من الءْن وأصل الاستحماق لصاحب الدين المؤجل 
ثبت وأن كانت المطالبة متأخرة الى حلول الاجل واستحتاق الَو شروت حته من الدين 
فى ذمتسه فكان ذلك الما مسلامة جيم الذن لصاحب الدين المال خيدفم اليه صف الذن 
ويد النصف إلى الولى لانه حق صاحب الدين لاؤجل ولكن مطاليته بالتأخرالى حلرل 
الدن ( ألا ترى ) أن قبل حلول أمال لم يكن له سبيل على رقيته وكسبه فكدلك على بدل 
الرتبسة واذالم يكن له سيل كان المولى أحق به لاه بدل ملكه وعلى تول زفر رحمه الله 
لابلتع القاضي نحل الدين الأكسدر على العبد ويكون القن اهما فصضمين لان الدبن يتحول ببيع 
القاضى الى ان والمن عين لا بل الاجل فبو عنزلة موت الكر ولكنا تقول الدين باق 
في ذمة المبد حتى اذا ءتق كان للخرم أن يطالبه مجميم الدين ان شاء فيب الدين بتقاء الاجل 
فى ذمته فاذا حل الدين الأ خر أعطاه المرلي مافى بده وان ملك ذلك فى بدامولى فلاضمان 
عليه لان حم البدل حكم البدل ولر هلك المبد فى يد الولى لم يكن على الول قيمه ضمان 
وبتبع صاحب الدين النربم الاول فيأخذ منه نصف ما أخذه لان عن المبد كان م.شستركا 
ينابسا ها يل له القبوض بشرط سلامة الباق للثريم الا نخر فيسل له ذلك فلبذا يأخذ 
منه قصف ما أخذ دان لمييلك ذلك واكن هذا النرم أبرأ من دبنه أو وهيسه فان الاول 
أذ هذه الجسمائية من امولى لام سحقه لانه كان مستا يع المي بدبنهوانما امتزم سلامة 
التصف له لمزّاحسة الأتخر وقد زالت مزاحمته بالابراء ولان نصف دين الاول باق على 
المبد فلايجوز أن يل للدولى ثى' »نكن العبد مم قيام الدبن عليه ولوم ييرئه ولكن 
الولى تقد غرماله تلك الخمسيائة النى فى بده فر وجائئز لامها ملوكة له وتصرفه فير! قبل حل 
الاجل كتصير فه فى الرقة ذلا تنم نفوذه سأ قصاحب الدين المؤجل ولكن اذا حل ديئه 
ضمن أأولى له تلك الجسماثة لانه ذوث عليه عل حقه نتصرفه فان نويت عليه رجم على 
الاولفما قبض فبشاركه فيه م رجما على النربم الذى قضاه اأولى بالجسماثة النىاقنضاهالانه 
حون رججع عل الالال بندف مأقبض ثبت للاول حق الرجوع في لصف مات فى بد الولى 
وض تصرف ا ولى فيه ثم يشارك فيله النريم الأخر فلا يزال هكذا حتى يأفى عل جبيمه 
فلبذ! كان ميا حق تقض صرف اولي والرجوع عل القإدض با خسمائمة التى قبضبامن ا مرلى 
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0 ولول بع التانى البد لاغريم ولكن الول باعه برضى صاحب الدين المال دع عزلان 
الراضى مسقط حه في إبطال البيع ولادق لصاحب الدين |أؤجل فى ابطالاليع . 6 يعنلى 
نصف القن صاحب الدين لال ويل للمولى تف الْن ف قاذا حل الدين الا > خش أخدٌ 
صاحبه من أأولى نصف القيمة ولا سبيل له على القن لاف المولى مغو ت عليه مل حقه ولس 
محول حقه الى لون أذ ليس له ولاية تحويل حقه من مل الو حل مخلاف الأول ذرناك انما 
باعه القاضى وللقاضى ولاية تحويل الاق من الرقبة الى القن فلبذا كان اأولي ضامنا نمف 
القيمة إثائى هرناوما قبض من نصف المّنفرو مال سامله فان توى ماعلى مولي من صف 
القيمة لم يرجع علي الذى أذ نصف الم ن بشي لان أصل القن هبنا ما كان ب 
ولاشركة ينما ذ فى أصل الدبن #فاذقيل اذا لابأخذ الاول جميع الدن من الأولى مالم يكن 
كان سن الأول دكا لان ارق حادق لتاق لت لتيب ولاس أن 
ما هوء وض من ذلك النصف من الْون للدولي فلبذا يسطى الاول تصق الكن ولااضّمن 
لقال الا صف القيمة لان الاول استحقعايه نيف مدل امالية قنم ذلك بوحق الاق 
فى تضمين الول جميع القبية وان كان على المأذون دون الى آجال عيلة فباءه المولى فى قبسل 
أن محل 5 ثبي" منها ثم حل الدبن الاول فان تقيمة اليد تقسم علي الدبن ماحل منه ومالم يل 
فا أضاب ألدى حل منبا من القيمة أخذه وكذلك كل من <ل دبنه من غرمائه للا ينا أن 
الولى ضامن قيمته بتفوشه حل حق الثرماء ولكل وأحسد منيم حصته من ذلك ولكن 
لايطالبه به الا بد حدل دشه فان كان الدئ ثلاة آلاف كل .0 منبأ فطلث صاحها من 
القاضى بيع المبد فانه بوبمه ويسليه ثلث ممنه ويشع الثثين الذى هو حق الا.خرين فى يد 
لول حتى بحل دينبما فأذا حل دين آخ رأعطى صاحبه حصته من ذلك وذلك ثلث الو فاذا 
حل الثالث أعطاه الثلث الباق فانئو عاك ابقل الل رجع الثالث على الاولين ف أخذ 
منبما ثلث مافي أندمبما لان الْن ن كان مشقر كا ينهم أثلانا حين كان البيع من القامئ وكان 
شرط سلامةالثلئين للاولين أن بل اثلث لثالث قاذا لم سل كان التاوي من حقوقبم والباق || , 
مقسوم ينهم على قد حةهم فرججع على الاولين بثلث ما أيديهما ليسوى ينهما فى نمه فا 
لقي أحدهم) أخذ منه نصضماف بده لان حتبما فى الون سوام , برجمانجيما على الأخر 
يثلث مافى يده فيقتسماله قصفين لإسلم لكل واحصد منهما ثلث الثثلين ويستووا فى الضرر 
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الماصل بالتوى دن أ أحدها الآ ندر وحده أخذه: تدريع مأفى بده لان الباق فى بده 
صف الثلث وفى دمن ليه قصف الثلث وى بد من لنيه الثلث فيشم ماف يدم الى ماق بد 
صاحيه وقشمان ذلك تصفين لستوياواذا فل ذلك أخذا منه ونع ماق بده حى يككون 
الباق فى بده ثلانة ارباع الثاث وق يد هذا السخر ثلاية أرباع الناث أِضا مان لتيبءا بعد 
ذلك الخ رخذ ا مافى أندبما لان المساوأة ينهم يذلك تحص ل واذا أردت معرئة 
ذلاك جمات الهن ن كله علي ابي عشر فسهام الثلثين ناعة ع يي الا لكل واحد منهم سبمان 
وثلنا سهم والذي فى بد هذا الذى لتيبما ثعرف الثاث سبمان وني بد الا خر ستة يأخد 
منهما ثاثى سهم وثلثا سوم من ستة يكون تسمما فيحصل له سومان وثلثاسهم وبق في بد كل 
واحد منبما سبمان وثلثا سبم واذا قال الأذون باس مولاه ولاد بن عليه لرجل ان مات 
هلان ولم يمعللك ألنك التىعليه فأنا ضامن لما حتى أدذمبا اليك ثم لق المبد دين ألف هرهم 
فباعه القاضى فى داهم بالف فانه يدفمبا كلبا الي الغريلانه لا زاحم لدفى لمن فان المزاحة 
باعتيار وجوب الدين على الميد 5 ب للمكفول له 5 ثى' إسد وجود سبيه قبل شرطة ونه 
قارق الدبن لاؤجل وتأئي الاجل فى للع فى العالببة لافى أن أصل الوجوب والتعاق 
بالشرط لايكون موجوها قبل الشرط فاذا دذم امن ن ألى الغريم اسستوئق مئه بكفيل لان 
حق الكتفول له بعرض اللزوم فان سببه وهو الكمالة مر فلتقرر السبب تب النظر له 
' ]| بالاستشاق فاذا لزم المبد ضمان ماكفل به أخذ المكفولمن القريم نصف امن الذى أخده 
لان الوجوب اذا ثبت عند وجود شرطه فاقايحال به عل سجبهوهوالكفالة ولذا لو كانت 
الكنالة فى العسحة كان هذا من جلة دبون الصحة قدره وهو ان حق المكفول له أخذ 
سبيها من الاين الحادث لمد البيع باعتبار ان اوجرب يكون عند وجود الشرط ومن الدين 
الؤجل باتبار أن السبب كأن مثمررا قإلى وجود الشرط فيتوذر حظه عليبما فول لشببه 
بالدين الال يدفم السكاه الى الترجم الاول تبلأن يجب دين الكقالة بالدبن ولشيبه بالدين 
الؤجل كلنا اذا محتق لزوم دين الكفالة رجم المكمولله عل التريم نصف القن الذى أخذه 
واذا كان علي الأذون دين حال ذوهيسه مولاه أرجل وسلمه أليه ذالحبة باطلة الاأن يجزما 
النرماه لامم أحق عالبة الجدمن الولى وفى اللمبة تفويت محل حقهم فلا بنذ الا باجازتهم 
أن أجازوها : بطل د م لاعلى ممثى أنه سقط عن ذمة العبد ولكن علي منى اله لا ىللم 
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على ا ولىولا على الميد حتى يمدق لامبورضوا يصن اأولى ولك للموهوب له حادث لبد 
الدين فلا إستدق بذاك الدبن ولكن ن بتأخر حم فى لاطالبة اللي مابمد المتق لا نمدا م محل 
الاستيناء قاذا عق أبموه جميع ديم ولو كان الدبن كاه الى أجل جازت الية لاحن 
لاثرماءقى أأطالية بثى *ة ل حلول الاجل مُنذ 'نصرف المولى باعتار كه وللترماء على 
اأولي قيمته اذا حل ديزم لانه فوت علهم محل حقم نتصرقه ؤاذا أخذوا ١‏ القيمة منه أو 
ققى با القانى عليه ثم رجع فى هيته ملا سيل لخم على المبد لان حة بم مخول الي القيمة 
قضاء القَامى وقد كان السب قاع عند التضادهلا تحول الى العبد إعد ذلك وان عاد اليه 
تدم ملكه بارجوع فى المبة فان أذن له اأولي بعد ذلك فى التجارة فاحقه دين يم فى الدبن 
الآخر خاصة لوجود الرضا من الولى تاق هذا الدين عالية رقبته ولا سبيل للاولين على 
هذا ان لان حقم تحول الى القيمة دينا فى ذمسة الولي ذكيا لاسبيل للآآخرين على 
القيمة اذا أخذها الاولرن فكذلك لاسبيل للاولييعلي المْن وان مات أولى قبل أن باع 
ولا مالله غيره بيع فبدى' دين الا ١‏ خربئلان حق الاولين أيضافى ذمة المبد حتي تعره 
لد المتق لانا بإنا أن حم بم تحول الى القيمة هليبق على المبد فى حال رقه فأن يمن ممه 
ثى؟ بعد قضاء ا كان للاولين باعتبار أنه ملك المولى! ودينه العسد موله فق 


يي 
من ملكه فان كان علي اول دبن سوى ذلك أققيم هل ذا الباق الاولون وأصاب دن 





الول تصرف قبه أسحعاب دين الول بديونهم الااوارن قيمة العبد لان <قهم فى ذمة الولي 

يشدرقيمة العبدواذا كان على الأذون ألف درهمسالةوألف درهم الي أجل قوهيهمولاه لرجل 
وسلمة فلصاحب الدبن المال أن برد المبة لان توجه اأطالية له علة ثامة كنم وذ تعرف 
الولي ذان أجازها جازت لوجود الرضا منسه ولا سبيل لصاحب الدين علي المبد حتي محل 
دنه (ألا برى) انه لو لم يكن سوى دينه على العبد كانت المبة ميحة فاحل دين الأخر 
ضمن |ولى در القيمة له حتى يستوق دنه ولا د, ٠‏ ع ي* منه للثريم الاول لان الاول باجازة 
المبة أبطل حمّه فى حال رق المبد فهو عد زلمالو أبرأه عندبنه وقد فوت الولى عللالا نخر 
محل حته فيضن ن له جميم القّيمة ولو أن صاحب الدين الخال لم يز الحبة وم يقدر عل العيد 
ذله أن يضمن الولى نصف تيمته لان الدين ألؤجل ثابت عليهوان كانت الطالبة ا خرة 









والقيمة عند قبسذر الوصول الى العبد كلْن عند بيع الَاضى اباموقد بينا هناك أله 0 











> لفئلع» 


لصاح الدن الخال الاحصتهمى الدن فر :اأبضا لايسلم لصاحب الدين1 !ل الادصتهمن القيمة 
وذلك الاصف فان ضمنه ثم شمر الميد فالحبة جائزة لان حةدسةعط عن العيد بوصولحصته 





من الشمان اليه والدين الآخر »ؤجل لاعنم الحبة ذاذا حل دين الأ ركان له أن بتبع ال ولى 
بنصف القيمة لانه فوت ل حمّه يتنصرفه ذان شاء شارك الأول فها أخذ لان القيمة 
وجبث لها فيذمة الولى مشتركة بسيب واحد واعا ل التبوض للاول بشرط أن يب 

النصف الباقللا نخر فاذالم سل كان له أن بشارك الاول نيا أخد ثم بتبعان الولى ينيف 
القَيمة لان القيوض لا صار م شتركا يشما كان الباق مشتر كا أيضا ولول ل الدن الثالى حتى 
رجم مولي فى هبته م حل كان لساحبه أن يبع نسف المبد يدينه حتي يراع له لان دول 
حته الي فصف القيمة لا ينم الا بالتبض أو بقنضاء القاهى له بها ول بوجد ققد عاد العيد 
بالرجوع الي قدم ملك اولي فكان له أن يطالب بيع حمته منه فى الدبن وذلاك تصفه 
وان شاء شارك الاول فها أخذ ما ببنا أن وجوب القيمة لبما سب واحد فهو عنزلة المبد 
الشترك اذا غسبه غاصب فأبق مان كا أحده اخامم الناصب وضدئه لصف القيمة م رجع 
الميد كانالاًسخر اعليار ان شاء أخذ نصف المبد وان شاء شارك الاول فها أخذ من نمف 
القيمة دان شاركه فى ذلك باع نصف العبد فى دينبما لان المررض لاصار مش تركا بينهما 
كان الباق كذلك فيباع نصفه فى دينهما لان فى هذا اللمف ا-أن باق فى المبد وان كان 
النبد اعورًا فى يد للوهوباه قبل أن يرجم فيه الواهب طمن أأوليرلم قيمته وريم أصفه 
فى دبنه لان المين من الآ دى نصفه ولر عأد الكل اليسه بارجوع ف الربة كان بباع نصفه 
فى الدين ولو هلك الكل فى يد الأوهوب له كان المول شامنا صف قيمته فالزء يعتسبر 
بالكلولفوات النصف ضمن اأولي ريع قيمته ولءود النصف الى تدم ملكه يبال جوع باع 
تدفه فى دينه ولو أعررًا يمد مارجم ال الولى لم يس منعوره شيأ لانه لو هلك الميد 
ببسد الرجوع ف الريةلم يضمن شيا فاه بالرجوع عادالي قدم ملكه ذموره فى هذه المالة 
كبلا كه نبل المية فكذلك اذا أعور تنلا يضدن الو شيا ولكن باع أصفه أعور فى 
دنهواذا كفل اللأذون عن جل بألف درسم بامرمؤلاء ولادين علييم باعه الولى قلامكفول 
له أن بنقض البيع لاله صمار أحق عاليتسه من مول ( ألا ترى ) انه بطالبسه بقضاء دين 
| الكفالة دباع أيه ها باع فق سائر دنرنه ولو كانت الكنالة بنمس رجسل ( يكن 











( 19 - مسوط ‏ الخامس والعشرون ) 





لكشي 


عر أن قش اليع لانه صارأحق عاليته ذه الكلة ( أيه" ثرى ) انه لا لابلاب 
لليعة فى هذه الكمالة فكانت أثالية خالص حق الولى لبدا فذ يمه وهذا لان 558 
3 تقض بيع الولى ليستسميه فى دبنه ولا-حق لصاحب الكفالة باللفسق استسمائيه 
ثى؟ ولكن ييع المبد يكفالته حيث كان لاله استحق ق عليه ااطالببة بتسايم النفس فلا 
0 بسع الولى أياه وهذاعيب فيه إلمشترى أن بردهيه اع ا لاف دولوم 
بطلب الكدول,نسهلسامه وفيه حيلولة بين الشترى وبن ٠#صوده‏ من أنأدمة فيثبت له 
حق الرد لاج له كت عبت له حق رد اطارية إبميب النكاح ان شاء فان كانت الكفالة على 
اله كفيل بنفس للطارب ان لم يمط الطلوب ماعليه الى كدا وكذالم يكن لامشترى أ برده 
بعيب هذه الكمالة قبل وجود الشرط لانه لامطالية بغىء على المبدفى الخال فالتا م سل 
النفس منه كان معلا بالشرط والماق بالشرط معدوم قبله فاذا وجب علي المبد لوجود شرطه 
رده الشترى ان لم يكن عم مها حين اشتراه لان الميلولة وقمت بينه وبين اللدمة سبب 
كان سابتاعلي يمه ذان بوت الديم عند وجود الشرط يكون غالا به على السبب وان 
كان هل بي حين اشتراه ليله أن برده بهذا الميب أبدا لان تمكه من الرد بإلعيب 
لدقع ضر م رض زامه قال والحع فى بيع للولى شيأ من رقيق الأذون أو هبته وميه 
دين حال أو مؤجل على ماوصفنا فى الأذون بنفسه لان مطالبة صاحب الدين بإيفاء الدين 
من الكسب والرقبة فكيا ان فى الرقبة اذا انمدمت الطالبة لاتأجيل في الدبن جعل فى حق 
تسرف الولى كانه لا دين عليه فكذلك فى تصرفه فى كسبه باليع والمية فى حم الغو 
تضمين الول عند حل الدين وفى الاصل اشارة الى مخالف له فى هذا المواب 
واستشهد عليه نشواهد قال أرأيت لو أعتق رقيق العبد قبل أن محل دبن 0 عد 
فى قول أبى حئيقة رمه الله يبنى من زعم أن ابيع لانجوزأن لامجو زعتقه فى الرقيق 
مالو كان الدين سالا وكانخيطا برقبتهدوما فى يده( أرأيت)ثو ان الولى ا 
عليه مؤّجل ل يكن له أن بيع الرقرق ذاذالم يكن له أن بسيعوم قن ذا الذى يثفق عليبءفييم الولى 
فى هذا كله جائز وهو ضامن لاتيمة اذا حل الدين وقيل المخالف أبوبوسف رحمه الله قد 
روى عنه أنه لايع الولى كسب المبد وان كان الدين مؤجلا عليه لان بالأجيل لا 
معدم وجوب أصل الدين وحاجة الأذونالي قضاله وحاجته فى كسبه مقدمةعل <ق اولي 
لوجم ل وار اولأس الل ا 
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ذكان الولى م:وما من اثيات ده عايهولا تجوز يمه ولا هبته فيسه ووز التق لان تقرر 
التق لايستدمي اليد فأما اذا كان الدين سالا على العبد داق لجيكن عيطابكسيه ورتتهلاجنم 
شود عتن الأول فى رقبته لان المولي ماف عبده ى كسبه خسلافة الوارث ا لورث والدبن 
على ا لورث اذا لم يكن حيطا بالتركة لا ممنع ملك الوارث فى التركة ونقوذ عنقه فى تولأى 
حينة رجه الله الاخبى وف توله الاول بمنم ذلك وقد ينامذاى أول الزيادات فكدلك 
الدين ملي المبد نأا انا كان الدين عيطا بكسيه ورقبته ذل ىقول أبى حنينة رحه الله لاولي 
لاعلك شيأ من كسبه ولر أعنته لا فد عتقه فى كسبه وعند أبى يوسف وشمد رجبما الله 
ااولي بلك كسسبه حتى ينفسذ عتقه ىر رقبتدكما لك عتقسه لان الكسب منزلة الرقبة من 
حيث أن دق الفريم فيه مقسدم على حدق مولي وانه لا يسم لل.ولى الا برط الأ راغ من 
دين العيد فكنا أن قيام الدين عليه لا بناى ملك أأولى فى رتبته فكدلك لايثائى ملكه فى 
كسبه وهدا لان الكمب علك بلك الرقبة ولد ماك مطاق فى رثبته فيلك كسيه وهذا 
لاف المكانب فرقبته لو كة لل.ولى من وجه دون وجه لاله يمد الكتاية صار عازلة 
أأريدا وقد ملك بدل الرقبة وهو دين الكتابة من وجه فكذلك مع قاء ملكه فى رقبته 
من هذا الوجد ابا لاييكون مالك كسبه فأما رقة اليد بد لوق الدين اياه شماوكة 
لامولي من كل وجه ( ألا ثرى ) أنه يبلك استخلاصه لنفسه تضاء الدين من موضم آلخر 
ولا ملك ابطال حق الكافت ب فسخ خ الكتاية ومذاحلان الجن فى الثركة وذلاك لان 
الوارث انما علك الفاضل عن حاجة ميث ( ألائر ى) أن الشئول بالمهاز والكفن لابيكون 
ماركا لاوارث ذكذلك الشءول يالدين وهبنا ملك المولى كسب العيد لا يتماق بشراغه من 
حاجة العيد وان كانت سلامته لهتتماق بذلك (ألا ترى)أن حاجته الى الفة والكسوة لا 
عنم ملك |أولىفى كسبه فكذلك حاجته الىالدين ولان الشرعجءل اليراث مد الدين فال 
قيام الدين كحال حياة لاورث فى انه لابكوف أو انالسيراث والمي لايسبق أو انه فاما 
غلانة الوليءبده فى ملك الكسب واعتبار الرق ينافى الاهلة لماك ال والكس يمويب 
الاك فى المكسوب نام يكن الكتسب عن أمله وتم اللك من مخلقه وهذا الى كام 
حال نيام الدين عليه وأبو حنيفة يمه اله قول الول مناف عيده فى ملك الكسب خلاف 
ألوارث لاورث عل مم أنه علكه ١‏ لابه وسلامتهلهمتعاقة فراهعحاجة العيد فكاأن 
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الدين المحيط بالتركة بمنع ملك الوارث فى التركة فكذلك الدين الحيعل, بالكسبة والرقبسة 
عنع ملك أاولى وهذا لان الكلافة فى الوضمين جيماباعتبارا تمدام الاهلية للملك فى امك ةتسب 
دالت ليس بأهل للالكرة كلرقيق لان امالكية عيارة عن التّدرة والاستيلاء واليوتيناقى 
ذلك كلرق بل أظبر دلرق بنافى مالكية امال دون النكاح واللوت ينافييما جميعائم لقيام 
حاجة الميت الى قضاء ديونه حمل كالمالا حكنا دى لا يلك الوارث كسيه فكذلك البد 
لقيام حاجته تجمل كمالك حكما وهذه الماجة ليست كالماجةاليالطعام والكسوة فاق الرقيق 
لامجتاج الى ذلك لانه يستوجب الفقة على للولى ادا لم يكن له كسب ولس الكسب أطي 
الرقبة لان المولى ليس مخلفه فى ملك الرقبة '.بل كان مالا للرقبة لا بالا كتساب من المسد 
فق ملكه فى الرقة بمد لوق الدين وهو نظير المكاتب ذالم ولىمالك رقبته حت بنذ منسه 
المتق فى رتبتهوتؤدى به كفارنه ويه يتبين أن ملكه فىالرقبة مطالق ومم ذلك لقيام حاجنه 
لايماك المولي كسبه فكدلك فى المبد المديون لاعلاك كسبه وان كان علاكرقبته ولاعت قفا 
لابملك ابن آذم واذا أقر المبد الحجور عليه باستبلاك أاف درهم لرجل لم يؤخسد به حتى 
تق فاذا مضق أخذ بذلك لانه جور عن الاقرار مق الم ولىفباقراره لايور وجوبالدجن 
فى دق الولى ولكن يظبر فى <ق المبد لابه مخاطب لا مبمة فى افراره فى حتّه فِيؤَاخد به 
لعد المتق وان ضمنعنه رجل هذا الدين قبل أن يمتق أخذ بهالكعي ل حالا لا نأص لألدن 
| واجب على المبد وائا تأخر ت امطالبة فى حتّهلا نمدام لمحل حاذا ضمنه عنه رجل فندضمن 
دينا واجبا فؤاذ به فى الخال عنزلة الدين على مفاس اذا ضمنه عنه انسان أخذ به فى المأل 
لهذا المنى فاذا اشتراه صاحب الدبن فأعتته أو أمسكه بطل دينه عن البد لان الرليلا 
يستوجب على عبده دينا ولكنه يأخذ الكفيل بالاقل من لذن ومما ضئنه لان الدين لو كان 
معروفا عل الميد مول البيع إلى امن سو اء يع من صاحب الدبنأو من أجنبي و هذا الدئ 
مثزلة الممروف فى حق الكفيل فيحول الى الْن لانه انها يتحول إلى أن قسدر مايسم مق 
ال لقضاء الدين منه فيدر ذاك يكون إلكميل مطالبا وما زاد علي ذلك سقط عن الكفيل 
إسقوطه عن الاصيل من كل وجه ولول يشتره ولكن صاحبه وهبهمنه وسله اليه بظل 
دبنه عن المبد وعن.الكفرل لان الدينهرنا شقط عن الاصجل والولى لايستوجي علتبده 
دبنا وليف النباعلا آخر يمك ن مويل الدين اليه ويزأءة إلاصيل با سبب كان توجب براءة 
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الكفيل نان رجع 5 هبتسه م يمد الدين أبدا وهذا قول محمد رجه الله وندأبى بوسث 
رج الود الدين برجوعه ف الحبةوأصل الللاف فى الدين العروف علي العيد وإ بذ كر 
كول أفى وسف هبنأ أثاذ كرهقى أو الريادات وحه كول شمد ر«ة الله ان الدين بالهبة 
سقط عن العيد لاالى بدل فكان كالساقط عنه بالابراء وبمد الابراء لانتصور عود الدين 
أذاتم السةوط بالقبول وهذا لان الساقط يكون متلاشيا والمود يتصور ف الام دون 
المنلاثى مخلاف مااذا اشتري بالدين شيأ أو صاط على عين فبلك قبل القبض لان الدين هناك 
لم سقط وانما تحولت ااطالبة إلى المشترى والى ماوقم عليهااصلح و كذلك الموالة دان الدين 
| لابقطمرا ولكن يتحول الى ذمة الحتال عله نم بود بالتوى الى الحيل وأبو بوسف ره الله 
تقول بالرجوع فى البة بفسخ المقد من الاصل وتءود المين الى قدم ملكه وسدوط الدين 
م المبة فاذا انفسيع عاد الدين يا اذا سقط الدين بالشراه أو الصلح مخلاف الابراء 
فالسبب هثاك غير عتم ل الفسخ بعد تمامه والدليل عليه أنالدين لر كان لصي فوهبه صاحب 
الدين منه وقبضه هو أو وصيه سقط ألدين م اذا دجم الواهب لو قلنا يأنه لا يمود الدبن 
كان فيه الماق الضر بالمبي واستاطدينه عانا وذلك تملوك للصى فلا بد من القول بعود 
الدين لدام الضرر وقد روى أبن سماعة عن مد والم.ن عن ألى حنيفة رضى الله عنهم أنه 
ليس لاواهب أن برجم فى الهبة بهد ستوط الدين لان ذلك فى ممنى زيادة حادئة فى ملك 
الوهوب له والزيادة التصلة تمثم الراهب من الرجوع ولكن فى ظاهس الرواية هذه زيادة 
اشير صنة المبن ششكون كديادة الس ر فلا منع الواهب من الرجوع ( ألا رى ) أن 
للشترى اذا أقر على المبد بالدبن,قبل التبض لم يد تأبضا وان كان الدين عينا والشترى 
بالتعيب يمير قابضا ولكن هذا التعبيب لال يؤثر فى المين لم مجمل به قابضا فهذا مثله وقد 
أملينا فى أول ثير حالزيادات هذه الفصول شر وعر! ولو كان الدين عل العبد لشريكينوبمضه 
حال وبعضه مؤجل ذرهبه مولي لاحدهما وسامه اليه فشريكه أن ينقض الحبة لمكان 
حقسه فى الطالبسة بالدين الما ما لو وهبسه لاجتى آآخر فان ثفينها يبع المبد فاستوفى 
المبة حقه ٠‏ .الكن وما بتى فبو لامولي ولا ثى' لادوهوب له 7 المولى ولا علي الميد 
ولا لي الشريك لان اإودووبٍ لدحين قبض الميد مع الهبة فتد ملكه وان كان النقض 
ستحما مق إل > خر كالريض اذاو وهب عبيده وسلءةصار ملك للروعرنالة واذاملكه 
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سل ديئه ولا يدود بعد ذلك أذن قملى قول أبى يوسف اذا ثقض الآخر المبة عاد الدبن 
كله الى العبد ما فى الاول ولو باعه الولى من أحدهما بالن درم م وقيمته ألفا درهم تأيطل 
الأآخر البيع بمد التبض أو تبله بيع لها فاقتدما نمنه وم يبطل من دين المشسترى ثئ ءلان 
بيع تحول حقه الى امن كم لو باعه من أجنبي آخر لاإسقط يه دنه ولكن يتحول الى 
الفن مخلاف الهبة فلبذا باع العبد هبتا فى ديثهما بعد نقض البيم واذا كان علي الأذون ون 


به حتى بحل الدبن فيدفع الثمن ن الى الغريم وى قياس قول ذفر رحه الله بحل عليه الدن 

بالييم فيكون الكن للغريم وقد بينا هذا فى البيع من أجنبي آخر اذا كان القانى هو الذى 
باشره حتى بول به الدين الى الئن وكذلك اذا باعه الأولى من صاحب الدين لانه فى 
البيع من صاحب الدين لا يكون جائيا فى حقه ضامنا له شيا ذان توي الْن فى بد الولى 

م يكن للغرم على الول سبيل لاله فى البيع وقبض الو ن مشه م يكن جايا ق حت لتر 
فبلاك القن فى بدهمكبلاك المبد قبل البيع وان كازعل العبد دن لا خر مثل دبن المشترى 
كل ضون تمف القيية لصاحب ب الدين الذى م يشتر المبد لانهفى حقه جان يتغوبت محل 
حقه بلبيع فيضمن له نمف التيمةثم سل لدذلك ولا يشاركه الشتري فيه كان شريها 
فى الدبن الذى على العبد أو لم يكن شريكا لان وجوب ضمان التبمة على |أولى بامتبارجنائه 
وهو غير جان فى حق الشترى حين ساعده علي الشراء مئه الا بتبت ل حق فى قيته ولو 
شارك الأخر فيا تبض من القيمة م بسوأه ولكن يأخذه للولى منه أن الشريك الأسخر 
فبأخذذاك من الولى فمرذا انه لا دائئدة فى أثبات المشاركة له فى المتبوض ولو أمى الولى 





رب المال فالميد ضامن ليال ذهو جائز لان كفالتهياذن الولي اذا ١‏ يكن عليه دن ككفالة 


لان وجوب دين الكفالة متلق بالشرط فلا.يكون ناما قبله فانمات ٠‏ الكفول عه قبل 
أن يؤدى الال كان للذى اء اشترى المبد من الؤلي أن لجع لمن على امول فيأخسدُه مئه 
قضاء من ديه لان عند وجود الشرط يثبت الأل ع! بلي العبد مضافا الى سببه ويكونهذا فى 





مؤجل فباعه ألولى من مباحب الدين بأقل من قييته أو بأكثر ذالمّن لامولى وهو أحق 





مننى الدبن لجل فيتحول الى الكن ليعه أيأه من ن الطالب ؤان كان لون هلك من أأرل 5 


عبدهالأذون فكفل .جل يلف درم عن رجل على أن الغريم امات وم يدقع امال الى 3 


المر فان باعه ألولى من رب الال بالف أو ياقل فبيعه جائز وتقيض الو ن فيصنع بهمابذاله :0 


دع 


2) 





م بشن الولى شيأ لانه غير جان فى دق المكفول له حين اشترى منه المبد فاقدامه علي 

الشراء يكون رضًا بيده لاعالة وان هلك نمضه أخذ الباق بدنه والحالكصار كان لم يكن 
ذان هلك الأْن من ألولى ثم وجد المشترى,المبد عيبا رده أن شاءوم يكن له من الثمن ثئ] 
علاارلي لان ألولى كان صاملا له فى بيمه وقرض تمنه ( ألا ثرى ) أن حمّه تحول الي الثمن 
وكان هو أدق به عد وجوب ديه على العيد وجود شرله فلو رجم على المول بشئ* 
كان لادولي أن يرجم عليه بذاك أيضًا وهذا لايكون مكسدا ولكن بباع له العبد اأردود 
حتى يستوق من تمنه الثمن الذى تقد البائع ذان فضل ثي ؟أخذ هذا النضل من دنه الاول 
وان نقص الأخر ءن الثمن الاول لم يكن له علي البائم شى' من النقصان لما بينا وال أع 


يا باب دكيل امبدالأذون فى اللصومة وفيها م 


(قل رمه الل ) تدكيل الأذون بالخصومة له وعتميائز مثل الكر لانه من صنيع التجار 
وما لاعد التاجر منه بدا وانفكاك المجر فيه بالاذن كانفكاك المجر عنه بالمتق فكل 
ملبميح منه من هذا الباب يمد اللدق ذهو و صصح لمد الاذن وكذلكان كان الوكيل مولاه أو 
200 مالهأو أبند أو أبن المدعى أو مكانيه أو عبد مأذون له لاله سبال النياية عندفىتجارانه 
واستيفاء حةوقه فيصلح نائبا عنه فى الطالبة محّوقه والصومة فهها واقرار وكيله عليه عند 
القاني جائز وان أنكر مولاه أو غرماؤه لان الوكيل فما هو من جواب انمصم قائم مقام 
م وقد بينا اختلاف العلياء فيه فى كتاب الوكالة فاقرار وكيل المبد هرنا فى 

أس القَامي كاقرأر العيد وأقرار العبد يح وان كذية مولاه وغرماؤه فكذلك أترار 
0 وان أقر عد غير القاضى فمّدمه خصمه الى القاضى وادعي اثراره عند غيره سآله 
عن ذلك فان أقر له يذلك قبل أن بتقدم اليه أزمه ذلك لان كلامه هذا اقرار مستا نف منه 
فى تبلس القاضى مع <كانته ما كان منه من الاقرار فى غير سبلسه فاقراريه الستأنف مازم 
ركله وما كان منه من ا كابة ساقط الاعتبار وان قال أقرزت به تل أن ثوكطنى وقال 
الحمم أقر به فى الوكالة ألزمه القاضى ذلك باعتياوانه اتراومستأف منه وسواء كان أقرآره 
سايق قب التوكيل أر؛ تمخده قائها يلزمه باعتباو اقراره المستاًق فى عجلسه ثم يد هو 0 
سأتهاى اتراره حين أسئده الى مأ قبل التوكيل وخضمه يتكر هذا الناريخ وحتيقة 




















فاق 

نه انه نكر سحة الاوكيل لانه حين كان متر! قبل التوكيل لا يصلح نائيا فى الخصومة فى 
هذهاااة وقبوله الوكالة اقرار هه نصحتها فاذا ادعىنمد ذلك الها ل نكن صيحة كال متاقطا 
وان صدقه خصمه فى انه أقر قبل الوكلة أخرجه القاضي مننالوكلة ولم نض بذك الاقرار 
علي ااوكل لان المافش اذا صدقه خصمه كان قوله مقبولا منه وقد أصادةا على أنه إيصر 
وكيلا واذماء الاتزارق مجلس القاتي مر: هو وكيل يكون «لزمأ لامو كل واذا تصادةا 
انه لم يصر وكي لا لانشغى الةاضى على الموكل بافراره بعئ' وان كان كلامه إنشاء الاقرار 
ولو جحد الوكيل الاقرار لم يستحاف عليه لان الهم لابدى لفسه مرذا الاقرار شيأعل 
الوكيسل اما بزع م أنه لس بخصم له لانه أقر فى غير خلسه وكيف لستحلنه وهو يع اله 

ليس مخصم له فنأثام اللصم البينة عل افر اردقيل الوكلةأو بمد ماأخرجه القاضى عن الوكلة 
لم بز أقراره على «وكله لانه ثبت أقرار من ليس ويل وهو مهذه البينة : بدت أله لس 
ندم له وآن له الأطالبة باحضار الوكيل لاخصومةمعه فتقبل بنتهعليه فيكون الثابت بالبئة || ٠‏ 
كالثابت بالماينة وانما لايستحلف على ذلك لانه لو استحلف كان فى معني النيابشعن أأوكل 
والنياية لانمجزى فى الاستحلاف وتجزى فى قرول اليينة ولو كان المدمئ على العبدوكل مولى 
المبد مخصومته وعلى المبد دين أو لادين عليه كانت وكالته باطلة لامها لو صمعت نقذ أقراره 
على و كله فى مجاس التأضى وفيه براءة لمبده وقول المولي فى ذلك غير مقبول 1 ذيسة من 
اللغمة أو لان الوكيل باناصوءة بلك القيض فكان هذا عئزلة التوكيل بالقبض وقد ينان 
الطالب اذا وكل مولى العبد تقيض ديئه من الميد لم جز التوكيل وكذلك لو وكل يه خريا أ[ ”* 
من غرمائه لان النذمة لاريم فيه أظور ولو كان الوكيل ابن الثريم أو مكالبه أوعبده .كان أ 
جائزا واتراره على موكاه جائز ز عازلة مالو أقر موكله بالقيض وهنا لانه لامنفسة ف 
هذا الاقرار للوكيل فيو كاجنبي 1 آخر فى حق الاقرار به مخلاف امول وا ترم / سه واذا 
قيض الول ماق يد الأذون ولا دن عليه نم ادي زجل فيه دعوى فوكل العبد مصومته 
وكيلالم جز توكيله يذلك لان الأخوذ خر ج من أن يكون كسبا له وصاركسائر أملاكا 
ألولل ذلا يكون العمدخصما فيه وتوكيله فيا ليس ماهم فيه طل. وكذلك لو أخذهلمد 
ماوكل المبد وكيلا باتخصومة قبل أن مقر ترا كيل لدي ي “مأقر له فافراره باطل لان 
المبد خرج مْن .أن أيكون خصما فيه قبل أقرار الؤكيل وأ كثر مافى الياب أن يجمل اقرار 

















إفردات 

الول كاترار الول واقرأر الموكل به بعدماأخذه أأولي منه باطل فكذاك أئر رالوكيل 
ولوكان مل البددين كانت ااركلةكيحةوالاقرار جائزا لان أخذ الول عازلةالنصب كان 
حدق الغر ماء فلا مخريح الأخوة ك2 نأذ بوكر كسب المبدوكها يجوز أقرارالعيد به فى هذه 
المالة فكذلكاترار وكيله واو كان اولي حجر ص وقبض ماف يده تماد رجل مضعا 
في يده وكير الس فى ذلك باطل ذالم يكن عليه دين لانه خر ومن الأصومة فيه مافله 
المولي وتوكيل المولى بالمصرصة فيه صميح واترار وكيله جائز لان اولي هو اخلصم فى 
ذلك ولو ادتى الميد دينا علي رجل ذو كل بالأصومة يمد ماحجر عليه الولى حاز لانه هو 
اللدم فى تناء تجاراته فان أثر انوكيل عند القاضى أن المبد قد استوق دبنهكان اقراره 
به أيضًا كاقر أ المبد فيتفذ فيحق أأوك واامرماءوال أقر أ.ءلادق |امبد قبل ا لدم فاقراده 
أييضًا كاقرار العبد به يجوز عند أبى حنيفة رحمه الل فيا فى بده منالمال دون رقبته وعندهها 
لامرزفقثىء وقد تقدم ياذهدًا الفصل واذا وجب لها ذوذ وأشر يلشله على رجل اف درم 
مفحدها ذر كل ابد وشرريكه مخصومته مولى الميد وعلى البددن أو لادينعليه قر ا لولى 
عند الناضى يا سقيفام..! الال جاز أقراره علمما لانه لامنفءة له فى هذا الاقرار بل فيه ضرر 
0 كاجني لغ بذ انرأ ره عليوما وان جحداه هال ادعي الشر بلك على اليد أنه قِض 
تصيبه فا كآن اليد لادين ليه فان الشريك برجم فى وقة الميد تتصيقف ضيه فياع ق 
ذلك لان باقرار ألولي دهت وصول نصيب العبد اليه فكانه نبت ذلك باقرار العبسد فكان 
لاشريك أن برجم عليسه منصفه وم يثبت بافرار المولي فصيب الشريك اليه فى حق المسد 
لابه كننائا عن الشريك فى اللصومة مع الطلوب لامع المبد وضة أقراردياعتبار انهوكيل 
ق المعدرية ولان ذْ في بوت وصول أصيب الشريك اليه متفعةالبد من حيث أنه سم 
القبوض أو يثبت لامبد حت الرجوع عليه ”أن م يكن مو قرض شيا واقرار الرلى لا يسح | 
بذلك ملبذا كان لاشريك أن يرجم فى وقبة العبد منصفء حدسته وأن كان على ألميد دبن فلا 

- ]| سبل له علسه ولاعل مولاه حتى يتنغى دبنه لان اقرار الولى على العيد وصول لصيبه 

اليه لايكرن صحيحا فى حدق غرمائه فانه اعا ينقذ اقراره عليه بكونه وكيلا فى الخصومة 

' |أوهر كان دوكلا فى اعسوم مع المطلوب لامع الاجنبي ذا راره على الميد الى كاثراره 

على الاجبى وأذا استوئى المبد ده وفضل ثيء شي رجع الاجني محمتدفى ذلكلان الفاضل 
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خالص ملك [أولى وقد أقر بوصول تصيب العيد اليه وللاجني أن يدجع فى فى ذلك ملصقه 
بع أتراره ؟! لدم يكن ن عليه دب نولو كان الشريك صدق اا ولى فوا أثر به علييما وكذيه 
المبد وعليه دين أو لادين عليه م يرجع واحد منهما على صأحبه د ى' لان بتصديق الشريك 
بدت وصول تصوه اليه وباترار ا ولى على عيده الت وَصول أصيب العبد اليه أما أذالميكن 

عليه دين ذتير مشكل وكذلك ان كان عليه دين فانه بشت وصول نصيبه اليه في لق ااولى 
ويكوناة رار أأولى عليه بذلك كاقرار العبد ثم بأثر أرالميد نبت وصول نصيبه اليه في فى دق 
غرمائه فكذاك باترار أأولى فلبذا لابرجم واحد منبما على صاحبه بشيء ولوكان اشر َك 
هو الذى وكل البد باللصوءة فى دينه وم يوكل الول بذلك 0 ر العد عد القَاضي انه 








لاحق لاشريك قبل النريم أو أقر انه استوقي من الغريم نصيبه وجحد ذلك الشريك برى* 
النرم من حصة الشريك لان افرار وكيإ فى ماس الم» كاقراره فها لاجم الى برأءة 
خصمه ويقبع المبد الذريم بنصف الدين لانه لم تقر فى ذصيب نفسه بثى' فاذا أخذه شاركه 
الغريم فيسه كان على ابد دين أوم يكن لان فى اترار العبد شيئين أبطال <ق الشريك 
على النريم وسلاءة ما شيضه له وقوله مقبول فا برجم الى الال حق الشريك على التريم 
لا وكله خصومته فيكوق راضيا باتراره ذلك ولكن اقرارهغي ريح فى سلامة |اقروض 
له لان ذلك ددوىءنه ؤمكان المقبوض مشستركا إتبمأ لانه جزء من دبن كان مشتركا 
ينبا وهو تظليرا اودع فى مال مشترك اذا ادع انه ود على أحد الشريكين أصيبه بل قوله 
فبراءنه عن الذمان ولابقول قوله فسلامة الباق للا خر بل يكون مشتركايمم! ولو كان 
لاعبيد وك ريكه على دجل أن درهم هو مقريما قذاب ألم ريم وادمي المبد ان شر كه قد 
قيض حمه وأراد أن برجع عليه شصقه لتّحد الشرياث ودكل #ول العبد تخصومة البدق 
ذلك وعل العبددي نأو لادين عليه أو وكقالشريك ببس غرماء المبدّفاقر الوكيلانالشريك 
قد استوفى تصيبه من النريم فاتراره باطل ولايكون وكيلا فى ذلك لانه مجر به آلى نفسه 
مالا فانه اذآ صبح افر أردعل ال عبسل للعيد ما قبضْه من الغريم * دن أصييةوفيامنفمةأولاء 
ولغرمائه ذلبذا لا .يكون وكيلا فيه به وقد تقد م بيان الفرق بين هذه السئلة وبين مسئاة 
الطن ولو كان الشريك ادعى علي العيد الاستيناء فرك العبد باتأصومة لمولاه أو لعش 
عُرما ليه وأ أر الوكيل علي العيذ الاستقاء جاز اقراره عليه ليه لامتفية ة للمشرفهذا الأقرار 
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بل عليه ثيه ضرر وهو كاجنبي آخر فيه وأقرار الوكيل عد القاضى كاترار الو كل ولو أقر 
العيد بذلك رجم عه الشر يك صف مأقبضفبذا كذلك أيضا وادا حشر الئر 6 واد 
0 قبض ما قال الركيل لم يصدق علي ذلك لان العيد ها كان وكيلا باللدومة مم 
اشربيك لام ع الثرماء تاترارمق حق الغريم لاياون ناذا علي في امو كل لانسمة انر ارالو كيل 
اشرورة أنه 006 الخصم وذلك فى حق لخصمه دون كيره فلبذا كان لاء. دأن يرجع 
عل الثرجم جميم دنه ألا أن يكو المبد لادين عليه والوكيل هى الولى قيصدق علي عبده 
فى ذلك لان جواز اقرارهعليه الآ ن ليس اءتيارأنه جواب الحمم ولكن ا 
وفى ذلك الثريم والخصم سواء (ألائري) أن قبل التوكيل لو أقر به عليه فى هذه المالة 
جاز اراره ذأما فى غير هذه الالةتفصحة افر أره باعتبار التوكيل بالأصوهة 6 نا لمالذر عقد 
رى' من لصف حق الشريك لابه قد قبضه من اميد فل يكوت أ أن برجم يدل الغريم 
وذاك لجسمائة ويرجم الشريك بنصف حقه على الغريم وذلكماتان وحسوذقا أخذواحد 
ميان شي" أقتسهاه اثلاثاعلى قدر حميبما على الغريم حق إستوفا منه سرماكنة وخسين 
واذا كان لرجلين على الأذون دين ألف فادعى العبد عل أددها أنه قد استوق تصيه وجحد 

للد عليه ذوكل المدتى عليه مولى المبد يذلاك فالتركيل باطل واقرار المولى بدباطلسواء 
كآن عل المبد دن أولم يكن لان فى افرارهمفعة الولى وهو براءة ذمة عبده عن لصييه 
وسلامة ماليته للدولى بذلك القدرواذا حغر الترمالا خر فادعىما أثربه !اول ع على شريكه 
تأراد أن يأخده امهل يكن له ذلك لان انرأر لأولى به كن بإطلا لان الولى لإيكن وكيلا 
بالغصومة فى حق الشربك وكذلك لو كان الركيل غرعا لاءبد لان منفمة الولى فى هذا 
الإقرار أطبر من منقءة ا ولى لان مرج به ميركله مع مزاحمته فى مالية المبد ولو كان أحد 
الشريكين وكل صاحبه مخصومة المبد فى ذلك فادعى عند الثانى أن صاحبه قد استوفىمن 
الميد سدصته جاز ذلك عليه وعلى شربكة وبال من الدب خجسيا”مة لانه لا منفمة له فى هذا 
الاقرارثم ما أخذ الشريك ألركيل من اللإسمائة اليافية أخذ صاحبدس.ه ذصزه لان سة افراره 
فى براءة الغريم لاق سلامة الباق له اذ هى مهم فى ذلك ولد كان الوكيل غرها لاعبد ليس 
ينه وبين الوكيل تسرك فى امال الذى على العبد لم مجر أنراره فها فيه التفءةلهوهودفهمزاجة 
الوكل عن نفسه فى مالية العيد واذا وجب ارجلين علىهبد ألف درهم قادى أحدها على 
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صاحبه أله قبض نصهه من الدبن وأنكر شريكه ووكل بذلك مولى المبد أو المبد أوخريعا 
لاعبد مخصومته وأقر الوكيل عتد القاضى أن موكله قد قبض ما ادعاه شريكه لل 6ن توكيله 
ولا اتراره لات المبد ان كن هو الوكيل قرو بهذا الاقرار يبرى' نفسه والولى عرىثابه 
عيده والتريم يزيل بها زاحة اللوكل ممه فىمالية الميد ؤلا يجوراقرارهم بذلك (ألاترى) 
أنذ ار ناز اقرار كلوق أو الثرم ذلك كان للمدى أن أخذ صف ماقيض الدى عله 
وسرى" ؟ المبد من ذلك ولو كان لدي هو الوكل تأقر وكيله أن الدى عليه ل يأخذمن 
الدين شيا جاز اقراره على الدى وكان حقهما على العيد حاله لاله لا منفءة لاركيل فهذا 
الاقرار وهو فيه كاجني الخر والله أعم ١‏ 





و باب شراء الأذوت وبة م 














( قال رجه اللّه) شراء الأذون وبيعه با بتذاين الماس فيه جائر حالا كان أو الى أجل 
سواء كان بيعابئن أو مقابطة عرض بعرض أو سلا لان متفك الحجر عنسه فيا هر نجارة 
وهذه كلبا من عتود التجارات والناجر يجاح لين ابيع والشراءب مال والؤجل والاسلام 
الى النير وقبول السلم من ن الغير والحاباة ما يتما نالأس فيهمن صنيم التجار عادة ومالا يتقدر 
التاجر على الاحرز عنهى كل يجارة وتاج اليه لاطرار المساعةمن نفسه فى اللماملة:أماتصرفه 
عا لا بتعابن الماس فيه بؤائر فى قول أنى حنيقة رجه الله ببما كان أو شراء سواه كان عليه 
دين أو لم يكن ولانجوز فقول أنى يوست ومد رحبما الله وكدلك الللاف فى لكاتب 
والمبي والمتوه يأذنله أوهق التجارة يتصرف با لا ستغابنالناس فيهوطر شقبما ان الحاباة 
الماحشة عئزلة المبة ( ألائرى ) أن من لا علك اللمبة كالاب والوصى لاعلك النتهر ف إلماباة 
الماحشة وله مت حصل ذلك من الريض كان ممتيرا من ثلثه كالهبة ثم مؤلاء لاملكون 
المبة فكذلك لا يملكون الاهرف بالحابأة الماحشة وهذا لانه ضد لما هو القصود بالتجارة 
القصود بالتجارة الاسترياح دوث اتلاف الال وانمالم يذ هذا المّد من .الاب والوعىا أ 
لدفع الغمرر عن الصبي ؤاذ ممما له اعا بصح لتوذرالفءةعليه لاللاضراربه كاله فيا يلحق الغسرر 
به من النصرفات بعد الاذق يا قبله وأبو حنيفة رجه الله قول اشكاك الجر عه إلاك 
ف وجوه التجارات كاش كاك الاجر عنه بالق واليلوغ عن:ءثئل وبمد ذلك علك التعرف 
























فللف 





يان الفاحش وااجسير فكذلك سعد الاذن ومذا لان التصرف انين الناحش تجارة قا أ 
الجارة مبادلة مال بمال هذ التصرف فى جيم امحل مبادلة مالبعال (ألا ترى ) أله تمي أ 
الشفمة لاخفيم فى الكل مخلاف المبة فانه ليس تجارة ويحلاف الاب والوصى لابه ل ينبت 
ما الولاية فىالسجارة فى مال المثير معطلا ل مقيدا بشرط الاحسن والاصلح ولا ببمد أن 
لا يمح النصرف من الاب والرصى ثم نصح ذلك من الصبي بد الاذن كالاقرار بالدين 
والمقد بالنين الباحش من صنيع التجار لامهم لا مجدون منذلك بدا ورعا تمصدون ذلك 
لاستبولاب قلوب الماهرين فيساحوذ فالتهرف لتحصيل مقصودهم من الريح فى مرف 
آخر بمد ذلك فكان هذا والنين اليسير سواء وان كان يعتير فى حق المريض من الثاك 
لعدم الرضى نه من قر ماله وورته فذلك لا يدل ع علي أنه لا . د د من الأذون كالنين اليسير 
م أبو حنيفة ىلص رف الوكيل فرق بين البيعوالشرا أءفى النبن الفاحش وق ترف الأذون 
سوى يذهما لان الوكيل برجم علي الأ بما ياحتهمن المبدة مكان الو كيل بالشراء مهما 
فىأله 5 3 شتراءلفسهفلاظور النبنأراد أن لزمدالة م مس وهذالا بوجدق تمر ف الأذون 
لانه مثته رف لنفسه لابرجع ‏ 5 يلحقه من العردة على أحد فكان الببع والشراء فى حتعسواء 
وان كانثق بدالأذون جارية فياعبا من رجل لفلا دسل الجارية ف" يقي ضالغلام حت ذهيت 
عين الجارية 5 ناث بدها “مات الغلامةالأذون الجاريةانشاء أخذ جاربته ولا ع الشترى 
نلصا !وان هاءضمن امشترىقيمبابو بو مقبضها لانالييع قد أتقض عوت القلام تبل القسلم ' 
لنرات القيضالستحق بالمد ثبت له حق الرجوع + علكهالا أن المسترى للجارية يبز عن 
ردها كا قبضبالانم! تعبيث يده فيثبت لابد الليار ذان اختار أحدما اليسله على الشترى 
مانا لان الشتري براحم عفد يخ وذلك لابو جب ها نالاوصاف والفائتوصف | 
منغير صن أحد ( ألاثرى) أله لو فات وحمضمنأوصافبا فى يد الث قبل ااتسليم ثبت الخيار 
للمشترى وان اختار الاخذ لم بشع البائع بشى* من النقصان ولا يسقط شي" من الذنباتبار / 

ذنك الاتمان فكذلك اذا حدث اليّصان عند الشترىلا نضمان ا اسل كال دالسد مم ىّ 
الوطعين واذا أى أن ,أشذعا قند حجنا مشترى عن ردها مع تقر السب اموجب لرديدد. 
قيمتها لآل القيمة تقوم مام البين عند لمذر رد المين واعا بدتبر قيمترا حين دخلت فى ضما ' | 
| وذلك وت الفبضفيستير يسما عند ذلك م ف المنصوية ولو كان حدث لما ذإك يمد موت | 
ا ا ا ا 0 3 
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الفلام أهذامأذونجاريته وقصانها لان عرت التلام تسل النسا م بطل اليم قثت الجارية | 
و لح ا مع لد 0 المتد فاسدلاً 
هن الاصل وهذ! لان الناسد مميف فىننسهفاعا ثبت المان به باعتبار اقب والاوصاف 
تفرد بالتببض والتناول قتفرد ببشمان التيض ؟ فى النصوية محلاف الاولفبناك المتدحيم 
وذمانالبوض ما الله انما يكون بكرم المقد دون القبض والاوصاف لاغرد يالمّد ذلا | 
شٍ د بشمانه فان ن كاثحدث بماعيبان أحدها قبل ملاك الثلام والاخر بمدهالا كه فازغا,) 
الأذون أخذهاوتغصازعيما الا خروان شاءأخذقيمة الجارية بومدفمر اليهلاند يل فى تقصان 
كل وأحد من القين كانه لاعيب ب سواه ولولم حدث ذلك ولكن قطم رجل بدها أو فنأ 
عيتها أو وطنبا بشبهة أو ولدتولدا من غير سيدها” م هلك اندم ١‏ يكن للأذونالاقيستها 
11 ارش أو ولد وذلك” فى الميّد 
الصحيح بعد البض فنم في المقد ذيبا لممنى الربا حق للشرع وند اماف الببوع ذلا تثير 1 
ذلك برضا الغير ويكون حته فى قيمها لانه تلذر ود عةرا مم تقاء السب ب وجب |افيجب 
قيمتها يوم دما وان كان ذلك إلعد موت الفلا أخذ الأذون جاريته مع هذه الريادات 
لانءوت الفلام بطلل المتّد وكانت ل عقد فاسد وهى بنزلة النصوية فى انما 
اثرد بزوا'هدها التنملة والتصلة وفى أرش المين واليد يتخير العبد ان شاه أخذ به الشترى 
لنوات ذلك الجزءى تمانه وإ شاء انبع به الجالى وقد ينا فابيوع هذا الك رع فى البيع 
ا اذا كان فاسد! من الاصلى فهو أيضا فيا اذا فسد العقّد قبل الجنابة وان كانت الجارية ولدت 
م هلك الشلام ذل بض له يقن بمة الطارية حتى هلك الولد دول الوك حين هلك من غير 
صنع أحد صاركان م يكن إقي بق نصازالولادة فى الجارية فيجءل ما لو اتتقصت بيب حادث 
فيا من غير صنع أحد قبل ملاك النلام فيتخير لأذون ان شاء أل الخارية ولا ثو» ل 
| غيرها وأن شاء صمن المشترىتيمتها إبومدقمبا ولو كان مكان الخارية دابة 1 يكن له في ذلك 
خبار اذا لك الولد وأخذ الام لان الولادة 5 ممصان ة فنى آدم دون ن الدوابوالولداذا ملك 
صار كان لم يكن وكان اند أن يأُخذ الام ققط لان الشترى تدر على ردها ما بض فان 
كانت وئدت ولءا تق الشترى نم مأت النلام ملي العترى قنة ة الجارية ولا برد المارية 
لان »اك الشترى قد تقررفى الود والسن منه للملك والتمى يكون متقروا ولمذا يكون 
كك 2592 اكاا ولاكة ااواا0011 لالد ال ام لا 0 لل ٠١1‏ 
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أولاؤء له ومع سلامة الولد له ايكون متمكنا من رد الجارية وكدلاك ازمات الولدبمدالتق 
قبل أن شذغى عل الغترى شيمة الجارية تراد الأذون أخذ جاريته 0 .يكن له ذلك أن كان 
الولد ترك ولدا آخر وولازه للمشترى لان الولد الثانى قائم مام الاول فان ياء الاول بعد 
المّق باعتبار اولاءه للمشترى وهذا المنى موجود عند ثناء وك الود ومذا لان الولاء 
جزء من الك لانه أثر من 5 ثار الك وان لميكن يكن ثرك ولدا آخر ولاؤه للمشترى فالميد أن 
يأعذ المارية ان شاء ولا يأخذ تقصانا لان الولد مات ول بق له أثر فار كان لم يكن فان 
قبل دأن ذهب تو ل؟ اث المق أنهى لاملاك قلا المنهى يكون متقررا الى ان انهى فلا 
يكون قاما مد الانتباء كسد الاجارة فانه يثتهى بمشى المدة ولا يكون ياقيا بعده والمائم من 
ود الكارية قاءثى" من الزيادة امشترى عد ردها وذلك بوجد عند شاء الولاء على الولد 
ولا بوجد مذ موت الولد لا الى خاف وان كان موته بد قضاء التاضى بالقيمة على ااشترى 
فلا سبيل لاعبد علي الجارية لان حقه تهول الى قيمتبا بالقضاء ولو كان الشترى مين قرضبا 
تمام يدها أو وطلبا وح 5 ر أوثيب أو ولدت ولدا فتنايا لشدترى ثم مات الميد فى بد 
البائم ذان شاه الأذون أخذ الجار. به ول يضءن ن الشترى شيأ يا من ذلك وان شاء أخدقية 
الجارية نوم دذء بااليه لان الشترى ل يلد مه دهان مهذه الاقمال ذا ماحصلت فى ملك صعبيح 
نام كان حدوث هذه المانى فل العترى كدومايا ١‏ فةسماوية وهناك شخير الأذوذوان 
أراد أخذمام يضمن المشترى شيأ نهذا كذلك وقد بينا ى الببوع ان وطء الثيب عنزلة 
استيناء جزء من البين فى حم الرد حتى لايردها بألعيب لعده الا 0 
بكرا فنا كذلك ولو كانت مبيمة فولدت كنتل المشسترى ولدها ول نقصرا الولادة شيأ 
فالأذون بالخيار أن شاء أخذهاو د يرج على السرى بشي' من قيمة ولدها وأن شاء أغذ 
قيمترأ بوم دفمرأ اليه وكان بن أن لا يعبت له الميارما لو هذك الراد من غير صنع أحد 
ولكمه قال الشترى استفاد هرثأ علك الود البراءة عن الغمان فيعتير ذلك فى انبات الخيار 
ليأذون مخلاف مالو أعتق الولد ذبلك ذانْ هناك مملكه ما استفاد البراءة عن الغمان لان 
أعتاته فى غير اللك ياطل غير موجب لاشمان دله وقتله فى غير الاك موجب لاشمان عليه 
ثم الواد 3 سَ جزء من عينبا فائلاف ولدها كائلاف جرء منعيئم! وذلك مير فى انيات 
الغيارلي ذون باعتبار أنه حابس لذلك اللزء كا بالقئل الا أنه لاعنم الرد أذا رض الأذون 




















رمكلق 


المت 





1 لمائم : اء الزيادة فى »لكه جمد ردها وذلك غير موجود هبنا ولر كان هدًا كله 
من الدترى سد ملاك الثلام فان للميد أن يخ الخارية وعر هاوارشبا وتبمة ولدها 
اذ قتل لولد لاما سد ملاك اللا مك لذوة بحم شراء و سدوفي اجا بالمتر على لشترى 
المر بوطء الشستراة شراء فاسسدا الخملاف الروآيات فى ااعسقر وقد بيناه فى اليبوع ولو 
كانت الجارية زات فى يدم افيل ماد ك الملام أو ١‏ مده أخدما الأدون زيانتها اما بيد ملاك 
العلام قمير مشكل لانها كالمقبوضة محكم شراء واسد وأما قبل هلاك الثلام ذلانه لا ممتبر 
«لريادة التعسلة ى ياب البيع فى النع من الرد والمسخ وقد ينا اختلاف الروابة فى ذلك فى 
3 حيث نص على قول أبى حئيفة وأبى بوسف رحبما الله أن الريادة المصلة فى النم 
الخااف كلزيادة النفصلة وأصح الرواتين ما ذ كره هنا دلريادةالمتصلة مبع من كل وجه 
0 استردادها عد لاك اللام حق قرى ؤثدت ذلك فيا هو نبع من كل 
أوحه وكدلاك فى جمع هده أوجوه لوغ عت ات العيد ؛ولكن الأذون وجد به عيبا قبل الفيض | 
أوإمده فرده محكم اللا م أو غير سحكر أ أو رده مخيار ربة ااردفى هدا وللوت تب لالض 
سواء لان المقّد فسخ فى الغلام بالرد بهذه الاسباب م فسخ عونه قبل القسليم ولو كان 
اأذون اشترط الميار ثلاثة أيام فى الفلام الذى اشترا تتبضهودخع. الإارية فذهب عينهاعند 





| الشترى مس فله أو فمل غيره أو من غير فمل أحد أو وطلبا هو أو غيره أوولدت ولدائم 
ان الأذرزرده العلام مخياره ذانه يأحذ الجارية وولدها وعمّرها ونصف تيمرتا ان كانت عينها 
5 عند أشترى من فمله أو منغير ذعل الخد وانذهبت من فل غير الخترى أخذما 
أ ونمفتيتا ان افادسن لجال وان شاء من الشترى ودجع به امشترى على اماق لان 
' اشتراطه الخيار فها اشترى اشتراط فما يأع وخياره فها مااع خيار البائم: والتبوض ليع فيه 
حيار البائعويكون».ضونا بالتيمة عثرلة اللخصوب والشترىشراء فاسدا فلبذا كان المكم 
فبجامهذهالصغة وكدلاك لو قتلبا غير لشترى وقد ازدادت قيمتها فى بد الشترى فالا دوذان 
| يضمن الشترى تيمثها الوم م تيا ال اناه وبرجع الشترى على القاتل : .متها يوم قتلرأعلي 
عاقاته فى ثلاث سنين وان شاء الأذون رجع على عاقلة القائل تقيمتبا فى ثلاث ستين وهى | 
عنوّلة الخصوة ه,نادون السترأة شرا فاسدا يملكبا الشترى بابش ومع خيار الشرط 
ابام لا يكبا التي بل هى بافية على ملك باثْمب! مضمونة فى مد البائم كالخصوية ب بمان 








0 








دحكى 

اختار الأذون نضمين المشسترى لكا بالشمان خابة القائل حصات هل ملكه فكان له أن 
برجم على عأفلته بعَيمتم! فى ثلاث سنين وتصدق بالفضللان هذا ريج حصل لاعلى «لمكه فامماأ 
ما كانت مماوكة له عند, الكل وسواءذٍ فى جبع ذلك أن كان ما وصذنا قبل أن يختار الأذون 
ون ابيع أرله مده لامها مضموئة نة بنفسها مملركة لباتسسافى الوجهين جيما ( ألا : وى )أن 
المشترى لو أعتق الغلام الذى باع أو أعدق اللارية التواشترىم مجزمتقه مادام خبار الأدون 
بافيا لان خوار اذوب ذما باع خيار البائع فيمنع دخوه! فى ملاك الشترى وخياره فها اشترى 
خبار المشترى فيكو ذخارجا من ملك البائم ولو فبض لكون البيم مطلقاق جاب فابدا لا يذ 
عنقه فى وأحد مثرما واذا باع الأذون جارية لرجل بقلام فقرض الرجل الجارية ويدف الثلام 

تى هلك فى بده مأعتق المشتر ىالجاريةفمتقه جائز لان ببلاك المارية فسدالءقد فى الجارية 
ولو كان الءقد فاسدا فيبا فى الابتداء ملكبا للشترى بالقيض وينفسذ عتقهفيها فكذلك اذا 
فد المقّد فيبا بملاك الثلام بى ملك ااشسترى لباه قبضه يعد عنقه ويضمن يمتها وم 
قبضبا وكذلك لو تتابا الشترى أو متابا أجنبي ضدن اأشترى قيمتها بوم قبضهاولا سبيل 
للأذون على القاتل الاجنبي لان قتله صادف ملك امشترى لاملك الأذون مخلاف ااشتراة 
لشرط الخيار للبائم لم ربجم الشترى بالعيمة على عائلة المثترى لاله تلى ملكه ولو كال 
لاشترى لم شبض الجارية من الأذون حتى أعتقبا فأن كان أعنقبا قبل هوت الثلام جاز عتقه 
لالم! ملركة له نفس المقد الصحيح وان أعتدبا بعد معرنه ذمتةّ,| بإطالي لفساد المقدفيباهوت 
النلام والشتراة شراء فاسدا لا :نكون مماوكة قبل القيض للمشترى ولو قفن الجارية 
يدفم الام حتى حدث به عيب فرده الأذون عل الشترى بيب بحم أوشيد حم 
ثم أعتق انشكرى الخارية قمتعه باعل وكذلك ك لو وده يار اروب أو رده بألعيب لعد 
التبض مم أو رده بالاقلة لان فى هذه الوجوهكابااامقد انفسخ فيبما جميما اما من الاصل 
أوفى اجارية سواء كان يج أو شير حم مادت هى الى ملك الأذون وان كان فى بد 
الشعرى ذلبذا لا نهذ عتمّه ذيرا حلاف ما ذا ملك الثلاملان هناك المقّد في الجارية قد فسد 
وم النتفض نيد لض ( ألا ثرى ) أن فى الاحداء لو اشتراها قيمة العبد الحالك كان المقد 
فاسدا فيا وا كبا أ اشترى بالقض حى هذ ذ عثقه قيبامام ينتقض اليم نيما فكدلك اذا 
مات العيد نقيت نقيت فى مل وكة لمشت ىمع فسأد المقد فيما قتعتق باعتا الششترى انأهاوالله أعل 





( إل مسسوط الخامس والمشررن ) 











وى 
-. عق باب هية الأذون تن ما باعه دم 


(قلرعه اله) واذاباع للأذون جادية ودفائم وهب الأن ع لامشترى أو لعضهقبل 
التيض أو بمده أو حط عنه فدلك ياطل لان الاس_تاط بشير عوض تبرع كلقليك بير 
عرض وهو هنك الاجر فى التجارات دون التبرعات ذان كان وهب عض الْون أوحطه 
قبل التيش أو بده ببيب طمن به الشترى فرو جائز لان الحط يسبب ألميب من صني 
التجار ثم هو متابلة هذا الاسقاط عوض وهو اسقاط دق الشترى فى الرد وهذا اسقاط 
محصة الجزء الفائت من المن وعده عن تسليم ذلك ك الجرء يسقئط حقه فى عوضه دكان هذا 





المرء الغائت فكاناستاطا بغير عرض محط جيع لذن ن لايلتحق باددل المتدولكيه ندب رمبئداً 
وحط بعض لمن يلتحق بالمقّد وتصير كانه عمد عا بقي فيصس من الأذون .اذا كانمفيداولو 
اشترى الأذون جارية وقبضها ثم وهب البأئم لذن للمبد فر جائز لاله تبرعء ل ىألعيد والتبرع 
من أهل لتبرع والبيد من أهل التبرع عليه وكذاك لو وهبه للموى وقبله كان عنزلة هيته 
لامبد كاذ عليسه دين أو لم يكن لان ألولى مخاف العبسد فى كسبه خلافة الوارث الورث 
وهبة صاحب الدين دينه لاوارث بعد مؤت المورث عنزلة هبته من المورث سواء كآن على 
لأورثدين أولم يكن ذكدلك المولى هبئا وان لم يقبلبا للولى فى هذا الوجه ول تقراباالميد 
فى الوججه الاول كانت اللمبة بأطلة وامال على العبد بحاله لان رد المبة امتناع عن الْمِك لازالة 
للك الثبت له وهذا الامتشاع 3 من أأولى والعبد جيما مخلاف هبة ثى* من أ كساءه 
إتداء فان وهب ب البام ان لاعبد أو اولاه قبل أن قبطه م وجد العيد بالمارية ب عييالميكن 
له أن بردها لاله لو ردهأ ردها نيد ثي' * والقصود بالرد سلامة اله له وقدرسم له ذلك 
بطريق المبة هلا بستوجب عند الرد شيأ آلخر وهدا استحسان وف القياس وهو ةول ذثر 
رمه الله برده مثل ذلك القن وقد يما نظلير هدا فى كتاب الرهن وأذا نيت أنه بردهائنير 
ثتى" يتمذر الرد لان أخراج العين عن ملكه لا يصمح من الميد بذير عوض وكذلك هذانى 








كل كن كان نير عينه وان كان الكن عرض دمينه ذوهب الأذون المرش للمشترى قبل أن 
نقبضه ففيضه امشترى الحبة جائزة لان هبة ألءةود عليه قبل القبث إن فس للمشد لا فيه بن 
بشويت القبض المستدق ب بالمقد والأذون علك الاقالة إذا ساعده صاحيبه عليها عخلاف بيعالبيع 











اسقاط دض ولو حعطوا عنه جبع لفن أو وه ليمز لاما يقن أن ججيع لمن ن ل يكن عقابلة َ 
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للرلاة 
قبل الفيض لان البيم اسم خاص لمادلة مال عال والفسخ ليس يليك ولمغظ الحبة فيه توسم 
قد يكون عن الْقليك وقد يكون عن الاستاط فيمكن أن يحمل غازا عن النسي اذا تمذر 
تصحيحه بطريق التليك فان لم تقبل الشترى المبة فالحبة باطلة لان أحد امتعافدين لابرد 
بالفسع يمد اروم المقد وان كان الماسترى وهب الجارية قبل أن تبضبا العبد فيلا المبد 
ع سواءكان عل العيد دين أو يكن وكان ذلك فسخا للعقد وان وهمرا للدولى فان إيكن 
علي المبد دين فبذا تقض صعبيح أيضا لان كسب المبد خالص ملك أأولى وهو تكن من 
التصرف فيه لعاريق النض م تكن من النصرف فيه طاريق الاتجاب وان كان علىالميد 
دين قتبابا مولي وقبضرا نهذا ليس ينض لاببع لان الولى لاءلك انشاء التصرف ف 
كسب عبده |لدبون فلا علك تنض يمه أيضًا ولكن مذه مبة صحيحة من ا لولى وهو بناء 
على أصل مد وهال ذاما عند أبى بوسف رمه اللمفلايصح وقد بينا السثلة فى الببوع أن 
التصرفات الى لاثم الا بالارض عند أبي بوسف لاتصح فى البيع قبل لض وم:د مد 
نصمع باعتبار انه تايط على اقيض والمَابض نالب عن الشترى وهوائما ينفذ صرفه إمدقبضه 
ولر نقابضاءم وهب البد العرض من المشترى فتبله فالمبة باطلة لان هبة المقّود عليه بمد 
المّبض لانكون فسخانان كوه فسخا باعتيارمافيه من تغويت اقيض المستحق بالمتّد وذلاك 
لابوجد بمد القبض ذكان هذا ابراء مبتدأ فلا يصح من الأذون ولد وهب الشتريالجارية 
ليأذون أو أولاه جازت الحبةعل سبي لالبر المبتدأ فان وجد الأذون بالمرض عيبا ولا دين 
عليه فيس له أن رده بالميب لانه لو رده بالميب رده تير ىُ فالججارية التي فى عرض 
امرض قد عادت بم االىما كانت سواء كانت المبة من العبد أو من أاولي لان كسب العبد 
شالس حق الولى في هذه الالتوان كان عليه دين وقد وهب الشترى الجاريةللبدفكذلك 
لان الجارية عادت ‏ كانت قبل المقّد ذلو رد العرض رده بير ثى* وان كان قد وهبها 
اولاه ثله أن برد العرض بالعيب وإضمنه قيمة أللارية نوم قبضبا لان الولى من كسب عبده 
المديون كالاجنبي ولو وهببا المشترى لاجئبي كان للمبد أن برد المرض بالعيب وعد الرد 
يسعلي باع المرض رد المارية وقد تمذرردها عليه فيثرم قيمتبا يوم قبضراولو باع الأذون 


يعل السترى أو من قل أجني أو ولدت ولدا أووطئت وض بكرا ويب ثم وهيبا 
ا ا ا ا الى 
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جارية بمرض بمينه وثقايضا سقدث ف الجارية عيب عند المشترى من غير فمل أحد أو امن أ 








فاولفق 


أله اشترى للعبد أو ولاه وعليه دين أو لادين عليه ثم وجد الأذون بالمرض عيبا وده وصّمئه 
قبمتها فى جيم ذلك لان ماهو موجب ارد لم بإٍلدهها تبل الرد ( ألا أرى ) أ#ارلم 

عب الجارية حتى رد المرض عليه بالعي ب كان له أن برجم ثنيمة الجارية ولا يترد الجارية 
اما لازيادة المغملة فى بد مشعريم | أو لحدوث اليب فييأ داذا كان حقه هرنا فى أسرداد 
قيمةاللارية لاسطل نعود الجارية بالحبة ولا شذر عليهرد الدرض اليب ولواشترى الأذون 
أجارية من رجل إثلام قيته ألف درهم وبالف درهم وقايضاء نموهب البائع بالالن والثلام 
ا ملام لإأذون وسلمبا اليه ثم وجد الأذون بالجارية عيبا ليس له أن بردها لان نصغرا مقالة 
١‏ انلام وقدماد اليه للذلام بمينه بالحبة فلو رد ذلك الصف وده لزيد شي ناذا تمذر اردق 
| النمث الاول مدر فىالنصف الثاتى ا فيه من الغ رعلي البائم تعيض اللك عليه والمشترى 
لاعاك دلك بالرد بالييب وكذلك لو كانت المبة للمولى ولا دن علي البد وان كان عليه درن 
والم.ةلا. ولي كان له أن برد المارية بالييب ويأخذ من البائع لف درهم وقيمة الملاملان المية 
من أأولىفىهذها1لة كالهرة من أجنبي آخر فاننه مرف المبد كان لنرمائه دون مولاه أن 
أخذ ذلك ممأبرأم الغرماء من الدين أو وهبوه له أو لامولى أو ورثة للول من ن الثرم لم برد 
علي الباتمشياً ما أخذ .نه لان يم اعترض من السبب لابين أن الاخذلم يكن فق ؤان 
قي ةالغلام بع الالف م تكن واجبة له بومئذ والمارض م من السيب لايؤثر فيا اتهى حكه 
بالاستيماء والة تمالى أعل بالدواب 


مز باب الاقلة دم 


( قال رحمه'الله ) الأذونفى اقالة ابيع كالأر لاه فسخ أو يوم مبتدأ فى حق غيرها | , 
| والأذون علك كل واحد منرما فان اشترى الأذون جارية فزادت فى بده حتى صار لمن 
أقل من قيمتراها لايتنان النلى فى مله ثم أقاله ابيع فيبانهو جائز فى قول أبى حنيفة 
رحه ال ولا يجوزفى قول أبى يوسف ومد رجهما الله وهو بناءعلى ماتقندم ان الأذون 
اذا باع شيا من كسبه أو اشترى شيأ مما لااشذابن الناس فى مثله ذهلى قول أبى حثيفة لا كان 
لك اتداه التصرف بهذه الصفة فكذلك الاقلة وعندها لاءاك اشداء التصرف ببذه || 
الصفة لق أأولي أو لاغرماء فكذلك لاعلك الاقالة لان الاقالة فى -حق غيرالكاقدين عثزلة 















































































البيع اللعدأ والاقالة م ن الأذون بعد الجر الولىعايه باطلة لانه لايك تدا ليع والشراء 
إعدا لاجر واذا باع الأذون عبأ أو اشترى ‏ م ان ااولى أقال البيع فيه فان كان الأذوذ ن لادين 
عليه و2 الها صرد نع المولي من ذلك علي عبده فهو عائز لان الكسب حالص حته والأذون 
في جع البقد كان ارال تتصح الالة منه وان كان عليه دين يوثد فوو باطل لان 
الول فى كندب كاجد بي آخر وانما يمتبر قيام اللدين عليه عد الاقالة لاعزد اتداء التدرف 
لان الاقلة عدزلة ابينع المد بد فاذا كان الدين عليه قاما عند الاقالة لايصح من الول هذا 
التصرف م لايصح اتداء ابيع واذالم يكن الدبن قائما 2 مكل صصح مئه أصادفته حله ذال 
كن عليه دين علد الاقالة فتذى اأولى الدين أو أبرأ الثرماء العيد من دبثم قبل أن بشخ 
التاضى الاوالة 5 الاقالة عنزلة مالو باع ث شبأ من كيه م م سسقط دنه مدا العلريق وان 
فسخ التاضى الاقالة م ثم أبرأه الثرماء من الدين فالدسيخ ماض لان السب الموجب لست 
الاقالة وهو حق النرماء كان قأئا حين قفى القأضى به ذلا ببطل ذلك العسيخ بسقوط الدبن 
بمدمما اذا زال ألبب مد مأقشى لقانى بالقسخ واذا باع عرضا عن وتمايضاثم تقايلا 
والمرض بان والْمُى هالاك قبل الاقالة أو بعدها فالاقالة ماضية وان كان الن بافيا والمرض 
هالكا لى الاقالة أو بمدها فالاقالة باطلة وهذه فصول قد بيناها فى الببوع فى بيع العرض 
لان ن وفى بيع المرض بالعرض وفى الم ونى بيع التقود بعضها ببعض ومافيها من الفروق 
وقد استقصيا ْم في انها 0 فى البيرع اذا باع للأذون جارية بالف وتمايضا * مم قطم اللشترى يدهأ 
أو وماثها أو ذهيت عيئها عن غير مل أحد ثم ثقايلا الب يسم ولا يل المبد ذلك فرو بالخيار 
ان شاء أخذما وان شاء ردها لانه انما رطى بالاقالة 1 لعود اليه يما خرجت من بده 
وقد خرجت من بده غير معيبة والآّ ل 'لمود اليه معيية فلاييم رضاه مها بدا كان له اطيار 
وحال البائع عندالاقالة كال الشترىعندالمد ولو حدتالبيم عيب بعد المشدوقبل التبض 
مخير الشترى فبذا مثله وانما الاشئال أذاوطئبا وى يب فان من اشسترى جارية بدا م 

ان البائم )كان وطلبها قبل العقد لم يكن له أن بردها بذاك وهبنا قال لامبد أن بردها اذا عم 
أن الشترى كان وطثها قبل الاقالة وهذا لان الوطء فى الشتراة بمنزلة التبييب والمستوفى 
بالوطء فى حكم جزء من البين ولمذا لو وجد المشترى مها عيبا بعد الوطء لم يكن له أن 
بردها الا برضا البائم فكذلك وطء المشترى الإمانى حكم الاقالة عنزلة التعييب فلبذا مخير 














رككونى : 
الدبد وهذا لاله لابرضى بأن بدأأها للشترى زمانائم قبل المتد فيه يجميع الْن محلاف البيع 
ل عدأ ذالشترى هناك برغب يبا بدن الدحى فى ذ المدد ان كان دل أن البائم وطئها قبل 
المتّد ولو كان الواطء أو القاطم أجلبيا وجب علي المقر أو الارش ثم تقالا ابيع والببد 
لم , ذلك أو لابلٌ فالاقالة باطلا فى قول أبى حتئمة رحمه الله ويح فى قول أبى وسث 
وتمد رحبا الله وهو باء علي مابينا فى 5 تاب الصلح ان الاقالة عد سد أبى حنيقة فسخ فى 
حدق التماقدين ذاذا لم كن ا'لصحيحه فسا كان باطلا وفى رواية الحسن عن أبى حنيةةفبل 
الفبض كذلك وعد العبض عنزلة البيووى قول أبى بوسف الاقالة عنزلة البييع فى الستقبل || 
الا اذا تمذر جملبا بيما لخينادُ 4ل فخا وذلك فى النآول قبل القبض وعند شمد الاقالة 
بالن الاول أو أقل منه "كون فسا فأمابأ كثر من اله الاول أو يجنس أخن غير الين 
الاولمكون بيما ستقبلا والأن الاول اعا يكون فسا اذا كان امحل قابلا نسي فأما اذا 
لم يكن قابلا لذلك كان ييعاميتدأ وجوه هذهالاقاويل بيناهافى كتاب الصلح والا لول 
المثّر والارش زيادة منفصلة وهى تمنع الفسخ حا لاشرع فلا قصح الاقآلة بمد ها عند أبى 
حثيفة وحمه الله وعند أبى بوسث الاقالة عتزلة البيع الستقول, وعند مد كذلك عند تدر 
السخ خُوز الاقالة هبنا يماريق الببع المستقبل ولو اث شترى الأذوزجارية بألفدرهم وقيضرا 

و يدقع القن حتى وهب البائم امن للميد م تقايلا فالافالة باطلة فى #ول أى حنيفة وممد |[ 
رحمبما الله لان عند أبى حنيفة الاقالفسخ ولا يمكن تصحيحرا هبنا فسخادانه بالفسخ بردها 
بنير ثىء وعند ممدكذلك لان الحل قابل للفسخ ( ألا ترى ) أنه لو ل .مب المْن منه كان 
الفسخ صحيحا وان كان المشترى حرأ كان الفسيع صحيحا فرفنا أن الل قا بل لافسع والاقالة 
مي ن الاول فلوصكت كال فسةألغير شي ء والعبد ليس من أهل رد الجارية الغير ثىء وعند 
أبى وسث الاقالة عنزلة البيعالستقبل فكانه ياعرا اتداء من البائم ب يالف وذلك صم وأا 
العبد الااف من البائم ويدثم اليه الجاربة ولو أقاله اليم ؟ عاثة ديثار أوجارية أخرى أو إلى 
درم كانت الاقالة بأطلة لس تيل أن حنية وجمد لا باخ ار وما سمى فيبا من 
لذن باطل فلو ودها ردهأ بثير ثىء وعند أبى نوسف وممد هذا جار أما عند أبى وسف 
فهذا غير مشكل وعند تمد الافالة بأ كثر من الْْن الاول أو مجنس غير جنس إلدن الاول 
تكون يما مبتدأفكاأنه باعبااتداء عاسمى من الن فيكون يسا ولو كال الأذون لم قيض 

















1 مك 

الجارية حتى وهب البائمتمنبام تتايلا ذالاقالة ياطلة عندهم جيما لان قبل القيض لاعكن 
تصحيحبا يما ذيكون فسخا ذلو صحناها ١‏ كان عرسا ألإها من ملك ذير عرض وكذلك 
لو أناله كن لخر فىهذه اللالة فان بيع للييم قبل التّيض لايجوز مخلاف جنس المُن الاول 
ولاب كثر من الين الاول فكان الجراب فى العصول سواء ولد تقايلا الييم ولكنه رأى 
بالجارية عيبا قبل ذيمبشباخ يرض يها أو لم يكن راع فيا راهالميرض بها فعض اليم وقد 
كان البأثووهب له ان نتيضه بطل لان الرد مخبارالرؤية فسخ من كل وجه وكدلك الرد 
بالوب قبل المي فيكون فى الرد اخراجها من ملككه بنير عرض والأذون لا لك ذلك 
ولو كانحيناشتراهااشترط فنها الخيار ثلاثة أيام نم وهبله البائع المّن ثم ودها بالطيارز فرده 
جائز فى قرل أنى حثيفة وفىقرلما ليسلهأن,ردها باه علىماينا فى الببوع ان خيار الشترى 
مده بنع دول المبيع فى مللكه فهو مهذا الود لامخريج ألين عن ملكه بغير عوض ولكنه 
عتنع من تملكه وهو ببح م نالعبد كالامتناع من قبول الحمبمة وعندهما السلمة دخات فى 
ملك الشتري فنا الرد اخراج امن ماكه شير عوض والمكاتبٍ فى جميع ماوصفنا 
كالأذرن لانه يس م من أعل التبرع يكاسبه كالأذون ل أولي فان الكات ب لاتبررع باذ 
المولى ومن الأذون يصح ذلك أن لم يكن عليه دين ولو باع الأذون جارية من رجل يالف 
درم وتقايضام تايلا ضٍ قيض الع د الطارية حتى قطم رجليدها أر وطترانقص, الوطم 
كان المبد بالخبار للتثيير الماصل فيها بمد الاقالة قبل الود ولو اختار أخذها انبع الوا" أو 
الجاتى بالمئر أو الارش لانها عادت الي ملكه ققءل الواط* أو الجانى حصل فى ملكه 
فيكون الممّر والارش له أوان تقض الاقالة فالمتر والارش لامشترى لامها تعود الى ملك 
المشترى عل مأكانت قبل الاقالة وصار الخال بمد الاقالة قبل الرد هبنا كالجانى بعد الشراء 
قبل القبض والبيمة اذاوطات بالثبية وتقص! الوطهء أو جنى عليبافبل القرض عخير الشترى 
ان ذاء أهذها و الببع الجا ىأ والواطرء بالمدّر والارش وأن شاء : تقض الببعوا اامثر والارش 
لبألم فكذلك بعد الاقالة ولو كان مكان الالف عرضا بعينه كان العبد بالمياران شاء أخذ 
الجارية من الشترى وانبع الجانى أوالواطر“ بالارش والمقر وان شاه أُخذ قيمة الجارية من 
العتزى يوم قبضها وسل له الجارية وأرشبا وعمّرها للمشترى لان الاقالقهرنالانبطل وان 
أبى أن يأعذ الجارية بمنزلة مالو ملكت فان فى بيع المتايضة هلاك أحد الموضين ؟ا لاعنم 























)> 
أماء الاقالة أة لانم اتداء الافالة مخلاف اتداء البيعواذا بعيت الافالة وقدتذر على امشترى 
رد ميق أنجارة لاتنين الماصل فيا فى ضماله ليه قبمتابوم بنرا وكذلك لو كان تيبا 
1 كان العيد باليار ان شاء امعان العا بكيتها لان ن جناته حصلت على ملكه وان 
لبع الشترى متها حالة لان الاقلة لم نبلل و وقد لعذر علي الشترى ردها فيلزيه رد 
3 وهذم القبية مان المقدنتكون حالة فى ماله م م6 برجمالشترى علي عافلة الجابى تمتها 
فى ثلاث سنين لانها عادت الي أصل م كه وكذلك لو مانت الجارية بمد الاقالة كان للمبد 
أن يأخذ من المشترى تيءتها لم يدا أن هلاك الجاريةلاجنم يناء الامالة ما لاعنم ابتداء الاقالة 
فمليه رد يمتها ولو كان حدث بباعيب من فمل الشتّرى بعد الافالة مخير المبد فان شاه 
ضمه قيمتها بوم قيطمأ منه لانه تمذو عليه رد عينبا م قبطها وان شاء أخذالدارة ورج 
علي أأشترى مان العيب لان الجارية بعد الاةلة مضمونة بنفسسبا حتى 8 ملكت جب 
ذمان قيمتوا فشكون كالخصوية فيضمن الشرى نقصان العيب مخلاف اليمة تبل القبض 
انبا مش.ونة بلهن فلا يكون لاءث.ترى أن ينبم البائع بنقصان العيب من القيمة اذا أراد 
أخدهاولكن ن لساحط حصة ذلك من الن لان التميب حص لول البالم والاوصاف التتاوك 
قصير مقصودة ولو كان الييب أحدثه فيها الشترى قبل الاقلة م نا تقايلا محل المبد بالعييب 
0 لمكان التعبير ذفان شاء ضمن المشترى قيمتبا وم قيضب لانه ته ذر عليه ردها انيخا 
واذشاء أخدهاءمية ولاء ثى' له غير ذلك لان فل اأشترى حصل فىعلمك صحيح له وذإك 
غير عوجت للضمان عليه قرو ونا لو ليت الغير قله سواء حلاف الاول ففمل الشارى 
هناك لافى ملك غيره لامها بالاقالة عادت الى المبد وهى مضمونة فى بد ااشسترى بنفسبا 
على ماقررنا ولو كان الميب أحدله فيا رجل أجني قبل الافالة ثم ثقايلا الاقلة جائرة ولا 
سجيل لاعبد على ااجارية ولكنه يأخذ من [اشكرى قرمتها بوم قبضبا لانه محدوث ازيادة 
النفصلة فيها تعذر الفسخ فكانما مانت ومونما قبل الافلة لاعنم صمة الاقالة ويكون حق 
العبد فى قيمتها يوم قبطا لتمذر ودالمين فى قيام السبب الموجب. لارد ولو باع المبد ابرإق | : 
فضة فيه مائة درم لعشرة دنازير ونقابضا د وانترقا قبل القيض ذالاقالة متعطة لان 3 
العبد فى ب الاقالة كار وقد ينا فى الصرف أن الاقالة عنزلة الءمد الجديد فى حم |, 
استحفاق الفيض ف المجلس لان ذلك من حقوق الشرع والرد بعد التبض بير قضاءجئرة | 






































دككنف 

لاقالة فى ذلك لاف الرد بالبيب فان فسخ من الاصل فلا ببطال برك التقابش ى 
باس الرد واو باع ألأّذون جارية من رجل مجارية قيمة كل واحدة مثرها ألف وتقايضائم 
لابلا وم تتابضاحى ولدت كل واحدة متيما ولدأ قيدته مثل فيمة أمه ذلبما أن بَمَايضًا 
جارتين وولدمهما لان كل واحدة ٠:ب.‏ عادت بالاقالة الى ملك من خرجت من مانكه 
لمقدلم ولدت على ملكه فيكون له أن يأخذها معولدها كالبيمة اذا ولدثقبل القبض ذان 
رتقابضا حي مانت الامبات وأرادا أخل الولدين فان كان واحد منبما ,ا أخذا! ولدالذىق 
ل صاحيه مع أصف فيمة أمه لان كل واحدة من,ماحين ولدت فالاخرى : نسم على قيمتها 
قبة ولدها وفيمتبما سواء فالقسمت نصفين وقد لكت الامتان فكان لكل واحد مدبما 
ل بأشذين صاحبه الولد الذى فى بده عم نصف قيدة أمسه اتبارا لاب.شى بالكل وان 
انت قيءة كل واحد من الولدين خمسمائة والمسئلة حالما كان كل واحد منهما أن يأخذ 
ولد الذى في بد صاحبه وبرج ع على صأحبه يناث قيمة الا م التى هلكت فى يده لات 
قسام كل واحد منبما على 3 وعلى الولد باعتبار القيمة ا أثلانا فبمد هلاك الامتين 
نابت الاقالة يا موحصة الولدمن كل واحدة منهما وحصةولد هذه من الاخرى الثلث 
برذ أن بقاء الانالة فى ثاث الاخرى فيرجم بثلث 3 فأما فى 'لثيها فد بمللت الاقالة 
لاك الموضين جيما لاف الاول فالانقسام هناك نطفان لاستواء القيمتين فبقي كل 
احد من الولدين ببقاء الافالة فى أصف الام الخر ىحصة هذا الولدفيبالبنا كاالرجوع 
صف القيمة ولو هلك الواد وبتيت الامتان أخد كل واحد منبما الجارية الى فى يد 
أحبه ولم يتبمه بتىء من ترمة [اولد لان الولد حدث من غير صنم أحد ومات كذلك 
مار كات لم يكن واو ملكت الامتان وأخذًا الولدين فان الذى فى يده الولد الى يدمه 
صاحبه فيأَخذ منه ثلث قيمة الام الى هملكت فيد الا در لان بقاء الاقالة باعتبارالولد 
لى وأعا يبتى فا تخصه من الجارية الاخرى وحصة ثلث لاجارية الاخرىفابذا وجع نناث 
تبا وفيا سوى ذلك بطلت الافالة كايا ولاك الموضين قيل الرد والله أعل 














جا ياب تأخير المبد اللأذون الدبن يم 








(مال رجه الله ) واذا وجب للمبد الأذون على رجل ألفدرهم من تمن مبيم أو فصب 


( 70 - مسوط ‏ اللامس والشرون ) 











| أو غير ديك ا عنله سنة قوو اللا كير من يع اوه وهو 0 
الجر عنه فيا هو من صنيع التجار وهذا لان التأجيل لا يسقط الدين وانما يؤخر الطالبة 
ولو ترك المطاليةزمانا من غير تأجيل1 . يكن نه متبرعا عليه لشيء ء من الدين فكذلك اذا أجلد 
سسةولو صالمهعل أن أخر تمن لمضه وحط عنه دضه كانالمط ياطلا والتأخير جائز ااعتيارا 
لبش بالكل ولو كان ادن الواجبر ل قرضا اتثرضه فتأجي له قير لازم ما فى المر وقد 
| يناه فى كتابااصرف ولووجب للأذون وأرجل علي رجل ألك درهم وهما فيه شر يكان 
اأخر البسد نصبه منه فالتأخير ياطل فى قول ألى حنيفة رحمه الله وهو جائرٌ فى قول أبى 
يوسف وممد رحبم الله وقد بينا للسئلة فى الحرين فى كتتاب الصلح فكذإاك فى الميد مع 
الأر ويننا انحل تولما الدى ل يؤخر الدين بأخذ حسته فيكون له خاصة فادا حل الاجل || * 
كان العبد بالليارانشاء أخذءن شرركه لصف ماأخذ لان المقروض كاندنا مشتركا يدبءا 
و بالتأجل لل نبطل الشركة دانقسمة الدين قبل القبض لانموز الا أن الاجل كان ماذما من 
مشاركة القابش قاذا ارتقم هذا مانم كان أن يشاركهفى القبو ض ثم تتبمانالخريم لباق وان 
شاء سم له القبوض واختار اماع الغريم نميه فى الدبن ولو اتتقى المبدشياأ تيل حل 
الاجل كان لشريكه أن بأخذ منه نصغه لان الاجل سقط فيا اقتضاه المسدفكانه !يكن 
ولان |اقروض هن دبن مشترك ولامانم لاشريكمن مشاركته فى التو ض لان لسبدنن 
الدين حال وكدلك أن كان الدينكله مؤجلا فض أحدها شيأ منه قبل حله كأن للا خر أن 
إشاركه فيه لا نالاجل حق الطاوب فرو فى متدار ما أوق قبلحله أسقط حمّه من الاجل 
سقط ذلك فى حق الشريكين ججيما والحكم فى هذا المر عنزلة مالو كان ادبن كله حالا 
فللذى لم ينبس أن يشارك القابض فى 1 اتبوض ول وكان الدين حالا تأجله الببد سنة ثم 
قيض الشر بلك حصته ثم أطل التريم الاجل الذى أجله العبد برطى منهقبل مضيه فد تقال ١‏ 

الاجل لانه حق الغريم وقد أستقطه ولكن لاسبيل للمبد بد على مأ قيض 2 شريكه فى قول ألى : 
حنينة وثماد حتى حل الاجل لانه نبت بالتأجيل حكان أحدها سقرط حدّه عن مشاركة 
القإبض ف المتيرض قبل حل الاجل وال خر سوط حتّه عن مطالبة الدبون قبل حل 
الاجل فاسقاط الفريم الاجل عامل قحتنه وليس دعام لق تحق التابض اذ لا ولاية له عليه 
فيجمل الاجل فى حتّه كالقئم وهو نظير الدين ال ؤجل اذا كان به كفيل تأسقط الاصيل 
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الاجل اق الاجل فى حق الكفيل اذا حل الاجل شأركه فى التبوض انل شاء وان لم 
ناص الاجل ولكن الترممات ف عليه شارك السد شر يكهفماقبض لال الماض الاجل 
يلاوت ثأبت حكن فيقابر فى دق مطالبة الثريم وحق «شاركة القابض ف الفبوضخلاف 
الاول فاه كان عن قصد من الثرجم وهذا مخلاف مسئلة الكفول ذان الاصيل اذا مات ببنى 
الاجل فى <ق الكفيل لان هناك الاجل فى دق كل واحدء :با ثبت مقصود والثريم 
بالمرث قد استئتى عن الاجل والكثيل عتاج اليه ف قي الاجل فى حقه فأما 0-0 
فى سدق الثرجم ناصة وأا مشاركه القانض فى التبوض فلا أجل يهمتمودا لان ذلك عين 
والبين لاثبل الاجسل وانها كان ذلك بناء عل قيام مانم ٠ق‏ حق الذى أجله ول سبق الماع 
لمد موت التريم حقيقة وحكنا ذأما إمد اسقاط الاجل من النريم قدا فالمانم كالقائم فىحق 
الشريك حكافن هذا 0 ما تناقطا الاجل ثم قبض 
ااشريك حتّه كان للعيد أن يشاركه لامهما حين نناقضا م يكن فى هذا الاجل حق سوى 
الغريم تصدت متاقضته معلادًا فمار الدين حالا اذا قبذن ال 'خر تصيبه لمدذلك كان له أن 
يشاركه مخلاف الاول فبناك حون نناقضا كان مدق الشريك نايتا فى ذلك الاجل عن حيث 
تأخر رجوع الشرريك عليه فى التورض فلا إممل التتضاضه فى حقه»بوطحه أن هناك حين 
تقب مع قيام الاجل لم يثبت لاشرربك حق المشاركة فى اأتبوض الا بعد حل الاجل فلو 
ثبت لمد ذلك أنها ثبت يتصرف الذريم وتصرفه فى حق ااخير لابيكون صعيسا وههنا حين 
قب لعدمناقضة الاججل -<ق الشريلك ثارت فى الشاركة ومناقضة الاجل لم يكن تصرفا مَنه 
فى سدق النير فكان ميحاواو كان الال حالا فقبض الشرريك جه 5 أن المبد أخر الغريع حقه 
وهوعلم قبضه أو لاجم تتأخيره جائز عندهما ولا سبيل له على ما قبض شربكه حت بحل 
الاجللان كون تصيبه مؤجلا مام له من الرجوع علي شر بكهف امقبوض قبل حل الاجل 
ولوكان هذا لالم ذثما عند ابض يكن له أن يشاركه فكذلك اذا بيت هذا مانم بالتأجيل 
لمد قه ولان تصيبهق حصة ارم علي حاله( ألا م رى) ) أنه لد سل للقابشماةضواختار 
أنباع الغريم كان له ذلك ذاذا صخ أجل ف تعيبه .يكن له أن بشارك صاحبه ف الخبرش 
حى ل الاجل قأذا ح لخد منهخصف مأنبس أنشاء»قان قل ذا لم يمل صر فه ف أصيبه 
من حيث التأجيل مستطا حته فى مشاركة النابهى هتنا لانه لامنافاة ين تأي له فى نميه 
سس يي يي 














إفونة 
























وبين ثبوت حتّه فى الشاركة فى المتبوض مد حل الاجل وهذا لاق حق الشاركة ياعتبار 
الشركة فى أصل الدن ويتأجيله لا بنعدم ذلك ولو كان مالمها الى سنة فقتس الشريلك عاجلا 
نم أن المبد أخر حقه لاخر سنة أأخرى وهو يعم به أولا بعلم تأخيره جائز عندما] 
ولاسول له علي ما قبض شربكه حى عضى السنتان حجيما لان الزيادة فى الاجل ند قبن 
الشريك عنزلة أصل التأجيل وقد بينا أن ذلك بعنعه من الشاركة قبل حل الاجل فلايسقط 
حنه فى الشاركة مدحل الاجبل فكذيك الريادة فى الاجل ولو كان الال حالا تأخذ 
الشريك حتّه فسامه له المبد كان ايمه جائزا عندهم لاءه يسةّط حقه فى المشاركة بمدوض 
وهو ما يستوفى من الثريم من نصيبه من الدبن وذلك من صنيع التجار فيكون صميحا من 
العيد ولا برجم الممسدعل القاض نثى؟ حتى يتوى ما على الغريم فاذا توى ما عليه رجع علي 
شر ركه فبشار كهنى القبوض لابهسإله البو ضبشرط أن يسم له مافى ذمة ة الغريم فاذا لم سل 
عاد حته م كان كالحتال عليه اذا مات مفلسا ولر كان امال الي سسنة فاشترى الميد من النريم 
جارية حصته فللشريك أن ,أذ المبدينصف حقهءن الدراهم لابه صار مستوفيالصيبه 0 
القاصة م هر الاصل و فى الشراء بالدبن فكانه استوفاه حفيئة ة وأحد الشريكين اذا أستو 
أصيبه قبل حل الاجل كاثللاً خر أن يشاركه فيه فان أخذ منه نصف لصيهه من الدراهم ْ 
وجد العيد بالجارية عيبا فردها على البائم نقضاء قاض عاد ا مال الى أجله لان الرد قضاءلقائيٍ 
فسخ من الاصل وستوط الاجل كان من حيم البيم ووقوع المقاصة يلم وقد بطل ذلك 
بإشساخ المقّد من الاصل فمادالمال الى أجله واسترد الميد من شريكه ما أخذه منه لانه أخذه 
باعتبار أنه استوف نصيبه بالمقاصةوقد بطل ذلك من الاصل بالفساخ البيع فتبين أنه استوق 
منه لغير حدق فيلزمه رده ولوكان ردها لغير قضاء أو اال إيرجم على الشر يك بثى* ما أعطاه 
لان هدا السب عتزا لةالمقدالبتدأً فيح ق الريك فلا بين به بطلان القاصمةوح» الاستيفاء 

من المبد لمعيه فح قالشريلكفليذا لا برجم عليه بثى*ويكون للمبد ولشريكه عل لتم 3 
الجسمائةالبافية لى أجلبا و للميد على النريم خسمامة ةحالة فكان نبنى أن يكون هذا مؤجلا عليه 
لان الاقالة واارد لذير قضاء القانى فسخ فىحقبمأ والاجل فى هذا المال من <تبماول لكن 
هذابناءعل الاصل الذى سا فيا أمليناه من شرح الزيادات ان الاقالة والرد بغير قضاء التاضى 
فسخ فى حتهما قما هو من حك ذلك المتّد خاصة ذأما فبا ليس من حكم ذلك فالمقديكون 


0: 























نلف 


عتزلةالييم الميتد! وعود الاجل ليس من حم ذلك المقّد فبجمل فى حمّه كالييم امبتدإفكانه 
اشتراها مخسها” نة مطاقة فتكو زحالة وكذلك لو كان العبد اللشترى الار ية من الغريم جنيع 
الالف الا أنلاشريك أن ,أخذه بنصف الالف ههئا لاندصار مستوفيا جيع الدرناطريق 
القاصة واحدالشر كين ان استوف الدين كان للا بخر أن برجم عليه بتصف ذلك الدرنسواء 
كان الدينحالا أو مؤجلا ذا نكانحيناقلةالبييع أو رده بغر قضاء شرط عليه البائع ان 
اتن الىأجله كان الي أجله لان هذا عئزلة اليع البتدأ لكن عن مؤجل شرطا 0 تيد 
الشترىبالسبة اذا ولاه غيره مطلفا كون المْن ع عالا الا أن يكون اشتر 
التوليةأن يكون امال الى أجله ليشذ يكونمؤ جلا ما شرط 


سدق باب وكالة الميد بد الأو بالييع 6د 


( قالرجه الله ) و الأذرذله أن بتو كل لغيره ا اء بالمّد استحساناو فالتباس اموز 
ذلك لابه يلازم الدُنى ذيئه عقايلة غلك محصل لنيره فيكون ف معنى نى الكفالة بالمال عن الغير 
وَالأّذُون ليس من أهله الا أن يكون باذن اللولى اذالم يكن عليسه دين ولانه نزم المبدة 
من سير مثئعة له فى ذلك ذيكون تبرعأ مننه ولحذا لا يتوكل بالشراه لديره بالنسيئة» وجه 
الاستحسانأن لذن بالشراء يا نجب على الأذون يجب له على الو كل ونكون المين #روسة 
فى بده الى أن يصل الن اليه ذلا يلحنه ضرر فى ذلك بل هو بمنزلة مالى اشتراه لنفسه ثم 
بأعه من غيره عثل ذلك لد لاف الكفالة فانه بلتزم امال فى ذمته بالكفالة من غير أن 
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تكون يدابلنه فى بده عين محبوسة ويخلاف الشراء بالنسيئة فانه لايستوجب حدس المين 
بالمن هبنا يأ ازالبائع لا بستوجب البسعليه قيكون ذلك ف.سنى الكفالة تمهذا التوكيل 
منفعة لإأذون لانه يحناج فى بمض التصرفات الى الاستمانة بغيره وم نلالبمين غيره لايمان 
عند حاجته واذ! توكل بالشراء نسيئة صأر مشتريا لفسهلانه لما تمر نيف شراه على الموكل 
وهو ملك الشراء لنفسه موذه الصفة تفذالمقّد عليه كالمر اذا اشترى لنيره بير أمىه وأن 
توكل لنيره بلبيم بالثقد والنسيئة لانه فى الوضمين جيما انما نزم نسل البين ولاياتزم 
فى ذمته شياً من الإسدل وهو لا ئستئى عن ذلك فى التمر. فات” ولان التوكيسل عن الغيد 
بالشراء أو بالبيبع من نوع التتجارة فاك أعقل الناس تجارة وهم الباءة توكاوذن بابيع والشراء 





























زف 





9 5 تتلا اله م مى قبل التسليم بدا الييملان ابيع من ثائيه 00 مهو 
علي الو كل بالعن لو هلك فلا يككون مضءونا عليه بالقيمة لمأ بينرمأ من المنافاة فاذًا إنجبالقيمة 
نوق ذوات القبض الستحق بالمقد حين نلف المتّود عليه ول خات بدلا بطل البيع فا 
قتلبا الأذون قيل أولاه ادفسدباإناية أو افدمما لو تتلا قبل البيم وهذا لان بالوكالة لايثبت 
للأذون فا ملك ولاحق مذك فتتله ايأها جناية على ملك النيروجناية المارك بهذه الصفة 
توجب على الولى الدفم أو الفداء َأمبم! فمل كان المشترى بالخيارلتنير المنقود عليه قبل التسيم 
حي نول البيعالى البدل فان شاء تقض الببع وانشاء أخذ ماقام مقام ألخارية وأدى الْنيأ 
كان القاتلعبد | آخرسوي الوكيل ول و كانم ولى|مبدمو الذى تتاباوعل المبددين أولادن 
عليه فيل عافلته قيمتبا الى ثلا ثسنين لانه لبس اولى المبد فيبا »لاك ولا حدق ملك ثم تخير 
الثسترى فان شاه ثقض البيع والقيمة للدوكل وان شاء أدي امن ن فاستوفى قيمته| من مافلة 


قبل أن !سلما بطل المقد لان العبدف التصرف فى كسبه كالمر فى التسرف فى ملكه 





القّبض الستدق بالءسقد وكذلك أن قتلبا للولى ولا دبن على العبد لا نكسب اعد هالص 
ملك أل ولى والمبد بائع للدولى من وجه ( ألاترى ) أمها لو هكلت بطل ملك اولي تما نابا 


فكذلك اذا قتلبا للولى وان كان علي البد دين قالمول ضامن لقيمتها لان كسبه فى هذه أ 


الالة لنرمائ,هولو قتارا المولىقول البيع كان ضامنا لقيسها لغرماءءه فيمدالبيم أو وهذه الي 
عليه فى مالهلان لدحق الماك فى كسيدعل ممنى أنه سه اذا فخ من دينه ا لاتتحمل عله 
له قنكون التيمة فى ماله سواء قتلبا مدا أو خطأ والشترى بالليار لتثيير المتود علية فيل 
النسلبم فان شاء نض الببع وكانت القيمة لترماء المبد وإن شاء أخ_ذ القيمة وأدى ان 


لناس ولياذوناذبو كل بالبيع والشراء غيره 6 شمله المرلان الاو كيل من صنيع التجارو لاله 
لايستننى عن ذلك فىتحارئه فان النجارةنوعانساضرةوحائةواذا اشتغل بأحدم اسه ناج : 
الى أن يستمين فى الأخر بنيرهلكن لانشوته مصود النوعين واذا باع الأذوذجارية رجل ١‏ 


القائل فى ثلاث سنين ولو كان الأذون"باع جارية ممافى يده من رجل مجارية ثم قب ابد ١‏ 





وتصدق بالنضل ان كان فى القيمة علي الذن مضل لان ذلك رمم حصل لاعلي ضمانه ولوكان 





4 و 


ابيع فى بدهمضمون ما يقابل ويستوى ان كانعلي العبد دين أول يكن فيبطل البيعوقوات || ٠‏ 








دولاز» 








الو دفم الى عيده جار له ليست من تجارة اميد وأصيه هيمرا فاعرا ول يقبيضرا للشترى 
حتى قتلرامولى المبد فليم تقض لان البيد فى هذا التسرف كان ثائيا عن اأولى كالمر 
وى «عدمولة على للولى بالك.ن فينتقض ابيع لنفويتالقبض الستحق بالمقد فيا وان كان 
المبد هو الذى قتلبا فال اختار الولي_دفم المبد بالجباية المشترى باتليار لان الجارية صارت 
مماوكة للمشترى بالءمد والسد انماجبيعلماك الشترى وذلك .وجب الخيار المولي بن الدفم 
والنداء فان اختار الدفم فبناك لاجمب فى ذمته عى' من قيمتبا ولكن يلزمهقامءالميد واذا 
اختار الدقم ام المند مكنا ام الما به وكير الشثرى للتغبير وأدا اختار المداء مقن البييم لأنه 
حينأحتار المداء فتدصار الممازدينا فى ذءتهواذا صار المماذعايه ثط ل الشراء لانه ممون 
عليه بالكن قبل التسلم فلا يكو مشمونانالقيمة يا لو كان هو الذى قتلرا مخلاف مااذا اختار 
الشترى أمضاء المتّد ووجوب ب لسلمالميد عليه كوجوب قسلم الطارية عليه يه بل الفتل واذا 
كان بين اللأذون وبين حر جارية وأمره الحر بديعم! دباعها المبد ألف درم ' م أقر الميدان 
شر يكله ذد قيش جيم الثم ن أوأصفه من المشترى وصدته المشترى وكذيه الشريك فافرار 
المبد صيح في براءة المشترىمن أصف الثمن لاله أقر فى النصف قب مبرئة وهو قبغن 
الموكل نيكون عنزلة مالو أتراله در الذى يذه وهذا لان الاقرار بالقبن علكه الأذون 
كانشاء القبغن دان ذلك من صليم التجار ني مخلف المبد بدعوى الشريك لانه بر عماندائاف 
حتدف ال باقراره بالقبض كاذبا ولو أقر البد لرمه فاذا أدكره يحاف أرجاء نكوله فان 
حلفت أخذ من أله ترى أمرف الْدْن فيكون يدرما نصئين لان عينه حجة له فى براءنه عن 
طمان ذلك النصف الذى زع أن الو كل قبضه وليست بحجة فى وصولذلك الىالشريك حقيقة 
ولا فى سلامة ما بق له خالصا فبذا الذى بقبعطة ججزء من دبن مشترك ينما فيكون ينهدا 
أمفان واللصف الا . شر صار كالتاوى وان نكل عن البونغرمنصف اوناك ريك لاقراره 
أنه أتلف ذلك عليه ورأخذ من الشترى تصف الن فيسل له لانه وصل الى الشربك جميم 
حته ولا عبن على ا مشترى فى شي' من ذلك لابه لادعوى لاحد عليه دالمكترى لم يعامله 
لتى' والعبد باللكول صار مقرا يانه م يقبضشياً فلا يسم منه دعوىالتض لتخلفه ولوكان 
الشريك هر الدى أقر أن المبد مض جيم لون وصدقه العتري وكذهه البد برئ“الشتري 
من لصف 0 ا لاس وجب ران الشارى 
عد نس سم سم ممص ع م ل لسسع ص م ع ص عي ع شع موص ص وص حسمن سه ص لصح معمد ا 





تككؤ 
علك الاقر أ نض مبر ( ألا تري)أه لو أقر أنه قبضه بنفسدكان اتراره مبر تالاش ئرى 
فكذلك اذا أقر أن البائع تبضه ولا عين على الشتري فى ذلك لانه لادعوى لاعبد عله فى 
ذلك النصف بعد افراو أأوكل عليه رض يري 5 لادعوى فى ذلك لأوكيل لمدابراء 
الوك اياه واف الآمس المبد لانه بد عليه أنه بض الأ وأنه عتنع من دفم تصييه 
اليه ولو أقر به ارمه فاذا أنكر يستحاف'رجاء نكوله فان نكل ازمه نصف الدنللاً من وان 
حاف برى" من نيب الأآم وأخذ العبد من الشترى نصف الف نلايشاركه فيدالا مرلان 
الم صار متلنا نصببه بأقراره أن المبد قيضه فبو عنزلة مالو أبرأ المثترى عن قصيبه من 
لذن هلا يكون له مشاركة المبد فها تقبض من نصيبهولو أقر الآآمى أل المبد قبض قصف 
لذن برئ المشكرىمن ربع لون لابه نصف ماأقر بعضه نصيب الآ مى وهو فى تصيبهعلك 
الاقرار تقبشن مبرى* فاذا بوى' ءن ربع الثمن بتي علي للشترى سبعائة وخمسون درها فا 
قبش المبدمئبمافالاً ميثثه ولامبدثلثادعل قدر ما بى من حقرما فىذهة اأشترى فانه بتقىحق 
اميدق سما ثةوحق الآ مرفىمامتين وخمسين ولو أقر الا مسأ نالميد أبرا أ الشتدىمنجيع 
الذن أو أيه وهبه له فتقراره باطل والءْن كلة على المشترى لا الثابت بأقرارهكالثابت يالمانة 
ولو عابنا هبة المبد ان من |أشترى كان باطلا فى الكل لانه تبرع والمبد لاس من أهلهفها 
باع لنفسه أو لنيره وكذلك لو أئر المبد بذلك على الام وأذكرهالآ”مس لا ناقرارالمبداما 
بصح با علك انشاءه وهو لا عاك انشاء الحية والابراء فكذلك لاعلك الاقراريدعلٍ نفسه 
أو على غيره حلاف الاقراربالتبؤى هانه علاك انشاء القبغى فيلك الاقرار به أيضا ولوكان 
شر يك العبد هو الذى ولى البيع بأصرالعبد ثم أقر عل المبد تقبض الْهّن أو قب حصته 
كان ذلك عثزلة اقرأر الميد عليه لو كان المبد هو الدى وليالبيملا نالأذوذوا هر فالاترار 
بالقبش يتويان ما فى انثا ءالقبيس ولو أئر البائع على المبد بالابراء والهبة كان بأطلا مآ 
لومان'ا الاير اء والهبة من المبد وكذلك لوأقر المبد دلي البائم باندوه سالثمن أو 9 ١‏ الشترى 
منه لان العبد لاجملك الاقرار بالهرة والابراء على نفسه ذلاعلكدعل غيره بنيردءوى اأشارى 
على البائع الابراء عن الثمن فيحاف البائع على ذلك فان حاف أخد جميع الشمنمن المشسارى 
وآن نكل برى" الشثري من جيم لكشن ولامسد أن يضمن الباثم تصث الثءنق قول أبى 
حنيفة وخمد رجبما إلله وفى قول أفى ودف رجه الله ييدىة ون حصة البائم من اللءن 
































ربالاو 


عقامة ودر نناء علىأن الوكيل بان بع اذاأبرأً الشعري عن الثمن واذا كات الجارية بونرجلين 
حر بن قباع أحدهها أن صاحيه 7 الت درم م م أقر الا" مس أن الباثم أ 



























الشترى من التمن أوو هبه له وادعأهالمبد وجحده البأئم فقد بر ى' من حصة الأمس من المن 
فقول ألى حنيفة وتمد رحةبما الله لانه أقر فيه بابراء بيسح هابراء الو كيل عندهما يصمح فى 
براءة الشثرى ولا جين على الشترى فى ثي' من ذلك لان العبد لادءوى له فى ذلك بعد 
أقر ار الآ با يرىة الشترى وأ الاثم من الشترى نصف الثدن فيسل له بمدمااف 
علي مأ أدعاه الام لازال ” م يدعى عليه أنه ضادن ع له تصيبه بالابراء واللهبة رهو م 
لاك فيستحاف وادًا حاف صارالةى هو الملف لميبهمن لثمن باتراره والنم فالا خر 
1 ابائم وعند أبى وسف رجه الله أقرار الا م باطل وجيع التمن على الشترى ترما 
تممان لان فى لميبف ب البائم لا قرل لاو نصيه ابراء ٠‏ البائم عتده بأطل ولو كال البائم أثر 
أن شريكه أبرأ المبد من حصته أو أنه قبس حصته وبدحده الشررلك وأدعاه العيد فان 
المبد برىء من نمف الث.ن لان الباثع أقر ءا بوجب براءة إلشئرى من أصف الثمن وهى 
التبقن أو الابراء من الس ولا عين عليه لانه لا دعوي لاحد عليه لمد ذلك لكن برجم 
الام على البائع محصته من الثمن وهو تصفه فيضمئها ايأه لان البائم صار متلفا نصيبه من 
ادن بأقراره وكوف للباثم على النعترى نمف القن فى تول أبى حنيفة ومد فأما عند أبى 
بوسف قاتراره على الا مس بالابراء عنزلة أبرامه أيأد عن نصيده وذاك باطل عنده ولا عن 
على البالم ف كلاك ولكن ن ألمب شحاف ا مهلي * مأ بدعى عليه هن ن الابراء وامهيةنال لكل 
زمه بال البالم وأن حاف لقي لفن كله علي اش ترى وأذا دقم الأذوث إلى رجسل جارية 
يبيمبا فباعرا ٠ن‏ رجل له عل الأذون 9 ودقم الجارية اليه هد صار الهو قصاصا يدينالميد 
لان الم ن بالبيع وجب ليأذون حتى اذا قرضه الكيل بؤسر بلقل يدولا شار ىعل الأذرن 
مثل ذلك دينا فيصير تصاصا لانه لانائدة فى ابض وان كان الدين للمشترى علي الأمور 
دون الأذون فكذاك اللواب فى قول أ حنيفسة وتمد رحمرما اله وف نول أبى يوسث 
رحد الله لايكون قصاصا يدين الوكيل وهى فرع مسئلة الوكيل اذا أبرأ الشترى عن الدْن 
| دقد بيناها فى الببوع ولد كان للمشترى على المبد أاف وعلى الوكيل ألف كان الثمن قصاصا 
بدين اأوكل دون الوكيل أما عند أنى بو س فللا أشكال وأما عندهها فلانه لوجع لنصاصا 











( م7 - مسوط - الخامس والعشرون ) 
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يدبن الوكل ل يجب ضبانه على أدد ولو جدل قصاصا يدبن الركيل كان الوكيل ضامنا مثله 
للموكل ذكانت لاقاصة بدين الوكل أقرب الى أنقطاع النازعة والى اطبار فائدة القاصةتم 
الثمن ملاك ا لوكل واللطالبة حق الوكيل وعند اأمارضة الماك يكون أقرى من اللق فابذا 
0 جائب المو كل قيصير قصاصا بدبه 


لسع مدص 0 


ع م باب ب البيم الفاسد من الأذون 64م 


جع حص مي 3-5 فحنا 


(قال رمه الّ)واذا باع الأذون جارية بيما فاسدا من رجل وسلمما اليه جاز للمشترى 
يها من التق وغير ذلك مايجوز له فى شرانه من ار لان البيم العاسد من نوع التجارة 
والأذون فيه كلأر واللشترى بالقبض صار مألكا المبيع فى الوجهين كيثفة تصرقه لمصادحته 
ملكه وكذلك الأذون لوكان هو الذى اشتراه شراءهاسدا وتبضدفانه بغذ فيه من تصرهاته 
ما قد فى الشراء المحيح كول ضامئأ قيمته للبائم لنمذر رد اامينلان التزام ذمان الغيمة 
من العبد سيب صميح كا ترأم مهال الثمن فاذا غات فى بد الشترى غإة ” 3 7 الأذونمن 
رجل فالئلة قل لهسو اء كان عليه دبن أو ١‏ يكن لان الدلة حمات علي لمكه وقد تقر 
ملكه حين بأعبا من غيره وأن لس بسبا ولكن ردها على البائع فالنلة مردودة على البالم لان 
الرد باد المقد فسخ الدع س الاصل وا مشتر اقشر أء فاسنا كالتصوية فى أنها ترد زوائدها 
اللنفصلة والتصلة فترد الغلة أيضا” 6 على البائم أن لتصدق ما لان الغلة حصات لاعلى ملكه 
ولا على ضمانه ولو كان الميد هو الدى باع الجارية أو الثلام بيما فاسدائم أغللةعند المشترى 
لم بإعبالاشترى فالفلة له لتقريرملكه فى الاعمل وعليه أن يتصدق بها لا ناانلةحين حصات 
0 للكه فيبالسيب فاسد والبيع كاأنصوبؤبدهتسترديزوا ثيدها المنفص[ة والمتصلة فوص 
بالتصسدق بالثلة ولو ردهما مع الذلة علي الأذون ١‏ يتصدق المأذون بشى' من النلة وكذلك 
فى السألة الاولى اذا كان المأذون هو ل بالئلة لا نكسيه لا يحتمل الصدقة 
والالة صارت من ! كسابه هلا يستحق عليه التصدق 5 شرعا لكنانكان على البد دجن 
أخذ الثرماء النلة قضّاء من دنهم ولم بتصدقوا بشى* متها لانهم أخذوها بدلاءرن دنم 
فان يكن عليه دين فيثبنى.لاءولى أن تتصدق مها لان كسب البد خالص حت الول فى 
هذه طالة وانما علك عل سبيل الملافة عن الأذون ولر كان الأذون من أع ل أن تصدنكان 
يي يي 221252525725252 5 يس تئش ااا 




































































لدف 

غليهالتصدق مرذهالملة فكذلاك منمخلفه وهو الولىم نأهل التصدق فيستح ب لدأن :مدقن 
بها واذا باع الأذون جارية من رجل بيما فاسدا وسلمرا فباعرا الشترى من الأذون أو من 
كيل «ولاه ببعا سردا وسلما اليه فان ل يكن على اللأذون دين فهو تقض للبيع الناسد 
لان بيع الأذون كسبه اذالم يكن عليه دين إممادف ملك امول فوو فى حت النائب عندمن 
وجه عنزلة الركيل فالرد لاجل الفساد مستحق فى هذه ألمين على المولي م هو مستحق علي 
البد ولو بأعه من المبد كان ذلك نضا للبيع العاسد سواء كان عل المبد دين أو ل يكن فاذا 
باعه من أاولى ولا دين عليه يكون نمضا لاييم الفاسد أيضا وبيمه من وكيل اأولى كيينه 
من أأولى وان كان على الأذون دين نهو يع جائز لانالوليمن كسبه فىهذهالالة كالاجني 
يكوزهذا عنزلة بم الشترى ايام . من أجنبي آخرقياز مهالقيمة للمبد الأذون ويكو نك المْن 
على منباعها هئه وآن باعها من عبد لس للمول بحل وسلمبا اليه فال 0 يكن على واحد مثبما 
دفوو تش للع الفاسد لان تسرف العبد اله" 3 ر للعولىمن وجه لان كسره مملوك 
للدول فهو أظيد بيعراءن وكيل اولي ولا بيدأ من ضمانها الا بردها على الأذون أو على 
«ولاه لامها صارت ممونة عليه بالقبغن فقي الغمان بعد أتقاض المقد ليتاء القبض وان 
كن علي أحده| دبن وروم جائز أمااذا كان الدينعلى البائع فد ينا الدلر بإعبائى هذه المالة 
من الولى كان سما حجائزا كذلك من عبده وان كان الدين علي الشرى نو فى هذا ااشراء 
غير متصرف ولاه بل لمْر ماله فبيمبا منهكبيم امن أب 0 
الذن م علي الشترى منهوادا باعبا من مضارب الأذون البأئع فرو جا” لان للمضارب فيايشتر 

حا فى الرهوهو >نزلة المشترىلنفسه من وجه ( ألا ثرى ) أن رب الال لاعلك 0 عن 
يمه وان رب الال لو باع شب من ماله من الضارب جاز فكذلك هذا المشترى شراء فاسدا 
اذا باعها من مضارب اببائع جاز مدزلة بيعبا من أجني آخر وكذلك أن ياعبا من مضارب 
الول وعلى العبد دين أو لادين عليه ولو باعيا من ابن أأولى أو أبيه أو مكانبه أو باعبا من 
أاولى لابن صئير له فى عيالهفبى كله سواء لاذالتسرف الماصل لمؤلاء فىحق البائمدوث 
تصرف مضارب البائم واذا ثبت صمة الشراء التابى هناك فربنا أولى وكذلك لر أن أجنبيا 
وكل اولي بشراءاله فاشترى لدأو وكل الأذون بشسراثهاله فاشتراها له كانت اخارية لآم 
وكان الدن على البد الشتر لشترى ويرجع به الميد عل الآآمس وللعبد على الم قيمة الجارية 


55 

















14٠1 





فتكوزالتيية قصماصا بان ورجع العبد على الس عا أدى عنه من امن والماصلأه سس 
كان الممّد الثالى موجيا حكما في املك والغمان غير المج الذى كان قبل البيع الفاسد فانه 
لايكون ذلك سَضًا لبيعالفاسد وان كالابوجب حكيا اخر سوى ما كان قبل البيع فحق 
لللك والفهان فى قض للبيع الفاسدولو كان الأذون البائم هو الذى وثل اانا بشرائما 
من الشترى له قل وقبضبا فى فض للبيع التاسد ذكانه اشتراعا . شه لآن هذا اشر أء 
فى حم اللك والفمان لابوجب الاما كان قبل الممّد الفاسد فان بشراء الوكيل للك أ 
للموكل وشبض اوكيل بدخل فى ضمانا لو كل وأن كان ألوليهو الذى أم. رجلا بشرائا 
له بدا وشراء المولي بنفسه سواء فى الفرق يينهما اذا كان علي العبد دبن أو لان عليه واذا 
تلب االأذوذقى بد المشترى فو نض لبيع لانهبالائلاف صارمستردا لما وزيادة ( ألا نرى ) 
ان اللغترى بالاثلاف يصير قابضا لامبيع وكذلك لو كان حفر ثرا فى الطريق قبسل ابيع 
أو بعده فوتءت الجارية فيها أو حدث مباعيب من ذلك ول عنما الشترى منه حتى مانت 
من حفره فبو فسخ للبيبعلان المبد بالذر صار جانيا على لواقم فى بره علد الونوع حكنا 
فكانه حفر بيده والبائم اذا أتلف ا صار مستردا له بمنزلة 
الشترى فى البيعالمحيح لان الاسترداد هرنا مستحق كالقرض هناك الا أن المشترى لو 
متمرأمئ ليد اتيب بال حار دادهفسعالفمانعنع الشترى ما يطل جم قبض المشترى 
عنم البائم لعد ماعينها انث اشترى وان كان ال مولى هو الذي ذمل ذلك ك ولا دين على البيد فو 
كذلك ك لان الولى متمكن من استردادها لنساد الييم فى هذه طالة كالميد وما لو كان هو 
البائع ينف 4فان كان عليه دين ذالمولي غير متمكن مناستردادها فىهذهالخالة تكو هو 
كاجني آخر فيا فمله فم عافنته قيمنها فى ثلاث سنين لان بجنائته حصلت علي ملك المشترى 
يجب طمان القيمة علعالتهاذا حدث اموت منؤ.لهوان كان حدث المييمن فملهوااوت 
من غيرهضمن المشترىقيمسها بسيب القبشن ولمذر الرد عليه ويرجم علي الول ينقصال البيب 
ماله حالا لان النقصان حصل مجناية أمولى في ملك ااشترى والمنابة على الماليك : فهادوق || - 
التقس حكه-» الاموال آنه كر نمالا لاتىحالا وان وقعثق يعفر غرها الأذونفى 
دار من تجارته فات أو ف يثر حفرها مولي فى ملكه لا يكون ذلك تقضالليع لانالمائرق | 
ملك نفسه لا .يكون جائيا فانه غير متمد فى هذا النسبب وائما يكو نالائلافمضانالليه اذا أ" 














ذح4م) 
كان متمديا فى التسيب فاذا لم يمسر مضافا اليه لاأمدامالتمدى كان هذاوموةافى يد الشترى 
سواء يمطى الشترى ضمان قيمتها ولا ثىء له على صاحب البثر من ذلك والله أع بالصدواب 


صرح سسسب 











عا باب قبضن الأذون ف البيوع 4د 





قال رعه الله ) وحكم الأذون فى قبض مااشتراه باليد أو باللناية علينه ككم المر 
لان القبشن يصير مستحقا له بالشراءم لاحر وكدلك أن كانت جارية فومائها قن صا الرطء 
أولم ينقصرا ئم مانت فى بد المشترى من غير الوطاء #بل أن ينمرا المشسترى من المبد فعلي 
المبد جيم ال لان المستوف بالوطء فى حكم ججزء من المين كالمستوني ياللناية ثم الوطه 
من ار تجمل قبضا فكذلك من المبسد لان المرسد لا بقسارق الخر فى ذلك الافى حم 
الال والقيض ليس باءتبارصفة الل بلباءتبار تمكنه من قبضبا والتخلى برا حالة الوطء أو 
بامتبار اله استيفاه جزء منبا حكنا وفى هذا الم والمبدسواء وكذلك ان أقرالوط: وكذبه 
ااولى لان الرطء منه 1 كان قبعنا فائراره بالوطء كافراره بالميض واقرارالأذون يقبض 
مااشتراه يح صدقه المولى فى ذلك أوكذيه واذا اشترى الأذون من رج-ل كن حنطة 
يسإوى ماثة درم انين درهما فصب اللبد فيه ماءقبل أن : شيضه نافسده ذصار يساوى 
انين درهام ان الباأم لمد ذلك صب فيه ماء كيده قصار إساوى ستين درهها فالأذون 
بالخيار ل فيه فل البائم ذانه ما صنع صار مستردا محدنا لاعيب فيه ول بوجمد 
من العبسد الرضما يذلِك فكان له ل ذفان اختار أذ الكر أخذه بأرامة وستين درها 
لان البائع صار متلفا نمس المبيع فستّعات حصته من الْدْن وذلك الس وهس ثمانين ستة 
'[أعشر ذاذا سمط من المشترى ستةعشردرها بتي عليه أربمة وستون ذفان قبل أتف البائع ريع 
الباق لان المنحين أ أده البائع كان انين وقد تُراجعم الى ستين قلنا انما يشبرماأتلت البائم 
من البيع والبيع قيمته مائة والمزء الذى أتلفه المشترى ثقررالبيع فيه ول بنةض تلبذا 
سقط بفعل البائع خمس اهن فان تركهالشستري فلا ضمان عليه لما أفسد لان الكر بمينه تقد 
رجم الي البائم ثانا بت الفاثت بفمل المشثرى عرد الإودة ولا قيمة للجودةفى الاموالالربوءة 
منفردة لاد وقدصار البائع راضيا ؛ يذلك حتن استردميالافساد بمد ذمل المشترى ولر 
من لهالشترى النتصانعاد اليهالكرتاما مع ز 95 درام وذلك ربا ( ألا ترى ) ان الناسب 
العم ل ل صم لص ع ب ص و م ع ص ع ل سج مس ص عم ص سطس مستت :د 1 








لديف 
لر أقدالكر بصب للاءقيه ثماختار التصوبمته أخذه لم يكن لدأن يذ .ن|اثاصب القمان 
فهذا مئله مخلافمااذا اختار الاخذ فانا لو أسةطا عن ااشترى حصة ملأتفهالبائم من اهن 
لايؤدى الى الربايل بل الكرلاشتر شترى بأرئمة وستين در رهياوذلك صمح كالوأبرأءالبائع عن نخس 
ان ولو كان البائم هو الذى صب فيه لماء أولا ثم المشترى صب فيه الماء فان السترى 


دعل قيصة لايه صار راضيا بالتميب الماصل شيل البالم حين قيضه الست ب لعده ولؤدى 8 


أربمة وستين درهما لماقلا وكدّلك هذا المكم فى كل مكيل أو موزون واو كن لبي 
عرضًا أفسده الشري ألا 5 أقسده البائم فان شاء الشترى أخذه وسقّط عنه من ان 
حاب ما نقصه ا وان شاء نقص 'المبيع وأدى من الثمن ع مسأب ما نقصه المغترى 
لات ألبيع س عالا ارا فيكون [أوصف منه قيدة مهرد لان الاوصاف بالتتاول : مير 
متدودة 8 0 من الذن سواء د أولها البائ أو لاشترى وقد ينا هذا فالبيرعوان 





كن الشترى أفسده ١‏ بعد البائم لرمه ذلك وسقط عنه من اهن ساب ماتقصه اليا؛ اع لوجود 
التتبض والرضًا من امشترى بعد التعييب الذى كان من الباثم واذاشرى أ كر عر 
جد لعيله بكر كر ردى؟ لميله فصب المبد فى الكر الذي اشترادماء فأفسده م 3 صبالبائم 
فيه ماه وأنسده م نهو بالليارلان البائم عيبه قصارستردا له دسب الشترى ولموجدين 
اللشترى الرضا ذلك فتخير لمذا أن شاء أخذه ودفع الكروان شاء : فض ابيع ولا بجع 
وأحد منبما على صاحبه بنتصان الكر فى الوجهين ججيماأما اذا رده فظاصي وان اختار أخذه 
دلانه لو اعتير جناية اند البالمهبناسقط عن اأشئرى حصتهمن الدوضفيصير بأقل من كر وهو 
الربا دبينه خلاف ماتدم ولو كان" الشترىصب فيهالماء بعدالبائع لزمه الكر يميم الكن الذى 
أشتراه به لان صار راضيا به حين عيبه سد البأئع وله سقط تعيب البائم ثى' من الدوض 
لاجل ال! وله أت ابراه لعيب ب ان وجدهقبلالقبض أو ! لعاده بأ لعي بال ماصل من الشترى 
بماصب فيه من الماء واذا اشكرى الأذوف من رجل عشرة أرطال زت درم وأصرءأن 
يكيله فى قارورة جاء بها فكال البأئم الريت فى القارورةقيا كال فيها رطلين انكسرت والبائم 
واأشترىلايامان ذكالا بعد ذلك جيم ماباعهمن الزيت قيرافسال ذلك لم لز الميدمن اليْن 
إلا عن الرطل الاول لان القارورة بالانكسار خرجت من أن نكون واء فنبين ميذا أنه 
حين أمسه بالص ب كانت التارورة صبيحة وعأدصاا لازيت فيتيد أسره محال بقائها وماء ا 








:, 


3 
3 
: 
03 














44 

عرف من مقصود ااشترى اذ مقصودء كان هو الاحراز دون الاتلاف وقد صب الرطال 
الاولفى القارورة وهى عيحة فصار ا لشترى قايضا لذلاك الرطل عاكه ثم انكسرت القارورة 
نال ذلك الرطل بمدما صار لاشترى قايضاؤازمه تنه نم بالانكسار خرجت القارورد.ن 
أن تكوق وعاء فبمال كر أ أمس انشترى قصار البائع إصب مايق فيها متلقا المبيع نير أ 
ااشترى فسقط عن اللشترى من مابق لانفساخ البيع فيه بائلاف البائع وان كانالرطل الاول 
لم يل كله حين صب البائم الرعال الثانى فيه فالبأئم ضامن لما بتى من الرطل الاول فى القارورة 
لان المبيع لما انفسيغ فيا يمن الوجه الذى تررنا ثبين أن البائع خلط مابق من الرطل الاول 
فى القارورة بعال نفسه ومن اط زيت غيره بزيت نفسه يكون ضامتا لصاحبه ذابذا ضمن 
ما بق سواء كان خصف الرطل أو ئلثه أو وبمه ولو كانت النارورة مكورة حين ده اليه 
«أسه أن يكيل فيباولا يملان بذلك ذ كال البائع فيب عشرة أرطال فسال تكبا فلن كله 
لازم على المبد لايد حين أمسه م نكن التارورة ٠‏ وعاء مالا لاحراز الدهن فيهاذكان ذلك 
عدزلةأس,ايامبالائلاف وءن اشتر اشترى شيا ليله 3 أمن الباثم أن يتاه تفل تقرر على امشترى 
جيمع ال فكذلك هذا واأر والمبد هذا سواء لان اثلا ف البائع بام الشترى كائلاف 
الشترى بنفسه وقد بينا أن فى كالتبشوالاتلاف اللر والمبدسواء ولا ممتي رم المدترى 
وجوله بذلك لان لو اعتبرنا جوله بذلك لدفم الشرر عنه كان فيه اضرارا بالبائم وكا يجب 
دقم ضرر لأشسترى * جب ذفم ضرر الباث ثع ولانه صرح بالاصى بالصمب فيسه ومع التصريح 
لاستبر يله كا لر قال لرجل اناف ذا لال اقم بين آله كان لل صى ولم يكن مالا 
بهم يضمن الأمرر م [زوهذا خلان الاول نوناك انما مرح بالامس بالاحراز لكون 
القارورة ميحة عند الاسى بالصب كيبا دلا يكون هذا الام بالائلاف ربخا فلبذاتيدناه 
حال بقناء القتارورة صحيحة واذا اشترى الأذون جارية ققيضها بنير اذن البائم قبل نقد لمن 
فانت عنده أو قتلبا مولاها ولا دين على العبد أو أعتتها لم يكن للبائم أن يضمن المبد ولا 

|اولى ترمتها لامها صارت مضموثة عليه بإلوْن ببدًا القبض وضمان القيمة مم ضهان الذن 
لا ممتءمان ولكنه يطالب المبد بالمن فبباع له فيه فان نص نه عن حقه كال علي امولى نمام 
ذلك من قيمة المارية التى استبلكرا لان الماررة صارت كسبا لاميد وقد أتشما الول بالقئل 
| أو الاضاق فلايسلم له ذلك الا برط الفراغ من دين العيد فاذالم رف منالعبه يعن الجارية 
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| كان الوى ضاءنا للفضسل من قيمة الجارية لما يدا ولو كان البد وكل رجلا قبضرا سبضبا 
فانت فى بده شمن الوكيل تقيمتها ابائع لاله جان فى حدق ليام حين قيعنبا بنير أمسه قبل 
تند الث.ن نيشم نلهقيمتبا كلراهن اذا وكل وكيلا باسترداد اأرهونفاستردهلغير رضاارممن 
م هذه التيمة تنكون فى يد البالم فان أو فى المبد اثمن رجت الفيمة إلى الوك لوان 
هلكت القيمة من الوكيل سقط الثمن عن المبد لا نْاسترداد الفيمة كاسترداد عينبا م دجم 
ألوكيل مها على !/ اع لابه غرم مه فى مل باشر وله بأصىه يرجم نه عليه سواء كا ن الثمن 
أ كثر من ذلك أو أقل وكذلك لو كان الشترى حرا فوكل رجلاقبضبا أو أسء قنابا 
ذقتايا وهذا فصل قد بيناه فى آخر اليبو وينا الفرق ينه ويينما اذا أمى غسيره يان يمتقبا 
تأعتقرا على قول أبى بوسف الآ خر وهو قول أبى حنيفة وتمد ررم اال هالنسوية ينبا عل 
ذوله الاول وذلككله في البروع والله أعل 


1-0 باب الرد بالعيب على الأذون دم 


(قل رمه الله) واذاإع الأذون جارية وسلمبا الي الشترى 3 ردها عليه اأشترى 
بمب محدث ءث له أو لامحدث »ثله بير نقضاء قاض وقبلها المبد ذرو جاثز منزلة الر فى 
ذلك لان الرد بغيرقضاء قاض أقالة واأأذون بملك الاقالة فسا كان أو يما مبتدأ وكذلك 
لو ردها عليه تهناء قاض بدة قامت أو باباء يكين أو باقرارمنه بالعيب فبذا كله فسخ علكه 
الأذون فان ردها وأخسذ الثمن ثم وجد برا عيبا قد كان حدث عند الشقرى وم بعل به 
بالمياران شاء ردها علي المشسترى وأخذ منه الشءن وان شاء أمسكبا لان حال البائم سد 
النسيخ كال المشترى عند المد وااشترى اذا وجد مها عيبا كان عند البائع ثببت له الخيار 
تكنيق الع لزاوجد هايا كان حدث عند الشترى وهذا لاله انما رضى بالنسخ فلي 
أن تمود اليه ما خرجت من بده وكذلك القاضى أنما قفي بالشسخ لدقم الشررعن ااشارى 
ينهذ قضاؤه يدفم الغسرر على وجه لا يلدق الغسرر بالا انع فاذا ظبر أنه كاشحدث يها عيب 
عنسد اأشترى تشرر البأئم مسذا قلبذاانبت له اللي 0 ردها على المشثرى انفسغ ذلك 
الفسخ وقيار كان لم يكن فى حق الشترى في الطالبة بالمزء النائت وقد تمذر ردها فيرجم 
محصة اليب »ن الثمن وأنلم بردها الميد حتى .حدث مباعيب عنده لم يكن له أن بردهالانه 

















: تومو 

عكنه من ردها لدفع الذسرر عن نفسه فلا يكون له أن ياحق الشسرربالشترى وى الرد عليه 
بعد ماحدث برا عيب عنده اضرار بالشترى ولكه برجعبنقتصان الميب الذى -ودث عند 
المشترى من الثمن ؟! كان قعله المشارى قبل الفسخ اذا وجد مها عا وقد يدت عنده 
فان شاء المشترى أن يأخذها بعييها الذى حد.شعند العيد ذله ذلك لان تسر الرد اراعاة 
حق الشترى ورا يكون فبرلها معالميب أنفع له من الرجوع مخصة اليب من الثمن 
فان أخذها ودفم الثمن الى اامبد رجع المشترى على المبد بتقصان العيب الاول منالثمن 
لان ذلك الفسخ قد انفسح بردها على المشترى فيكون حته فى الرجوع معان امب الاول 
من لقنا كان قبل القسخ ولم يكن لدأن برجم بنتصان المي بالا مغر لامه قدرضى بدحين 
قبإرامع علمه بذلك البيب ويمكنه م نأن لا رابا وكذلك ان كان العيب الآ نر جنابة من 
المبد أو وطئما لان جنايته على كسبه لا 'تلزمه ارش والمستوفى بالوطء فى سد جزء من المين 
كالمستوفى يالإناية وان كانت جنابة من أجتتبي أو وطئرا فوج الدقرأو الارش رجع العبد 





عل الشترى بنصان اليس اللادث»:د المشترى من لمن وم يكنللمشتر ى أن يأخذ الجارية 
الحدوث الزيادة المتفصلة النولدة ف بيد اليا ثم لعساد فسخ و أن حدوث هذه الزيادة عند 
الشترى عنم فسخ العقد حقا لاشرع 0 حدونها عندالبائم لعد الفسيخ واذا تيذرردها 
مين حدق البائع ف الرجوع محصة العيب ولو كان الشترى رد اللارة عل البد أولا بالعيب 
فقيضبا المبد ثم وجد الثدبرى قد قطم بن يدها أو وطيبا ذل بردها عليه . ذلك حى حدث برا 
عيب عند المبدفا لمشترى بالخيار لان المشترى لم لزمه ارش ولا عقر بما فمله فى ملك "حي 
أله فر وكحدوت الميب عنده بأ" فة مماوية وقد حدث مراعيب عند العيد فيخير المشترى أن 
شَاء أخذها وأعطى العبد جيم الو م برجمامشترى على المبديةصان الميبالاول موائن 
وأن شاء دفع ألى الميد تقصان الميب الذى .حدث عنددمن المّن ي.ني فى التابة فى الوط 
اذا كانت بكر ات تقصبا الوطء فى ماليترافان كان ااشترى وطنبا وى نيب 0 5 
الرطء شيأ لم برجعالعيد على المشترى نشي من اهن ولمبردالعبدالجاربة لان للستوق بالوطء 
وان كان فى حيم جزء فرو عتزلة جزء هو تمرة( ألا ترى ) ازاستيقاءه لم بوجب #صانا فى 
مالية المين والهن اغا تقابل للالية فا ايكون مالا لاتعابله شى* من الهن فلا تمكن العبدمن 
ارجوع منصان العيبعند تمذر ردها عليههفانقيل أل سانه لوعلم بوطء اللشترى ايأها قبل 











( 74 - مسوط الخامس والعشرون ) 





ننه 

الرد يكوق له أت تقبلبا ومجمل ذلك كالختار فكذلك أذ! عل بهبمد الردوقدتمذر ردهاباليب 
الحادث عنددهقلءا امتناع الرد بسيب الوطه ليس لمين الوطء بل لدفع الضسرر عن البائم ولان 
الرد بإلييب تنضاء القاضى فسخ المقد من الاصل فتبين ان الوطء كان فى غير الك تحتى 
لو رضي به البائم بالاسبرداد ردها لانهحينئذ لايكون قسخا من الاصل وهذا المنى لابوجد 
فى رجوع اليائم على لاشترى بنتتصادالميب عند تمذر ردها عليه وكيف برجم بامقصان اليب 
من ادن ولا كن عمابلة الستوق بالوطء لان ذلك ليس مال ولمذا لو عل الشترى اذالبائم كان 
وطثبا ليد مباعرامندوهى ثيب لم يكن لدخيار فى ذلك عند أبى حنيفة رجه الله ولا يرجم عليه 
بثى' من الْن وان كان أجنبي قطم بدها عد الشثرى أو وطنرا فوجب امقر ثمردها القاضى 
عل المبديالنيب الدى كان عنده ولم يلم صتع الاجني ثم حدث يالمارية عيب عندالميد ثم ألم 
على ما كان عند للشترى فان الكارية ترد على المشئرى لانه سبين لطلان قضاء القاضى بالنسخع 
لازيادة المقصلةءن المينعتد الشترى ويرد عليهة.م! قعص ان العيب الذى حد ث عند العبد من 
قيستما لانه طبرن الميدة ضما ممم فسخ فاسد وللفبوض يفخ فاسد كتير نقد قاد 
فيكو نمضيو للإلقيمةيجديعأو صافهتاف بنقسه أو تنه البائ ثم يأخذ المبدالثين من الشترى 
أن كانقد رده اليه يه ورجع الشترى علي لي العيد ينقص أن اليب الاوللتعذر ردها بالبيي إسباب 
الزيادة التفصلة وان كن العيب الذى حدث مها عند العبد من فمل الاجنبي المشترى بيار 
ان شاه أخذ ذلك القصان »ن المبدورجع به العبد على الاجنبي وان شاء أخذه من الاجنبي 
اعتبارا للمئبوض فسخ داسد بالمقبوض قد فاسد اذا جنى عليه أجنبي في يدى الثسارى 
فنها ترد على البائع وبتخير البائم فى تضمين النقصان المانى بالمناية أو ااشترى بابض ثم 
برجع الشترى به على الاجتبي ذان كان المبد البانم قتلبا أو قتابا أجني فى بدالمبد فو سواء 
ويأخد الشترى من العبد قيمتبا ولا سيل له علي الاجنني لاق البائع ملكبا بالقبض فسخ 
فأسد وجتاية الاجنى أعا صادفت ملكه لاملا اأشترى ولا سبيل للمشترى على الاججني 
رأخدتيسًا من البائ لتمذر ود عيتبائم برجع العبد بالقيمةعلى الاجنبي لانه أثاف ملكه وهذا 
مخلاف المناية فها دون النفس لان هناك استرداد الاصل ل تمذر وقد يدا هذا الفرق فى 
التوض بحم شراء فاسد فكذاك المتبوض محكم فسخ فاسد وان كان المبد ياعبا بعد ماقيضبا 
































رامو 


اأعترى جاز بيمدلانه ملكما بابض و أن كان الفسخ فاسدا افد يمدوعايه يمتها ف قبضرا 
من الشترى وقيمتها كاسترداد عينبائيكون أن رجم على البد بنقصان الاولمن الآن وكذيك 
لى كان الشترى ردها مبذا اليب على الباثم ائير قطاء قاض أو كان ذلك تطريق الاقالة فرى 
اسخل قرل أى حتيفة رحداث كنزلة رد بالعيب وهذا لمكم كذيك ى البيع والشراء اذا 
كاباحريؤوالل أمل 


سميه باب اتليار فى بيع الأذون وذ 6 











(قل رجه الله ) والأذوث مثل الخر فق حكم الياراأشروط البيع لان اشترا 

الليارى البييع لد فم النين وحاجة البد اليه تحاجة اظر واذا اع الأذون متاما أو 0 
واشاترط اطيار لفسه ثلاية أيام وعلي اليد دن أولادبن علية فض أاولى الببع فى الثلاثة 
#حشس من الآ لخر لم مجر ثنضنه لانه حجر شا صفى اذن عام فال هذا التصرف من المبد 
ُناوله الاذن اولي بشسخ هذا التصرف عليه تحجر عليه من أمضائه بالاجازة وااجر 
اللا مم قيام الاذن الما م يطل كا أن استثناه تصرف من ع الاذن فى التجارة عند ابتداء 
الاذن باطل وان أجازه جاز ان لم يكن على البد دين لان الاجارة اتام لنصرف المبد فاذا 
م يكن عل المبد دن فرو فى حكم الستد متهرف لاءرلى لا نكيبه حالص ملك الأول 
قبم.ل اجازة لاولي 5 بهل اجازة ألوكل لتفرق الوكيل مم خيار الشرط ذان كان عليهدين 
مين اجازة الولملانه نكسبه كاجني آخر وهذا التصرف من الميد لنفسه ذان المتصود 
تعمرفه تعره لعرماثه وااو فى هذه الخالة منه ا ذلبذا لانسل اجازئه فانكان 
اللبار للمشترى مع البيد أو ابأئم مم انيد فض مباحس الليار لع مضرة الول وعلي 
العبد درن أو لادين عليه فنقضد ياطل فقوا لأى حليفة وا عمد رجبماال أنا اذا كان على العبد 

دن ةلا شكال فيه وأن لم يكن عليه رن ذلان التعض قرف ى أصل المقد بالاسيع 59 ف 
حكم المقد واأولى فى أصل السب كاجني آخر وعند أبى حتيفة وشمد فسح من له الخبار 
لثير عضر من عافده لايتفذو أن كان #حضر من الاج بي مخلاف الاجازة فالاجازة أصسرف 
ف الحم الابات أواتريرولاولي فى الحكم ليس ا عي اذام يكن على المبد دبن إلى 
الجد مئزلة النائب عنه ولو باع لأذو نجارةعل انه بالميار ثلامة ل أيام فأخذ ااولى الجارية فباعما 








لقاع 





أو وملابا أو تبابانشبوة أو فنا عيئها بثير شر من الشترى وذتك إءدما أخذهاؤن كن 
الأذون لادينعللهفرذاتقض لايم والمارية لاءولى وقد خرجث من تأرة اليد لامها بال 

بشرط الميار تخرج من أننكون كسب المبد والول مالك لكسبه اال يكن عليه دين 
أفتمكن من أخذها منه وأحداث هذه التهرفات مله وجب قرو ملكه ومن ضر ورئه 
فم دلكالبيع ولدا لو كان البائع حرا مالعا قندسرف فيه هذه التصرفات غير عضر م من 
المشترى انقسخ المّد , به حكيا فكدلك الرلي اذا قله انفسخ الممد دكها ولا يكون هذا من 

المولى حعرا غاصا فى أذن عام وكدلاك / لو قبضها الأ ولى ثم قال قد ثقضت البيم عحذر من 

المشترى مالييم منتقض لانه بالقيض أخرجهامن أدمكون كسا انب تفط »لجع فيبالايكون 
حجرا خاصاق اذن مام لان الاذن العام له فى التصرف ف كسبه وقد أخرجسه من أن 
يكون كسب له ولو قبضبا ول ينض الببعحتى مضت الايام الثلاثة جازالبيع والون للممدعلى 
المشترى لان جرد أخ_دها لا يكون سنا للبيع فالاخسذ تقد يكون للحفظ والنظر فيا 
هل تصلح لدأملا واذا لم فسخ ابيع بالاخذ ثم البيع يمفى الايام وعلكما المشترى منوقت 
القدشكرن من ن للمبد على المشترى وأن كان على العبد دبن فى جيم ماوصفنا فنقض المرلى 
البيع وأخذه الجارية باطل والبيع واللرارفيها على حاله لان امولى ممنوع من أخذما ايان 
الدبن على المبد فلا مخر إجبأخذه الإمامن أن نكون كسيا للعبد فيكو تقض الييع فير حجرأ 
خاصافى اذل عأم ولو اشارى الأذون جارية واشترط الخيار مولاه ثلاثة أيام دان نض 
اليبع الولاد العبد ذهو نض لان اشتراط الخيار أولاه اشراط منهلمفسدفانه حمل ا لرلى 
نائباعنه فى التصرف محم يار وقد بيناهفى البيوع فيا اذا اشترط الميار لاجنى فكذلك أ : 
اولاه وكذلك ان أجاز المتّد أحدههما فبو جائز فان تنض الولى ابيع حفر رمن البأئع ١‏ 
وأجازه العبد فالسابق منبما أو مضا كان أو اجازة لان باجازة أحدهما أو للا .م الييم نلا 
يتقردالا خر فسخه بد ذلك وض أحدها ولك بنفسخ اليم والفسوخ,لا تلحقه 
الاجازة وان كان ذلك متبما مما فالنتتض أولى من الاجازة لان القشس يرد علي الاجازة 
فابييع تام يعكن نقضه والاجازة لاترد علي النّض فالبيع للنقوض لانمكن اجازنه وعند 
المعارضة.الوارد يتنجح علي للورود عليه قال ( ألا ترى ) أن وجلا لو اشترى جارية لبد 
| علي أنه باميار ثلالة أيام فى الجارية وشاضا ثم أعتق أاشترى الجارية عنتقت وجازالبيم لان 
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خياره فيرا خيار المشسترى وذلك لاعنعه من التصرف قبا لابه لما كان يلك تتفيذ المتق فى 
كل واحد مهما عل الانفراد ,نقذ عتقّه ذييا وأن لم بتةيا ولكنه أستق اليد عتن وهو ١‏ 
فخ منه للدم لان خياره فيه مخيار البائم وذلاك لانع من التصرف جا باع ومن ضرورة 
قوذ لصرثه اشسا اخ البيع ولو أعنةبا جاز عتده ته فيا أيضا وللامقض البيع باعتبار . موذعتمه فيا 
اع وعايه قيمة الجارية لانه تموودها 1 نفد عتده فيا وقد اسئضس اليسم فايه رد قمتبا 
ومقصوده من هذا الاستشراد بيان أن القض أولي من الاجازة وقد هاما فى هذهالسئلة 1 

٠ن‏ الاختلاف ف الببوع وكذلك لو باع اللأذون جارية واشترطالخيار اولاء للاهأيام فقضه 
العبد وأجازه ال ولى معا فالئقغن أولى لما بدا ولو اشترى الأدون جارية وق رأمامولاء ولم 
برها العبد وعلبه دين أو لادن عايه ميد اتليار اذا رآها لابه دو ااشترى والشرعاعا 
| أنبت خيار الرؤنة لمشترى والمبد فى أصل التسبب مباشر لفسه كالمر وخيار الريه يذى 
على السبب ثم ربة لولى لا تنكون ديل الرضا منه با لانه ما كان يمل أن عبده يشتريها 
وان كان العيد رآها قبل الشراء ولم برها الول لم كن نادو أن يردها كان عل البيد ا 
دين أو ل يكن لان المبد فى الشراء متصرف لمفسسه ورؤته قإلى المقد دليل الرضا منه بها 
والفسخ من !اولى يكون حجرا خاصا فى اذنعام ولولم برها واحسد مترما قبل الشراء ُ 
رأياها فالخيار للمبد لان خيار الرؤية بثبث باعتبار السيب والعبد فى أصل السبب متصرف 
لفسه فاك رضيها لأرلى جازت على المبد أن لم يكن عليه دين لان الرضا تقرير يح السبب 
والمبد فا برجع الى المي ثائب عن اارلى اذالم يكن عليه دين ون كان عليه دين فرضأ 
اأولى 000 المج أجتى مأنق من الدين مى* على المبد وأن : تمن ألولى الييم عحضر 
من البائم فقضه باطال كان على الميد دين أو لم يكن لان النقض مئسه حمور شاص فى اذْن 
عام ولو رضيبا الأول وردها العبد د العبد أولى لا بدا أن التقضى برد على الاجازة 
والاجازة لاترد على النقضى وكذلك لو وجد مباعيبا قبل أن شقبضبا فالمبد باميار ان شاء 
أخدها وان شاء تركبا لان خبار العيب قبل القبض منزلة خيار الرؤية ( ألائرى ) أنالراد 
يتفرد به من غير قضاه ولا رضا وانه لا ملك رد أح4د المبدين به دوذالا نخر فان رضيبا 
ألولى وملى المبد دين فرضاه ياطل وأن لم يكن عليه دين سوى ممنيا مجاز وضا المولى عليسه 
"فى خيار الرؤية وان تقض للولى الببع فّضه ياطل كارت عليسه دين أو ل يكن لاءه 
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ا ا ممم 
خاص قال (ألاترى ) أن وجلا لو اشتزى لرجل بجارية باسر» فل تقيضبا الو كيل حتى وجد 
با عيبا فرضيبا آلا مص جاز وانتقض الا مس اليعم مز ثفضه وهذا إشارةالىا رف الذى 
ينا أن الرضا تسرف ف الحم وحم تمسرف الوكيل للموكل والنقغس تصرق فى السبب 
والوكيل أصل ف السيب عنزلة الماقد لنفسه فلم يز تقش الموكل فيه فكذلك في الأذون 

مولاهولواشترى الأذونجارتين يأف درمم فلم تقبضبما حت قلت احداه|صاحتما قالميد 
الميار ان شاء أخذالبافية يحمي الْذنوانشاءتقض الببع ولومانت احداها موا أخذ اياية 
محصتها هن اهن حلاف الداتين قرنالك سواء قنات أختهما صاحبتها أو مانت ألخذ البانية 
محصتها من الْن وتقد ينا هذا القرق ىكتاب الرهن أن فمل البييمة هدر شرعاذاتق هلكن 
ذانت ول خاف يدلا قسقطتحصتها من الءن وفعلالاً دى تير شرما فاذا اختار الشترى 
أخل البأة انفسيةالبييعة فى الى هلكثونيين أن ملكه جتنى على ملك البأم فوجب أعتيارة 


مجميع الأن وبرت الليار له لتفرق الصفقة قبل الام ولو اشترى الأذون جارية واشترط 
الأبارفى الثمن ذلك اشتراط منه لاخيار م فى الجرية واه كان الثمن. عبتا أو دنا ادع لثدن أد 
الميدقم لان اللياراها بع شترط فسخ القد أو لا نتمدم صفةالازوم به وهذا لانخخص, أعذ 
العوضين ذاشتراط الليار في أحد الدوضين يكو ناشتراطا فى لخر ضرورة وتقرير كلامه 
كانه قال ان رضيت أسل لك الثمن فها يفي وبين ثلاثة أيام سلمت وان شت أخذت 
اكدن ولأسلءه لكولو صرح بهذأ كان ذلاك منه شرطالاخيار فالءوضين ولو أشترى نوين 
كل ثوب بعشرةعل أن بأخذاير.ا شاء وبرد لخر فبلك أحد هما عند البائع فاللشترى على 
خياره فى الباق لاق الميار كان ثابتا لمشتري فييما والذى هلك عند البائع انفسخ البيع يه 
لفوات القبضالمستدق بالممّد قتي هو على خياره قى الباق ولو هلك أحدهما مند /لشترى 


على ملكهومن ضر ورنه تمين الردقى الأخر ولوحدث بأحدما عيب عندالشترى مه الدى 
حدث «دالبيب لابه يز عن رده ها قبضه خلاف مالذا حدث,أحدما عيب عد الال أ 
مهما فالشترئعي. خياره لا بينأ ولو باع الأذون من رجل , وبين علي أتاليائع باليار يلزمةأبما 


ودفع التاتل بالقتول فتبين أنه ذات وأخاف بدلا فقي العبد با البدل فابذا أخذ البانية ا 


إزمه اليب فيدلانهمااشرف على الملاك نتدمجزعن رده حكا مانبذه فيتيين اليم فيه أ 6 بك 











شاء العشرة وبرد الأخر فبذا وخيارا أشترى واءوالقيانفها أنالبي ياطل وف الاستحسان 


امس ع سج سو ل سه اص سج وو ص ع سس بج ل ب بف تست ته 
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دو جائز لى ما اشترطا وقد بينا ذلك فى البيوع نان قبضبا المشترى فبلك أحدها عندهئبو 
أمين فيا هلك والبائع بالخيار أن شاء لزمه الباق بمشرة لانه قبض أحدها على جمة الببع 
والا أخر لاعلي جهة البيع فكان أميئا فها قبِضَه باذ الألك لاعلى جمة البيع وال ع هر تاق 
المالك لم مين بل كين فى الباق ضرورة (ألائرى )أذ بال يس له ل لان 
نيبن الي فيه كانشاء اليم وانشاء الببع فى المالك لام تق فكذلك قمين اليم فيه واذا 
نت أن البيع متمين فى الباق فالبائم فيه بالخيار , بدت نين الامانة فى الءالاك ولول ملك واحد 
منبما ولكن حدث بأحسدهما عيب عند المشتزى كان البائم على خياره لايه لا أثير للعيب 
المادث عند الاشترى فى اسقاط خيار البائع اهيب عل انتداء المقّد كالتسابم عثلاف الممالك 
فلبذاكان الباثم على خياره يلزمه أمبما شاء ذان تقض البيع فيرما أخذما وأصفةيمة اليب 
ف فى القياس 86 العيب كأنْ متردد المال بين أن اول مضمونا باعتبار لعين المقد وبين أن 
يكوث أمانة ياعتيار لمين البيبع فى اله - خر وتحدوث العيبفات جزء منهفيتصف ضمان ذلك 
]| لزه باعتبار التردد فيه ( ألا ترى ) أن البائم لو أن م العترى الصفقة فيسه كان فوات ذلا 
الإزء علي الشترى ذاو زمه فى اله . خر كان فوا ت ذلك اطزء عل الباثم فاذا تقض البيمفييما 
كن على الشكري تصف قيمة اليب ولكن فى الاستحسان لا بأد من قيمة اليب شيأ 
لان ذوات الآ اه معتبر بغوات الكل ولر هلك أحدما فى بد الشترى لم يضمن من قليمته 
شيأ للبائم وان فسخ البائع السقد فى الآ حر فكذ لك اذا تميبفىيده ولو هلك أحد الثويين 
عند البائم كان له أن يجب البيع فى الباق وان شاء ثقضه لان المالك خريج من العقد فييق 
خيار البائع فى الباقم كان ولولم يبلك وحدت ياحدهما عيب عند البائع فرو علي خياره فان 
اختار اازام |اشتري الثوب المميب كان الشترى بالميارلان اليائع لما عين العقد فيه الاعدق با 
لواكان اليم متمينا فيه فى الابتداء وقد تبي عند البائم يتخير الشترى ين أن يأخذه أويتركه 
واذا رده : للبائم أن زمه إل خرلان تعيينه العيس ب فى ابيع وجب أتفاء السقد عن 
الآخر صرورة كيف يلزمه المقّد فى الاجر : تعد مأ ات ى للننداعنة وال أعل 
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(قال رحه اله ) واذا اشترى الأذون جارية يالف درهم علي أنه ان لم ينقد ال الى 
لانة أ م فل بيع ينوم فى جائز منه زة لشتراط امار ا أ 00 المر ود 
بيثاه كتاب الببوع ويننأه لو كان العرط أن لم ينقد لمن الى أرسة أيام فلابيم بينبما كال 
اييوفاسدا فى قول فى حثيفة وأبى بوسف رحجرما الله وفى قول محمد وحمه الله هو جائز على 

اشعرطا ووقع فيعض النسخ وقال أبو بو.ف هو جائز علي ما اشير طاوهوغاط وااصحيح 
أن أبا بوسف فرق بين هذا ودين اشتراط يار أريهة أام وينا ذلك فى الببوع وكذلكلو 
اشتراها وقبضها وتقد اع نعلي أن البا: لمان رد ان على امشترى ما ينه وين ثلانة أام فلا 

بيع بينبما قرو جائيز على ما اشئرطا وهو عنزلة اشتراط الخيار لبائع ولو اشئراها علي أنه ان 
تداك نالى ثلاثة أيام فلا بيع ينيم قتبضيا وبإعما نهذ يءه لان خيار التنثرى لا ينمه من 
التصرف ديرا والبيمنام لازم من جات ب البائع ذان مضت الانام الالاثة قبل أن ينقده النس 
دلا سبيل للبائع على الماربة ولكنه ع الشدى بشن لاذمن شرورةقرذ يمه راسو 
خياره ولان امشاعه من ن أبغاء ألثمن فى آخر جزء م ن الايامالثلاثة منزلةة سخ البيم منه وؤسخشه 
للبيع يأ بمد ملإعيا باطل فاذا جازاليم والجاية ملك الشترى الثافن علمنا أنه لااسييل بام 
عليها ولكنه تب للشترى منه بالثمن وكذلك لو قتابا المشدّرى أو مانت فى بدمأوتتلبا أجني 

أخرحتى غرم قيمتها فى الايام الثلامة سرس ع لان داه و د مدر 
يككون مسثمطا خياره لما فيه من فوات ل الفس وهذا فى الموت طاهى وكذلك فى تنسل 
الاجتى لان القيمة الواجبة على الئل لاجل ملك المشكرى والمقد يرا هلا يلتهى بالتبش 
ولا يتحول المقد الى ملك القيمة ( ألا ترى ) أنه يجوز القسخ بالتحالف والرد بالميبباعثبار 
القيمة الواجية على القائل بعد قبض الشترى فككذلك المسخ مخيار الشرط ذان كأن المشترى 


وسممس مج جح ب سس 0197ل 
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وطئبا وش بكر أو ثب ف الايإم الثلاثة أو جنى عليبا جنانة أو أصابها عيب منغيرفمل 
أحد ثم مضت الابام الثلائة قبل أن بنقد النفالبائم باخليار أن شاه أخدهاولاشى' لدغيرها 
وان شاء سامرأ لل.شتري لان امتناع الشسترى من قض الْأن حتى مضت الايام الثلاثة 
فسخ منه للبيعدا أو فسيح البيع تديدا تين ألباثم الحدوث ماحدث وبا عند اأشترى فكذلك 
اذا م نقد الم حت ٠ضت‏ الايام ولو كان الواطيء أوالاق أجنبيا يأ فوجب المتر أو الارش 
0 + يكن للبائم على اطارية سول للدوث الزيادة |أنفصلة المتولدة فى بد اأشترىدان ذلك عنم 
الفسيع لعد هام البيع فى جانب اليا نم دق لاشرعواما له الذن على أاشترى ولو كان .حدث 
فيا عيب من فل الاق الاجني ! بد مشى الايام الثلاثة تالبائم باليار اق شاء أخذ اللارية 
واتبع الى وجب ما أحدثه ذيبا من وطء أو جتابة وأن”شاء سلءباللمشترى بال ذان 
55 باللشكرى 0 أن كان لامك_كرى أن يام الاجتبي + ذلك لان عضى الايام الثلاثة قبل 
ثند الثمن اتفسخ البيسم فبقيت الجارية فى بد الشترى مضءونةبمدالفخ فيكرن عنزلة الجارية 
التي ف د ليان لم قبل التسايم اذا حدث فيبا قعل الاجني 5 دي ؟ من ذلك وهئاك يتخي را مدكرى 
بين أن 8 باازيادة وبين أن ينض البيم فيبا فكذلك بعد الفسمخ اخير البائم ومذا 
اذا كان الاجنبي وحلئم!أ وضىي بكر حتق كن ن تقصانف ماليتبا بالرطءئان كانت ثيبالم بنقصبا 
الوطء أخذما البالع وأخذ عقرها من الاجنبي ولا خيار ل 5 ركبا لانثبوت!تأيارياءتبار 
التقصان فى الالية فى ذمان الشترى ول بوجد وقد طمن عسي رمه الل فى هذا امراب 
وتال للبائم أن لا تقبلبا لان الوطء كالمناية واللستوفىيالوط» فى بع جزء منالمين وقيلفي 
ترجه ان قياس قول أبى سدنيةة رمه الله بناء على أن ااشترى لو كان هو الواطي*بعدمفى 
الايام لم يارمه ثشئ' ول تخير البائع فاذ! كان الوادلئ أجنبيا فوجب العسقر وتمكن البائم من 
أخذها مع المد أولى ان 0 له الميار وأصل السئلة فى البيءة اذا وطثبا البائع قبسل 
انعم وح ثيب ل بتخير الشترى عند أىحنيفة وكذلك ان وطثئبا أجني 00 

مع عتّرها ولم ير فكذلاك البائع فى هذا الفصل ولوكان الشترى هوالذىقطم بدالجارية 
أو انا وى بكر بسد مقى الايام الثلاثة تلبائم بالخيار ان شاء سلمها للمشسترى بالثمن 
وان شاء أخذها وتصف كنباق لتم تمي ااجاريةق ضمان ااشترى د التسخ والاوصاف 
نضمن بالتناول»ةصودةفيتةرر على ااشترى سحصة اليد من الثمن وكذلك كل جنايةجى عليبا 
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أَحَذ تقصانها من الثمن اذا اختار البائع أخذها وان كن اانضبا ل نظر الي عقرها ولكن 
قار الى ما تتنصبا الوط من قيمتها فيكون على للشسترى حصة ذلك من تمنها فى قول أبى 
حنيفة وعندعي ينار الى الا كثر منعترها وما تفص الوطه من قيسترائيكو نعل الشترى |أ. 
حصة ذلك من عنما وان كان م تعبا الوطء شيأ أخذها الباثم ولا ى' على الشسارى فى 
الرملء فى قول أبى حنيفة وععدهها بقسم الثمن على قيمتبا وعلى عثرها فأخذها البائم وحصة 
المقر من تهنها وأصل الممسئلة قى البائم أذا وملى*؛ الجارية امبيمة قإل الئوض وقد سا ذلك فى 
اليو سفال المشترى هنا بمد المسخ كل لبائم قبل القسايم هدك لانم فى نيان ملكدحى 
لو هلكتة ل الرد كان هلا كبا على ملكه ما فىالبيعة قبل للب فسترى تخريج النصلين 
على الاجت لاف الذى يتاولوكانت وادت ولداى الايام الم علانة 9 مضت الايام وها حيان 
ول نقد ابن قالجارية وولدها للمشترىبالكن ولا خيار لإباثم ذلك لاجل الزيادة المنفصلة 
النوادة ى يده قبل المسخ ولول تلد ولكمبا قد ازدادت فى بده كان للبائم أن بأخذها 
بزيادنها لان الزبادة التتصلة لاممتبر مها فى البيع ولا عنع النسخ لاجلبا كا فى الفسيخ بسبب 
اليب وقى رواية المسن عن أنى حنيفة الريادة التصلة هنا كازيادة التفملةوهى تطير مابينا 
من امتبار الزيادة القصلة قى الثم مرت الفسع إشبب التحالف وف المع من التصرف فى 
الصداق بالمللاقوثر كانت ولدت نمد مني الايام ونقصتها الرلادة فلبائع بالخيار لانقصان 
الأادث قيبا م من + بد الشكرى كلو لمينت لعب :أشن وهذا لان الزيادة المفصلة لعسد الفسيخ 
لامنممن استردادهاوتائير تقصان الولادة فىاثياتالخيار للبائم لافى تمر الرد بة ولوماات 
إلعد مغى الايام الثلاة ول تاد فم الشترى المن لان المقد وا ل 8د تعيب فى ذمان |[ 
الشترى فاذا ملكت بطل ذلك المسخ اذا ملكت المبيمة قبل الغيض بلطلل البيع ولو كانت 
ولدت مد مغى الانا م انلام مانت وبق ولدها فالبائع بالخيار أن عاء سل الولد للمشترى 
وأخذ منه جيع لمن وان شاء أذ الولد ووجم على المشترى نحصة الام من الثمن وهو 
لان إلولد لماصار مقصودا بالاسترداد كان له حصة من الثمن وهو تازلة المبيعة اذا ولدت 
قبسل التبض مممانت الام وى الوك فكي بتخير الشترى هناك بتخير البائم هم هنا ولوكان | 
اشترى الجارية إلعر ض لعيئه على اندان إيمط البائع ذلك الى ثلاية م قل ايع ينهما فهو جائز 
عتزلة شرط الخيار ؤإن حدثبالجارية عيبف بد الشسترى أو تأ عيتها أو وطثها وم بكر 




























أدثيب أو كمل ذلاك 5 جني ثم معت ألا م قبل أن لمعيه يه ليام فبذا وماومصة م أمنالدراهم 
أسواء لاو ماق الى ولو وعدت 75 كب لأن د لمعا لى الشترى البائم ما شرطله حم هاء لكت 
الجارية ف د أاشترى أو د ابأكان للبائم على ا مشترى قمما ولة سول له على كنبا لاذمفى 
الايام الثلاثة الخ !! بيع وهلاك أحد الموذين ف التابضة بعد المسيخ لاجم قاء الفسخ 
ليقاء العرض الآ خر واذا قي الفرخ عذر علي لش ترى رد عينها يرد قيمترا لاف البيع 
00 ولو ذهبت عينبا أو كتأها ألشترى أخد البالم الجارية ونصف قيدتها ولا سبيل له 
على القن ابن لان ال دين هن .اله دى 'مئه كرات أصقبأ لعد الفسيخ ممتبر بشوات 3 باولو كان 
أجني 0 عينها أو قتلبا كان البائم بالشيار ان شاء أخذ قيه با فى الئل من مال ااشترى حالا 
وان شاء روجع ما على عاتلة القائل ى ثلاث سنين ذان أخذهاء ن ألث-ترى رجع ما علي 
عائلة الثائل لانا ! بد الفسيخ ماركة لابالم مضمونة فى بد الشترى بنفسها كالغصوبة وأمافى 
| فق :المين نان الباثم 2 الجارية ويلبع بارش العين المشترى أو الجاى أممما شاء حالا م 
فى لانصوبة اذا فنا السان عينر! فى مد الغاصب فال أخذه من الشترى رجم به الش.ترى 
على ااجاتى ولا سييل ابام ذ فى شى' منهذه الوجوه على المّن لاله لا تمكن من أنخذ ذلك 
اللا بشسخع ذلك العقد وياء ادن المرضين عنده من ذلك مخلاف مااذا كال حدوث هذه 
1 المانى قبل مشي إلثلانة لان هناك المقد قم يتما حين حدث.ا حدث ومفغى الايام 
الثلائة عنزلة الفسم بن ااشترى قصدا وفسخه لد مألعيب فى بده لاكون ماؤزما للبائم 
فن هذا الوجه وقع الفرق ول باع الأذون أد المى جارية بإلف درهم فتقايضا على أنالبائم 
أن رداكن ن على الشتر ى الى ثلاث أي م فلا بيع يترما م ان اللعسترى وطلى “ الجارية أو فنأ 
عيئبا فى الايام الثلائة ذان رد الباثم الثءن على الشسترى كان له أن يأخد جاريته ويضّمن 
الشترى بالورطء عقرها وقالفق» لصف قيمتها لانهذا ألشر 5 5 ذلة خيارالبائم والمبيمةقاعة 
على ملك اليالم فى بده على خياره ذاذًا نشرر ملكه فسخ البيع خاور أن جتابة امشترى ووطأء 
حصاذ فى ملك الغير ذمليسه العقر والارش وان مضت الايام الثلاثة ول أن رد الثمنثم 
١‏ البيع ولا ثى' على الشترى من المقر والارش لان خيار البائم اذا سقط ملكيا الشارى 
من وقت العسمّد بزيادتها فلا يلزمه المّر والارش لان فيله حصل فى ملكه حكما ولو كان 
أجني ذل ذلك ثم رد البائع الشمن فى الايام الثلاثة أخذ جارته ونصف يمتها ففى فق»المين 
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خم 5 


لبر ري 0 
ان شاء من المشترى ويرجع به النشسترى على العاق واف شاء من العاق* لانها كانت مماوكة ا 
للبائم مضمونة بتفسبا فى 5 شترى كال مخصوية وفالوطء أن كانت بكرأ فكذلك ألإواب 
لان الرطء بنقص ماليتها وهى مضمونة فى بد اللشسترى بنفلمها وان كادت يسام شقصها زأ: 
الوطء أخذها الباع وانبع الواطى* ددقرها ولا سيل له على للشترى لان المضون على 
المشسترى ماليتبا ولم كن تفصان فى ماليتها هذا الوطء وم كالمنصوية اذا وطنباأجنى : 
فى يد الثاصب وشى ثيب ولولم يرد اليائم الم أن حتى مضنت الايام الالال تم البيم وبع ا 
المشترى الفاق؛ أو الواطئ بالارش 6 لانه عند سوط الخيار للبائم ماكبا من وقت أل 
السقد زوا *ندها التفصلة ولو د كارت البائع هو الدى وطلراوقتاً ع'با فتد تقض الييع 
رد امن نعد ذلك أول , رد ويأخذ جارجته لان قيله ذلك شري لملكه حيس تجز نفسسه عن 
تسليمما مأ باعبا ولو.فءل ذلك بعد مش الثلاث ولم برد امن قله الارش والمدّر [امشتر 

لان عنى اثلاث م البعوالكن ملك ااشترى يكوم! فى بده فل امنيا كثمل أبته 
أآآخر فازمه عترها وأرشبا (أء.ه شترى والله أعل 











دجا باب الشفعة فى بيع الأذون وثيرا» دم 


( تال رجه اللّه) ولا شفمة للمولى ذما باع عبده اللأذون أو اشتراه ادا لم يكن عليهدين 
لابه ليم ملك الولي له ولا شفمة فى البيع من وقع ابيع له ولا فائيدة فى أخد ما اشتراه 
بالشقمة لانه متمكن من أخذه لا بطريق الشفمة دانه مالك للكسيه اذالم 55 ن عليه دين 
والاخذ بالشفعة عازلة الشراء وشراؤه كسب عبده اذالم يكن عليه دين ياطل وكدلك 
لاشفعة للعبدفيا باع مولاء أُواشتراه لانه اذالميكن عليه دين ماكا أذ ماباعه مولي بالشفمة 
له ولا شئمة للبائم ولا فيد أخذه يما اشتراه امولى بالشئمة لان مول متمكن من استرداد 
مافى دده منه فبكون متمكنا من منعه من اثبات اليد عليه أ يضانان كان على العبد دين فالشقمة ) 
واجية لكل واحد منهما فى جيع اذه الوجوه لان كسبه حق قربانه والولى كالاجبي 
منه فيكون أخذ كل واحد منبما من صاحيه فىهذداثالة مفيدا عدزلة شرا شرائه اتداءا لأني 
وجهواحد وهومااذا باع المبد دارا بأل من قيمتبا عا يثثابن الناسأو بخير ذلك يكن للدولى 
فيها الشفة لانه لو وجب تله العئمةأخذها من العبد قبل النسايم الى المشترى فيكون متملك 
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عليه الدار أل شن كيتيا ولد باع العيد مثه ات ل وي نيكس 
الغبن البسير والفاحش فى تدرف امرض فى -ق غرمائيه ولا > عكن الاخذ عثل القيمة 
لان مالم يكن تهنا فى دق المشترى لا يثبت نا في دق الشفيع ولو باع المبد من مولاه 
دارا ولا دن عليه والاجني شفيما ذلا شمة له لان ما جرى 3-5 ليس ليم حي يِع ة دالبيم 
وان كلاها خالص ملك المولى ومبادلة ملكه علكه لاوز وةد كان متمكنا من أخغذها 
يدوذهدا اليم فلا يكون هدا البيم مفيدا والاسياب الشرع ة تلنو اذا كانت خالية عن فادة 
ناد كن عليه دين وكان البيم تل القيمة أو أ كثر ذله الغئءة لانهدا بيع بح بينر.أ فالدار 
كانت دما لثرمالل وكان المولى ممنوعا من أخذه قبل الثشراء وبالشراء يصيرهى أحق ببأ 
وباعتبار البيع المتييح ثب العفية للشفيع وان باعبا بأثل» ن نيمتها ملا شفمةلاشفيع باق 
قول أنى حنينة لازعنده يم الأذوذمن ع مولاة بأل من قيمته بال كبيع الريض من وارنه 
| وهذا لان الوليكلنه فى كسبه خلادة الوارث |أورث فتمكن الارمةببتبما فى<ق الثرماء 
والشفمة لا تستدق الب الباطال وعندهما لاشفيعأن يأخذعاشيمتباأو يتركبا لان منأصابا 
| ان المحاياة لانم لامو و لكن لايبط ل أصلالبيع ! سيب الحاباقبل بتخيرالول بن أنيزيل 
الحاباة يأغذما قيمتبا وينأن يسركب فكدلك الشفيع د تخير فى ذلك وهذا لان الاستحماق 
غم هذاالييم ثبت للمولى» ثل القيمة اذا رذى به فيثدت ذلك اشفيم لان الشرع قدمالشفيعم 
علي للشئرى 0 الاستحتاق النايت يالبيم ذان تركراالدفيم أخذها الولى يام القيمة أن شاء 
5 كأن الولى هوالبائع من غيره بمثل قيمته ولادين عليه ذلا شممة فيا لانماجرى يينبما || 
سس لمع . ميد وأن كان عليه دين كان البيع يحالكونه مفيدا والشفمة واجبة للشفيع وان 
0 منه بأكثر من قيمتبا فمتد أبى حنيفةالبيع بطل لاجل الزياده وكون العبد مترما فى حق, 
]ولاه (ألائرى ) ان افراره لمولاه لاتجوزيثىئ' اذا كان عليه دين فكذلك الحاباةوالريادة 
منه أولاء واذا بطل البيع لبحب الشفعة للشفيع وعندها المولى بالخيار ان شاء سل الدار 
لاعبسد بقسدر القيمة وان شاء استّردها لان التزام ابد الزيادة لاولاه لم قصح وأما أصل 
الببع سل القبية فصحيحفثيوت الخيار الدول انلام أأرضا منه بذلك فان سلما له بالقيمة 
أخذها الشنيع , ذلك لان الاستحتاق نابت 0 عند رطاد يما وان أبى كانلاشفيع أن 
أَحْدّها من الولى 4 0 لان رهنا الول قد ثم بالبيع مجميع الى وذلك يكنى 
لكات ل كاجي ارجا الكو جو الاك لد 11 






























المع 
لوجوب الشفعة 5! لو 0 أر «ديعبأ و أنكو الشترى ثم عهدة الذى. يم على للوى لاي علكها عليه 
بالاخذ هن بده فهو عنزلة ما لو أشتراها منه أسداء واذا سل الأذون شاعته وجبثت لد وعلية 
دن أو لادبن عليه فتسايمه جامز لاله علك الاخذ بالشفمة فيملاك تسليمها لان كل واحد 
هنيما من صلي. مالتتجار 6 أن الاخذ بالشفمة عنزلة الثسراء فتايمها عنزلة ترك الشراء والاقلة 
بمد ذاك و اين مالك كدلك وازساءها مولاه جاز تسايهها انم يكوعيه دين مزلة الاقاة |أ؛ 
فها اشتراه لبد لانه لو باءبااداء .نهذا الرج ل أو» نغير عدم اأخذها العبدجاز فكذلك 
اذام شفيهها له وان كن علي الى دين فتسايم أأولى يأطل عنز دلة! قالته وييمه اتداء وهدًا 
لان كسيه دق غرمانه والولى جمل كلاجني بالتدسرف فيه فكذلك فى استّاط حتّه ذال 


























1 يأخده الميد حتى استوفى الثرماء ديهم أو أرأوا المبد من ديم ساءت الدار للمشترى || . 
| ,نابم الولى العفة لآن تسليم أأولى الشفعة عنزلة سائر ترقانه فى كسب العبد المدبون أ ' 
' وداك كاه بتفذ سةوط حدق الترماء التبرعات وأاعاوضات نيه سواء ولو حجر اول || ' 
عله سد وجوب الشفعة له وف بدهمال وعليه دبن أو لادين عليه م يكنل أن يأُخدذما 
بالشامة كا لايكرنله أن يشتريرا أ:ّداء جا فى يده من المالبمد الحجر عليه وأن لم تحجر عليه 
أوأر اد الولى الاخذ بالشغءة دله ذلك اذا لم يكن على المبسد دين لان المبد انما أُخق لاد ولى 
ولانالاخذ بالشغمة ؟عمزلة الثشراه ولاءولى أنيشترى بكسب عبده اذا لم يكن عليه دين | 

ييكون ذلك لاعيد نكداكع الاهد بالشفمة وان كأن عا له دجن 0 يكن لدذلك ألا أنبقغى 
لان ماء دم قال تضام م لومم كان له أن يأخذ بالشامةاروال الام وأن تازعليه دن قار أد 
الترماء أن بأخذو | يااشامة لم يكن ن لخم ذلك لان حق الاخذك بالشئعة باعترار الإواز و دك 
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يذنى على »لك الدسين والغرماء .ن»لمك دين الدارااتى هى كسب الءبى كلاجائب حتي 
ل .كون للرماء استخلاصما م وأما 9 فق فى ماليتها فمعزلة قل ا رمنولا ياستحةول' 
١‏ الشئمة لاف |اولى ذابه ا مين اذا 9 ن على إل بددين ذكون له أن بأخذها بالشئمة 
تقر رالسيب حىم' ولر حجر عايه .دوجوب الشقءة م 6 أراد || ل ولىأن يأخذها بالشفعة 
ولا دن على اليد فله أن بأخذها أن لم العيد العف الاجر أو1 0 لان القسايم أبعا جع 

ذال 





#ن يلاك الاخذ والميد بعد الاعذله علاك الاخد بالشمة الا أن شفى الغرماء ديم 
فم ذلك كان له أن يأخذما بالشفعالزوال مادم سواء سل المبد الشقءة بعد الجر أوم 4 














ومناقل أ أصل أبى حنيقة وشمد 0 لان عندها 76 مالك ك لكيدمع 5 ل 

وان كان هو ممنودا منه وعند أ حتيفة وان لم يكن مالعا نهو أحق بكلسيه ادا ود ف ابن 
والشفعة تست<ق عليه كالتركة السترقة بالدبن اذا بيمت دار يحنب ميرا كان لاوارث أن 
يأخذما بالشفمة بعد ما قشي الدين واذا اشترى الأذون دارا لما شفيم يريد أخذها فوكل 
الشفيع مولى المبد يأخذها له وبالصومة فيم! ودلى العبد دين أو لادين عليه والوكالة ياطلة 
لآنه لو صمح التوكيل مزك الركيل القدليم فى ماس المي وف ذلك منامة للدولى وهذا 
لايساح أن يكون وكيلاى استيفاء حق الثير من عده فلبدا الوع من المئمة له فى ذلك 
يا لووكله غرم العبد ياستيفاء دبنه من المبد فان كان عليه دين عسامباااع.د للءولىبالشئمة 
صارت الدار للشنيع ولا موز قيض الولى الدار من العيداء بلي الشفيع <قى يقبطبا الشفيع 
أمن لأولى وألهدة فيا بين المبد والشفيع ولا عهدة فيا بين ألولى وعبده لان الوكلة مالم | 
١‏ لصح حبار ااولى عنزلة الوسول للشفيم فاذاسامم! المبداليه ملكما الشفيع منز زلة مالو أخدها 
| الشف بع بنسسه وهو لقلير مالو وكله بض دين له عل المبد فانه لاييرأ المبد تقبش الولى 
دق بدقم ذلك أ ى الثرم ذاذ! دفما اليه برئ: ؟ العبد عنزلة ألو قبضها الذريم بنفسه وكذلك 
أو كان الوكل لعمضش. غرماءءه لان منفمة الترم فى ذلك أظور من صفعة 00 
ف ست ب العبدمقدم على حق أمأولى ولو كان الميد هوالشف ع قو كل مولادان أخذمبالشنعة 

أو بعض غرمائه جازت الركالة كذ عليه دن أو يك عنزلة ما لو وكله المبد بتبض 
دين لد عل أججتبي وهذا لان فى تسليمه واقراره اضرارا بالول والترم ولا منفعة لا فيه 
فان سل اأولي الشدمة ا.شترى عند القاضى جاز تسايمه وأل سلميا عد غير القاى جازان 
م يكن على العبد دين وان كان على المبددين فتسليمه باطل فى قول أبى حنيفة رمه الله ولس 
له أن يأخذ بالشفمة ولكن المبد هو الذى يأخذها وفى تول أنى يوسف الأخر تسليمه 
ايز عند القاضى وعند غير القاضى وعند تقد قله يأطل عند القَاضى وعند غير الثاضى 
أذ كان على المبد دين وأصل ااسثلة مابينا فى الشفعة ان عند أبى حنيفة وأبى بوسف من 
ملك الاخذ بالشفمة ملك تسليموا وان كاذثائبا كالاب والومي وعند تمد لاجلك ثم عندأبى 
حتيفة رحمدالله أقرار الوك ل على» و كله جوز فىسبلس القاضى ولا وز فيغير جه فكذ لك 
تساينه وفى قول أبى بوسف الاخر 6 يجوز اقراره عليه في غير عباس التاضى قكذلك 


( ؟- مسوط - السادسوالعشيرون ) 

















وق 





' موز قليمه فاذا عرقنا هذا فقول عند أبى حتيفة اذا سلمباق عماس الاضى جاز لاه مالك أ 
الاخذ واذا سلمبافى غير عباس القانى فان ل يكن عليه دين جاز اعبار ان اق واج له 
لا بامشبار الوكالة وان كان عليددين لا جوز تسليمة فى حق المبد والترماه ولكن مخرج من 
اللصومة عنزلة مالو أقر علي موكله فغير مجاس القاضى واذا خربج من الخصومة كان العبد 
على حته يأخذها بالعفمة ان شاء وفى قول أبى يوس الآ خر يصحتساييه على كل حال لان 
ن بنفس التركيل قام مقام للوكل فى الاخذ فكذلك التسايم وعند تمد هو قاتم مقام الوكل فى 
الاخد بالشئمة والنسايم استاط وهو ضد مأوكله يه قلا يصمح مئه آلا اذالم يكن عليه دبن 
-فينئذ يصع باعتبارملكه ولوكان وكيل المبد بالاخذ بضغرمائه فتسليمه فى مجلس القائى 
جائز فى قولأبىحنيفة وكذلك فىغير عجاس القاضى عند أبى بوسف وف قول مد هو باطل 
وانأقر عند التاهضي أن المبد قد سلمبا قبل أن يتقدم اله فاقراره فى مجلس القامي جاز فى 
قول أبى حيئة وتمد رحبا الله وعند أبى بوسف رمه الله اقراره يذلاك جائز فى علس 1' 
القاضى وف غير علس القاضى : عنزلة اقرار وكول المدعيحليه بوجوب الدين وأفراروكيل اللدى !, 
يانه مرعللفى دعواه وانه قدأرأه عن الدين+رججل مات وعليه دين فباع الوصى دارا للمبت 
لما شفي فو كل الشفيع لض غرماء ايت أن ١أخذ‏ ل ل يكن وكيا فى ذلك لان الدار انما 
بيست لدوكا ازمن مث له لارأخذها لفسه فنكذلكلا,أخذها لغيره بوكالته ومهذا الطريق 
قلنا فما باعهالميد ان الو أوالئرم لايكرزوثيلا للشفيع ف الاخذ لان نصرفه لثره|ثامن 

جه وأولاة من ولد ولو كان ايت اشترى فى حبايه دا اله وساون 
وطلب الشغيم شفعته ووكل فى الخصومة فيها نمش غرماء المبت لم يكن وكيلا لابه لو صح 
التوكيل ملك التسليم والاقرار علي موكله يالندايم فى مجلس الما م وفيه متفع ةلفان سلمبا 
ألوصى شير خصومة كانت للشفيع و يكن للنريم أن بها ولكن العفيم دو الذى 
نقيطبا وتكون الهدة فيا ايشه ون الوصى لان الوكلة لا نطلت صأرهو را الرسول 
لشفيع وكذلك لو وكل وان بذك فان فى فى النسليم أوالاقراربه على الوكل منئمة الوارث 
لعد سقوط حق الغرعو! لوباع الأذوندارا أوسلمباولما شقييع فو كلالشفيع مخصوءة الشارى 
مولي المبد وعليه دين أو لادن عليه أو وكل دض غرماء الميد فالوكلة باطلة لان اليد 
الع للدار لنرمائه من وجه ذان ماليتباحتهم”' ولدولي من وجه فان كسيه مذك مولاه اذا 
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فرغ من الدبن ومن يبع له لابأخذ بالشفمة لميره 6لا يأخد لفسه (ألائرى )ان الوكيل 
اذا باع دار الرجل بأسه دوكل الشنيع الا * ملعخصومة ااشترى فى ذلك لم يكن وكيلالانها 
بيءت له وكذلك ا أضارباذا باع دارا من المضارية فوكل شفيمبارب لال بالخصومة والاخذ 
بالشفءة لم يكن وكيلا فى ذلك فان سلمها المك'رى له بير خصومة جاز والشفيع هو الذى 
قبضبا والمهدة ينه وبين المشترى لان رب امال منزلة الرسول لهحين يطلب الوكالة وعبارة 
الرسول كمبارة المرسل ذكان لاشفيع أخدها شه والله أعل 


(قال رحمه الله ) وأذاباع الأذرن من رجل عشرة أقنزة حنطة وعشرة أقفزة شعير 
ذتال أيمك هذه الشرة الاقئزة حنطة وهذه المشرة الاقفزة شير كل تفيزيدرهم فالبيع 
جائز لان جلة البيع معلوم والْن معلوم وكل متى أضيفقت الى ميم مهاه تشاول ابميع 
فا تايا ثم وجدبالمتطةعييا ردهابئصف الْن ع حساب كل قنيز بدرهم لانه كذ لك اشترى 
ومند الرد بالعيس اما برد اليب يمن المسمى عقابلته هداذا كان المسمى عقابلة كل تفيز من 
المنطة درهماردهابذاك أيضا وكذلك لو قال القفيز بدرهم لان الالف واللام للجنس أذا لم 
.يكن هناك معرود فيتناول كل كير من المنطة وكل قفيز من الشمير عزلة قرله كل قفيزولو 
قال كل قنيز منرمأبدرهم وتفايشا ثم وجد بإلنطة عبيا فاه بردها علي حساب كل تفرز منيما 
النصف من المنطة والنصف من الشعير بدرهم وذلك بن قسم جيم ادن عشرين دره! 




















على قيمة الماطة وقيمة الشعير فان كانت قيمة المنطة عشرين درها وقيمة الشمير عشرة رد 
الخنطةناثى الثن لانه أناف القفيز الذىجمل الدرهممتالته الييما يقوله منبما ومطاق هذه 
الاضاهةيقتفى التسوية ينبما فيكون نصت كل تفيز عقابلة الدرهم من ألأنطة وخصف من 
اثميردابذا تقسم جلة الْن علي قيمتب امخلاف الاول فبتاك ذكر القن معلا واطلافه قتي 


2 أن يكون عقابلة كل قفيز من اسلنطة درم وعتابلة كل تنيز م مو اشير در وكثك ترقل 


لنيز نيم بدرهم فنا وقوله كل ققيز سنب برهم سواسجا بينا ولو قال أييك هذه 
اللنطة وهذا الشمير وم يسم كيلبما كل تفيز بدرهم فالبيع فاسد فى قول أبى حنيفة رجه الله 
لان من أصلدانه اذالم نكن البلة مملومة قان ما يتناول هذا الامقل قفيزا واحدا وقد ونا له 
عسو و و تنه 








3 
هذا الاصل ف البيوع ولا يلم ن ذلك التفير من امنطة أوءن الشير تسد اليع فاك 
ا با لاجبالة حتى يلم الكيل كله دان علءه قهو باعليار أن شاء أخذ كل تنيز حطة درهم 
أو كلقفين شمير مارهم وان شاء ترك ومكذا يكف المال عندهاذا صارت جلة الغ معلومة 
ل الآ فيتشر بين الاخدذ والترك وضهها ابيع جائز كل تنيز من الطة بدرهم وكل | 
| كفيز من الشير بدرهم لان جهالة الجلة لا تفشي الى تمكن المنازعة ولو قال كل تفيز »نبمأ 
| درم كن البيع واقنا فى قول أب حتيفة رحه الله على قفيز واحد نصفه من اللنملة وقصفه 
من الشمير بدرهم لانهدا معلوم ونه مملوم وذها زاد على التقيز الواحد اذا عل يكيل ذاك 
فب وباعطيار ان شاء أخذ كل تغير منبما بدرهم وان شاء ترك وفى قول أَبى بوسف وجمد البيع 
لازم له فى جيم ذلك كل تفز مئب! مدرهم نصفه من المنطة وتصفه من الشعير ولو قال 
١‏ أبييك هده الخنطة على أمبا أقل م نكر ذاشتراهاعل ذلك فوجدهاأقل م نكر فالبيع جائز 
لان المدود عليه صار سلومابالاشار ة اليه ووجدددل شرطه الدى سماد فى المقّد والعن معلوم 
بالنسمية ؤحوز الممّد وان وجدهاكرا أو أ كثر من كر فالبيع فاسد لان المتد اها رتناول 
دض الوجود وهو أقل من كرا سمى وذلك عهول لانه لا يدرى أن المشترى أقل من 
| الكر تتفيرا وتفرزين وهذه اللهالةتقتذي المازعة وكذلك لو قل علي انا أ كثر من كر فان || - 
رعنها أكثر منكر شاي لأد كتير فالبيع جائزلانه وجد عامل شر طهوالبيع ,شاول ججيمبا 
وان وجدها أقل من كرا وكرا فالييم فاسدلاءه لايدري ماحصة مأقعس منبا مما شرطله نان ا 
لا بد من اسقاط حصة المقصان من القن وذلكعيوول جهالة تنغى الى امنازعة ولى ل على | 
1 باكرا وأقل مته قان وجدها كرا أوأقل منهتهو جاثر لابه وجدهاعل شرطه واتوجدما 
أكثرءن كر لزم الشترى من ذلك كرا وليس لبائع أن بنقصه مؤقلك عيا لان ل وجدها| 
كرا كان الكل مستحنًا لامشترى وان وجدها أ كثر أولى أن يكو مشدارالكر مستمًا| 
للمشارى والزيادة على الكر للبائع لان البيع لا سَالما ولو ةلعل انما كرا أوأ كثر فوجدما 
كدلك جاز ابيع وان وجدها أقلفالشترى بإتخياران شاء أخذ [أوجود محسته من لمن اذا | : 
قسم علي كر وأن شاء ترك لان استحتافهاما ينبت فى مقدار الكر بدليل أنه لو وجدها كرا 
لزمه ججيع اهن ولا خيار له فاذا كان أتقص من كر قتدر الثتصان مملوم وحصته من الذن | 
معاومة فبقط ذلك عن العترى وتخير لنغرق العمتّة عليه والحامصل ان حرف أو لتخيير 
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0 اسلف 

افائها عبت الاستستاق مند ذ كرحرف أو فى التدار الملرم فىنفسه سواء رده الكلام بين 
ماهو مملوم فىفهوالريادة عليه أوالقصان عنه الا أن فى ذ كر التصاذ للبائع ذائدة وهو 
أن لاتخاصمه ان وجده أقل فوو عنزلة البراءة من العيب وف ذكر الريادة لامشترى فائدة 
وهو أن لا يازمه رد ثىء اذا وجده أ كثرولو قال أيمكهذه الدار علي أنها أقل من ألف 
ذراع كوجدها أقل من ذلك أو ألما أو أ كثر فالبيع جائز لان الذرعان فى الدار صئة وان 
عقابلة المين لا عتابلةالوصف فان وجدها أزيد ما قال وصفا لابتذير حي البيع ولو قال علي 
انها أ كثر من ألفذراع فاذوجدما ا كثر من ألف شَليلأو كثير فالبيم لارم لانهوجدها 
عل شرطه وان وجدما ألف ذراع أو أقل كان العدترى بالميار ان شاءأخذها جب ع القن 
وان شاءترك لابه وجدهاأق صما سحي ليث ثمله من الوصف فتخير لذلاكفاذا اختار 8 
زمه تنيع النلان ال عتابلة المين دون لوف ولو اشترى نويا من رجل بعشرة درام 
ا أذرع فو بجده تمانية تقال البائم بمتك على انه مانيةذالقرلقرل البائع مع عينه لان 
الشترى بد زيادة وصف شرحله 00 عند ؤوته فأ 0 
صنة 3 والبائم مدكر لذلك والقول قرله مم عينهوعل اللغترى البينة علي ما ادعاه من اشر 

كا لد قال اشتريت الببد حلي أنه كانبأو 1 قال الشترى اشتريته نمشرة 0 
أفرع كلذراع يدوم هر فوجده كانية أذرع نكال البائم نكمي أنمانية أذرع لمشرة ة درام 
ول أشترط كل ذراع برهم نحالفاوترادا لان الاختلاف هرنا ينبم فى مقدار الن فانه اذا 
ا 4 لذراع درم كانامن مشر قدرأهم سواء كان ذرعان الوب عشرة أو ثمائية ذاذا كان 
| كل ذراع بدره قاين انية اذا كان ذرعان الثوب ثمانية فمرفنا أنالاختلافيثرمافىمةدار 
القزوالحم 5 لتساك والتراد تأمانى الاول ‏ ترمتقاى مقدار اهن وانا أدي الشترى 
أأثبات الميار لنفسه لدوت وصف شرطه ذهو عمزلتمالو ادعى انه شرطهكانبا أو ادعى شرط 
المبار لفسه ولا تحااف فى ذلك بل يكون الثول قول المدكر لاشرط واللّه أعل 


أ «وتسج د سمه مجه عصوح سبي ل معسع سمج ويد عع يبرح لجسل ماسم 


ميل باب عتق المولى عبده الأذون ورقيقه دم 


( دل رح الل ) واذا أعتن الولي عبده الأذون وعليه دبن أ كثر من قييته وهر 
لم أو ابل فمتقه نافد ليداء ملكه فى رقبته مسد ما لتقه الدين وألولى ضامن لقيمتهبالنة 
اا 20 
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أمابلنت وان كانت قبنته عشرين ألا أو أ كثر لاله أنلف الالية بالاعناق وهذه الالية حق || , 
الثر ماه فيضسنها ل إلمة ما بانت كالراهن اذا أعتق المرهوث والدين مؤجل ول يكن عليه 
دن ولكه قتل حرا أو عبدا خمطأ فأعتته'اوليدان كان يدل بالنابة قبو مفتار للعداء والفداء 
ا الدية ان كان الثتول حرا وقبمة التدول ان كان عيدا الا أن بذيد عل عشرة آلان درم 
ننقص منها عشرة لان يدل ننس المملوك بالقتل لا يزيد على عشرة الاف الا عثرة وان 
الل بالمنالة غرم قيمة عبده الا أن لم قيمته عشرة لاف فينقصمنباعشرة لان المستحق 
الماية تقس المبد بطريق الجراء والولي عخير بين الدقم والفداء هاذا أعتقه مع العلم بالجنابة 
صار عتارا للمداء عنم الدقم وان كان لايدلى بالجتاية قوى غيرختار للفداء ولكهمسترلك للعبد 
| الذى استحقه جزاء على المناية فيئرمفيمته ولا بزاد قيمنه على عشرة | لاف الا عشرة لان 
| هده قبمة لزمته باعتبار المنابة من الم.ارك فيقاس شيمة تازمه بالجناية على المماولكفاذا كان لا 
يزاد على عشرة لاف الاعشرة فكذلك التيمة التى تلزمه بالجنانة من المماوك وهذا يخال 
أفشل الدب من وجهين أحدما أذهتاك عل للولى وعدم علءه سواه لان الستسقمالية الرقبة 
لبمافي الدين واعتاق المولى اثلاف لذلك فيلزمه قيمته سواء كان ماما به أو غير عالم به عتزلة 
اثلاف مال الثير وفى المماية استحق فى حق الولى أحد شيثين وهو عخير بينيما وفى حم 
الاختيار محتلف العم وعدم الل والثانى أنهناك يغرم”قيمته بالنة مابانت لان استحقاق تلك 
القيمة عليهباعتبار سيب يستحق نه الألية من غصب وشراء فيتقدر قدرالقيية وهاهناوجوب 
القيمة باعتبار اللمانة وقيمة المبد بالجمابة لا تزيد علىعشرة آلا فالا عشرةوان كان المقتول 
عبد اغرم للولى الاذل من قيمة عبده ومن قيمة القتول الا أن يبام عشرة ]لاف قبتقص 
منها عشره لان الاقل هو التبدّن به فلا يازم الولى أ كثر منه ولا ياد الواجبٍ على عشرة 
آلاف الا عششرة لان الواجب باعتيار الخانة على المماوك فان أعتقه وعليه دين وجنايات 
أكثر من قيمته وهو لايعل بالمناية غرم لاصعاب الدبن قيدته يالئة مابلنت لالاف اثاية 
اليه حتهم (ألا ثرى ) أذقيل التق كان يدفم بالمنايات ثم باع بالدين فيسل امالية للئرماء 
بككالما وينرم لاصحاب الجنايات الاقل من قيمته ومن عشرة آلا الا عشرة لان المستحق 
ننسه بالمبايات حر ( ألا ترى ) أن قبل المتق كان يتخلص امولى من جتايانه بدقمه فاذا 
تعدر الدفع باعتاقه لم بصر عتارا كان عليه قيمتهوقيسته بسبب المنايقلا تريد مل عشرة آلاف 
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الا عشرة ولا شركة بين النرماء ولابين أصحاب الجنايات لانعدام اللشاركة يينبما فى سبب 
وجوب حدما وف الل الذى نيت فيه حق كل واحد مترما ( ألا ترى ) أن قبل التق 
لم يكن ينبا شركة ولكنه كان يدقم بأ بالمنايات كلراأو لاثم باعلاخرماء فىديوتهم وانأعتته 
ودو دلم بالمنايات حبار متتارا لامداء فى الات فيضمنبا كابأ وصار ضامنا القيمة لاغرماء 
بائلافاكالية ولا شركة لبعضهم مع البعض فى ذلك ولو كان الأذونمديرا 3 أم ولد تأعتته 
لول وعليه دين كبير لم يغرمللمو ليشي لان<ق الغرماءهاهنا مانماق عالية الرقبةبل بالكسب 
وبالاعتاق لم ثبت ى* هن كل حة م هلا يغرم الى خم شيأ لانه ما أفمد علي شيأ لاف 
الآن وا ذّكان على الأذوذ ذدين كثير أوقليل وأعتق امولى أمة من رقيته فمتقه باطل فى قول 
أبى حنيفة الاول وى فى قوله الأخر نافذ الا أن يكون الدين حيطا برقبته وتجميم مافى بده 
بنذ عتقه باعال مالم سقط الدين وفى:ولما عتقه نافذ على كل حال 5 نقذ فى وقبته وهذا 
بناه على اختلافهم في ملك ا أولى كسب عبده الدون وقد يناه فيا سبق دان كأن فى رقبته 
وكسبه فضل على دنه حتىجاز عتق الولىلاءته فالمولي ضامن قيمة الامةللترماء لان الدين 
يشئل كل جزء عن أجزاء الكسب وااولى بفسد عليهم مالية المتقة فيضمن يمتها لحم فان 
كان معسمرا كانت القيمة دينا على الجارية اأمتئة لان امالية الى هى <ق النرماء سامت لها 
واحتست عتدها بالمتق أعليماالسماية فى قبتمأويرجع ذلك عل اولي لان السيب |أوجب 
لاشمان وجد من الأول وكان الغماف ديئا فىذمة المولي واعا أخرت هى على قضاء دبن الول 
,فاجع عليه بذلك 6 لو أعتق الراهناأرهون وهو مسر والتدبير فى ذلاك عثزلة الاعتاق 
وذكر فى الأذون الصغيران امولى اذا أعتق جارية المبد الأذون بمسد موت الأذون ذرو 
كاعتاقه ايها فى حياته وهذا ظاهى فى قول أنى حنيفة وعلى قول أنى بوسف وشمد عتقه 
وندبيره جائز وان كان الدبن حيطا واأولي ضام قيمة الامة بائلاف ماليتباعل النرماء فان 
كان معسرا فلثرماء أن يضمنوها القيمةويرجع ذلك على الولى ك1 دو مذه بأبى حنيفة 
أذ لم يكن الدين عبطا وكذلك الوارثاذا أعتق جاريةمن التركة وذي,ا دين غير مستغرق لها 
فان الوارث مالك لاتركة هاهتا ؤينفذ عتقه ويكون التسر ؛ محف حم الشمان على حو ما يناق 
اعتاق اأول كس عيدة الأذون ولو وطن“ أأولي أمة الأذون خؤاءت ولد فادمى سه بيت 
لسبه منه عندهم جيما وصارت الامة أم واد له ويضين قكتبا ولا يضمن عثر هالال دن 
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| الول فى كسب عبده للديوق أذرى من الاب فى جار أن ( ألا ثرى ) ان لول يلك | 
| استخلاصبا لنفسه تنضاء ٠‏ اللبن من موضم آلخر والاب لاءلك ذلك فى جارية ابنهثم هناك | 
استيلاده يح ونب عايه طمان قيمتبادو قالمشر فكدلك هامنا وببدا رقأو حنيفة بين | 
الاستلاد والاعتاق والتديير وذّكر ف الأذونالصغيرا أن ص ةدع ونه استحسان إمنى على قول 
أبى حتيفةوالتياس لا اصح لاءه لاعجلك كسس عدهالمدبوق اذا كان الدن عرطا 6 لاعلك 
كسب مكانيه ثم دعو أه ولد أمة مكاتبه لا قصح الاستصديق المىتب فكذلك دعواه ولد 
أمة عبده الديون ولكه استحسن قنال صاك لاعلك استخلاصبا لفسه يقضّاء الدين من 
موطع آخر قييتبر بالاستيلاد كانه استخلصها لشسه بالتزام قيمتها ولا أشكل على قول ألى 
حنيفة فى أتناء المتر عنه لانه ما كان علكبا ما دامت مشدولة ممق الغرماء كيقدم ليكبامنه 
لشمان القيمة واستاط حق الثرماه عنبا علي الاستيلاد ليسح الإستيلاد ما بقمل ذلك فى ع 
استيلاد جارية الابن وعلى قرلما ائما لان بالمقر لاه علكبا حتيقة والوطه فى ملك نعسه | 
ألا يلرمه المتر وائما يكون ضامنا لمق النرماء وحق الثرماء فىألالية وقد ضمن رج 8 
الالية والستوفى,الوطه لدس مال ولاق لامرماءفيهفلبذا لابمرمعترها وكدلك لو كان الوطه 
بعد موت الأذون وأن أعتق اأولٍجارية الأذون وعليه دبن مميط قيتهوما فى ايده ثم قنى 
العرماء الدين أ أبرأه «الثرماء أو بنشم حت صارى قيمته وفها فى بده فضل على الدبن جار 
عتن امول الجارية لانه حين أعتقرا كان سيب الك له فيها ناما وق الغرماء كان مايا ذاذا 
زال للادع بعد التق كالوارث اذا أعتق عبدا من التركة للستعرقة بالدين ثم ستعط الدينننذ | 
التق لهذا المسى ولو أعتق ‏ اولي جارية الأذون وعليه دين حيط فال التق فى تقول أبى 
حنيئة 3 ثم وطثبا أأولى عدذلك ؤاءت بولدادعاه فدعواه جائزة وهو ضأمن تمتها لاحرماء لما 
ينا فى الاستيلاد لامتسه اذا كان قبل الاعتاق ثم المارية حرة لسموط حق المرماء عنبا 
والاستيلاد ( آلا ثرى )أنهلو سقط حقهم عنما بالابراء من الدبن كانتحرة باعتاق |أولى 
اياها ذكذلك هنا وعلى أ ولىالمتر لاجاريةلان الاعتاق من الولى كان ساتها على الوطه الا 
أن قيام الدين كان مائما من نفوذ ذلك التق هاذا سقط دق الثرماء هرا زال مالع عنيا لمد 
لمق من ذلك الوقت تبين أه وطثبا بالشببة وم ِي حرة 5 فلرمه المدّر لما لان الوطء فى غير 
أألك لاملى عن حد أوعتر وقد ستط لد للشببةؤجب العدر داذا ادعي | لولى نمض رقفيق 
محق يع ع شيج ع حر ع جع رسكو بج سه 3 7 
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ويس ديد د 
الأذون أ »ولده ولميكن يكن ولد ملك الأذون فدعواه باطلة فى ول أبى حنيفة وهى. عائزة فى 











قرلصاحييه لمن كيمته لأغرماء ذال كان مسرا صمن الولد ورجم به عل أنه لان دعونه 
دعوة التحربر هان أصل العلوق لم يكن فى ملكه ودعوة التحرير كالاعتاق وقد ينا عدا 
المج فى الامتاقوتالابن زياد اذا أعئق لأولي أمة من كسب عيدهاادونتم سقط الدينلم 
بنذ ذلك المتق وكذ الك الوارث ف التركة المستغرقة بالدبن لان كه حدث يمد الاعتاق وهو 
عنزلةالمشارب اذا أعتقعبد الارية ولا فطل فيه علي وأس لال ثم ظبر النضل فيدلا بلفذ 
ذلك المتق وكذلك المولى اذا أعنق كسب مكاتبه نم عبن اللكائب لا فذ ذلك المنتق ولكنا 
تقول مهناك ائما أعتن قبل هام السبب وهر لللاك لان مال للضارية مارك ارب الال واعا 
بملك الضارب حصة 0 واللكاتب عنزلة قل أر من وجده فبمئع ذلك مما 0 سيب اللك 
للدولى فى كسبه :تأما سبب | للك نام لاوارث فى التركة بمد موت امورث ولامولى كسب 

المبد كيتواف عتمه على أن بم نام الك ألا , رى) أنهلومات ندسرانى ورك ابنين أصرانيين 
وعليه دين مستئرق ق تأسل أحسد الابنينثم سقط الدين كان الميراث للامنين جيعا ولو كان 
عام سهب [الاشعند سقوط الدين كان الميراث كاد للابن النصرافى لان الل لايرث الكافر 
فيهذا الهر ف يظبر الفرق والله أعم 








اجسييسيا يسوب 





سمج باب جناي الأذون 0 عيده واللة عليه ده 





( قال رحعه الله ) واذا جنى الأذون عل حر أو عبد جنارة خلا وعليه دين قبل أولاه 
ادكه بالجئاية و افده لاله علي ملك مولاه بد ماله الدين وفي البداءة بالدقم بالجناية 
مساعاة الطقين وفى البداءة بالبييع بالدين ابطال حق الجنانة فيجب المير الى ما فيه سراعاة 
الحقين واذ! اختار الفداء ققد طور العبد من الجناية فبستيحق الثرماء فيه فبباعفى ديم وأن 
دامه بالجتاية البسه الترماء فى أبدى أصحاب المناية قباعوه فى دينهم ألا أن بفديه أوراء 
الجناية لان أولياء الجنابة انما يستحمون ملك اأولى فيه بعاريق الجزاء الا أن رشبت لم فيه 
سيب متتجدد فرم عنزلة الوارث مخلقوته فى ملكه والبد الدون اذا مات مولاه انبسه 
الثرماء في ملك الوارث فاعوه فى دنم الاأن يعَمى الوارث ع فكذيك ليع ونه 2 
بد صاحب الجناية ابه فبباع ف دنم الاأن َعَى صاحب الجتاية يه ديوم-م وان كأن ليادونث 
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|جارية من تجارئه فتتل تثيلا خلأ فان شاء الأذوق دقمبا وأن شاء ؤداها أن كان عليهدين أولم 
يكن لان التدبير في كسيه اليه وهو فى التسرف ممنزلة المر فى التسرف فى مالكه أي اطي 
يالدقم أو النداء مخلاف جناته , شه فالتدير فى رقبته ليس اليه ( ألا ترى ) أنه لااعيك”' يع 
أرقبته ويماك يع كسبه ان كنت الجناة فسا وقيمةاجارة ألف درجم قنداء الأذون بمشرة 
آلان فبو باز فى قياس قول أبى حنيفة ولا يجوزف وما لان من أصلبما أن الأذون 
لايك الشراء ما لا يتنا الناس فى مثله وعند أبى حنيفة يلك ذلك قيطورها من الجناية 
باختار النداء منزلة 3 شرائها ما فده به على التولين أو : ازلة ما لو دفعبا الى أولياء الجناية نم 
اشترأهامنهم تقدار ألعداء وان كانت الجنابة مدا فوجب القصاص عليبا فصالح الأذون 5 





جاز وانكان الأذون هو التائل فصالم عن ننسه وعليه دبن أو ليس عليه دين لم جز الصلح 
لمم يتاأنه فى التدبيرى كسيه بمدزلة الحر ف ملكه وف التدبير فىتفسه هو منزلة المحجور عليه 
فلايهوز صاحه فى حق اا ولى لانه يلتزم امال بما ليس عال وهو غيرمتفنك المجرعنه فى ذلك 


به بعد المتق عنزلة مال النزمه بالكفالةأوبالنكاح ولو كان!يأذون دار من تجارنه فوجد نيبا 
فتيل وعليه دين أو لا دبن عليه فالدية على عاقلة اولي فى قول أبى بوسف وتمد لانه مالك 
ذه الدار وان كان على عيده دين ودية اللقتول اللوجود ف الملك عل مافلة صاحب اثلاك باعتبار 
أنه بمنزلة القائل له بيده وعند أبى حنيقة رمه اله انلم يكن على المبد دين عيط فكذلك 
وان كان على العبد دين محيط فنى القياس لاشى؟ على عافلة المولى لانه غير مالك للدار عنده 
ولكن مخاطب يدنم المبد أوالنداء لان حق العبد فى كسبه فى حي الجنابة كيك الالك فى 

ملكه فمذا الطريق يمل كان العبد تله بيده ولكنه استحسن وجمل للدي على عائلة الول 
لان العبد ليس من أهل للك والمولى أحق الناس علك هذءالدار على ممنى أنه لكبا ا ؤاسقط 
الدين وعلك استخلاصيا للفسه قضاء الدين من موطع آآخر فبكون عنزلةالقائل بيده باعتبار 
اقامقسيب الك التام له فيبا مقام الك وفظيره التركة المستغرقة بالدبن اذا وجد فى دار 
منبا قتيل كانت الدية على عاقلة الوارث وهذا لانالائم من للك إمد تخا السب حق النرماء 
وفى حم اليناية النرماء كالاجانب ويجءل فى القتيل الموجود فيبا كن الولى مالك لما لما 
تمذر اعتبار جانب النرماء فى ذلك وعلى هذا لوشبد على الأذون فى حائط من هذه الدار 








ا 





ولكن التزامه فى حق نفسه بح سقط القود مهذا الملح ويب الال فى ذمتهويؤاخد || ' 
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اث فل بتقضه حتى وقع عل اسان تمل الدية ‏ عل الى وقالا ذا منزلة لتتيل 
بوجدق هذه الدار ول بذ كر فيه قول أبى حنيفة وقيل هو كدلك على جواب الاستتدسان 
عند أى حتيفة لماقذا وذو حلاف |١‏ اذا وقع على دابة تنتلبا فأن يمتها فى عنق العبد باع 
فيا أو فديه لان حق سات الدين تماق ب الية والمولى من ماليته أجني لق غر ماله 
فابذا كان ذلك في عنق العيد عنزلة جناته علي امال بيده وأما حق أولياء اللناية فلابغبت ى 
لالية التىعىق الغرماء ولمذا كان موجب جثامه بيده علي مولاه مخاطب بالدقم أو القداء 
فى جناية يترك هدم المائط الاثل أو يترك صيأنة دارهحتي وجد فيبا قتيل إستحق موجبه 
0 الى أيضا واذا كالموجب المنابةعلى المولى صار امولى فيه كمالك إلدار وكانالاشباد 
وجد عليه بطريق أن جتاية ممأوكه كنابته تنكو الديةعلى ماقلة المولى ولو كان علي الأذون 
دين فى جناية فباعه ال ولى من أت_اب الدين يديهم ولا إلى بالداية فعليه فيمته لاصمراب 
الإثاية لان دق أولياء الجمانة لاعنم أأولى من بيع المانى قاذاشد يسمه كال مقونا على أواياء 
المناية ب <ةهم فان كان عالما بالمناية فمايه الارش وان ل + يكن عالما فعليه قيمته »الو أعتنه ولو 
م ببعه من الارماء ول محشروا ولكن حضر أصصاب الجناية قدفمه البرم بثير قضاء قاض 
فالقياس فيه أن يضمن قبمتهلائرماء لانه صار متلفاعلى الثرماءل حقهم بلخراجه عن ملكه 
باختياره ذيكون عنزلة ما لو أعتقه وقى الاستحسان لاطمازعليه لان حق أولياء الجنايةنابت 
فعنقه والمولى فل بدون قضاء الفاضىخير ما يأس بهالقاتى أن لو رفم الامى اليه يستوى 
فيه القضاه وغير القضاء مدزلة الرجوع فىالهبة مهو مافرت على الترماء لمم فا الميد 
عل ابيع فى الدين فى ملك أولياء الجناية يا لو كان الدفم اليم نقضاء قاض وانما يضمن 
القيمة باعتبار تغوريث غدل حمبم فال جملنا هذا قسلجا لمادو المستدق بالجناية لا فوت يمحل 
حقهم وان جملناه تلكا مبتدأ لانغوت بعل حقرم أيضا لانم تمكنونمن مهما لو باعه 
أو وهبه ثم ثم لاا “دةنىهذا القبض لان مد التيض يجب دقمه الييم بالجناية م مم يمه فى الدين 
تبذام يضمن أ أولى شأ عخلاف ماسبق من بيمه أبأهفى الدبن قنيه تفويت حل حق أولياء 
الجناية على معنى أن البيع ليك مبتدأ ولا سبيل لاولياء الجنلية على تقض ذلك ولو ١‏ دقم 
بإلجنايةحتى طالبه الغرماء يد بشم حفس صاحب اللنايةوقد أقر دالمولوالغرماءعئد القانى 
لم بعد فالدين<ت حشر صاحب الجناية فيدفمهاليهاأول أو بفديه 9 د الغرماءلانق يعه 























ا 
فى الدب من التاضى | بطالحق أو لياه الجنادة أصلا فانه قوت به محل حقوم ولايكون ألولى ذْ 
ضاءنا شيأ اذا كأن القاشى هو الذى «يمه وف التأخير الي أن ضر صاب الجثابة اضرار 








بالفرماء من ححيث تأخر حتوم للاننظار وضرر التأخير دون ضر الانتظار فابذا بصير الى 
| الانظار وان قضى التاضى أن جاع حم لى وصاحب الجنابة غاب فالييم جائز لان حق الغريم 
ثاتؤمالته وهو طالب محقه ولا 18 أن صاحب الحتاية هل حشر قيطاب دته و لا 
تحضر فلا عتتع تفوذ قضاء القاضى سعدهذا ثم لانى' لاصياب الجتاية أبضا أما على الول 
فلانالقاضى هو الذى ياعه وبي القاضي لا يصير المولى مفونا حل حق صاحب الجنابة 
والقاضي فما تقخى عتبدذلا يكونذامنا شياً والمبد زمد العتق ليس عليه من موجب جنات 
شي ذان باعه الفاضى من أصحاب الدين أو من غيرهم باكثر من الدين كان الف لعن الدين 
ساح الجنايةلان المي ن مدل المبدوكان حتيم مانا والمد فيثبتؤبدله ألا ترى )أبالعيد 
الجانىاذا #نل نبت حق أولياء الجنايةفىقيمته فكذلك ثبت حقوم فى ادن الا أيه لامائدة 
فاسترداد مدا ر الدبن من الغرماء الهم فيجعل الفضل عل ذلك م وان كان ذلك الففل 
أ كثرمن قيمة العبد ألا أن بكون أ كثر من أونئن الجناية مفيتك دق أولياء الدناية فيمتدار 
الارش وما فضل عن ارش الجتاية فهو للمولى لانه بدل ملكة وقد فرغ غ عن دق الغسير 
وكذلك ان باعه المولي بامس القاضى فبذا ديع القاضي سواء وأن ياعه نئي يأصرالانى مخمسة 
الان درم وهو لابمل بالجناية وتيمته ألف درثم وده ألن وجنابته قتتل وجسل خطأ 
ؤأيه دعسن من الدن الى صاحب الدبن متدار دنه وهو أ وائي حاحب الجناية معدارقيمته 
وهو ألف درم والباق للمولى لابه قد أرق ضاعى: الدن كال حقه ول يلتزم لاحب 
الجناية الاقيمة المبد ليذوت محل حمّه «يعه سه اختيارا فاذا دقع اليه مقدار تيمته كان 
الياق للمولى فاذا قتل الأذون تمدا وعليسه دين أو لادين عليه قعل قائله 0 للمولى 
لانهباق على ملكه سد ما سلته الدين ووجوب القصاص له باتبار ملكه ولا تتى* لانرماء 
“لحم مال ودفات ول نلف , بدلا قالقصاص لبس يبدل عن المالية وحقّم فا 
ل تمكن ايناء الدين منه أوايناء الدين من القصاص غير ممكن ذفان صا المولى القاتل من 
دمه عل مال قليل أو كثير جاز وأخذه الث ماء ددبتهم أن كان من جنسه وان كان من غير 
جاسه يع لم لان القصاصس يدل الميد وقد كاثوا 0 كرنهم أحق ببدله ١‏ 
ججمسيج ع جم هج ع ع 2 
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الاانهلم يكن البدل علا صاطالاقاء حرم منه قاذا ونم السلح عنه علي مال صار مملا_الحا 
لذلك ؤشتحة,مفيه عنزلة الموصي له بالثاث والترملاشت حت فى القصاص فانوقم | 

أعه على مال 0 ذبه وتقد الصاح 0 على أى قدر من اليدل كان 0 
أنه نه عل الغرماء بل فيه توفير المندمة عل يم بتحصيل مل ة سال لأيذاء حقهم منه ولا لقتل 
دون ولكن قتل عبدا له ولا دبن عل الأذون ذل القاتل القصاص 0 دون اللأذون 
لان كسبه خالص هلك ااولي وولاية استيفاء القصاص باءتبار اللاك ولاه خرج بالقال من 

أن يكون كسمب لابد لان كسره مما تكن عو من التجارة فيه وذلك لا يتحقق فى العبد 
الول ولا فى القصاص الواجب فكان الولى أخذه منه فيكون التصاص لامولي وان كان 
على الأذون دبن كثير أو قلبل ذلا قصاص على القائل وان اجتمم على ذلك الولى والغرماء 
لان الرلى ممنوع من استيفاه 6 من كسبه ما بتي الدين عليه آل الدبن أو كثر لا كن 
اهو من استيفاء القصاص بدلا ع نكسبه والترماء لاتمكنون من ذلك لان حقبم فى امالبة 
والتصاص ليس عال ل فلانندام الستون الأب ب التصاص واذا لم يجب القصاص باص لالة تل 
لانهب وأن اجتمماعل أستينائ وهو أظير عيد الضاربة اذا #تثل وفى قيمته فطل عل رأس 
الال لابجب الننصاص وان اجتمع المارب ورب امال علي استيفاله لهذا المنى وعل القائل 
قيمة للتتول فى ماله فى ثلاث سنين لان القصاص +الميجس لاشتباه الستوفى وجب الال 
ووجوبه ننس القتل فيكونم وجلا فى ثلا ثسنين ولكنه فى مال الجا لانه وجب لعمد 
عض فلا كمقله الماقلة الا أ ع القيية عشيرة لاف شيف بنقص مرا عشرة لان بدله 
فس ألماوك بالجناية لا يزيد على عشرة آلافى الا عشرة ويكون ذلك لثرماء المبد لانه 
يدل المتتول وهو عل صالحلايفاء حتهم منه واذا جتى عبد ارجل جناة خمأ تأذن له فى 
التجارة وهر يلم بااجئاية أو لا بل فاحقه دبن 1 نيصر لأولى عتارا ويثّال له أدئيه أو افده 
لان بالاذئ له فى التجارة ولوق الدين اياه لا عنع دفمه بالجناية (ألا ترى ) أنه لوأترآن 
ذلك بالجناية ل عنم دفمه مما ذكذلك اذا اعترض وانا يصير الى عةتارا لافداء ياكتساب 
أ سيب يلدجزه ع ن الدقمبالجاية ؛ لمك العم بها ولم بوجد فان دفمه بالجئاية اتبمه الترماء يع لم 
1 أن يديه صاحب الجناية بالدين لان ماليته صارت حمًا للهرماء فان فداه صاحسالجئابة 
بالدين أو مق الددن رج صاحب الجناية على الول قيمة ة العبد فسلءت له لانم استحتوا 

















9 ١ 

يجناتهم عبسدا مارعا وانمادقع الييم عبدا هو مستحق اثالية بالدين فاذا استحق من دينوم 
بذاك السبب كان م حق الرجوع على |لولى تقيمته مثلاف ما إذا كانت الإناية من العبد لمد 

مالمقه الدبن فان هناك ما استحقوا المبد الا وهو مشتول بالدين ع الالية وكدلدته 

اليم كذ لك وهو تعلير من اغتصيعبدا مديوماثم رده على ا لوليفبيع فى الدبن لم يرجم على 
الغامب ولو قصيه دارعا قا-. :> دبن عند الغاممب بان أسدمتاءائم رده فبيع فى الدين رجم 
ألول على الناصب تنيمته ه يبوضحه أن استحمّاق المالية بالدن كان يسبب باشره الولى لعد 
تملق حق أوياء الجماءةبدوهو الاذن له فالتجارة فصار كانه أثاف عليم ذلاشولا ال حق 
أوياء اللبابة فى نفس العبد لا فى مأليته فكيف درم الولى هم باعتبار ا 5 
استحتاق الالية وهذا لان استحماق نفس العرد بالجنانة لا يكو نالا ياعتبار ميته( ألاترى ) 








يستحق مس القن الدى هو شتمل للامليك باعتبار المالية وكدلكان كان المولى اذن له في 
اللعجارة فلم يلحتهدينحتى جنى جنابة ثم ته الدين لاْاستدامة الاذن بعد الإبابة مس مولي 
عنزلة انعسائه وكدلك لو رَآه يشسترى ويبيع مد اللمابة فى نيه فسكويه عن النهى منزلة 
النصريم بالاذن له فى التجارة وكذلك لو كان الدين له قبل الجناية لم يرجع ولى اللنابة على 
الول بالقبمة لالدما استحته بالمناية الا وهو مشذول بالدين وان كان -لقه ألف درهم قبل 
الجنابة على الولى بالقيمة لانه ما استحقهبالجناية الا وهو مشغول يالدبنوان كان تله ألف 
درثم قبل الدناية ولك درم لعد الجناية وقبيته ألث درم ثم دفهالعبسد بالجناية بيع فى 

اللديئين حميما ذال بيع أو كدآه أصاب الجنزة باللديئين قامم جع وذ علي الول نتصف القيمة 
وهر حصة أصعاب الدين على الآ خر اعتبارا لكل واحد. من الدينين ما لر كازهووحدهوهذا 
لان نصف الأن الذى أخده ماحب الدبن الآ خرائما أخذه ياستدامة الاذن من المولى يمد 
الجناية لابه كان متمكنا م من الجر عليه ولو حجر عليه ل يلحتّه الدبن الآخر فى حال رقه 
فلبذا صار الول طامنا للا وصل الصاح ب الدبنالا خر من مالبة المبدهنانقيل كيفيستقم 
هذا ولو لم يلحته الدبن الآخرم يسل لاولياء ٠‏ الجناية ثىء من ماليته أيضالان الدب الاول 
يط عاليته فينبى أن لايضمن الولى لمم شيأ«قلائم ولكن ماأخذهاً صاب الدين لخر 








بص م و 2 


أن الطالى الدى ليس عال لا الستعدق الفسه باعتيار الالية وكذلكاذا كان مديرا أوأمولدواما 5 


لايل لحم الا جمد سةوط حق صاحب الدين الاول عن ذلك وباءتبارسقوط مه عنهدهو 5 














(فرذ4 
سام لصاحب ااجناية لولا استدامة الولي الاذن له حتىلمقه الدين الا خرفلرًا ضدن للولى 
ذلك اصاحب ااجاية واذا قتل العيد الأذون أو الحجور رجلا خطأ ثمأقر عليه للولي بدبن 
يستفرق رقبته فليس هذا باختيار منهلان اقرار امولى عليه لاعنمه من الدقم بالجناية فاذهذا 





الدين لا يكون أقر ى من الدين الذى يلحقه يتصرفه فاندفعه بي فى الدين الا أن شديهولي 
ااجناية لان الدين ئدث عليه بافرار اللولي فاشتذات ماليته بالدين م أو رهن عيده الجاقثم 
برجع ولى الجناية على أاولى نقيمته 1 ينا أنه أتلف علي >ماليتهبا كتسابسبب اشتناله حمق 
لتر له بعد ما ثبت فيه حق ولى ااجناية ولو كان ال ولى أقر عليه بتتل رجلخناً ثم أقر عليه 
قعل رجل غطأ وكذبه فى ذلك أولياء الجناية الاولي فانه يدفمه بالجناتين أو بفديه لان 
اقرارهعليه بالجناية ازلة التصرف منه فيه ودق ولي الحتاية فيه لانم فود تهسرف|اولى 
فائبت باثراره هن الجناية عنزلةالثابت بالبيتة أو بالمعابنة فىحه فيدفمه بالجنابتين فان دفمه 
اايبما تصنين رجم أولياء اابيناية الاولي علي الولى بنصف قيمته لامهم كأنوا ا تحموا جيم 
المبد بالجناية حين أفر م اللونى بذاك ثم صار امولى متانا علييم قصف الرقيةبأقراره.الجناية 
الاخرى وقدثم ثم ذلك الاتلاف يدفم النصف الى القر له خلبذا رم له نمف قيمته ولا رم 
لامر له الثائى شيا لانه ما , بت حمّه الا فى النصف فانه حين أقر له بالجنابة دايا 
الاولي ثائنة وى مز اجةللئخرىفيمئم لبوتحق امقر لدالثانى فيا زاد 0 
أصف المبد وأن كان ءليهدينيستشرق رتبتهفأقر أولىءليديجناية! مز اقراره لان استئراق 





رقبته بالدين عنم |أولي من النصرف فيه والاقرار عليه بالدئاية تصرف فلا بسع الأ 
يديه م نالدين نيز ول الاقم بهو لصي ركالمحدود لاقراره ؛ ند مأسقط الددين فيو بأ يدقعه 
الجتاية أو يديهولو قتل المبدرجلاتمداوعيه دين نصامل لاولى صاحب الجناية متبا علي رقبة 
العبد فان صاحه لا يتنذ على صاحب الدين لانه علك رقبته عضا ما لا بتعلقبه<ق صاحب 
الدبئ ولو ملكه عوضًا جما بتءاق به حم ل نقذ علوم كالبيع فبذا أول 0 
الد مأن تله مد ذلك لان صاحه كمفوه وأ كثر مافينه أن البدل مستحق لصاحي الد 

7 استحتاق البدل ق الصاح من دم المد لا عنم سقوط القودم باع المبد فى دبئه 
5 لق من نه ذئ؟ لعد ألدين كنلا صحاب الحناية لان -؟ البدل حك اليد لوهم قداستحةوا 
لس أأميد بالصلح موسقط صاح ب الدين عئه ( ألا 7 رى) ) أنه لو أبرأه عن الدين كان العيد 
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سا الاسحاب الجناية للك لم يس لحم ما يفرغ من بدله منحق صاحب الدينهان بق 
من أنه ثب" قلا 3 ى* لصاحب ااجناية علي الولىولا. عل العبد قحال ره ولا بمد المق لان 
اللولى ما التزم 'لصاحب الجانة شيأ فى دءته بالماح وائها سل لامبد التصاص بالبقّد وهو 
لا يضمن 5 عد الاثلاف فكذلك لا يضمته الميد باحتيأسه عنده أو سلامته له 0 

ل ولكن عنا أحد أولاء الدم ذان لول يدقم تصفهالى اذ خرأو يديه لان حق الد 
أستط لم يظبر فى حق الدى لم د يمف فبدا ومالو كات الجناةغطأً والاتداء وآ 0 
أأولياليه تصييه أو إشديه ماع جمييع البدىالدبنلان حق التررم لاسقط عن مالية العبد 
دق جييه بالجبانة وكذلك الاقم تُصئمه ولو أقر الميد أنه قتل رجلا عدأ وعليه دين كان 
مصدقاق دلك صدقهاأول أو كذبه لان موجب أقراره استحفاقة دمه ودمه خالص حنّه 
دان العرد يتى فيه على أل المرية ثم حق الغربمفى ماليته لابكوى أقوى من ملك دولاء 
وملك الأول لاعم استحتاق دمه بأقراره على هسه بالقود فكذلك حق الثريم وان عا 
أحصد أولياه الجدابة بطلت الجتابة كلبا لان نصيب العاف قد سمط بالمقر ولو بتي أصيب 
الدى لم يدف لكان موجبسة الدفع متزلة جناية اتلطا واقرار المبد بالجنابة خملأ باطل اذا 
كذره الولي فيه فبياع فى الدين الا أن يديه الولي مجميع الدين فان ذدأه وقد صدق الببد 
بالجناية قيل له ادقع النصف الى الدى لم يمف وانّكان كدبه دلك كله فالميد كله للدول 
اذا فداه بالدين لان حق الدى لم يمف قير ثابت فى حق الولي اذا كذب المبد فيه واذا 


/ 





وجد الأذون فى دار مولاه 7 تتلا ولادين عليه فدهههدر وان كال عليه دين كان على الأول 
فى ماله حالا الاقل من قيمته ومندينه بمنزلة مالو ةتسل الولى القتيل ببده (ألا ترى ) أنه 
لو وجد عند المير قتيلا فى داره جعل كانه فتله بيدهفكذلكاذا وجد عنده قتيلا فيه ولو فتله 
بيده مدا أو خطأ كان عليه الاقل من تيمته ومن الدين فى ماله سالالات وجوب الشمان 
عليه باعتبارحق الغريم فى امالية ولو وجد عيدا من عبيد الأذونتيلا فى دار أأولي رلادن 
على الأدون فدمه هدر لانه مملوك للدولي عنزلة رقبة الأدون ولانهكالتائل له بيده وإن 
كان علي الأذون دين حيط تقيمته وكس.به فول أأولى تيده ى ماله فى ثلاث سنن فى 





قياس قول أنى حنينة رحمه الله وفى توما عليه قيمته حالا وان كان الدين لا حيط 











زوع 5 





| مجميع ذلك كانت ااقيمة حالة فى ةلم ججيما عنزلة مالو قتدله المولى بيده وهذا بناء علي 
ماتقدم ان الدين اذا لم يكن حيطا دالمولى مالاك لكسيه م هو مالك لرقبته فيكون للشمان 
عليه لآق الذريم فى ماليته وان كن الدين حيطا مكذلك عندها وعند ألى حتيفة هر لأعلك 
كسيه فى هذه اللالة قتتله اياه زلة قله عند الاجني فتكون الفيمة “ؤجلةف ثلا سين 
لان وجومما باعتبار القتل ولكة,! عليه فى ماله لاله من وجه كالمالك على مني اله يكن من 
استخلاصه لفه شصاء الدبن من هوطع | آخر فلا آممله المائلة لذلاك وان ككل الأول مكانيه 
أوعيد مكاليه مدا أو خطأ أو وجد المكانب تيلا فى دار مولاه يجب علي الولىقيدة العتيل 
فى ماله فى ثلاث سنين لان وجوب القيدة عاهنا باعتبار التتل فان كسب المكائب فير 
موك لول رقبته من وجه كأزائلةءن ماك أأولىعلى ماعرف أن المكانب صار عازلة ار 
بدا قتجب علي الول القيمة .فس ااقتل ذشكون مؤجلة ولكثها يجب فى ماله لان رقيته 
مأركة له من وجه أزله فى كسيه حق !الاك عل فلي ممنى أنه علكه حقيقة عند مز المكانب فلا 
تله الماقلة كذلك وهذا اذا كان فى الثيمة و وفى تركته وفاء لمكاتبه لاله حيائذ ببق عمد 
الكتاءة ويؤدى البدل من كيه وبدل نفسه فيحج محرته فان لم يكن وفاء فيرما ذلا ثئ' 
على الي فى قتسل مكاتبه لان الكتاءة انفسخت عونه عاجزا فتبين أنه قتل عبده ولا دبن 
عليه ولو وجدد إاولى تيلا فى دار البد الأذون كانت دية أمولى على عاتلته فى ثلاث سنين 
لوريته ى قياس كول ألى حنيفةوق تولما دمه هدر لان هده الدار ى حع التتيل الوجود 
فيها عنزلة دار أخرى للمولى حتى لو وجد فيا أجنى تتيلا كانت ديه علي عاتلة المولى فاذا 
وجا. الولي قتيلا فيها فبذا رجسل وجد تتيلا فى دار نفسه وهذا الللاف معروف فها اذا 
وجد تتيلا فى دار نفسه وسشيئه فى كتاب الديات ولو و+د المبد قتيلا فى دار نفسه ولا 
دبن عليه فدمه هدر لان داره ملركة للهولي ذكانه وجد قتيلا فى دار ألولى وأن كآن عليه 
دين فيل المولى الاقلمن قيمته ومئددته حالا فى ماله عنزلة ما لو وجد قتبلا فى دار أخرى 
للمولي لان دار البد فى - الثتيلالوجود فيا عنزلة دار الأول فك ذلك اذا ود المبد 

فيبانتبلا وذ كر فى آلأذون الصخير أن هذا است<سان سواء كآن عليه دبن أو لم يكن 
أوجد النريم الذى له الدبن قتيلا فى دا ار المبدالأذون كانت ديه علي عافلة مولاء فى ثلاث 
سين لاله فى ملك داره كنيره من الاجانب وأعا حته في دين ذمته متعلق عالية كسبه 





( 4 - مسوط - السادسرالمشسرون ) 

















وبذلك لايحتات لف حم جاه عليه نم لا يال دنه على ا 0 
أخرى لذمولى وكدلك لو كان التتيل عبدا لاغريم كانت قينته على عاتلة الولىى غلاث سنين 
عبده فى دلك كمبد كيره واذا أذن الكانب لمبده ف التجارة فوجد فى دارالأذون قتيل وعليه 
دن أو لادين عليه فيل المكاتب قيءة رقبته لاولياء القتيل فى ماله حالة عثرلة مالو وجدقتيلا 
فى دار أخرى من كسب المكاتب لان المكاتب فى كسبه عنزلة الآر ى ملكه فيصير كالماتى 
بيده وجاة الكانب توجب الاقل من تيءته ومن ارش اللنارة فبذا ٠ثله‏ ولو كان الدى 
وجد قتيلاى دار الميد هو الكاتب كان دمه هدرا كا لو وجد متيلا ى دار أنخرى له وهذا 
لانه بطير كالما على تمسسه وأبو حئيفة رحمه الله شرق بين المكانب وألكر فى ذلك لان 
موجب جناية المر على العاقلة وموجب جناية المكانب على نفسه هلا يستتيم أن يجب لدعلل 
نفسه وسدّرو هذا الفرق فى كتاب الديات ان شاء الله تعالى ولو كان اللأدون هو الدى 
وجد نتيا فى داره كان حلي لكاتب الال من قيته ومن قيمة الأذون فى ماله حالا لير 
الأذون لان هذه الدار فىحم القتيل ا وجودفيها كدار أخرى للمكانب ولو وجد العبد فثبلا 
فىدار أخرى للمكائب كان المكانب كالجانى عليسه بيده فيلزمه أقل القيمتين فى ماله اله 
لنرما'ه فك ذلك اذا وجد فى هذه الدار كتيل والله أعل بالصواب 


ياج يد يسيم سيد 


1-0 باب ب ماجوز لِأذون أن فمله وما لاوز يم 





( قال رحمه الله ) وليس للأذون أن يكانب عبده لاءه منفك المجر عنه فى التجارة 
والكتابة ليست بتجارة ولكبا عتسد ارقاق تتصد يما الاعتاق والأذون فبا ليس نتجارة 
كالحجرر كالتزويج ثم المك بالكتاية فوق الةفءك الثابت بالاذن ولا يستفاد بالثى* ماهو 
فوته فى محل فيه حق الغير فان كانبه وأجاز مولاه الكتابة جاز اذالم يكن عايه دبن لان 
هذا عمّد له منحز حالوتوعه فبتوقف عل الاجازة فنكون الاجازة فى الانتباء كالادن فى || * 
الابتداء ويانه ان كسب الأذون خالص ١لاك‏ الولى علك فيه مباشرة الكتابة فيملك فيه 
الاجازة نم لاسبيل ايد علقيض البدكبل كلذلك الى للولى لان المبد نائعنه كالوكيل 
والكتابة من العقود الت يكون العاقد قييا ممتيرا فيكون قيض البدل الى من نفد المقد من 
جهته وان دفمبا المكاتب الىالعيد لم ييرأ الاأن بوكله للولى تقبضرا لان المبد فى حم تبض 
ججسمسيجي ب رو تس 0 


0 
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ربا؟) 

يدل الكناية كاجنبي 1 آخر وكذلك ان انه دين مد اجازة أاولى الكتابة لان باجازئه صار 
المدلوك مكاتها له وخرج من أن يدكون كسبالمبده فالدين الذى باحق المبد فيه ذلك لاشاق 
| نرقبته ولا بكسبه مالو أخذه الول من بده وكانبه أو لم يكانه ولوكان عليه درن كشير أو 
فليل ف كانته ياطلةوان أجازه |اولى لان لاولى بالاجازة مخرج المكانب من أن يكو نكسبا 
للمبد وقيام الدبن عليه عنم الولي من ذلك قل الدين أو كثر 6 لو أخذه من بده وعليه دين 
فان إيرد الكنابة حتى أداها دان كان الول لم تجزهالم يمتق ورد رقيقا للأذون فبيع فى دينه 
وصرف ماأخذه منه من الكاية فى ده لان الكتابة يدون اجازة الرلىلئر وهوموقوف 
علي اجازنه هاداء يدل الكتابة فى حال ثوقف العتق لا بوجب المتق له والبسد حين قبض 
اسل م إيصير كالممتق له واعتافه لذو والمقبوض من ١‏ كساءه يسرف الى دبن الأذون مم 
رقبته لطريق البيع فيه وان كان المولى أجازامكابة وأص العبد تقبضما وعلى العبد دبن حرط 
برقبته وعا فى بده فادي اللكاتب الكاتبة فبذا والاولسواء فى تياس قول أنى حنيفة رمه 
الثالان الولى لالك كسبه حتى لاستفذ منه مياشرة الكثارة والاعتاق فيه فلا يعمل.أجازته 
أِضا ولا يعتق تقيض البدل منه ما لو أعتقه قصدا وفى قولما هو حرلان ا مولي علك كسبه 
وان كان دينه حيطا حتى لو أعتقه بنذ عتقه فكذلك اذا أجاز مكاتبته وقبض البدل هو أو 
العمبد بأصه يمل كالمءتق له فيكون حرا والولي ضامن لفيمته للنرماء لازماليته كانت حا 

لحمو قد أتلنها اأولى عليم و وكذلك المكائبة التي فبضبا ا أولى تؤخذ منه قتصرفالى الغرماء 
لاله أدي المدكانة من كسيه والثرماء أدق بكسيه من مولي فلا سل ذلك لامولي ماق 
من جبنم ولو كان ددن الأذون لا محيط به وبما له عتقعندهم جريما لان اجازة الول الكتابة 
الباشرته ولد كاتبه وقيض البدل عتق فان الدين اذا لم يكن عيطا لاجنع ملكه ولا اعتاقه 
ثم يضمن قيمته للذرماء وأَحَدْ الثرماء المكانبة الى قبضبا لول أو الأذون من ديهم لان 
حتّهم فى كسبه ومالية رقبته مقدمة على دق امول وقد أناف اولي مالية رقيته بالاعتاق 
دلاس للأذون أت يكفل بنفس ولامال لان الكفالة من عتود التبرعات باعتبار أددل 
الوضم والتبرع ضد التجارة وأشكاك الجر عنه فى التجارة خاصة وهذا مخلاف التوكيل 
فى المجر بالشراء لانه ليس بتبرع باعتبار أصل الوضم دل هو من عمل التجارة ( ألا ثري ) 
ان الاجار لا تحرزون عن ذلك وتحرزون عن الكفالة غاية التحرز وكذلك لاب ولا 




















يتصدق ديهم والثوب ومأ أشبه ذلكولا دمو ضما وهب لهبمير شرط لانهذ؟ كله برع 
| باعتيار أصل الوضع ولا تغرض لاله تبرع قال عليه السلام قرض مسلتين صدقة مسرة مان | 
مزاول هدم التبرعات منه فال م يكن عليه دبن فلا أ به وان كان عليه دين لعز | 
ثى' من ذلكلان كسيه ادا لم يك عليه دين اليةرقبته ومنافمه ابا لولاه فاجازته كباشرنه 
وأن كان عليه دن كن النرماه فى ذلك مقدم على حق الولى فلبذا لا يجوز شي" من ذلك 
واذا أهدى المبد الأذون هدة ة أو دما رجلا الى «تزله فنذاه أو أعاره داية يركيها أ أوثرياا 
لبسه دلا بأس به ولا ضمان فيه على الرجل أن هلك ثى' من ذلك عنده كان عل المبد دين 
1 ول يكن وى الثباى هدا كله ياطل لايه تبرع والعيد ليس من أهله ولكنهاستحسن فال أ 
وهدا ما بصنمه التجار ولا يجدون منه بدا فى التحارة دامهم محتاجون الى استجلاب تارب | 
المباجرين الي أشسهم واعارة موطع الملوس والوسادة ممن يأنهم ماهم خلد ل تجوز ذلك | 
من اللأذودلادى الى المرج والحرج مدذوع وأيد هذا الاستحسان ماروينا أن البي عايه 
السلام كان نجيب دعوة الملوك وان س_لان رضي الله عنه أصدى الى النبي عليه السسلام 
وهو تملوك ذتبله وأ كل أصعابه رضى الله عتهم وأناه بصسدقة فأم أصحابه يامكاها ول يأكل 
منها وعن عمر رضي اللوعنسه انه سكل عن المبد تتصدق بشى" فقا بالرغيف ونحوه وبه 
تأخذ فدول بتصدق الأذر ن بالطمام ولا تتصدق بالدراهم والكسوة ونمو ذلك لان أمسن 
الطمام عبني على التوسع ذا جاز لامرأة أن تتعمسدق مثل ذلك هن مال الزوج بدو 
استطلاع رأى الروج دان الئاس لا تنمون من دلك عادة والمكاتب فى جيم ذلك كلد 
لان الرن الماجز له عن التبرمات قم فيه ألا أن فى حق الكانب لا يجوز ذلك الا باذن 
لأولى حلاف الأذورن أذا لم يكن عليه دين لان كسب الأذون خالص هلك الول والولى 
منوع من كسب الأذون سواء كان عليه دبن أو لم 3 ولو أعتق الأذون أمته على مالل 
يز لان هذا التصرف ليس تتجارة دان أجازه الول جاز أن لم يكن عليه دين 5 لو باشره 
بنفسه وامال دين لاءولى عليرا ولا يجوز قيض الأذون له منها لانه فى المسقّد كان معبرا عن 
الول نهو فى قبض البدل كاجنبي ألخر وان للْمّه دبن بعد اجارة الأول للم يكن اللارمق 
ذلك المال حق لانه كسب حر قلا تماق به حدق غرماء الأذون وان كان على الأذون دين / 
لا محيط برقبته وعا فى بده جازالمتق باجازة [اولي أنضالكونه مالكا فيبا وعايةةمتها للثرماء 
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١‏ ةا 
لان حم فى ماليتها وقد أتقرا للولىةهالاجازة نم امال عليبا لاءولىلا<ق لمرماء الأذون فى 
ذلك لاف ماتقدم من الكناية لان الامة هاهنا تق بس القبول وما تكتسب بمد ذلك 
خالص ملكا وما يؤدى بدل الكتابة من ع كسب | ككسيه فى حال رقه وحق الثرماء فيه 
مد م على <ق المولى وان كان الدبن محيط بالأذون وعا فى بده فكدلك فى قولما وفي قول 
ٍ/ أ نينا لافين لاه لاحق امول فى كنب ب [لأذون فى هذه الخالة ولد روج الأدون 







اسرأة حرة بير اذن مولاه ودخل بأ شرق «< وما لان ال كاح لبس س تجارة فالأذون فيه 
كامحجور ولكن لزمه امبر بالدخول بشبرة المقد الا اله لارؤاخذ يالهر حتى يعتق لاذهذا 
دن ارم هسب عند هو غير مأذون فيه من جهة المولى مؤخر الي مابمد المتق كدين الكفالة 
وقديناق ال.كاح أن الأذون لا يزوج عبده وان في تزويجه أمته خلاما وللأذون أن يدفم 
امالك مضارية باللصف لان له أن يستأجر أجيرا يسمل فى ماله باجر مضمون فى ذمتسه 
والاستتجار لاسملي ببءض الربح يكون أنفع له وهو منصنيع النتجار وكدلك يأخذ مالا 





مضارية بإللصف لاله يشسترى عن فى ذمته ولا يرجع به على غسيره ليستفيد الريح 
كلك الشراء عل وج يدجع فيهيالمبدة علىغيره وتحصل للع لنفسه كان أولي واذا اشترا 

المبد أن الأذون فا فى التجارة شركة عنان على أن إشستريا بالمقد والنسيئة بينهمأ 0 من 
ذك السيئةوجاز القد لان فى النسيئة ممنى الكفالة عن صاحبسه والأذون لا علك الكفالة 
فرو ؟زلة مالو اشتركا شركة مغاوضة فان الشركة يشما نكون عنانا لامفاوضة لا فيرا من 
ْ ممنى الكنالة ذان أذن كما ألوليان فق الشركة على الشراء بالنقد والنسيثةولا دين علييما فبو 
جائز ما لو أذن لكل واجد منبمامولاه بالكفالة أو التوكل بالشراء بالنسيئة واذا اشستر 
الأذون وليه دين أو لادين عليه ثوبا بمشرة وباعه من مولاه مخمسة عشر لم به الولى 
| مسرابحة الا على عشرة لمكن مهمة المساحة ف المءاملة ينه وبين اولي ولو كان ام ولى اشتراه 
لدشرة ثم باعه من البديخمسة عشر أو بامه من أمة لعبد مأذوث لما فىالتجارة فتومةالساعة 
ينما متسكنة وكذلكلو كان الأذون اشتراهثم باعه من مكانب للمولى أو عبد آخر له أو 
من عبد لكاتب أو لى أو «ن ».ارب للمولى أو من مشارب المكاتب سمه مسراحة الا على 
أثل الفنين ولو باعه من ابن اذولي أو أيه أو امسر أنه فكذلك فقول أبى حتينة لفك نالتبمة 
ته وبين من لا تجوز شبادته له وفى قولمم| يبعه صرامة على خجسة عشر لانه ليس لاءولى 
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فرق 


مال دؤلاء ملك ولادق ملك وقد يباهذ فى الببوع واللّ أعل 








25 باب الترور ف العبد الأذون له يكيم 


( قال رحمه الله ) واذا جاء الرجل بالمبد الى السوق فثال هذا عبدى كبابعره نئّد 
أذنت له فى التجارة فبايموه وبإيمه أيما من لم مشر هذا التو ول يدل فلدقه دين ثم صٍِ 
انه كان حرا أو استحته رجل فبلى الذى أسرهم عبييته الاقل من فيعته ومن ن الدين للذين 
595 عبت ول اثره لابه بجا مبنع صصار ارا لم ذان أسر» الهم باماية ممه يكو نتصيما 
علي الويصرف ماليده الى ديونهم اذا لمقه دين ويصير الس عئزلة الكبيل لم بذلك 
(ألاترى ) ان ابد لو كان تملوكا له كما قاله كان حةيم نايتا فى ماليته وكان [أولي كالكميل 
معن عبده تقدر مالية الرقبة داذا ل س الرز يت لح لج علد ا 
الثرور أو #لكمالة وهو الاقل من قيمته ومن ن ديونه ومن خاطبه بكلامه ول تحشر متالته 
ا به فى ذلك سواء لان هذا حم ينببى على نبوت الاذن والاذن اذا كان عأما منتشراء 
.يكون ثانا فى حق من علم به وفى حق من لايل فكذاك الإذن وما يبن عليه من الفرور 
والكثالة وستوى ان كان قال ققد أذنت له فى التجارة أو م تل لانه ا قال هذا عسدى 
فيابدوه «الغرور والكمالة نثبت ياضاتته الى نفسه وأصيه ايام ؟ عبايته فن ضرورة ذلك 
الاذن له فى التجارة ولا إضمن 4 م شيأ «ن ن مكسوبه لان الكسب لم يكن موجودا عد 
مثالة الولىولا بدر ى أمحصل لخاد يشبت فيهح» الكمالة والذروروان شاوًا رجموا 
عدبنهم على الذى ولى مبايمتهم أن كان حرا لانه بأشر سيب التزام الدبن وهو من أهلدوان 
كآن عبدا ل يرجعوا عليه إلثى' حتى يعاق لان مولاه لم برض بتصرفه وآماق الدين عاليئه 
وان اختاروا ضمان لول ثم نوى ماعليه انبا امد يجبيع دبنهم اذا عتق لان التزاميه فى 
ذمته حي ولول كان كفيلا عنه قدرماية الرقبة فاذالم يصل اليم من جهة الكثيسل 
كان له عأذبرجموا على الاصي ل يجبي ع دنم اذاعتق ولو يكن هذا ولكنالعبدأقام البيئة ان 
«ولاه الذى أذن له كان دبره قبل أن بأذن أو كاتب أمه مان قامت اليية مالم واد 
فبذا عنزلة ااستدق لاله المذر علييم استيماء دبوتهم من مالية الرقبة لثبوت حق 0 
اللا مو 20 الطل ارك 6 



























































زلم 










واذا اختساروا أن ينمنوا الولى قيمة الدبر وأم الوك فلا سبيل لمم علييما فما إتى من 

هنم حى يمتنا لان كسبب.ا ملاك الولي وقد غرم المولى لهم مالية الرقبة فلاييق مسبيل 

على كسب هو تماوك له ولو جاءبهالى السوق ذمال عيدى هذا وتد أدنت له فى التجارة و 
بقلل بإبسره والل_ئلة محالها لويكن هذا قرورا ول يلزم هذا الآلذن ضمان شه لاله أخير مم 
عخذير وما أمس هم عباشرة عتدالشمانممهدوحم الترور والكفالة لايشيت عجر اللبر( ألائرى) 
أنه لرأخبر اأساناحرية ارا قتزوجها فاستولدهاتم استحقت + دجم الغروو علي المخير 
بشى' ولو زوجها عنه على لها حرة ةنم استحقت رجع على المزوج عاغرم من قبمة أولادها 
فالاس بالمبايعة هيا ى<ي الغرور نظير التزو بي عناك والاخبار بلملاك والاذن هاهنانقاير 
الاخبار بالحرية هناك وان قال هذا عبدى فيايموه فى البز مان قال قد أذنت له فى التجارة 
فبابدوه فى غير البز ولأسئلة يحالها كان الأاصى ضامنا لاترماء الاقل من ديم ومن قيمةالميد 
لان التمييد بالبز فى الام بالمبايعة لذو علي ما بينا ان فاك الجر لا قبل التخصيص بارع 
من التجارة فكانذهذ! ولام بالبايءة مطلقا سواء مخلاف مااذا قال على ما بإلمت يه من 
الرن فلانا قور على قبأيمهغيره فى البز لايجب عل الكفيل منه ثى' لان الكفالة شيل التخصيص 
وفك الجر ااثابت بالاصس بالمرأيمة مع المبد لايقبل التخصيص فلرذا كان ضامنا(أرأيت) لو 
بألعوه فى ألبز فاس:مر ض عن البز» »ن وجل فقفى به الذين بأيموه أما كان للمثّر ض أن 
برجع بديئه علي الذى أمسه بالبايمة وهومنرور فيذلك عنزلة الذين بإيدوه فى البز(أرأيت) 
لواشترى برا علي أن بضمن النعنه رجل فادىالكفيل الذين بايموه في البزأما كان للكفيل 
أن يرجع عليه ذلك واذا أذ لمبده فى التجارة ولم يأمس عبايعته ثم ان المولى أمس رجلا 


















لعيله 5 قوما بإعياممم > عبايسّه فيا انو عرة أخرئ وقسد علموا يام الول ذاحفه دن 7 
استدق أو وجد حرأ أو مديرا ذلاذين أ هر ألولى عليه عبايمته الائل من حسم من 

قيمة العبد دمن ديهم وأما الأخرون فلا ثى' كم علي لثولى من ذلك لان النرور ثرت 
بأعتبار الامى بالمبايمة دون الاذن فى التيدارة والام بالميايية كان نقاص ذلا تعدى حكة 
الى غيره مخلاف الاول فلاس بالبايمةعناك عام منتشر وهذا نظير المجر ١‏ بعد الاذ العام 
فانه أذا نهى واحدا أو إأننين عن مبايمته لابثت حكم ذلك الاهى فى <ق سار الئاس واذا 
كان النهى عاما منتشرا 0 فى<ق كلمن عل به وف حق منلم يلم بهاذا ندثهذا 














فتول اعا يترم الذين أسرهم ببايشه متدار ما كان يسل لحم لو كان ماأخير نه حا وذلك 
الاقل من حصتهم من القيمة ومن دونهم فاعا تحقق النرور فى حمّوم فى ذلك القسدر ولو 
كان مس قوما باعياممم عبايمته فى لابز فأيموه فى غيره وفيه فهو سواء والفمان واجب 

لمم علي النار لان التمييد فى حقهم في فى البز لو دان الام بالمبايعة فى حم عنزلة الام انام 
فى دق اللماعة وقد ينا أذهناك لا ع اسه افيا .له وان أتى به الى السوق فال 
دوه ول تقل هو عبدى فلحته دين نم استحق أو وجد حرا أد مديرام , كن عل الم 
ثى' لان هذهءشتورة عردم أعليم فلايثبت ببالئرور وعذالاءه لميضفه الى نفسه بالماك 
والنرور والكفالة نبنى على ذلك فانه بالامسى بالبايمةانما يصير ضاءنا لحم تالية مملوكة 1م وأنها 
يكون مطمما لم فى سلامة مالية ممأوكة له وذلك لاستحةق الا بأضادته الي نفسه باللكية ولو 
كن أتى به الى السوق وقال هذا عبدى فبايموه ثم دره ثم نه دبئ لم يضمن اأولى شيأ 
لايه يترهم 6 م ذأله كان عد الاقا 6 أخبرمم نه و تجرد الاذن لتاق حق أخد 
بعالية رقبته مالم يجب عليه دين فيكونمو بالتدبير متصرفا فى خالص ملكه لاحق لثيره فيه 
ذلا يضمن عي ولعق الثلام يسجىق الدبن وكذلك لو كان أعتقه إلمد الاذن ثم فته ان 
لان اعتافه لاق خالص ملكه ولاق لاحد فيه ولو بأعد بمد الاذن ثم بإيموه فاحقه دين لم 
يكن على المي منه 0 ماأخبر به كان حا فلا يضمن لاجل 
النرور ولا يضمن للنصرف لانه حين رفم يكن حمّهم متملما عاليته ولو جاء بهالىالسوق 
ذثال هذا عبدى فبايموه وقد أذت له فى التحارة 0 3 استدق أو وجد حرا والذى 











أسرهم بمبالمته عبد مأذون أو مكائب أو صبي مأذون له فى التجارة فلا ضمان على الا مرفى 
ذلك علي الذين بإيموه محال الم أو لم إعلموا لان ذمان الثرور عئزلة ضمان الكةالةوهر 
فى هذا الوضع أمين فالا مس يصير كالكقيل لاغرماء عنه تقدر ماليية الرقبة وكفالة المبي 
الأذون له فيالتجارةلايازمه ثى' محال عل المكفول له ماله أو لم يلم وكفالة الميد لكب| 
لاتازمها شا يأ دى لعتقا ذاذا عنقا رجع عليه أغرماء العيد بالاقل من دنهم ومن قيء ةالذى يم 
لا زالتزامبمايالكفالة ييح فى حتبما قال( ألا ترى ) أن الذىاشترى|اذرور منه لو كان فيه 
ربح يكن للا مى منذلك تليل ولا كثير وهذا أشارة اليانه عنزلةالكفالة فى مه لاعنزلة 
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إفروة 





الوكلة بالشراء ذان كان الآ مس مكاتباجاء بامنه الى الوق ققال هسده أمتى قبايموها نقد 
أؤْنت ا فى التجارة ذاحمبا دين ثم عام افد ولدت فىمكانبته تل أن يأذن لها ثلاذرماء أن 


نضءارا لكاتب الائل من قيمتأ أ ومن دم لابه صار عارا ْم م عا أخسيرهم ب به كصار 


ضامنا هم عنها ؟ة دار مالية رق مها وذمان العتب عه ن أم ولده مالا يكون كيدا لان 
كسما لامكانب فيجوز ضمانه عنبا لاق ما اذا استحقت أو وجدت حرة لان الكاتب 
١لا‏ يكون مالعا لكدببا ولا يجوز ذماءه عنها وقد بجا ان ضمان الغرور يرلة مان الكفالة 
واذا أت الرجل بالمبد الى السوق تال هذا عبدى فبابدوه فقد أذنت لدف التجارةليايمره 
فاحته دن ثم استحقه وجل وقد كآن الستحق أذن له فى التجارة قبل أن بأى به أله خرال 
ااسوق ذابه بباع فى الدبن ولاذمان على الذنى أمر هيز 3 بأعته لان كاظير من الاستحقاق 
١‏ عتنم سلاءة ثى' نما ضمن سلامته لهم فايه ابا عم سلامة مال ةالرئية وذللك سام لحم 
سْوَاء كن مأذونا له فى ااتجارة م ا مس ولو كان ديرا لامستدق 
«أذوثاله فالتجارة صن له الغار والاخل من قيمتهغير مدير ومن وينم لانه م ب همماضين 
الع سلامته لهم وهو مالية الرقبة ( ألا ثرى ) أنه لو ظير أنه كان مد را للا يضمن 
4 م الاقل م *ن 3 قيمته غير مدبر ومن دنهم فاذا ظرر أنه كان مديرأ لنيره أولي ولر كان عيدا 
10 تأنى به هذا الي السوق وتال هذا عبدى ؤايموه ثم أذن له مولاه فى 

التجارة فاحته دبن بعد ذلكم ىم ن على ااخار ذمان لان مالية الرقية سلمث ل م بالاذ زالصادر 
عن للالك بعد الاأمس امياد كاه ل هم بالاذن أوجود منه وقت الامس لباة ولو كان 
4 دبن ألن درم قبل اذن ٠ولاه‏ فى التجارة وألف درهم لمك 20 النار الاقل من 

5 | اللدين الاولٍ ومن لصف قيية 5 العيد لان صاحبالدين الاول لال له ثى؟ من مالية الرقبة 
بالاذن الصادرمن الولي١-د‏ وجوبديته ولو كان ماأخير بدالغار حمًا 0 سل له تمثمالية 
| الرقيةفلهذا كان علي النارله الاقل من دينه ومن نصف قيمةالمبد فاذا أفىالرجل ديد الىالدوق 





قال هذا عبد فلان #د وكانى بان آذن لهحفى التتجارة وان آمك عباييته وتد أذنت له ى 
التجارة ايده فاشترى وباع فلحته دبن ثم حشر مولاه وأذكر التوكيل فال كيل صَامن 
الافل عن الدين ومن القيمة لان النرور تحّق منه ما أخيرهم يه فان فى ممتى الغر ور عبده 
وعيد فيره سواء لانم أخبر هم به لو كان حما كان ل لم مالية الرقبة فيصير هو بالاخبار 








( و.- ميسوط - السادسوالعشرون ) 
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امنا لم سلامة مالية الرقبة ولم يدايحين أنكر الولىالتوكيل وحاف وكان4 م أ يضمتو ١‏ 
لبر قيمته ( ألا ترى ) ان مشترى الارش اذا ني فيراتم استحقت رجع على البأئم قيمة 
البناه للنرور سواء باعه لنفسه أو لنيره بوكالته ادا أنكر الالك التو و وجدالميد حرا 
أو استحته رج ل أوكان مدبرا اولاء فالوكيل ضَاءن أيضا لانه ضمن لهم سلامة ماليته وم 
تسل وبرجع به علي لاوكل أن كات أقر بالتوكيل الذى اداه لانه كان عاملا للمركل فيا ١‏ 
باشره فيرجم عله ما أنه من المبدة وان أنكر التوكيل لم برجم عليه ؛ 9 شى' الا أن ينترا 
بالبيئة وان قال هذا عبد ابنى وهو صخير فعيالى فبايموه ذاحمه دن م ثم استحقأ و وجدحرا 
ضْون الاب الاقل هن قيمة العبد ومن البن لانه عا عا أخيرهم به صار ضامنا لهم سلامة 
ماليته (ألاترى ) 9 ما أخير به لوكان حقأ اكاذيم لدم مالية الرقب ةباعتبار كلامهوكذ اك 
ودى الاب والمد نأما الام والاح وما أشبرهما قان ذملوا شيا من ذلك ل يكن غرورا ول 

لسقه مان لان ما أخير به لو كانحقالم سل طم هالية الربة باعتبار كلامه فان دؤلاء 
لاعلكر الاذ ن عبد اليتم فكذلكهو بالاخبار 0 ضامئا مشأ واذا أتىالر. جل لصي 
الىالسوق ذتالهذا ابن ابنى تبايدوه فلحقّه دين ثم ثم أقام رج لالبيئة انه ابنه فان الدين سبال 
عن المبي أبدالاته تبين انمكانصبيا عجورا عليه دلإيلزمه دن المبايمة أبدا وثر. ترجع الترماء 
الذى غر 5 جميع الدبن لانماأخير 6 به لو كان حا كان لمق معاليةالدبي مجبيع 

م فىالمال أو بهد البلوغ وكان على الصبي أن شفى ذلك م ا مس عبالمته 
8 لهم سلاءة ديومم وأن أخبرهم حرته فاذالم بلءوارجموا عليه بذاك 5 لوزوي 
رجلا اسرأة علي انباحرة وكدلك ومى الاب والجد أب الاب وهذا اذالم يكنب ولا | ٠‏ 
ومى أب ولو ألى بمبده الي السوق ثتال هذا عبدى وهو مدبر تبايموه فُلحته دبن ثم أقام 
رجل البينة انه مدبر له بطل عن اللدير الدين «دتى تق لانه ظهر انه كان محجورا عليه ولا 
ضمان على الغار من قيمة رقبته ولا من كسبه لانه ماضمن ل+مسلامةمالية الرقبة حين أخبرهم 
اله مدبر والنروزلا,تحةق فى الكسبلانهلم يكن موجوداحي نأخيرهم بهولم بدر أتحصل 
أولا محصل ولو قنل الدبرفى بد الذى استحقه تمه ضمن التارقيمته مدثرا لأذر, ٠لانه‏ باضاقه 
الى سه بالملكية ضمن هم سلامة بدل نفسه تمدبرا اذا قتل (ألا ترى ) ان ماأخيرهم به ١‏ 
لوكانحتًا كان يلم لمم ذلك وحم البدل حك الاميل فوجود الاصل عندالام بالبادة 
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كوجود البدل قابدًا يبت حم النرورفيه مخلاف الكسب وار أ تجارية الى السوق نثال 
هذه أمتى فيايموها تاحتقبا دين حيط برتبتبا ثم ولدثولدا فاستحةر! رجل وأهذها ووادها 
: ضدن الغار قيءتبا وقيمة ولدها لان الوك جزء م:ولد من عينها وهر يس لاثرماء لوكان 
ما أخبر به حا كنفسرا وهذا مخلاف الكسب فان الكسب غيرمتولد من عينها ذلا يجمل 
وجودها كرجرد لكب عند الاس بالبايهة كوجود ما بود منباى نبوت حتهالنرور 
فى ذلك فأما الرلد فنولد من مينبا فرجودها عند الاص باليايمة كوجرد ما يدوك منرا فى 
رتس اا اخرور فى ذلك (ألا ترى ) انهالو كانتمدبرة كآن ولدها كنفسها لانالايتماق 
حقالنرماء 0 برا ان كانت قيمتها يوم استحّتأ كثر من قيمتيأبوم أمىهم 
عبايعنيا أى لضن قيستبا يوم استحةت لانهانهاامتنم سلامة امالية لهم مين استحّت ولد 
صار النار بالاسى بالممايسة ضامنا لحم سلامة ذلك ولو أقام الا اليئة على اله ند أذن لما فى 
النجارة قبل أن إغرم أد ؛ امد ماغر ثم قبل أن يلحتهدين برى' من الشمان لان الثابت بالبيئة 
كالثابت بإقرار اعخصم ألا ترى ) انا مالية الرقبة ف (لاترماء فى الوجمين فكذلك الهمان 
“فى عن الثارة ف الوجمينواشأعلي 
مدييل باب الشبادة على الأذون هدم 

( قأل ومه اللم) وشبادة الشهود على المبد والصي والممتوه الأذون بنصب أو ببشاعة 
مسستبلكة أو بأفرارم يذلك أو بببع أو شراء جائز وان كان مولاه فائا وقشى القانى 
عليه بذك لاله بالاذن صار مثفك اإجر عنه فى النجارة وثواببا نالتحق فى ذلك بالحر 
العافل البالغ فيكون الهم ذه يدعى أو بدي قبله هو ولا حاجمة الى حضور مولاه الى 
القضاء بذلك استدلالا يلكات ولو شهدوايل اليد المجورعايه نص بأو ودام ةمستبلكة 
وألولي غائب ل نض عل العبد بذلك حي مغر الأولى لان ال تدق مه مالية رفيئه والولى 
هر اتأسم فى استحقاق مالية الرقبسة علبسه ذلا شغى مالم يكن حاضرا فى الاول وأن كان 
الستحق مالية رقيته أيضا ولكن الوا لى يالاذن قد صار واضيا بكونه خصمافى استحمّاقمااية 
رتيته جهة التجارة (ألا ترى ) أنه م مستحق باقرآره وعبارئّه التجارة وان كان الولى خائا 
ذكذلك يستحق بيينة تقوم عليه بالدبن عتلاف ما تحن فيه وما يشترط حفدرة ا أولى ها هنأ 
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لشترط حشرة المبد لان امدعي قبله والستحق به دين فى ذمته وكان يتلق عاليسة رقبته 
فلا بد من حوره ناذأ حضر قذيعل العيد يالقيية قيباع ذه لان الج رلايؤاك الأفيال 1 
لأوحسة لاشيان وأما الوددمة وما ايا ذلا فى عليه ما حى يق وهذا فى قرل أبى 
حليئمة وتمد رحمرما أله وقال أبو بو سف تقشى عليه ما استبلك من الامانات فى الال فان 
كانوا شهدوا عليهياقراره ذلك ومولاه حاضر أو عائب ل يض علالمبد بثى' من ذلاكحتى 
ْ يدق واذاعتق از مه.اشهدر !به عليهلانه عجور عن التزام الدبن بالتولاق مولاه والاترار 
الثابت عليسه بالينة كالثابت بللماينة فلا «لزمه شيا مالم سقط حق امولى عنه يقبضه ولو 






شبدوا عليه قتل رج-ل تمدا أو قدف أو شرب شمر لم تقم عايه حد <تى ضر مولاه فى ١‏ 
قول ألى حنيفة ود وقال أو بوسف تتغى عليه بذلك وان لم حضر مولاه وكذلك لر 
شبدوا عليه باتراره بذلك ومولاه غائب قنها يعمل فيه الرجوع,عى الاقرار لاشبل هذه 
الشبادة وفها لايل ذه الى جوع عن الاقرار كالقصاص وحد القذف ذهو ص الللان 
الذى بينا ولا خلاف انه لو أفر به قذى القائى به عليه تأبو بوسف يول الستحق ببذه 
الاسباب هو شالص <قه وهو د.ه ذان وجوب العةوبات عليه باعتبار معن النفسية دون 
المالية وهو فى حك الفسية مبق على أصل الارية ولا ثقام عليه هذه المقوياب باقراره 
وان كان المولى غأئا أو مكذباله ولا تقبل اقرار الولى بثى* من ذلك فلا يشترط ضور 
الول لقبول البيئة عليه بذلك وهم تدولان فى القضاء هذه البيئة مع غيية الولي ابطال حقه 
من أوجه أحدها انه يستوفى هذه المقوءةفتءوت بدمالية الولى أو تأتقص والئاق انه مخرج 

من بد المولى اذا حضر مجلس المج لاقامة الحد عليه بذلك واليد مستحئة للمولى والثالك 
أن له حدق الطءن في الشرود لو كان حاضرا فبالقضاء عليسه قبل حضوره بيبطل دق الطينٍ 
الثابت له وأنطال حثه بالقضاء حال غيته لامجوز مخلاف الافرار نان الاقرار موجب للد 
بنفسه وليس للمولى حق الطءن فى اقراره فلا تفوت به بده ولاحقه فى الطمن ثم لانهمة 
فى أقراره على تقسه لان ما يلحقه بالضشرر بذلك فوق مأيلدق مولاه وقد بينا هذه المماتى 
فى كتاب لآق وأما الصبي والتوه الأذون لممافلا بلزممم! شي من ذلك ف الاقرارَولافى 
الشبادة على النمل لامهما غير مخاطيين والاهلية للمقوبة تلبى على كون المياشر خاطيا الإفي 
القتل خاصة اذا كان أب المي أو توه أو وصبيم حاضرا فانه يقضى بالدبة علىعافتهما | * 
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وفى حالةغيبة الولى لاتنضى يذلك ولى شبدوا علييما بالاقرار بالقتسل فالشرادة اعالة لان 
القتل ليس من الثجارة وفها ليس *ن التجارة الأذون واللحجور سواء ولا تول له فى ذلك 
واعلهم فى انبات البيئة عليه الول فبدون ح<شسرة ال مولىلاقغى نشى' ونعد حطورهالثات 
| بالبرية 3 بالممابئة وأنه مما بوحب الدية على العائلة ولو شردوا على العيد الأذون سرقة 
عثرة : دراهم أو أ كثر دان كان هولاه حاضرا قطع وان كان غاانيا تكدلك ء د أبى بوسف 







ا وفى تول أى حنيفة وثدرجرما الله لاقلم ولكن يضدن السرقة لان اأسروق منه بدعى 
الال ولكه متى لدت السب لوحب لامةوية عند القاضى استوق العدوة فى حال غيبة 
|أولى ولابثيت السب الموجب لاءكوية عليه بالبدة قي دعرى المال والعبد خصم فها دحي 
قبله من لالم لو كانت الدعوى بسبب الغصب وشردوا عايه ولو شمدوا عليه إسرقة 5 أقل 
من عر ة صبين المرقة لان فيا دون الصاب الاخد جهة السرقة كالاخذدذ عية ة النصب 
ولو شهدوا على سبي أو معنوه مأذون لمما بسرقة عشرة دراهم أو أ كثر قضى عليه بالضمان 
وأن كان وليسه غائبا لان جوة السرقة كجرة النصب فى حمهما اذ لاعةو نه علييما بسجب 
السركة وقد ينا أن الأذوث خصم فيا بتهم بذاك عليه من الاخدذ الموجب لاغمان وان كاث 
وله ذائا وان شبدوا على اقرار ولحد منرم بذلك قذى القاذى عليه بالفمال حشر مولاه 
أو وليه أولم تحضرلان الرجوع عاهلى فيحق العقوبةناذا كان هوجاحداوالشبود يشبدون 
ٍ اعلى اقراره بذلك كانت هذهشبادة على مابوجب ضمان المال ولر شبدوا على عد جور 
ا لسر قة عشرة أو أكتر ومولاه غالب تقض عليه بني» حت حشر الولى لان دعوىالارتة 
عايه كدعوى النصب وقد يننا انه يشترط حشيرة أأول فها بدعى عل المحجور من المص. 
فكذلك فيا يدعى تله دن السبب الموجب للعقوبة نان كان مولاه حاشرا قطم تيده لان 
السبب اموجب للءةوبة ظرز بشبادنه وهو عناطب وان شودوا على أقرار العبد بذلك 
وهو مجحد فالشبادة باطلة لان اقرار المحجور عليه في دق المال باطل حتى يق وفى حدق 
القع الاترار ار يبعال بالرجوع عنه ثم قد ب أن اقرار ال حدر ربسرقة مال مستبلك أوقام ؛ لميئه 
فى بده ومافى ذلك من الاشتلاف ينه ابا فى كتاب السرقة قال واذا أذن الل 

لمبسده الكاذر فى التعجارة فاشسترى را أو ختزيرا فرو جائ ركان عليه دين أو لميكن لانه 
| صرف لنفسه --- 0 0 لاف تلكه عليه باريق 
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الملانة جا تلك الوارث مال مورثه والسل من أهل أن يلك المر باميراث ولد أشسترى 
.ميئة أو دما أو إبم كائرا بريا فو باطل لان اتنىك الجر عته بالاذنكاتتكعك الجر عنه 
بالّن وتصرف الكر اللكانرفىاليتة والدم باطل وهو فى جيم بباعابه يْ 0 
واملنزير فكذلك العبد الأذون ولو شبد علي هكائران لصب أو ودلمة مستبلكة أو ب 

اجارة أو شهدوا على اتراره بذك وهوومو ه ينك رأن ذلك نك فشبادمهما جائزة 0 
أذكره فى كتاب الأذون الصتير وفى القياس لانقبل هذه الشبادة لاذلاسم متضرريبا ثآن 
الكدب ومالية الرقبة اما يستدق على اأولى ببذه الشبادة ولأولى عسل وشبادة الكافر ذب! 
يتشور يه للمل لا تكون حجةه وجهالاستحسان أن اأوى فك اأجرعنه بالاذن ل فيجيل 
ذلك فى اقامة الاجة عليه عنزلة قك المجر عنه بالمّق وأ أولى وان كان يتضرر به ولكله قد 
ار رايا بالتزام هذا الشرر حين أذن له فى التجارة مع علمه انشبادة الكار حية على 
الكافر (آلا ترى ) انالعبد الكائر لو أقربذ اصح اقراره وان كانالولى بتغرر أوتيرد 
الرضاءنه يذلك فكذلك اذا شبد الشرود عليه بذلك وكذلك الصى الكائر بأذن له وصيه 
اسل أوجده أب أبيه فى التجارة لان اتفكاك الجر عنه بالاذن كاتقكاك الممور عنه 
بلبلوغ قشبادة الكافر تنكون حجة عليه وا كان المبد الأذون مسلها ومولاه كافرا م نر 
شبادة الكائرين على المبد نشي" م من ذلك وان يكن يكن عليه يه دين لا نالعيد دواتلمم فيا الشباء 
به الشرود عليه وهو مسم جاحد لذلك فلا فبل شبادة الكمارعليه وأن شبد الكافران على 
العيد المحجور الكائر ننصب ومولا دمل فش راب اإعلة لان العم فيا يدعي مل الم دا حجور 
مولاه (ألا ترى ) ان الشبادة عليه ابل د عحضر من مولاه فاذا كان الولى مسلالم 
نكن شبادة الكمار حجة عليه فلاف الأذون فان كانمولاه كافرا اما زة قل 
واذا اأذذالسم ل لعبددالكافر فى التجارة ذه,دعليه كافرانمجناية. خط أو فتل مدا أو اشرب 
خرأو بقذف أو شبد عليسه أرئعة من ن الكفار يالرنا وهو ومولاة منكران لذلك فالشبادة 








باطلة لان الخصم ها هنا الولى ( ألا ثرى ) أن اليينة له تقبسل على العبد بنى' من ذلك الا 


أبى حنيفة وشمد وفى قول أبى بوسف أأول تضرر ذلك ول.وجد منه الرضا بالزام هذا 
الخرر بالاذن له فى التجارة فلبذا لا تقبل شبادمم عليه وكذلك لو كان العبد مسلا ومولاه 








سف 


عحضر من أأولى أما فى جنابة اللطأ فنير مشكل وفى الاسباب الوجبة لامتوية كذلك عند || 


له 





ل" 6 
كافرا لان الثابت موذهالبينة ذهل العبد وشبادة الكفار لا نكو نحجة فى أنبات فملالمسلمين 
واذا أذن لس لمبده الكامر فى ااتجارة فشهد عليه كافرانيسرقة عشرة دراهم أو أل قفى 
عليه بشمان ااسسرةة وان كان امولى حاضرا أو غائبا لوطم لان هذه البيئة لانكون حجةى 
البات المتوية لاسلام ااولي ذكانت شبادمهما عليه بالاخذ محهة السرقة عنزلة الشبادة نجهة 
ااخصب ولو كان العبد مسلا وللرلى كافرا كانت شهادمهما باطلة لاما تقوم لاميات فمل 
الم ذا أذن ألم ليده الكادر فى التجارة فشبد عليه كأقران لكائر أو دل بدن ات 
درهم والبيد يجحد وعليهألف دره م دن لم أوكائر فشادمما عليهجائزة وألكان صاحب 
الدين الاول سيا لان هذه البيبة تقوم لانبات الدين فى ذمة الكافر وقد ينا أن اشكاك 
المجر عمه بالاذن كرو بالمتق والمر الكافر ثبت عليه الدبن بشبادة الكافر وان كن له عبد 
م[ ,هذا مشاه ذا كان صاحب الدبن الاول كافرا بيم في الديثين وان كان مسلا بيع المبد 
وما فى بده فى الدبن الاول دى يوستو جيع ديه ثان فل قرو للذى شهد له الكائران 
اَن لان الاو ل استعدق كسبه ومالية رقبته فلو تبانا شرادة الكائر فى انبات المزامة لاثانى 
ممه تضرر الم بشرادة الكافر وذلك لا يوز مثان قيل حق التريم السلم فى رقبته وكسبه 
لايكونأتوى من حدق للولى السلي وقد يينا أن شبادة الكفارعايه مترولة فى حق مولى 
اسم مكذلك فى دق الغري الل «قلنا للولي السلى رضى بالتزام هذا الشرر حين أذذله فى 
اتعجارة فاما التريم الإ قر وجدمنه الرضا بالتزامهذا القسرر 38 نبا تهذه|ازاحمةعليه صرر 
ولو ادعى عليه مسلان كل واحب منبءا الندره م تشبدلاحدها مسلان وشبدللا > شر يدينه 
كائران َآنْ القاذى يعفى بالدين كله عليه فييداً بالذى شبد له السإان'فيعفي دينه فان اق 
ثي* كان لاذى شبد له الكائران لان الدى شبد لهالسايان أنبت ديه ماهو حجة علالعيد 
خاصة ونبوت اق بحسب السبب فكان دن الذى شود له السلان نحا فى دق الدى شبد 
أ الكافران ودين الذى شرد له الكافراذغير نابت في حقالذى .هبد له المسيان فارذا .يدا 
منكسبه وه بقضاء دينه الذى شبد لهالمسلانهان بني تى' فر وللذى شبد له التكاران ولر 
صدق ابد الدى شود له الكانران اشتركا فى كسبه ومن رقبته لان دينه ثيث بافرار العيد 
والثابت باقرار الأذون منالدين كالثابت بإليمة فيظير وجويه فى حدق النرم الذى شبد له 
المسليان ويتحاصان فيه ولر كان الذي شهد له الكافران مساما والذى شبد له المسلان كافرا 





بر و مت د 























والميد م#حد ذلك لك كيم الب المدواتتما نه نصفين لات انكل 2 5 دسه ياهو 
ححة عل العبد وعي خصمهفاستوى الدينان فى الدوة ولوكان أل رماء ثلاية كل وعد منيم | 
بد ألف در 3 عقي شبد له كافرأن والثاى مس شيد له مسإان انه يقذي عليه 
جنيع الدين وبباع اع هلا نالبينات كلبا حجة عاره ثم يقسم أنه بين اسل الذى شبد أاساان 
والكائر الذىشبدله السلإن نصنين لان كل واحد منبما امدت ديئه عا هو حجة غل الميد 
وعلى الأصمينالة - خرن 3 الثالك الذى شبداهكائرانةدأًئبت دعا إدس جة عل ال 

الذى شبد له المسايان 3< يستحق اازاحمة ممه فى تنه واذا ل ثبت أأزاحة صار كالميدوم 
واستوىدين الآ خرين قالوة فاون يترءانصفان ! لامسل تصفه والدصف النهصار للكائر 
بينه وبين ادلم الذى شبد له المكافر أن تصفين لاه أببتد. 4 ا دو حجة على هذا الما 
وا كان مجررا لطر ق السل و و يبق فى هذا النصف [لمسل دق ويننوما مساوا 0 آرة 8 
.ين كل واحد منرما في دن صاحبه ف ذالم هذا المت يتبما لصفن م م لاييكرن 1 

ا يأخذمن بدهذا الدي شبد ل الكاثر انما أخذه من صاحيهلان ذلك لاشد ميأاذلاً أمنلن 
أثاه الكافر الذى شبد له ااسايان فاسترد ذلك منه لانه ساود ه فى ان فابذا لايشئل ١‏ ذلك 
ولو كان أحد الئرماه مسلا شبد كافران والتخران كافران شد !كل وأحد منبيا كاذ ران 


بدي بالل لان ده ثبت عا هو حجة على خصمه ودشءا , ثبت عا ليس بحجة ليه ذان لق 





لمددينه كان بين الكادرين لاس#ةوأم.! فى ثروت دن كل وأحد مهما فى حق مايه ولو 
كان العيد مساو اا ولى كاقرا وإلعرماء ر جين أحدهمامسلم شبد لدكاهر ان ؤالا خر كافرشرد 
لدمسلان والميد محد ذلك فان القاذى ببطل دعرى المسلم الذىشهد له كائران ماع ال ل 
الاغر فى ده ويه حته فان فى شو من تمده قبو لامو لان الم اما أن م شو د 
كفاراعل دبنه وشبادة الكمار لا: كون حجة على الء عبد السل الم نيت دنه نه على الب 
الاإستدق شيأ من نمه فلا يكون لمدا اسل أ ن براحم الفريم الكائر ذها يأخذهولاان أخذ : 
من أأولى 0 بده لاف مأسق فيال الديون كابا نكيت على الم.. سد || 
وكدلك لو كانالميد عجرا عليهنى هذا المصل لان أصل الدبنلايثيت عليه بشبادة الكقار || 
| وأن كان عجورا عليه ومالم ينبت عليه أصل الدبن فى ذمته لابنماق عاليةرقبته ولوكان المبد 

| كامرا عجورا ومولاه مسلا والترماء رجلين أح_دههما مل شبد له كافران والآ حر كائرا || 
جعسس ع ع و سب سس و و سمس م ور 71 
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شهدله مسلان بانه غصب مته آلف درهمقافيمةى عليه بدين الكافر ولا يهَفى عله ددين 
الل حى تق لان مولاه مسم وقد ببناان شبادة الكفار على المبد الكافر الحجور عليه 
بالنِصب لانكون <جة ق احق السرفا ل اسقط حمهبالتن لايقضى عليه يدين ال سل ولكن 

اذا أخذ التكافر ديه من عند شاركها سل لان أصل دبالل نابت على المبد بشرادة الكمار 
مامنا (ألا نري ) أنه يؤْخد «دبمد المتق وانها لا يظير ذلك فى حق الأول وقد سقط حق 
١‏ الول مما أخذه الكافرهن تن اميد واما نت العتبر فيه حق الكافر ودين السل ثابت بماهو 
أحجة علي السكافر وعلىالعيد كدين الكائر لهذا شارك في|أخذه واذا 'ذن الل لمبدهالكائر 
| قعيد عليه كاثران بدي نافدر مماسل أو كافر بإقرار أوغصب وتقى الذاضى بذلك قباع 
أل بد يألف درم تتعاما الذرمثم أدعي عل النيد دنا أاف درهم كانت عليه قبل أن باع قا 
أقام على ذلاك ان مساءين فان القادى با بأُخد الالف من ألم ريم الذى شبد له الكاذران 
يدبا الى هذا الثريمالذى شبدله!!- ايان ولو كان الثانى كافر! أخذ منه نصف ماأخذهالاول 
لانه نيت ديله ينه يتارم سابق على البييع فلتحق بالدين اللاهى عليه بشبادة المسلين قل أن 
بباع ولو قات اليينة قبل البوع كان الم فيه ماذ كرنا فكذلك هامنا قال ولو كان الاول 
كارا وشأهدأهمسامين ا وشاهداه كافرين ذأنه يأخذه ن الاول نصف 
ما أخذه لاذدبن الكانى * ثبت ماهو حجة على اليد ولي الغريم الارل ودن الاول كدلاك 
| فلاستوائ ماني القوة جل تمنسه يترما تصنين ( ألا ترى ) أن الكافر لو هلك وئرك ألف 
اي 5 -لوارئه وأقام كافر شاهد, بن مسلمينعلى الييت يالف درهم ذتقي له القاضي ثم ان 
ملا أو كافرا أقام لخ كاذرين بدي نألف انه يأخدءن الاول نصف ماأخذ 
للمدنى الذى بيناواستحقاق تركة الميت يدينه كاستحةاق كس بالعيد ومن رقبته يديت قالواذًا 
أذنارجل لميد الكاار ف التجارة فاع واشترى : 9 أسلم فادعى عليه رجلان دينا خاء أحدهيا 
بشاهدين كافرين عليه يالف درهم دينا كا نت عليه فى حالة كمره وجاء الآ خر بشامدين 
.سين ليه مل ذلك والدعيان #لان أوكافران وى سل أو كار ذعرادةالسلدين 
جائزةولا ثبي" [اذىشهد له الكاف رانلا ناليد مسلم حين قامت البينة عليه وشبادة الكافر 
علنالسلم لاثقبل سواه أطق الشبادة أو أرخ بتاريخ سابق علي اسلامه ولو كان الميدمسلا 
رمولاه كائرأ أومسلادارئد المبد عن الاسلام والمياذ بال قشهد عليه مسلان لكافر أو للم 





(5- ميسوط ب السادسوالتشرون ) 
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عال وشمدعليه كافران الس أو كافر جالفشبادة السلمينجائزة وشبادة الكافرين باطلة لان 
الم رتدجبر على المودالى الاسلامو-كالاسلامباقىحتّه ولهذا لاستقد قصرفهق مر واتليز 8 
فشبادة الكافر لاتكون حجة أصلا واذا أذن الرجل لميده الكافر فى النجارة ومولادل 
5 ذى قشيد عليه يه سهان لمسل دين وشهد عليه ذميان أسلم . بدن وشيد عليه مستأمئان 1 س 
بدين فان القاضى يبعال بادة الستأمنين لان اليد ذى وشبادة الستأمن ن لاتكو نحجةعل 
الدنى اران الذىمن أهل داريا ويغى بشبادة الذمييى والمسلمين لانها حجة علي نيدم 
اليد يدا بدينالدى شبد له السلان لابه أثبت دنه عأ هو حجة على العيد وعلي خصية 
الأخرانما أبتدبنه عادوحية على المبدلا على خصمه ناذا أخذ المسل حته وبتي شئ كان 
للذى شبد لهالدميان لان دبنه كان نابتا علي العبد ولكن كان عحجررا اق الى وتدزل 
الجر حيناستوفى الس ته دان ب ثوغ بعد دبه كانلا.ولي لاندبن الذى شهد لهالستأسان 
غيرئابت فى حق العبد وكذلك لو كان امولى حريبا لان الدين بشبادة المربيين لايثشعلي 
المبد الذى ومالم يثبث الدين على الميد لابتماق عاليته التى هى حق مولاه فاو كان الولي 
وعبده -حربيين والسئلة حالما ققى بالدين كله عي العبد وييعقيه فيبدأ بالذىشبد له السزان 
ثم بلذى شهد له الذميان ما انا ثم مافضل يكون لاذى شبد له المرييان لان دينه ابت فى 
حق العبدهبنا واما كان عجورا واي 'خرين فاذا زال اج ركان الباق له فا نكا ن ماب 
الدي نكا أهل الذمةو السثلة حالما ماص ىعنه الذى شبد له السلاذى الذيشبدلهالدميان لان 
دين كل واحدمنهما ثبت ما دوحجة عل المبدوعل الخصمين الآ نخرين ودين الثالث انهالبت 
ما هو حجة على المبدشاصة ولا زا هما فى مه ولكن بقدمان عليه وتتحاصان لامساواة يبنا 
فى القوة فان فضل ثبي“ فرو للدى بد له المربيان ولو كان أصعاب الدبن كاب مستأمنين 
نحامروا جيا فى ديزم 3 دين كل واحد منبما ثبت عاهر حجة على العيد وحلى الصمين 
الا خرين ولو كان ال ولى مسلا أو ذميا والبدحر يآ دخل بأمانفاشتر ترامهدًا أاول وأذن هق 
التجارة والمسئلة محالهالم تجن شبادة المربيين عليه بعئ؟ لان المبد قد صار ذميا حين دخلق 
ملك مس أو ذى فلا تكو نشبادة أهل المرب يالدين عليه حجة وادا دل المزبى داريا 
يأمأن ومعه عبد له أذن له فى التجارةجازت شبادة الستأمنين عليه بالدن 6 مجو علي مولاه 
لاله حربى مستأمن ( ألا ترى ) ان لولاه أن يميده الى دار المرب ولوكان الثرماء ثلاية 
ابص و 
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مسل شيد له حر يان بدين آلت درهم وذى شبد له ذميان بدين ألفدرهم وحربى شبد له 
مسلا بدين ألف درهم ثم بيعالعبد يالف درهم فاله بقسم الالف بين الذى الذى شبد له 
الذميان والهريى الذى شود لهال ان تصفين لان دين كل واحد متبما نبت عا هو حجة على 





| المبد وعلى صاحبه فأمالمسل هاما ثبت دبنه عا ليس محجة علي الدىوهوشهادة الحربيين تلبذا 


لايزاجبما واذا اقتسما منه تفين لخد السلم من الحربى نصفءاصار له لان دينه ثابت ما 
هو حجة فى حق المربى وائما كان ممنوما اق الى وقد سقط حق الذىعن هذا النمث 
فكان ينما أصفين وقالعسى بن أبان رحمه !لهذا خطأو شن ى أن يكونالالف ينيم لان لان 
المسل الى شبد له امر بيانوالذى الذى شبد لهالدميان استويا من حيث أن دين كل واحد 
منبمأ ثبت عا هو حجة على العبد دون صاحيه ليس جدل السل عجوي عن لازادة لاجل 
الذىباولي من جمل الذى محدوبا عن اازاجة لاجل السلم وقد ثبت دبن كل وأحد ملهماها 
05 <جاعل أربي ودين الأربى عا باهو حجة عليبمافيئ ىأل يكون يسم أثلاثاوهذاذ كره 
امسن بن زياد ع نأى بوسف رحمرما اللرقيل فى تصحييرج وا بالكناب أنه وان كان كذلاك 
كشرادة الذي أقوىمن شهادة المربى لان شرادةأهل الحرباءما تقبل بممّد الامان والامان 
يغبت لاحر بهذا ادلم 5 من نقوم مامه من المسلمين أما عمد الذمةفليس يشت منجهة 
الذى ذكانت شبادة أمل الذمة للذى أقوى وأنمد عن التبمة من شرادة الس تأمنين سل 
ترج انيه ا ولو كانت شود الذى حر دين وشهود ال يذميين والسثلةمحالما كان لمن ٌ 
بين السلم والخربى اصقين لان الذدى اما أليث دنه عا لإس ممجة على للم والسلألبت دبنه | 
ماهر حجة علي الم فكان الذى محدربا دلقي الم والمرى وقد يبت كل واحد مقهما | 
دينه عأ هى تحجةعل العبدوعلي صاحره فكان الْن يضْمالصنينم أخذالذى صف مأأصاب 
اأرلى لان يله حجة عليه وانما كان مجوبا عن الس وقد سقط <ق امسمءعن هذا النصست 
ولو كان الذي شبد له السيان ذميا والذى شهد له الذميان حريا والذى شهد له المريان 
مسلا فان المّن بين الكر بىوالذى«صفين لاذدبن كل واحد منبمابيت عا هو حجةعل صاحبه 
ودينلاسم نيت ها يس بحجة على الذى كان هو عجوب ولس فى هذا الفص لطين فان 
الدبن يتما عام وسجاعل المزلان شرود الذىمسلموذفلبذا كان لمن نين أأربى والدى | 
تصفين م تبأخد :اسم ميف ما أخدذ المربى لا ينا أنه كان حوبا بالذى وقد زالت مزاحته 
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اقل ذاذا أق العبد دبن فال مولاه هو عجوو عليهوقال الثرماء هو مأذون له فالقول ول ا 
الول لانه متمسسك بالاصمل وهو الجر رسيب الرق ولان الثرماء بدعون عليه اسدية 
استحقاق كسبه ومالية رقيته وللولى نكر ذلك فمليرماثنات ه-دأ السيب بالبينة مان جاوًا 
بعاهدين عل الاذن فشبد أحدها أن مولاء أذن له ىشراء البز و شبد لخر أنه أذن لدى 
شراء الطمام ذشبادمماجائزة وان كان الدبن من يرهن الصين لان الشرود نه اعا هو 
أصل الاذذهأما حدا التقيد بالب والطءامفلنو لان الاذن فى التجارة لاتقبل التتخصيص وقد 
انفقاعلى ماهو التصود والشبود به فان شبد أحدها ايه أذن له فى شراء البن وشبد آخخر 
انعراميشترى اليز سٍِ لبه كشبادتهما باطلة لامهمااختاما فى الشبود يدفان أحدهها شود عمابنة 
فيل وال 0 بول ولو شيد أحدهماانه رآه يشترى الزقل سه وشبدالا مغر أ ره 
يشترى الطنام فل نيه شه ادلهماباطلة لازكل واحد منرها شبك ؛ عماءئة قعل غير الفمل الذى 
شبد الأخر عمايطتقل يشمتعا شردعماءة كل فيل الا شاهد وأحد 5 شبد اه رآه يشترى 
ابن فم ينبه كان الشرا اعجاثزا وكان العبد مأذر نا لهف التسمارة لامهما اتفنا تاعلى الشبادة عمابة 
شل واحد والثابت لشرادة شاهدن كالتات بالعابنة ولو عانا الولى رآه ليم لبرئر. يليه 
كان مأذونا له فى التجارة فى الاشياء كلما فكذلاك اذا شبد عليه الشاهدان بذلك وال أعلم 














3-1 بأب الاشتلان بن الأذود ومولاه‎ ١-0 








( قال رحمه الله ) واذا كان العبد الأذى ون فى بده مال وعليه دين فقال هو مالى وقال 
مولاه بل هو مالى فالةول قول المبد لان بده فى كه معتبرة لق الغرماء وااولي ممنرع 
من أخد ماف يده لمهم فيكون امال فى بده ككونه فى بد غرمائه لان اشكاك الجر عه 
بالاذن عنزلة اننسكاك الحجر عنهيالمتق أو يالكتابةالا أن بده قبل أن ياحقه الدين ما كات 
لازمة وبلحوق الدبن ايأه صارت لازمة فالمازعة بينه وبين الول نارف بده كالبازعة بين 
الول ومكاتبه ذيا فى بده وأن كان أمال فى بد الولى وفى بد المبد فهو بينهما نصفان لان 
امول من كسب عيده فى هذه المالة كاجنبي آآخروةداستويا فى دعوى اليدوالمينظبرتى 
بدمما فكان يينبما نصين ذخان كأن ى بدالمولىءويد الميد وبد أجني قادماه كل وأحد منرم 
ذهو ينهم أثلانا لان بد البد فيه كيد فرعه ذنكون ممارطة ليد للولي وبد الاجني فى 
وحمو ست سو عع م و مس جوج مر ع سم نج 103 1 
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الزاحمة وان كان المبد لا دين عليه فللال ببن المولى والاجني أصفان ولا ثى؛ للعبد فيهلان 
ماق بد اعد ويد مولاه واحد اذا لم يكن عليه دين قان كسية خالعن ملك مولاه وبده 
فيه كيد مولاه وفى <ق الاجنى لان للق لايسدوهما ذرو يمتزلة مالو مازع اثنان فى ثي* 
وأحدها مك له يديه والآخر يد واحدة ثانه قغى بذاك تصفان م_دا ولوكان 
توب بد بخن وعبد مأذون و كل واحد منيما بدعيه ومعظءه فى بد أحدها والأخر مثماق 
بطرثه فهو يثرما أصفان لان الاستدقاق باعتيار اليد وبده علي جزء من الثوب كيده عل 
جنيعه ( ألا ترى ) أنه لو كان فى دده طرف من الثوب وليس فى بد الآ خرمته ثى' فتازعا | 
فيه كان ذو اليد أو لى مجميمه سواء كان الطرف الذى فى بده مسقم الثوب أو شيا بسيرا منه 
ان كان أحدهما متزرا به أو ند يلأولا بساوالا خرمتملتا أوكانتدابهأحدهمارا كبعليبا 
والآنخر متمسك بالاجام ذبى لار! كب واللابسلانه مستممل للمين واليد بالاستعيال تبت 
| حقيقة دون التملق به ( ألا رى ) انه لابّ.كن من الركوب والابس ف الءادة الا صاحب 
اليد ومدكن ن اعلاريج من ال “أن + لان لوس نبع للابس والمركوب بع اراكك لان 
قيامه بدوكانت بده فها هونيع لدمن وجد | أتوى من بد المنماق بهوالذعيت لايظبر فى مقابلة 
التوى ولرلمء؛ 3 بن هذا راكببا وكان الا مرتلا مما لايستدق الترجيح تلقهسباولو كان أ 
هذاراكيها ول يكن ع لاخ رمتملتا ن, اكأن الرا كب أولى فاذا كان لاجد هما سبي إستدق به 
عند الاثفراد وليس للأخر مثله كانهو أولى ولو أن حرا أو مأذونا أجر نفه من رجل 
/ عم ممه ايز أو : مه 6 2 اختاهاى توب فى بدالاجيرفان كان فيحائوت الذىاستأجره أ 








قرو للمستأجر لان إل خرمع ماق بده قى بده المستأجر فا سانوت امستأجر وبده م ب 
عليه قافى المانوت يكون فى بده فالظاهى شاهد للمستأجر فان الاجير لا ستل أمتمتهالى 
حالوت المستأجر عادة خصوصا ما لبس من اداة #لدوان كاذف السكة أو فى منؤل الاججير 
فهو للابجير لانه لايد للسسستأجر علي هذا الموضسع حقينة ولا حكنا ويد الاجير ثابتة على 
| الثورب حقيقة وبدمّد الاجارة لامخرج من أن يكون له بدمتيرة فى أمتمتهوالمنيروالكيير أ 
فى هذا سواء لان كل واحد مترما له بد ممتبرة دافمة لاستحتاق الثير ولو أن عيدا محجورا 

عليه أجره مولاه أرجل وكان مع العبد ثوب قتال الستأجر دول وقال مولام هر لى أ 
كاذ للءتأجر سواء كان فى السكة أو فى السوق أو ني حاوت المستأجر أو كانت المنازعة ! 
سس صر سس ع ع ع سس ع تت ب ب ع ب و 7 002027222 
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ودانة والمبد را كيرا لان مولاه حين آجره فد حول بده فيه الي [لتأجروصارالمستأجر 
عرلةللالكىثبوتيده وعلماممه لاه صارأحقن بالاشفاع به يكون القولفججيع ماق يده 
قله حلاف المر وان الستأجر وان صار أحق عناسمه فد يعبت له بد ممتبرة فى أمتمته لاله 
مالك للامتمة بمد الاجارة 5 كان قبله والمبد الحجور عليه مملوك لسكه بد معتيرة فكان 
ذو ومانى بده مولاه قبل الاجارة وقد دوله بالاجارة الى بد المستأجر ولو كان علي المبد 
قصأو قياء قال الاجر هو لى وقالالولىهو لمبدى نالرلترل لوي لان الظاهس شبد 0 
له لان الظاهى ان العبد لا سكل الي بد المستأجر عريانا ( ألا ثرى ) أنه لو باعه من ادسان 
دخل ف البيعماعليه من لباسه وان لم بذ كر باعتباو الظاهى والمادة ولايدخل ف البيع مناع 
الخرق بدهالا مايذ كر هلا بنظر الى قول المبد فى ثى*' من ذلك لاه جور عليه ولس 
للمححور ءليهقول ولا بد معتيرة فها معه ولو كان المبد فى مزل |أولى وى بده 'وسفال 
الستأجر دول وقال ألولى هو لى فب وللمولى لان امنزل قى بد الولي فا فيه يكون فى بده 
أيضا لانه لبس لإعيد بد ممتيرة فى معارطة بد الولي وللستأجر اذا كانت يده لا نظير فى 
منرل الولى كان التاعللمولي ولر كان المبد مأذونا له وعليه دين وهو فى منزل أاولى وق 
بده ثوب فقَال الوللهو لى وقال العبد هو لي ذأن كان الوب من نجارة العبد ذرو له لان 
أمايكون هن تجارئهمو كسيه والمق فى كسبه لترمائه فيده فيه كيد الذريم وآن لم يكن ,من 
تجارنه فبوللمولىلائه فى ملك اأولي ويده ثابتة على مافى ملكه وحق الثرماء لابثبت فثي* 
من ذلك مالم بشت كونه كسبا لامبد ولو كان العيد راكيا على دابة أو لابسا ثوباققال الميد 
هولى وقال الول هولى قبر لاءبد تقفى به دشه كان ذلك من مجارنه أو لم يكن لان 
ابوس تبعللاس وللركوب تع ثرا كب وحق الثرماء'تاق عالية رقيته فيكو متنا | 
8 0 
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0-0 باب الأذون بأسره المدو أو بريد دم 


( قال رججه اله ) تقد يدا فى السسير ان المبد اذا أسرهالمدو فأحرروه بدارهم ثم عاد | ث 
الى قديم ملك اولي هانهبود ما كان فيه من الدبن واطاية الة وان!! لمك المقديم ماك الول ذآن !ل( ” 
ا ع عد من 0 أدتن بد ااشترى أو 0 م 06 عليهفال 0 
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م ا 
يدود عليه يا كان والنابة لا أمود لان لستحق ق باللابة للك القائم وقت تاللناية (الائرى ) 
أن أأول لر أعتته عد التاية لابق <ق ولى اللنالة فكذلك ادا زال ذلك الك ولم يعد اليه 
مخلاف الدين فانه ثابت فىذءته ( ألا ثرى ) أنه عليه بمد المتّق دسو عادذلك الك أولم 
يه إتي الدبئ فى ذمته 5 كان والدين فىذءة الميد لايجب الا شاءلا ماليةرفبته عابذا بيع ف 

الدين في ملاك من كان وان أريد الأذون وعليه دبن أو جتاية خط ولاق ندار المرب ثم 

أمرة السا.وؤفولاه أحق به قبل القسءة ودمدها بغير ثى' “وقول أىحنيية لاسم - 
الشركو ن انما هو أبق اليه فاذا بت على ملك مولاه بق الدين واللنائةعليه محالهيا بد بالجناية 
5 باع ف ادن ال وأذا أدأان الم دنا بام أريد وأ بدارا ريثم أسرقان أىأن دم 
فقتل بطل الدبن الا أن بيؤذ ماله فى دار الاسلام م فينغى ١‏ به د_دلان ماله الدى خافه ق 



























د ر الاسلام مصروف اللي حاجته وهو خلف عن ذءته فى وحوبةضاء الدين ما لمد مونه 
وان لم يكن له مال فى دارالاسلام قد فاتعل الددنحينقتل فبعال دنه ولاس هذا يأول 
مديون علا مفاسا ولو كانت مندة فسبيت وأسلءت ذهى أمة (اذى استولدها وقد بطل 
الدبن عنها لان تفسباتيدات بالاسر فصارت كالمالكة لاالىخاف فان اللرية حياةوالرق:اف 
: || وهذا لان حم الدين نفير بحدوث الرق فيبا لانه حينوجب الدبن كان فى ذمتها ولا تعاني 
7 أله بمحل آخخر وبمد ماصارت أءة فالدين عليبايكون شاغلا مالية رقبثها ان لو إتي وهذدمالية 
حادنة لا كن شنلبا بالدين والدبن لا يجب عل الممارك الا شاغلا مالية رقبته فيسقط بهذه 
النافاة وكذلك كل حد وقصاص كان عليها فها دو نالتفس قبل الردة لتعيير حكه برقرا فالرق 
نامف اللدرد ونا وجوبالماص فوادوزالتقس نأما التصاص ف النفس فرو على اله 
عيبا لأن ذلك لاتنيربالرق والا ٠ة‏ وأهرة فيه سواء وكذلك الرجل الذى أو اارأة الذمية 
يثقض الهد ويتحق بدار المرب وعليه دين بوم بوسر فبو رقيق وقد بعال الدينو كل حد 
أو قعاص دون النفس كان عليه غير حكنه برقه ويؤهذ بالقصاص ف النفس لان المر 
والرقيق فيه سواء واذا استدان ألكر المستأمن فى دار الاسلامثم رج الى بلاده ثم عاد الينا 
مسلا أو ذءيا أو مستأمتا أخذ بذلك الدبن لبقاء دينه على رجوءه إلى بلاده ولمد رده | اليا 
وم ندر حجورا متمكنا لما في ذمتهلان الاحراز فى الدين لاتحتق ولو م برجم الينا حت ىأسر 
فصار عبدا بطل الدين لتبدل نقسه بالر ق ولو دخل الملم دارالحرب بامان قادان حريام 
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اأسر السلءون الأربي ذمار عيدا بطل الدين عنه لان نفسهتبدات عا حدث ث فيه من ارق / 
وخرج من أن بكون أملا ليالكية والاسر لم ملف فى ملك الدين فسققط تمن عليه لاممدا. / 
الطالبةواك:وقى له نانالدين ليس الا عرد الطالبة هدا اذأ كان الدبئ له مر بل الل وان كنا 
للمسل عليه قد سقط شراتعله يتيدل : نفسه باأرق فانجاء مستأمنا ١‏ يؤْسْد يدان كان لبن 

عليه ولم لوخد به به الملم ان كان الدين على اللا زمذه المعاملة جرت ينبما في د ار الحرب 
وهو بالطروج الينابأمانم لسر مرت أهل دارالاسلامولا 1 السحم اللصومة في داك ادبن | 
يتبماللاأن ذيل أر يصيرذمياط نشد يؤخذ بذك كل واحد منبما لابه انز ع أحكام الاسلام 
أوصاومنا دارا ودينا والدين با ذمته علي حاله وفاء الطاب أملا ليالكية فَؤْسْد ل كلواحد 
منهء به وقد ينا ماني هذه الفدول من الملاف فى كتاب الصلح وال أعم 














بمج ياب ب اترار الأذوذ فى مض مولاه ةم 











(لرحجدات ) واذا أثر الأذون فى ميض مولاه بدبئن أوغصبأر ودية كثة أر 
مستبلكة )أ أو غير ذلاك من دول الاجاراتقال كان امو لىلادين عليه وماتمن عد دك 
فاءرار المبد جائز عنزلة انرار امول به لان الدبن على المبد يشفل كسبهومالية رقوته وذاك 
دق مولاه وصة انراره اعتباراذى اولي به واستدامةالاذن بمدسرضدعئرلة امعالءواذا كن 
صمة أقراره سبي يضاق الى أأولىصار أقراره كقرارلأول وائرارااولى فى مرطه بدن 
إأد عبن للاجني يع اذا لمريكن عايه دين وأن كان عليه دن فى صمته بدى' بدينالصحة من 
تركنه ومن رقبة العبد وكسبه ذان فضل من رقبته وكسيه دي فرو' للدى أقر به البد لا 
"كسبه ورقبته »اك مولاه فاقراره قبسه كاقرار لأولى ولو أقر أأولى بذاك كان دب نالصحة 
مقدماعليه وكان الباق بمدقضاه دين الصحة مدسروذا اليه فيدا مثله وان كان ال اأولى قائا! 





أ 
نتفي القامنى دين ١اولي‏ من كن المبد وما فى بده 5 حشر هال المولى فان القاضى بأَخد نه 
عن المبدوما نو في بده فبقضى به دين العبد وما آقر به لان-دق غريم المبدكان متلتانه 
وقد قت ي بدي الول فيقوم غرم للد مقا فرع الو فى اللجوع به فى تركته اذااطير 
ماله ل أخددتضاء من ذمنه وان كان دبنالبداً كثر ٠ن‏ ذلك,ها زادعل م عن العبدومالة كه 
منتركة ألولى لوأرثنه لاحق فدلترج اليد لاذدئه ماكان ثإتانى ذمة الول وأا كذنى | 
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كسب الديد ومالية رقبته وان كان علي لولى دين الصحة وعلي الميد دين الصحة وأقر العيد 
فى سرض الولي 6 وصتنا بدىئ؟ من كسب العد ومالية رقبته بدين العبد الذي كان قف 
صحة الولى لان ذلك عق تماقا به فى حق غريم الول واعا يئبت فيه من جمة الولي 
وقد كان سدق قريم البسد قيه مقدم على تق الى فكدلك يكون متاسال حق غريم 
للولى ثم يتغى منه دين |أولى الذى كان ف الصمحة لان ذلك أ. سيق تماقا به ما أثر المبديه 
في ميض |لولى 1 بينا ان اقرار المبد ذيه كأفرار الأول نان نَضّل ثى' فهو للدى أقر اليد 
فى مض ولاه ولا يكون للذى أقرله المبد فى ممص الولى مراحمة فرم المبد فى صعة 
للولى فا يستوفيه لان حقه يتأخر ء عن حق غريم ألولى وغريم البد فى صة مولي حنه 
مقدم على حق غريم الولى ذكيث يزاجه من كان حقه متأخرا عن دق غريم الولى وهذا 
لانه لو زمه فاستوفى منه شيأ لم لله ذلك بل بأخذه غريم الولي منه لكونه مقدما عليه 
اف ذلك ثم يأخذ ذلكمته غرم العبد فى صرة الأول لان حفهمقد معلى ده فلخلره عن «الاثد 
لايشتئل به ولولم يكن على لأولى دن بحاص غرماء المبد الاولين والآخرين فها ل يده 
لان صمة اترار المبد فى حق غرمائه يكونه مأذوناله فى التجارة وقد جع الاقرارين حالة 
واحدة وهى حالة الاذن فجمل كل واحسد منهما .زاجم لماحبه فى كسب العبد ورقبته 
عنزلة مالو أقر لما بالدبن مما آلا أن يكون أقر بشى' بعينه لانسأن فانه يبدأ فيسل للمقر له 
لان اقراره بذاك عي مادام مأذونا له فى التجارة ونين بافراره أنتلاك السين لبس تمن 
كسسيه وائما تماق دق فرمائئه يكبه والحاصل انهاذالم يكن علي المولى دين قال مره 
فى أقارير العبد كال ته ولو لم يقر العبد بذلكفى مض مولاه ولكنهالنزمه يسيب عاينه 
الشبود لزمه ذاك مثسل مابازمه فى صعة مولاه لانه مأذون على حاله ولا نبءة فى السبب 
الذى وجب به الدين ( ألا ثرى ) أن للولى لو باشرهذا الدين كان الدين الراجب به مساويا 
لدين الصحة فكدلك اذا باشرهالعيد ودين المبد فى كسبه ومالية رقبته مقدم علي درن الول 
الم يض دونهلا لاايسلم لنريم امولى ثى' من ذلك ولو مرض الولى ولا دين على وأحمد 
منبمأ وقيمة العبد ألف در عونائر مولعل نقفسه بدي نافدر 6 مات المولى فان العيد بباع 
فيتحاص النرمان فى تنه لان ماأقر به المبد على نفسه بمنزلة مالو أقر به الولى على تفسهولو 
أقر الول فى مس صّه بدن م بدين بحاص الثرعان فيه لان الافرازين جبيعهما حالة واحدة 
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فرذا مله ولو كان انرار المبد أو لا بدئ' به لان حق القر له بنفس الافرار تعلق هالية 
رقيته فكان فى -ق اأولي عنزلة الاقرار بالمين ولو أقر الولى فى مضه ,لمين ثم يدبن كان 
لمر له أولي بالمين مخلاى مااذا أقر بدين ثم بعين يتحاصان فيه واقرار السيدمم اقرار اولي 
عنزلة ذلك فى المنى وهذا لانه اذا سبق اقرار الأول قد تماق حق المثر له عمال أ ولى فلا 
يصدق العبد على ابالحق قرم الول جه يعركاك لان 7 أقراره ثادر فكنا لاييطل 
حق ريم الى باقرار الول برتبتهلانسان فكدلك لاسسطل بأقرار الميد مخلاف مااذا سبق 

أقرار العبد لانه حين أثر لم يكن لاحددحق فى مالة رقت ثبت فيه حق قر يسدق 
الول بمد ذلك فى ائبات اأزاحة من يدر له مم غري المبد ولو بدأ اولي فاقر بدن أك 
م يالف اقرارا متصلا أو منقطما ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات لولي فان النرماء الثلاثة 
يتحاصو فى نه فيكو ادن ينهم أثلاثا لان اقرار أأولى لا جعبما حالة وأحدة جملا كانبءا 
واحد مما ولا حق انريم المبدحين وجدالاقرآر من اول ثم أقر العيد بعد ذلك وهومأذون 
فيكوناتراره كاقرار | ولىيالف قدر ماليته فيتحاصون فى نه فكذلك لوكانالمبد أقر بإلن 
م بالف أقرارا متصلاأو منقطما ضربوا جميع ذلك مم غرماء الأولىلان أتارير المبد حصان 
وهر مأذون لاجمل فى الم كر لو وقد جه الكل حالتواحدة ولد أقرااولى بدن 
ألف درم م أقر العيد بدين ألف تم أقر لول يدين ألف تحاصون جيما لان اثرار الولى 
لم سبق كان مالما من سلامة مالية الرقبة للذى أقر له المبد فنزل أقراره بعد اثرار الولي 
عنزلة اقرار المولي وقد جع الاقارير حالة وأحدة فيتحاصون فى عنهولو كان المبد أقر يدين 
ألن قبل اقرار [اولى ثم أقر ألولى على نفسه بدي ثم أقر العبد بدين ألف م ماتالولىفان 
كن اليد لنرعه دون غرم الول لان حق التريم الاول للمبد لما الماق عاليةرقبته كان ذلك 
مالعا صمة اقرار أولي فى حق مالية الرقبة بمدذلك لانه لافضل فى قبيدته على مأأقر , نه ألعيد 
أولا فكان اقرار الول في حق مالية الرقبة وجوده كعدمه وامابق الاقرار من المبد وقد 
ججعيمأ حالة واحدة ذيان ؛ كن العبد يينيها ولو كانت قيمته ألفى درهم فاق رالعيد نأك 
حرم نم أثرالولى بدي نألف حرهم ثم مات فانه بباع ذوقي فى غريمالميد حقه وغري الول حقه 
لان في 9 نالفبوض وفاء الدين وا نتقصت قيمته فبيع يالف درهم فهى لغريم المبد خاممة لان 
ختربستم على حق 0 0 رارك وا. بت ت حق غريم الولي فافذزوا 




































١‏ (له6©) 
يفضل ثى*وان بيع بالف وخساعة كانت ألف منها لغريم الميدوالباق لخر الوق لان حته ىق 
الفاذل وصار هذا تفليرحق وب الال مع <ق !اضارب نان حق رب الالىرأس الال أصل 
وحق أاضارب ف الربح تيم فانها , عت فى الفضل فاذا لم إظبر الفضل فلا ثى' له نان نل 
الفطل كان حمّه تقدر ذلك ولى كان أئر يدين آلف وقيدته أثقان نم أقر الرلى بدئألت 
نم أئر المبد بدين ألف ثم مات للولى فبيع المبد بالدين اقنسمه الثرماء أئلاما لاه كان فى 
مالية ارقبةعند أقرأر ألولىفضلا عن ن دين العبد قدرألك فيئت حق الغريم فيه مالاقرار 
ن الميد 3-9 لبقاء الاذن وان اشتغل جيم ماليته بالدين ماذا كانت الديون كلبا ثاتة عليه 
الم الثرماء ثمنه أثلانا وان يع بألف وخسمانة اتتسموهاحاسا لان حق غري للولى انا 
ثبت فيسه قدر العضل وند ظبر أن الفضل كان تدر خسماة حين أقر الول بالندرهم 
فانما ثبت من ن دين غرعه فى حق ٠زاعة‏ شر البد .قدار ماءية فاذا ضرب هو 
مخمسمالة وكل واحد من غربى الميد يالف كان الثمن , 3 بم أخماسا لانلك تجمل كل خسمائة 
ياوا بيع يالف كانت لغربى العبد خاصة لان <ق غريم أولى 'يث باعتبار الفاضل وم 
شل من ماليته ثئ ثى' على الدين الاول الذى أقر بهالعيد حين يع بالف وخمسماثة ولو بدأ 
أاولى فأفر عليه يدبن ألف درهم وقيمة المبد ألنان ثم أقر اليد بدين ألف ثم أقر ألولى 
يدبن ألف ذا الثمن نقسم بين الثرءاء بالخصص أثلائا لانحق قرم امولي الاول نبت 
فى ماليته وكذلك دق غريم العبد لان اقراره بعد اقرار ا مولي كانرار اأولى وكذلاك دق 
الذى أقرله المولى انرا قد ثدت فيه لان الاقرارين جيما من امولى جيمبما حالة وأحدة 
فيتحامرون فى ككنسه ولو بدأ المبد فآثر بدين ألف درهم ثم أقر الولى يدبن ألف ثم بالث 
ثم بالف اقرارا متصلا أو منقطما ثم أقر العبسد يدبن ألف ثم مات الولي فبيع إلى درهم 
ضرب فيه قرماء اليد كل واحد منهما يجبيع دينه وضرب فيه غرماء للولي كابم لف 
ذتطل لان مقسدار الالف من ماليته د اث شتغل بدين الذى أقمر له المبد أولا ثم الاقراران 
من ألولي جعبما حالة واحدة فكانهما وجدا! مما والفاضل من امالية عند افرار اولي مقدار 
ألف فيثبت حق غرماء امول فى ذلك القدار خاصة فلبذا ضرب غرماء الول بالف درم 
وكل وأحد من غريى المبد مجميع دينه ولر بيع ,ألف وخسماثةضرب فيه غرماء البد يجميع 
ديم وعرماء الولي كلم منسمائة لان الماسل عن أقارير اأولي تقسدر خسماثة ل فيكون 
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القن مقسوما يدهم اخاسا لكل واحد من غريى المبد جاه سئاثة ولثريم امول سه 
ثلمائة فان افتسموه على ذلك ل يا 
أو ألفان وسمائة ذثرماء لولى أحق يذلك لا مه قد بقي من حزم ذلك القدر وزيادة ولا 
دق لنرماء .اليد ف تركة الولى وهم ماضربوامع غرماء ابد فى ندر أقين وخسمائة 
فابذا كاوا أحق يجميع ماخرج منه قان خرج منه ثلانة لاف أخذ غرماء الولى “ن ذلك 


وسبعائة ة فيأخذون ذلك وقد كان فى بقدر تلهائة من كن العيد دين الول فيكون ذلك 
ديا لئرماه المبد فى تركة الولى فيأخذون هده التلهائة حساب خلانك كل الى مرج 
من ذلك ألمان وسهائة بأخذ غرماء الأول من ذلك ألنين وخحسمالة وحسين وأخذ عرماء 
العبد من دلك خسين لان مانأخر خروجه من دبن للولى معتبر مال تقسدم خروييه على 
قسية ة عن المرد ولو د م خروج هذا القدار كان كله لنرماء السيدثم بق من شيم أربهاثة 
ودن غرئى اليد ألفى درم فيشرب كل ولحد متهم ف من العبد وهوا ألت ومسمائة 

عقدار ديئه واذا ضرب غرماء المبد بالفين وغرماء ألولى يما إقى من ديزم وهر أربمالة 
كان السبيل أن يجمل كل أردمائة سبما ليمير <ق غر بى الميد مجسة وحق غرماء لارلى 
سهما فتبين أن الذى سم 1" م سدس ثنمن المبد وذلِك ماثتان وخمسون وقد استوفرا للمائة 


فان بيع بإلف ضرب فيه غر ١‏ أأولى ما بق لحم وغريم المبد جميع دنه وهو ألن فكان 


درم مفأقر العبد فى ميض [أولى دين أت درم ثم ثم أقر لأولى دين الف ثم استرى المبيد 
مدا شارف لقا إل وعيض يانه ميرد 0 يديه ثم مات السسيد ولا مال له غير 
المبدفييع بالفدرم اقتسمه غرماء العيد ينهم ولا ثى' فيه القريم اأولى لان الذى وجب 
على العيد بممابئة الشرود عازلة دين الصحة وصاحبه أحق عالية المبد من أقر له امول فى 
مرضه وقد أر له المبد أولا دين ألك فظيرانه لافشل فى عنه عل دين المايثة وعلى الذى 


ألنين وسبمائة وأخذ غرماء العبد من ن ذلك لمائة لانه بق *ن حدق غرماء ألولي ألمان : 


فلم رد ماأخذوه زيادة حم وتاك غسون درها ولو كان المبد لم تقر دين الاول 
وللسألة الما أخذ غرماء السيد ماخر من دين السيد وهو ألنان وستمالة لقم يام المبداا 


امن ينهم أسباعاً خسة أسياعه لغريم العبد وسيعاه لنرماء الولى ولو كانت ئيمة امد ألق 5 












أقر بالبدارلةو اباد 2 ل باعتبار 5 لظي بلومين الوق قمار م 





م2 
موب م 11 


وكان تن المبد بين غرمائه ولولم يشستر العبد الأذون ولكن اأولى هو الذى اشترى عبدا 
يساوى ألنا وقبضه جمابنة الشبود فات فى بده ثم مات ألولي من صرطه والمسئلة محالما 
وبعالمبد بالف فانه يبدأ بدين البائم لان ما وجب على الولي عمابنة الشرود فى مضه عنزلة 
دين الصحة وقد ينأ أن دين الصمحة على ألولي مقدم على مأ أقر به العبد فى رص مولام 
لان صعة افرار العبد بأستداءة أأولى الاذن له ذلبذا بدى” درن البائم وما إلى بعد ذلك فهو 
بين غرماء المبد ويستوى ان كان الاذن فى ة المولى أو فى صيضه لان استدامة الاذن 
بمد المرص كاكتسابه ( ألا ثرى ) أنه لو أذن له فى التجارة فى صحته ثم مض قأقر المرد 
لبعض ورثة الولى يدبن ثم مات امولى أن اقراره باطل سواء كان على أ ولى دبن محيط أو لم 
يكن لافرار المبد تقدر ماأذن له فى مضه واستدامةاذنهفى مضه منزلة اقرارالولي.ه ثم 
افرار ريش لوارثه باطل ولو مات ااولى فصار اليد الأذون محجورا عليسهعوته ثم أقر 
يدبن ل يز اقراره لان الملك فيه اقل الي الوارث ذهو عنزلة مالواتتقل الك فيه الي غيره 
فى حيانه بسع أو هبة فان أذ له الوارث فى التجارة جاز اذْنه لاله علي ملك فان أقر المبد 
بعد اذنهندينجاز اقراره وشارك القر له أصحاب الدين الاولين لان مك الوارث خافعن 
ملك امورث فيجمل عنزلة ملك اللورث فى حيائه ولو حجر عليه بمدمالمقه ديون ثم أذن له 
قأقر بدين آخر شارك لتر له أصحاب اللدين الاولينلان الاقرار له حم لف حال اتناك 
المجر عنه مخلاف من أقر له قحالةالمجر فهذ! مثلهولو كان على لل ولى اميت دين لم تجن اذن 
الوارث له فى التجارة ولا اقرارالميد بالدينلان دين ار لي عنم ملك الرارث وتصرفههجنان 
قبل فى هذا الوضع مالية العيد مستحقة لذرماء المبد ولاحق فيه لثرماء للرلىفيجءل دين 
الولى كالمعدوم ودينالعبد لاعنع ملك الوارث ذيخبن ىأ نيصح اذنه فىالتجارةه قلنادين ا لولى 
لايظبر فى مزّاحمة غرماء المبد فأما فى <ق وارثالولىفهدا ظاه( ألا ترى)انه لو سقط 
دين العبد كآن مالية المبد لغرماء المولي دوذ ورثته فلبذا لايصح نرف الوارث بالاذن فى 
التجارة فى هذه اطالة والله أعلم 





ماسم 


سمج بإب بيم المأذون وشرائه واقراره فى مرش الولي 2م 











. " (قآل رجه الله) واذا أذل الولي لمبسده فى التتجارة ثم ممرض اولي فباع المبد بض 
داعس ع م و م له لس ص ل م م سج لاعس و مس ص صر ومسو سو كه مم ع قوست كد 








0ه : 

ما كان فى د دده من تجارنه واشترى شيأ خابى فى ذلك ثم مات الولي ولا مال له غير الميد 
وماى بده مجميع مافمل من ذلك ما يتقان الناس فيه أو ما لا تنابن الناس فيه فهو جائز 

في قول أب ىحنيفة من ثلث مال المولىلانالمبد بأنقكاك اجر عنه بالاذن صمارمالكا للمساياة 
مطلقا فى قول أى حنيفةحتى لو بأشره فى ةا ولي كان ذلك صرحا منه وااول حين استدام 
الادن بعد مضه جعل نصرف العبد ياذنه كتصرفه بنفسه ولو باعالمول بئفسه وعابى 
تبر من ثلث ماله الحاياة البسيرة والماحشة فى ذلك سواء فكذلك اذا يأشمره المبد وفى 
قول أبى بوسف وعمد حابانه مما سنان الناس قبه كذلك فأما حابانه مالا تنآين الئاس ذيه 
فباطلةوان كان مرج من ثلث امولى لان السد عندهما لا بملك هذه الحااة فى الاذن ني 
التتجارة حت لو باشره فى صحة الولى كان باطلا وكذلك ان كان على المبددين لا حيط برتبته 
ومجميع ما فى يده كان قولم فى امضاء عااة العبد بمد الدبن من ثلث مال الولى على ما ينا 
لان قيام الدين على المبد لا يتير حك انك المجر عنه بالاذ وا نكان على الولي دينميط 
برقبة العيد وهافى بده ولا مال له غيرهلم يبز حاياة المبد لشيءلان مياشرنه كباشرة الول 

وقيل للمشترى أن هك عت فافض الببم وان شت فأد الحياة كلبا لانه قرم زيادة فى الن لم 
يرضهو بالتزامبا فيتخيرلذلك وأن لم .يكن على الولى دبنوكان على المبد دين حيط برقبته 
ويجميع ما ريده فحاباة المبد جائزة علي غرمائئه من ثلشمال المولى لان حكم الاذن إيتثير 
بادوق الدين أياه والحاباة وانجاز تع ل الغرماء فائما هى من مال المولى ولركان الذى حاباه 
العبد بمض ورنة الولى كانت اا باثلة فى جتر هك الوجوه لان مياشرة العيد كباشرة 
أاولى واأريض لا لك الحاباة فثى ؟ مع وارنهولو أن رجلا دقع الىهذا المبد جارية دعبأ 
له فى مض المولى فباء,أ من وارث أل ولى وحاباه فيبا جاز ذلك لان هذه الحاباة ليست من 
مال الولى ولاثى* على ورانة الولى وهذا التصرف من العبد لم يكن قوذه باذن الوليبل 
هو ثأبت عن الوكل وام ينفذ بوكالته وكانه باشره بنفسه ولى باع المبد فى سرض مولاء 
شيأو ول ياب فيه ولادين على واحدمنرءا أ اشترى ول يحاب فيه ثم أقر نقبض مااشترى 
أو قض عن ماباع ثم مات لوبي فاقراره جائز بمزز زلة مالو كان الولى هو الذى ياشر هذا 
التصرف وأقر تقيض الأ وكذلكان كان على المبد دين كبير ولو كان على الولىدين كثير 
حيط برقبته وما فى بده لم يصدق عل المَيض الا ياليينة لان اقراره بالقبض في الممنى أقرار 























رقة) 





بالدينفانه نولو جوبه علي بالقض مثل ما كان لي عليه م صار قصاصاودين العبد عنم سعة 
أقراره علي تفسه بالدين فى مضه فك ذلك عنم عة أقر آره بالقيض وأمادين الول فى ممته 
فينم أقرار المبد على تقسه بالدين فى مضه فكذ لك جهنم مة اقراره بالقبض وتقال للمشقر 
انشث تأده اومسر أخرى وانشات فاتقض اليم لاندلزمه زادة ف الشمن لم ةم 
وافرار المبد في ائباتالميار للمشترى زيادة ف القن ن تحييح وأف لم يكن "محا فى وصول الءُن 
اليه لةسكنه من اقالةالمتدمعه ولو كان الذى بايعه بض ورثة المولي لم جز اقرار العبد بإلقبعضس 
منه كان عليهأو على ار لميدث أو لجيكن 6 لا موز اترارءله بالدين ويم لا جوز اقرار الأول 
بالتض منهفى صيطزه لو كان هو الذى عامله وال أعل 


اال ا 200 


سمي باب اقرار المبد فى صرصّه )دم 





(قال رحمه الله ) واذا مرش المبد ذأقر بوديمة أو ددين أو بشراء ثى' أو غسيره من 
وجوه التجارات ثم مأت من مضه ولادين عليه فى الصحة فاقراره جا/ز وهو عنزلة المر 
فى ذلك لان اكاك اساجر عنه بالاذن كاتفكاك الحجر عنه بالمّق والمرضلا ينافيه وان 
كان عليسه دين الصحة بدى“ بدين الصحة لانه لا يكون اننىك الاجر عنه بالاذن فرق 
أنفنعاك اسأجر عنه بالعتق وفى مدق الكر دين الصحة مقدم على ما أقر به فىمرضه من دين 
أو عين فكذلك فى يدق المبد» ان توىىحق اسأر المكم يتنير >رضدمن حيث فاق حق 
الترماء وألورئة ماله وذلاك لا يوجد فىحق العبد فان الدين الذى فى صسته كانمتملتما بكسبه 
ومالية رقيته قبل مضه ولاق فى كيه ومالية رئيته بعد الدين ولاه وهو السلط له علي 
الاقرار ملنى أن يسوى بين ماأقر به فى الصحة وبين ما أقر به ق أارض تنا ثم ولكن 
م الجر بالاذن فرع انشسكاك المجر عنه بالق والفرع يلقدق بالاصل فى حكله 
وان لم توجد فيه علته لابه منم ثروت اللكرفى البي ليوته فىالاصل ثم لو أعتقه الول لمد 
مامر طلم 5 أئر بدين كان محق غرماء الصحة مقدما فىمالمعلي ما أقر بد ص ضه بد المتق 
فلا يكون مقّدما على ما أقر به قى صريطه قبل المتق ىّكاذأولى ولو كانالذى ته من الدين 
بدينة شار كو ١‏ أصحاب دئ الصحة لانتماء التبمة فما ثبت عليه بالبينة وهو فى ذلك عنرّلة 
الر فى المين والدين جييا وكذلك فالاقرار بالدينوا الردية فى تقدم أحدها على الآخر 



































حكم)2 


وقما بلحقه من ذلك بين ةوعليهددين المحة هو كالمر وقد بيناهده الفصرلق ار فىكتاب 
الاقرار فكذلك فالمبد واذالم يكن عليه دين فالصحة فاقر فصرضه على نلسه يدين أن 
درهم وأقر باستيفاء عألف درهم عن مبيع وجب له فى مرضه على رجل لم يدق عل قبنه 
ولكن شم ما كان عليه ينه وبين التريم الآ خر نطفينلان أقراره يالفيض متزلة اقرارء له 
بالدبن 8 صحيح منه الا انه قضاه ذلك الدينعاله ف ذمته فكانه قضاه ذلك بعين فى بده 
وائريض الأدون لاعلك ميص أحد النرعينسضاء الدبن وهو فى ذلك عنزلة المر قلبدا 
كن ماعلى التريم بيه وبين الأأسخر الصفين وادا عض للأذون وعليهدين الصحة فنشىامض 


ممه تماق الكل بكسيه فلذ! قاد مضه أولى وهذا لان فى ابثارم!مض الثرماء قضاء 
الدين اساط حق الباقين عن ذلك امال وهو لامملك أسقاط دق الغرماء عن ثى' من كسبه 
ولو اشترى فى صرصجبه شيأعمانةالشرود وقبطه منقد عنه وهلك الني' ف ده م مات المبد 
ل يكن ا رمائه عل الباثم سبيل فما قبض من الهن ن لاندفى ذلك عنزلة للولىومدا النصرن 
هن الر بح مطلنا ف نالبد كذلك( (أرأبت)و استقرض منهأان درهمثم ودها عليه بميئبا 
أ كان للغر ماءعلى ذلك سبيل فكذلك اذارد مثلبا واذا ثبت هذا فما اذا فمله المبد فى مضه 
ذهو أولىفيا اذا فلدفصحته ولو كان هذا أجر أجير! أو مرراصأة فيصحة أو مض كان 
اثرماءأن يشاركوا اارأة والاجير فها يض وهذا فرق قدييناه فى الهر أنه اذالم بدخلق 
ملك نفسه ظاهر! اما أن يكون مشلا لمال أخر جه من ملكه فرح النرماءفلايل لاقلإض 
ما قب لتحدّق ممتى ابثار بمض الرماء فيه خلاف مااذا هخل فى ملكه.ثل ما أخريمن 
ماكةه فهافرض تماق يح النرماء قالواذا حانى العبدفى ص ضه ولا دين عليه ثم مات فالحاباة 
جائزةلان كيه أولاهوااولىراض نتصرفه وهو الذىساطه علىهذهالحاياة خلاف المر ذان 
ماله لورثته إلعد مو نهو يويجد مثرم الرضاعحابأنه وكان ممتبرآ من تلثماله وكذلك ان كازعليه 
دين فونى ماله فىالدين وض ماله بالدين لجز الحاياة لان كسيهحق غرمانهو. بوجد ملم 
الرضا بتصرفه وعايان ف وفى حقهم عنزلة المر ا ريض واذا مض الأذون ذوجب له عل رجل 
| ألشدرم. نكن يع أوغيره ذأقر باستيفائما لهلزمته ولادين على الأذون ولا مال لدغير ذلك 
ْ الدينم أقر بسدذلك على لقسه دين أت ثم مات فاتراره الإستيناء حا [ لاله حين أقر 













# 


غرمائنه دون لعض لجز لانه لو قذي بهم قى صحته | جز وكاز الا خرء بن حق الشاركة | 



























رلأه» 
بالاستيفاه لم يكن لاحد فى تركته دق سوى مولاه ولول هو لاسلط لهعلى مدا الاقرار 








صصح اترارهفى حةه وثرك ذلك عنزلة مالو أفر دين م قضاء وذلك صحيح ممه وأن أثر 
بالدين بمدذلك لان مافضاه مخرج من أن يكون كسبا له ودبنه اما يتماق يكسبه ولو لم قر 
بالدين ولكمه ته دين ماسة الشرود بطل أقراره بالاستيفاء لان ماوجب عليه بالمةعزلة 
الددين الظاهس عليهحي نأفر بالاستيفاءاذ لامبمةىشبادةالشرود فابذا يبطل افراره بالاستيفاء 
والله أعلبالواب ل ومن كتاب الأذون الصخير 4 

( قال رمه الله ) ولو أن عبدين تاجر ين كل واحد منبما لوجل أشتري كل واحدمنها 
صاحبه من مولاه فان عل أهما أول وليس عليه دين فشراء الاول لصاحبه جائز لانالرلى 
مالك لبيمه ولو باعه من أجني جار يمه فكذلك اذا باعه منعيد مأذون لفسيره”م قد صار 
هذا ااخشترى ملكا اولى الشترى وصار عمجورا عليه فشراؤه الثاني من مولاه بطل لكويه ا 
١‏ عجورا عليدولانه يشترىعبد مولادمنمولاهولا دين عليه وهذا الشراء من الأذون لالإصيح 
لكو» غير مفيد وان ايلم أى البيمين أول والييع مردود كله عنزلة مالو حصلا معاولان 
الصحيح أحدهها وهو عوول والبييم فى المجهول لايصمح أبدا وان كان علي واحد منهما دين 
معز شراء الاول الا أن يجيز ذلك غرماؤه لان بيع مولاه اياه من هبد مأذون كبيمه من 
حر وذلك لا تجوز .بدون اجازة الغرماء لان مالينه حقهم ولو اشترى الأذون أمسة فوط؛ها 
ذولدت له فادى الولدوأنكر ذلك ٠‏ ولاه صرحت دعءواهدوثيت أسبه مندلان الدعوى صرف 
منه وهو فى النصرف فى كسسبه عزلة الأر وليس من شرط صحة الدءوى وثبوت النسب 
كون الامة ح_لالا له ( ألا ئرى )ان اللكانب لر ادعى نسب ولد جاريته نيت النسب 
وكدلك الأر ثر ادعي نسب ولد جاريته وهى من لاتحل له ثنت لسبه مته فكذلك القبد 
فان كانت جارية مولاه من ير تجارة العيد لم شت النسب منه بالدعوى لانه لاحق له فى 
التصرف ذيبا ودعواه تصرف منه وهو فى سائر أموال امول كاجتي آخر فلا نصح دعراه 
»الم يصدقه الولى ذان أقر انه وطنبا ول تلدثم استتحةبا رجل فلا مبر له علي العبد حتى يتق 
أمافى جارية الولى فلانه لم بأذن له فى ججاءرا تله بها يكوت ذنا والزنا لابوجب اأبر 


( مم - مسوط .. ال.ادسوالمشرون ) 








دلمة)» 


وبالاستحثاق بتكرر منتى اونا وأما فى المارية البىعى من كسيه فائراردبوطمارصيح وذلك 
ليس يزنا يوجبالحد حتي يتعاق به ثروت الدسب ادا ادعاه ماذا استحةت أخذه بالمثّر فى 
المالعنزلة مالو باشر وطأما : ععأيئة الشبود ولان وجوب امبر هاها باعتبار سب هوتجارة 
وْؤَاخد بهفى المال وقد ينا الفرق ينه وين النكاح واذا أذن الراهن للمبد امردون فى 
النجارة : قتصرف وللته دين فهو مرّهون على حاله لان قيام حق ار ون عنم امول من 
اكتساب سيب ثيت الدين به عه فى مزاجة المرتّهن فكدلك اذا أذن له نى التصرف 
فلحته دن داذا أستوىى المرمهن ماله بيع في في الدين لان المادم <ق المرمن وقد سقط دان 
فنضل من دينه ثىاٍ * فلا سبيل لاغرماء حق يسقك لولم يكن العبد ميه ونا وأن كان العبد 
ناجرا ولهميرجل ألف درم م ان مول العيد وهب العبدلائريم وقبضه جازتالمبةوالدن 
لازم عليه لمولى العبد علي حاله لانه وهب المبد دون المال والال كسب العد فى ذمة 
0 بده ولا نشاوله الحمبة ولكد سال اولاه لد أشراجه 
العبد من ملكه بالمبة ولو كان علي ابد الأذون دين خسمائة وقيمئه ألف فكفل رجل عن 
رجل بالف درهم باذن مولاء ثم استدان ألفا أخرى ثم كفل بالف أخرى ثم بيع اليد 
لف فول أما الكمالة الاولى فييطل تصفرا ويشرب صاحبها بنصفرا فى ذمته لان العارخ 
عن ماليته عند الكفالة الاولي كان تقدر سماة وكفالته ياذن الولى انما قصح ذيا هو فارخ 
عن مأليته عن حق غرعه وقت الكفالة فيثيت من دين المكدول له الاول مقدار جدمامة 
درهم والكمالة الثانية باعالة لانه حين كفلل بها لجيكن شي من ماليته فارعا فِضر ب صاحب 
الدبن الاول مخسمانة وصاحب الدبن الثاتى مجميع دينه وهو ألف وصاح بإلكدالة 0 
مخسمائة فيصير تمن المبد وهو ألف درم بيهم ارباعا يرانك تمل كلمسوالة سبه 
مائتن وخخسين يل لماحب الدبن الاول ومثله لصادحب الكفالة الا ولي ومقدار ا 
لثر>العبد الأخر وعلى هذا جميعالاوجهوقياسه والله أعل ِ : 


سمجيز مكتاب الديات دم ش 


( قال الشبيخ الامام الاجل الزاهد شمن الاثة أبو بكر تمد بن أبى سهل السرخمي 
رمه الله ) اعم أن القثل إغيد حق من أعنلم المنايات يمد الا شراك الله تنالىقال أن تال 
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دؤة) 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1ت ا 000000000 لي 20 


من أجل ذلك كتبنا على بني اسراثيل أنه من قال نفسا بخير فس أوفساد ف فى الارض فكانا 
قتل الئاس جيءاوقل الي عليه يه السلامالاأن اعاء الناس ثملاثة رجل قتلغير قائل أبيهورجل 
قل تدل أن سكل المية وجل كل فى المرم وقل فى خطته بر ات ألاان دساءكم 
دنفرسم خومة علي كحرمةبو ىهذايثورىهذا فى مقا ىهذاو ا قتل عم بن جنامة رجلا 
من أهل الاهية وال ألني عليه يه السلام ألا برسم ذدقن ,؛ شد موه انخلته الارض ”م م دفن ففظته 
الارض كمال أماأ: نا قبل من هوأعل جردا هنه ولكن الله أرا كم حرمة القثل وفى كثل 
| الس افسادا امالووقض البئية ومثسل هذا النساد من ن أعفم المنايات و.._لوم أن الى 
مأخوذ عن ام اانه لروتمالانتصارص الزجر وعد ى الأنخرة ما اجر الأ 
القليل ذان أ كثر الناس انما :جر ون منافة الماجلة بالمقوية وذلك عا يكون متلا ناجالى أو 
بحا به فشرع الله التصاص والدية لنحةق منى نى الجر وهدا الكناب لبيان ذلاك وقد سماه 
عمد رحقسه الل كتاب الديا تلان وجوب الدية بالقتسل أعم من وجوب التصاص فال الدية 
ني فى الطلطأ وفى شبه النمد وف السد عند تمكن الشببة وكذلك الدية ة نوع أنواما 
والقصاص لاا: نوع فابذا رجح جانب الددية فى فسبة الكتاب اليبا واشتناق الدية من الاداء 
لامها مال مؤدى فى «قابلة مئاف ليس ال وهو اللفس والارش الراجب ف الجنرة على ما 
دونالتفس مؤدى أيضا وكدلك القيمة الواجبة فى سائر امتثمات الا أن ألدية اسمخاص فى 
بدل انفس لان أعل الاذة لايطردون الاشتقاقفىجيع مواضمه لقصدالتخصيص بالتعريف 
وسبى ندل النفس عملا أيسا لاسهم كانوا اعتادوا ذلك من الابل ذكاوا يأثون بإلابل ليلا 
الى نناء أو لياء التتول فعمارنها قتصبح أولياء القتيل والابل معةولة شتام فابسذا سوه 
عملا ثم بدأ الكتاب فقال قال أبو حنيفسة رمه الله لقتل عل ثلاثةأوبجه عمد وخطأ وشبه 
العمد وللراد به يبان أنواع القتل بير حق فيا يتماق به من الاحكام كان أب بكر الرازى 
يول الئل على لخمسة أوحه عمد وشيد عمد وغطأ ونا أجرى خرى الأطأ وما لس عمد 
ولاخطاً ولا أبرى عجرى اللطأ أما السد فبو ما تسسدت ضربه بسلاح لان الممد هو 
القتل ونصد ازحاق الياة و غير معسوسة لتم_د أ_ذها وكون التصد الى ازهان 
اليا بالضشرب بالسلاح الذى هر جارح عامل فى التلاه والباطن جيماتم التماق بوذا الفمل 





اا وكات 0 1 ومن عل و 0 خالدا 











رعحك) ا 





فيا الآ.ية ومنهالتقصاص وهو ثابت فى قوله تعالى وكتبا علوم فيها أن النفس بالتفس وما 
أخبر اله قعالى أنمكتبه على من قبلا فرو مكتوب علينا مالم يتم دليل النسخ فيه وقد نس 
على أنه مكنوب علينا قال كتب ماع اتماص فى التل تم بين وجهالحكمة فيه يقولدولكم 

فى القصاص حياة وفيه ممنيان أحدهيا أنهحياة نطريق الرجر لاف م نقصد قتل عدوه فادا 
تمكرفى عاقة أمه أنه اذا قتدله قتلل به اؤزحر عن له فكان حياة ذها والثالى أنه حياة 
اربق دفم سب الملاك دان القاتل بخير حق يصير حرباعى أولياء القتيل خوفا على نفسه 
متهم قبو يقصد أفناءثم لازالة الأوف عن نفسهوالشر ع مكنم من قتله قع.اصالدقم شرهءن 
أنفسيم واحياء الى فى دقع سبب الحلاك عنه وقال عليه الصسلاة والسلام الممد تود أى 
موجبهالتود فانتفس العمد لايكون قودا وقالصلواتاللّدعايه وسلامهكتاب الله القصاص 
أي حك الله والقصاص عبارة عن الساواة وفى حقيقة اللفة هو اتباع الاثر قال الله الى 
وقالت لاخته قصيه واتباع أ الثىئ' في الانيان عثله ؤِمل عبارة عن المساواة لذلك ومن 
حكله حرماق الميراثثبت ذلك بدوله عليه الصلاة وااسلام لاميراث لقائل ند صاحي 
البترتوقى رواءة لاثى' للقاتل أى من الميراثومن حكنه وجوب امال به عند التراضى أو 
عندتمدر ايجاب التصاص لاشببة ثبت ذللكبةولهثمالىقنعنى لهمن أخيه ثئ'فاتباع بالعروف 
وأداه البسه باحسان أى فن أعطى له .ن دم أخيه ثى؟ لان المذو يعمنى الفضل قال الثاني 
يسئلونك ماذا يدون قل العفو والمراد به ادا رغب التاتل فى اداء الدية فالمول منسدوب 





إمال التائل اذا كان بطريق الصاح والتراضي فكانه هو الذى التزمه بالءد وأما اذا كال عندا 
تمذر استيفاء التصاص ذلان فى الدية الواجبة عليه ممنى الزجر وممتى الجر اعا تحتق فياأ 
يكوذ اداه مجحما به وهو الكثير منماله ومختلفون فى وجوب الدية هذا الفضلعند وجوب 
القصاص به فالمذهب عندنًا اله لم يجب الدية بالممد الموؤجب للقصاص الا أن يصالم الول 
القائل على الدبة وللشانى رضى الله عنه ذيه قولان فى أحد الآولين موجب السسد إحد 
شيثينالقصاس أو الدية سَمين ذلاك باختيار ا مولى وفى الول الآ خر موجِيّه القماصالاأن 
لاول أن مختار أخذ الدبة من قير رضأ القاتل وأ حت في ذلك قوله عليه -- 

من قتل له قتل فأهله بين خيرتين أن أحيوا تتلوا وان أحبوا أخذوا الدية فهذا تنصيص 








| الى مساعدته على ذلا وعلى القائل اداؤه اليه باحسان اذا ساعده الولي وهذه الدية تح فى ||“ 








رخ 












علي ان كل واحد منبما ه وجب التتل وان الولى مخير بينهما ونا أنى بالقأئل الورسول الله 
ص اله عليه و سل قال عليه السلام لاو لى أتمنو فال لاهقال أتأخذ الدلة كنال لافتال الكل 
كال أم فى هذا بان أن الولىي تابد باخذ الدية 5 يسقيد بالعمو والقتل والمني فيهان هذا 
اتلاف حروان متةوم فيكون مو جبا ضهان القيءة كاتلاف سائر المروانات وقيمةالفس الدية 
وهذا لان الميوان ليس من ذواتالامثال واتلاف القومتمالامالك :وجب القَبية وقومة 
النفس الدية بدليل حالة اعللأ ان الدية انماجب بالائلاف لابصفة تلطا لاله عذر مسقط 
والتاف ف حالة البمد ما هو امتاف فى -الة اللمطأ آلا أن الشرع أوجب القصساص يعني 
الانتقام وشناء المسدر لاولى ودقم النيخل عنه فكان ذلك لاف القياس لاله اتلاف 
والائلاف لايكوق واجبا متابلة الاثلاف وهو ليس عثل ( ألا ترى ) ان الخاة يقتاون 
|| بالواحسد ولا ممائلة بين العشرة والواحسد فعرفنا أنه ممنوع ع-نى زيادة النظار لاولى وذلك 
فى أن لابسقط حته فى الواجب الاصل بل يكون متمكنا فيه 6 لى قطع بد اسان ويد 
القاطع شلاء أو ناقصة بأصبع فان القصاص واجب ولصاحب الاق أن يأُشد الارش بير 
رضا ا طانى لهذا الممنى ولان النفس جترمة حرمتين وفى اتلافها متاك أطرهتين ججيما حرمة 
دق الله تمالى وحرمسة دق صاحب النفس وجزاء حرمة الل تمالالمةوءة زجرا وجزاء 
متك حرمة المبد الذرامة جيرا ولكن لمذر الهم بيني أهامنالان كل واحد مثبها وجبٍحتا 
لاعبد حتى ددمل فيهاسةاطه ودورشعنه وسقط ياذنه ولا يمر زاججمع بين المقين مستحق واحد 
عتابلة عل واحصد فابزنا ابام يذر.أ على سبل التخير وقلناان شاء مال ألى جاب متك 
أ حرءسة حو الله تمالى واستوق المقوبة وان شاء مال الى جوة حرمة دق العباد فاستوى 
| الدية ؤلا خلاف ان أحد الشريكين فى الدم اذاعننا أن الاخران يستوف امال ولد ).يكن 
ألال واجباله بنفس القثل لاوجب بالمئو لان المذو مستقط ولو وجب بالمفو اوجب على 
العافى وان كان سنا كذمان الاعتاق يجب علي العتق اذا كان موسر! ولأ وجب الال 
للأخر عل الائل عرقنا أنه كان وأجبا بنفس القتل وما ظلور ذلك عند العفو فى حق منللم 
يف فكذلك يظرر فى حق المافىاذًا عا عن القصاص ذقنا شكن م ن أَحد كلال ولان 
الثائل فى فى الامتناع من أداء الدية بمد مااستحةت نفسه قصاصا ماق نفه فى التبلكة فيكون 
#نوعا شرعا كالمشطر اذا وجد طماما بشتريه وممه تمه فترض عليه شرأؤهشرعا 1 ذا المنى 














5 متك : 
فكذا هاهناه وحجتنا فىدّلك #ولهعليهالصلاة والسلام الممد قود فتّد أدخلالالف واللام 
فى العمد وذلك لاممرود فان لم يكن فلاجنس وليس هاهنا معرود فكان لاجس وفينه 
'نصيص على أزجنس السمد موجب للةود فن جمل امال واحبا بالعمد مع الود ققد اد 
7 النص والى هذا أشار ابن عباس رضى ال عنه فى قوله سد قود ولا مال له فيه وءن 
على وأبن مسعود رضى الله عنبما قالا فى دم عمد بين شريكين عنما أحدها انقب تميس 
الآخر مالا تخصيصهما غير المافى بوجوب امالله دليلع أن المافى لاثى' له فأما ماروى 
من قوله وأهله بين خيرتين ديد اختلدت الرواءة فيه ذان فى دمض ارررات ان أحبو! قناوا 
وان أحبوا دادوا والمعاداة على ميزان المفاعلة قتفى وجود القتل بين اثنين بالتراضى ودلك 
أخد الدية بطريق الصلح وتأويل الروايةالتىقال وان أحبوا أخذوا لدبة من جوتيناحداها 
أنه مالم بذ كر رضا القائل لان ذلك مساوم بدمرة المتّل دان من أشرف علىالهلاك اذا 
تمكن من دثع قم الحلاك عن نفسه باداء المال لاعتتم من ذلك الا من سغرت نف»ه لان امتناعه 
لاتتاه مسفعة 0 يتصور ذلك لعد ماتلفت نفسه وهو لظير قوله عليه الصلاة 
و الملام خد ذ سامك أو 7 أمن مالاك ودو ق أذ رأس امال محتاج الي رضًا اسم يدور 
5 ذ كره لالانه غير عتاج اليه بل لانه معلوم نطريق الفااهى والثانى انالراد أن لايميرا 1 
على أخد الدية شاء أو أنى لاان له أن يجير غيره على اداء الدية بدليل قصة المديث «الهروى 
أن رجلا من خزاعة قتل رجلا من هديل 57 مأأص وسول ألنة م الل عليه 
وس يالكف عن الثتل تقطب رسول الله صلى الله عليه وسل وقالأماأثم بأمماشر خزاعة ققد 

قتلم هذا القتبل من هذيل وأنا واللّه حاتلته ذوداه مائئة من الابل من عند نفسه ثم قال ُن 
قتل له بعد اليوم قتيل فأهله بين خيرتين فد أجبر الولى عل أخن الام . نين مبذا الافظ أن 
0 لايجير على أحَد الدية المده وق الحديث الآ حر عرض الدبة 
على الولى وهدا لابنق كون رضا الثاتل مشروطا فيه ولكنه اما أن يكرلن قصد التبرع || ' 
ياداء الدية من عنده ول يمتير وضًا القائل فى هذه الالة أو أراد أن يم رغية الوقفى أخد 
الدية م به ثم يشتذل باسترضاء القائل كن سمى بالصلح دن اثمين يسترضى أحدما ذا ذا لاذلك : 
حينئذ استرضى الا ندر واامنى فى السئاة انه أثلف شيا مضمونا فتتقدر ضمانه بالال ملأمكن 
كاتلاف ألال وفويت حقوق الله تمالى من الدوم والصلاة والزكاة يكون الواجب فيبا 








































فراكة 
الثل اذا أمكن وهذا لان ذمان للتلقات مقدر بالثل بالص قال الله تمالي فن اعتدى ليج 
فاعتدوا عليه عثل ماأءتدى علييم ولان الريادة على اأثل ظٍ على ااتمدى وف النقصان محسن 
بالتعدى عليه والشرع اعا يأمى بالمدل وذلك بامثل اذا ثبت هدا فقول الدبة ليست عال 
للمتاف واللنصاص مثل أمابيان أن الدية ليست عثل فلان المائلةبين الشيئين ترف صورة 
أو مستى ولا مائلة بين امال والّدى دورة ولا ممنى والنفس مخلوقة لاماتة الله تعالى 
والاشتنال بطاعته ليكون خارفة فى الارض والال مخلوق لاقامة مصالح الأادى به ليكول 
مبتذلا فى حوائ-ه فاما القصاص من حيث الصووة هلاءه قتل باراء قال وارهاق حياة 
بارهاق حيأة ومن حيث المنى فالقصود بالقدل ليس الا الانقام والثالى فى ممنى الانتقام 
كالاول وببذا سمى قصاصاثم امكل واجب باريق الجبر ولا مجم جبران المياة بالال واعا 
جبران اللياة بحياة مثلرا وذلك فى النصاص فان الله تمالي دص على أن ف النصاص حياةفلينا 
أن تقد هذا المنى فى الفصاص عتلناه أر لم لعتلتمهو «مقول من الوجه الذى ذ كرنا ابه 
حياة بطريل دقم سيب التلاك ولكن لاول الذى هو ام مام التتول كارف الالق 
الوضع الذى يجب اعا ينتقم ه الذى هو قالم مام المتتول ولا حاجة ينا الي اثبات الماثلة 
في القصاص لان ذلك واجب بالفصاص وهو عض دق الميد ولا <ق لاميد الا فى اأثل 
فاما أجراية الافمال المحرمة فتجب حا لله تمالى وانما حاجتنا الي أن ثبت ان امال لبس عثل 
نفس وقد أنتنا ذلك فقلنا لامجب يقابل النفس التلقة فتلا الافى ااوضم الذى يجب 
يتمذرايجاب الئل خْينئد يجب المال بالنص مخلاف الثياس وهو فى حالة الخطا لآن الل 
مبانة فى المشوبات المجلة فى الدنيا واكاعلي' ممذور فتذر ايحاب الئل عليه ونفس النتول 
عرمة لايسقط بجزء مئرا بمذر الماض' فوجب صرياتراءن المسدر وأوجب الشرع امال فى 
الةألطملاً لسيانة النفس الحرمة عن الاهدار لابطريق اله مثلم أوجب الفدية علي الشيخ 
الماثى عند وقوع اليأس به عن الصوم وذلك لايدل على أن الاطمام مث الصوم واذا نبت 
أن وجوب ألال يرذ! الطرزق فق اوضع الذى كن فيه من استيفاء مشل حقه لاممنى 
لاجاب امال وما نبت هذا الممني فى اللطأ ام فى كل موضع من مواضالبمد يتحقق هذا 
العنى وجب هذا امال أيضا لان الخصوص من الثياس بالنص يادق نه مأيكون فى ممناه 

















من كل" وجه فالاب اذا آل أنه عداغيب ااال لتعار اتجاب التصاص ارمة الابوة واذا 
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عنى أحد الثشريكين يجب للآ حر امال لانه تمذر عليه استيقاء القصاص لمنى فى القاتل وهر 
أنه حتى نقص نفسه بمفوالشريك فكان ذلك فى ممى اللطأ فرجب اال للاخر ولا يجب 
لامافى لابه اندر استينأءالقصاص عل العاف باسقاطه من جهته لاعمى فالقائل أقدا ع العاى 
علي المفو يكون تميينا منه مه فى إلةصاص لان المفو يمترف فيهبالاسقاط لك 0 
ألا بسد ذيين حقه فيه وهم تمبين حقه فى القصاص لاحب له امال وادا مات من عليه 
القصاص اما لاثوجب الال لان هدا ليس فى متى اللاطى' من كل وجه قان كدذر ايجان 
استيفاء القصاص بعد موثهكان لفوات الحل ذلو أأقنا ددا بالماطية مني التمذر كان يان) أ 
وامخصوص من القياس لابقاس عليه يره واذ! كانت بد القاطم شلاء امب عليه هاما 
عاجز عن اسقيفاء مثل حقه بصفته لالدوآت الحل بل لمنى فى الاى فان شاء تجوز بدو 
ا حقه وان شاء مال الى #تيفاء الارش منزلة من أنلف ع ىآخر كر حنطة ول يد عنددا 
الا كرارديثادانه بتخير يدن أن يتجوز بدون حته وين أن يدلالب بالقيمة لتعذر استيفاءائئل / 
بصفته حلاف مااذا قطمت مد القاطع علها لان نمدر الاستيقاء ها هنأ اموات امحل 0 يكن 
فى اممنى الاول وهو مخلاف مااذا قعامت يده في سرقة أو تقصاص فابه يحب الارش لان 
امهل هدك فى ممنى القائم حكنا حين قذي به حا مستحقا حليه فيكون كالسالله حكنافن || 
هذا الوجه هو فى منى أنأطأ وما قل ان فى النفس حرمتين ةمول فى نفس القائل حرمتان 
كا فى نفس القتول ذاذًا أوجينا القصاص يحصل به صراعاة الحرمتسيى جميماتم التمصاص 
لايجب الا باعتبار المرمتين يما واذا اعتيرناهما لامجاب القصاص لابتي حرمسة أخر 8 
تمتبر لامجاب امال ولو كان لممنى الذى قاله صميدا لرجب أن يجمم بينبما استيناء كن تل 
صيدا ماوكا فى الحرم جمع بين وجوب الكفالة أرمسة <ق الله تمالى ووجوب الشمان 
لق الألاك وقها قررنا جواب تما قال ان القصاص واجب محلاف القيامس فانه ما كان الال |» 
صورة ومعبى هو القماصعل أنه هو الوجبالاصي والذى قال ابه بالامتناع من أداوالدية 
سل نفسه فى الترلكة ضميف فان القاء النفس فى التبلكة انما كان بالقبيل السايق وأما بالامتناع | 
من اداء الدية بم: نفس لايفاء دق مستدق عليه وعتنم من اداء ما ليس علية فلا يكون به 
ملتيا تقُسدفى المبلكة وأما شبه العمد ذهو مالميدت ضريه بالعصاء أو الوط أو اطجر أو 
اليد فان فى هذ! الفعل مين الممد ياعتار قد امامل الي إلشربومسى اثلطأ باعتبار 
> قف لط 01011010  ..‏ 
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اتندام القمسد مثه الى القتل لان ال لة التى استمملرا؟ لة الشرب لاتأديب دون القتل 
والعاقل انما نتقصد كل فمل با" لنه فاس تعماله آلة التأديب دليل على انه غير قاصد الى القتل 
فكانى ذلك خطأ لشبه العمد صورة من حيث انه كانقاصدا الى الشرب والى ارتكاب 
اهو عرم عليهوكان مالاك رحمه الله تمول لاأدرىماشبه العمد وان التتلتوعان مد وخطأً 
ومذا فاسد فان شبه الممد ورد الشرع بهعلىماروادالنمان بن بشير رضي الله عنه ان التي 
صل اللاعليه وسلم قآل الا ان قتيل خطأًالعمدقتيل السوط والصا وفيه مائمة من الابل أرهون 
مئبا خلفة فى بطونها أولادها والمحابةاتفقوا عليشبه العمد حيث أوجوا الدية فيه مثاقلةمع 
اختلاوم فى عرنة التخليظ على مانبيشهوقال على رضى ألتهعنه شه العمد الغربة بالمصا والمزقة 
بالمحجر المظليم فاما بيان أحكام شبه السمد فقول اله لاقصاس فيه لمكن الشمبة واملطأ من 
حيث العدام التصدالىالتتل والقتصاصعةوبة ندرئ“"بالشبباتوهى تعمد المساواةولا مساواة 
ييقتل مةعودوقتلغير مقصود ثم هذا التتل | اجتمم فيهممنيان أحدهما بوجب القصاص 
والآخر ينع ترج الائع على الموججب لان السمى فى اثقاء النفس واجب ملأمكن فان الاتقاء 

حياة حقيقة وفالقصاص حياة حكن ذابذا لا وجب الود فى شبه العمد واذا تمذر ايجاب 
الذود وجبت الديةوتى مناظة م أشاراليهرسول الل صلى الله عليه وسلم فتوله أردمونغلنة 
في باوب اأولادها وهو مروى عن ابن مر وأبن مسمود وأقموبي الاشمرى والنيرة بن 
شمبةر مي يده غم امم أوجبوا الدية مغلفلة فى شبه العمد وهذا التغليط انما بظبر فى أسنان 
الابل اذا وجيت الدية منها لافى ثى" أخر وهذه الدية على عافلة القائل عنزلة الديةنى اتلطأ 
وهو قول عامة العلا وكان أبو بكر الاصم : تقول لا تب الدية علي الماقلة محال لظاهسقوله 
.]ولا تزر وازرة وزد أخرى ولول رسول الل صلي الله عليه وسلم لابى رمئة حين دخل عليه 
ع ابنه أماانه لام ى عليك ولاننى عليه أى لا يؤخذ بجنابتك ولا تؤخذ بجنابته ولان 
طماث الانلاف يجب ب علي اليف دون غيره علزلة غرامات الأموال وهذا أولى لان جئاية 
تاف فى ائلاف النفس أعتلم من جناته فى اتلان الاموال ولكنا نستدلعاروى أن لبي 
علي الل عليه وسل جل عمل بجناية كل طن م 0 حمدان بن مالك 
أبن نابنة قأل كنت بين جاريتين لي فضر ب تاحداها لما نصاحبت ,سود فطاط أو عسطح 
خيمة قالّت جئينا ميتا فالختصم أولياؤها اللي رسول لله صلي اللدعليه وسل فال عليه السلام 




































(5- مسوط - السادس والعشيرون ) 





بك 



























لاولياء الضارية دوه قال أخوها تمران بن عوعر الاسامى أيدي من لاصاح ولا استول 
ولاشرب ولاأ أكل ومثل دمه بطل قال عليه الصلاة والسلام أسبيع كسجع الكبان رف 
روابة دمنى وأراجيز العرب قوموا فدوه الحديث دفيه تنصيص علي يجاب الدية على القائل 5 
5 ثم هر منتول النى من أوجه أحدها ان مثل هذا الممل انما بتقصده الما انل بزيادة قرة له 
وذلك انما يكون بالشاصر التلاهى بين الناس ولهذا التاصر أسباب ب منبا مايكون بين أهل 
الدبوان اما ما يكون بين العشامٌ ثر وأهلاغالوأهل المرفةفليكون 
ممكن الماعل من مبأشرهم بلص رمم وجب الال عل بم ليكون زرا لم عن إغلبقسفراهم 
ومثالم على الاخذ على أيدىسفرائيم لكيلا نقم»* ثلهذه المادنة هذا فى شبه الممد وكذلك 
فى اللطأً لان مثل هذا الام المظايم قليا يتل به ألمرء من غير قصد الا لشرب أستبانتوتاة 
مبالاة تكون منه وذلك منصره من ينصره ثم الدية مال عظيم وى يجاب الكل على القائل 
اجحاف به أو جب الشرع ذلك علي المأنلة دفما لشرر الاجحاف عن القائل م أو. جب النقة 
عل الاقارب بعاريق الصلةلدقم ضرر الماجة ولهذا أوجبعلهمتؤجلا على وجهدقل مابؤديه 
كل واحد ءنهم فى كل نمم ليكون الاستيفا فى امن ال لتيسير علييم ولان كل واحد منم 
يخاف على ننسه أن سل مثل ذلك فبذا بوامي ذلاكاذا اع . به وذلك وابى هذا لديا 
الاجحاف من كل واحد منم ويح ل مين صياثة دم التتول عن اهدر وممنى الاعسارلورته 
سب الامكان ومهذا شين أنا لا جيل وزرأحد على غ غيره واما ١‏ لوجب مأنوجيه على المائلة 
لطريق الصلة فى الواساة ومبذا لا وجب ذلكان كان التلف مالا لان الواجبقل ما متم 
هناك بل تقدر تدر أأتاف فلا يؤدى الى الاجحاف بالمتلف انلو ضن به وهذا 1 
القليل من الارش وهو ٠١‏ دون ارش الوضحةعلى العافلة ومن موجب شبة العمد أيضاحرمان 
الميراث لانه جز اء أصل الفمل وهو مالا مندرى بالشببات ومن موجبه الكفارة أيضاباعتبار 
هذا اممنى لانه جزاء أصل الفمل وهو مما لابندرى بالشببات ومهذا نيت فى انلمأ ا ض 
فق شيهالعمد أولى وأما الأطأ ذووماأصيت ما كن ثتعمدت قيره وائلطأنوعان أحدها أن 
تقصد الري الى صيد أو هدف أو كائر قيصيب مسسها فبدًا خطأ من حيث انه العدم منه 
التقصد الي امحل الذى أصاب والثاتى أن يرى شخصا يظنه حريا ناذا هو مسلم أويظه صيدا 
فاذا هومسل قبذا خطأ ياعتيارمافى قصده وان كان هو قاصدا الي الحل الذى أصابه وحم 























ربت : 
المملأ انه لامجب فيه التمماص لان اللطأ موضوع عنارحة من الشبرع قال الله تعالى وليس 
مع جاح فيا أخطأم به وقالربنا لاتؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا وقال عليه السلامرفم عن 
أمتى أططأ والنسيان وما استكرهوا عليه فاذا تمذر أيماب القصاص وجبت الدية بالنلس 
قال الله قعالى ومن قال »ؤمنا خطأ فتسربر رقبة مؤمنة ودية مسلمة الي أهله ويينا المنى فيه 
لصيانة دمالمقتول عن الحدر فاستتحةاقصياءة نفسه لايسقط يعذر اللمالى؟ ومنء وجبهالكفارة 
ذالها تثدث بهذا اللص أيضا واأعتى فيهءمتول فان القتل أمس عظليم قل ماعتلى به الرء من غير 
قصد مالجيكن به ماون ف التحرز وعلى كل أحد المبالفة ف التحرز لكيلا بتلى عثلهذا الام 
المقيم ذاذا رك ذلاك كان هومائزما بترك التحرز فنوجب عليهالكفارة جزاء على ذلك ولان 
مثل هذا الام العظيم لا يبل به اارء الا بنوع خذلان وهذا اللذلان لا يكون الا عن 
ذنوببسبةت مه واسأسئةنذهب السيئة قال الله تعالى إن السنات يذهين السيئات فنوجب 
عليه الكفارة اتكو ذماحية لاذنوب السابقة فلا ١‏ تل كال هذا اللاس المظيم! بمدهاوني سيئة 
اليد مدنى اجا بالكفار 5أظبر يلا يأحقه من الأنم بالتصرد الىأصل الفمل وفيه حديث وائلة 
ابن الاسقم حيث قال ١‏ تإنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بساح لناقد أوجب الاربالئتل 
ذال عليه السلام اعتواعنه رقبة بعتق الله تعالى بكل عضو عضوا منه من النار وانجاب البار 
لاايكوزالا بالااقدامعلى قتل حرم وقد قامت الدلالة على ان الكفارة لانجب فى العمد الحض 
هرف ان الراد شبه الممد ثم قالالشافنىلامنى فيوجوب الكمارة بالقتل انه نقص منعدد 
ااسلين حدم “ن كأن ضر ابكع والججاعات مايه اقامة نفس مقامماأئاف «١‏ ولا عكنه ذلك 
احياء ثليه اق متام التقس التلفة نحريرا لان اأرية حياة والرقناف وبهذا أوجب الكفارة 
علي العامد وفنا تمن انما أوجب الكمارة عليه لان الشرع سلم له نفسه شكرا نتاحين أسقط 
عنهالتود بعذر اططاً 9 تق اتلاف الفس منه ذمليه أقامة تق س مام نفسدشكرا لله وذلك فى 
أن رر نفس منه لتشتل ١‏ لعبادة الله وأن عر عن ذلك عليه دوم شهيرين متتأاعين شكرا 
ثُّ حيث ث سل له فسه ويبذا لانوجب الكثارة على المامد لان الشرع أوجب عليه القصاص 
ونوجببافى شبه العمد لال الشرع سا له نمه تحفيفا عليه وترجيي أحد المنيين عل ' لاخر 
بيني مسئلة كفارة العمد اذا انتبنا إليها ان شاء الله تمالى وليس فى هذه الكفارة اطعام 
عندنا وفى أحسد قولي الشافى اذا عجزعن الصوم بام ستين مسكيئا بالقياس على كفارة 
ل ووسسم سه ص سس ب ل ل ل ل م ب ل لي سس بس سس ا سس سس تت 1 








رليات 






الظلبار وهو بناء علي أله أن قياس الاصوص عل النصوص مجوز فان للطاق والقيذ فى 
حادثتين حمل أحداعلى الأخر وذلك ير از عندنا وموضم يانه مول الاقهباماماأجرى 
عرىاغاطأً على ماخ كره الرازي قور الام اذا انقاب على انان فقتله وهذا لدس تعمد ولا 
عملا لانه لا تور للقصاد من الام حتى ينصور منه ترك التصدأو ترك التحرز ولكن 
الانقلاباأوجب لنافماائقاب علي تق من انام فيجرىهذا حر رى اططاً حت سالدية 
علوعاناته والكفارة ويثبت به حرمان اميراثليوهم أن يكون متباونا ولإيكن ناما قصدا ينه 
الى استعجال الميراث وأظور من : نفسه القميد الى عل آآغر تأما مالس لعمد ولا خطأ وليه 
أجرى جرى تلطا فهو حافرالب وواط ضع الجر فىالطريق فليس عبار لامتل لا زمباشرة 
التتل بايصال ذل من القائل وداه بوجد وآئما اتصل فعله بالارض فيرفا أنه لبس 








بقائل مد ولا شبه عمد ولاخطأ ولا ماأجرى خرى اللئأ اي اي 


اللبراث عل ما أنيك ببانه فى باب قال وفى النفس اللدية معناه يسبب اثلا ف النفس فان حرف 
فى اظرف حمّيتة والنفس لا نكون ظرفا للدية بل قتلبا سب لوجوب الدية 66 بقال فى 
النكاح حل وفى الشراء ملاك وهذا لقوله تعالى ودية ة مسامة الى أهله و وقال عليه السلام ى 
النفس مائة من الابل وقال علي رضى الله عنه فى النفس الدبة ومالا لدرفبارا أى وللقول 
عنه فيه كالرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وق الااف الدية والماصل ان مالا 
ثانى لهفى البدن من اعضاء أو معان متتم_ودة فاتلافبا ثلاف التفس ق انه يجب .رامال 
الدية والاعضاء التى هى افراد ثلاث الانف والاسان وال كر وذلك صروي ف حديث سيد 
ابن السيب أن البي عا يه السلامقال فىالانف الديةوى اللسان الديةوق الذكر اللديةومكذا 
روىعن علي ن ن أبى طالت ب نم قطم آلا تفنفويت جالكامل ومنفعة كاهلة وأمتياز أله 1 
0 الميوانات ذاتمهماقتف وب افىممنى غويت النقس فكنا ئجبالد بطم جيم 

يث بقطع امارن لان تغويت اال به محصل وكذلاك تفويت النفعةلان النفعة فى 3 
2 الروائح فى قصبة الانف لتلاستا الى الدماغ وذلك فوت ٠‏ تناع الارذ والارق م 
دون قصية الانف وهومالان منه وكذلك قّ اللسان الدية لا نالا : دى قد امتاز من بن 
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سائر'الميوانات بالاسان وقدمن الله تمالىءه على عباده قال تعالى لق الا نسانطمه البيان | . 





روك 

وذلك بفوّت بقطم اللسان ففيه ثفويت أعظم القاصد فالادى وكذلك فى قطم 0 
الاسان اذ! منع السكلام وان كان نحيث بنع بعض الكلام دون البعض هالجواب الظامس ان 
فيه حكومة عدل لانه لم يمتفويت القصود بهذا القدر وانما تكن فيه تقصانفيجب باعتباره 
حكومة عدل وند قال باحض مشائخنا رجهم الله أن الددية نه قمعل اروف قصة ما كه أن 
لصححه من المروف تسقط عنه وحصة مالا عكنهانلصححه من المروف يجبعليه ولكن 
على هذا التول لايمتبر فى القسمة الا المروف التى نكو بالاسان ثانا الماء والطاء والمين 
لايمل اسان فيها فلا يعتبر ذلك فى القّسمة وفى الكتاب روى أن الني صل الله عليه دسل 
قفى ف الأسان بالدية وفىالانف بالدية قال وفى الذ كر دبة لان فىالذ كر تفوبت منفعة 
مقصودة من الا دى وهى منفعة النل ومنفمة استمساك البول والرى به عند الماجة 
وكذلك فى المشنة الدبة كاملةلان تفويتالمقصود محصل بقطم المشفة ماحصل قم جيم 
الذ كر ووجوب الدية الكاءلة باعتباره والمماالتىمى اأراد فى اليد زالمل والسمم واليصر 
والذوق والثم فى كل واحد منبادية كاملة هكذا روى عن مر رضي الله عنه انه قغى لرجدل 
عىرجل بأرسع ديات بششربةواحدة كان ضر ب رأسه تأذمبعتله وسمعه ولصر دومتفية 
ذمكره وكأ العنى فيه أن المتل من أعظم مأ مختص , بالا دى ونه به لقع بنفسه فى الدنيا 
والآتخرةويه يعتار من البيائم لفرت له كاابدل لنفسه الملدق له يالببام وكذلك منفية 
اسع فامها منفمةمةصودة بها يتفعالر ء بنفسه وكذلك 0 متصودة(ألا ترى) 
أن ألناس ننوا نتوارن لاذيلابصر أه مز نزلة اليت الذي , دفن وكدلك ليم ممصن د 

فى البسدن_ومنفعة الذوق كذلك فتهويتها من وجه ا باعتبار أن فيه منفمة مقصودة 
فيوججب كال الدبة وكذلاك فى المصاب الدية كاملة اذاءنم اججساع لمافينه من قويت منفمة 
مقصودة وهى منفعة السل وكذلك اذا حدث فان فيه تنويت جال كامرلان امال للا دى 

فى كونه منتصب القامة قيل فى ممنى قوله تماليلند خاةنا الانسان فى أحسن تقوم منتصب 
القامة وذلك يفوت اذا حدب والجال للد دَدىمطاوب كا تفعة نتفويت ت الال الكامل وجب 
دي 5 كاملة فإ عاد الي حاله 0 شّمه ذلك شيأ الاأن فيه يه أ الضرية فنيه حكومةعدل لاله 
أفى لض الشسيكين بيقاء أثر الضربة فيجب ياعثباره حي عُدل ومن هذه الذلة الافضاءقى 
اارآآة اذا كانت محرث لانستمسكالبول فانه بوجب كال الدية لان فيه تفويت منفمةكاملة 
صصح سح ص سي سس م م ع ص جر ل 7 لتاقت 
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لشدف 
وم 0ك - 
لانائى لما بى اليدن وهى منفعة استمساك البول و كر امبرد أن البي عليه السلام قال فى 


الصمر الدية وفسر البرد ذلك بتمويج الوجه وفيه تفويت ال كامل وأما ما يكون زوما 
فى اليدن فقي قطمبما كال الدية وق أحدهمائصف الدية وأصل ذلك فى حديث مرو بن 
شيب عن أبيه عن جده أن البي عليه يه السلام قال ى البينين ال الدية وى احداهها نصف الدية 
وق اليدبن الدية و احداهما نصف ألدية وهكدا روى عن علي رضى الله عنه قأل الاعماء 
التي هى أزواج فى ادن العينان والاذنان الشاخصتان واللاجبان والشمتان واليدان وديا 
الرأة والاءئيان والرجلان أما ف المينين اذا تثا الددية كاملة يتفويتاتثمال والمفمة المقصودة 
وأمافى الاذ نينالشاخصتين فالدية كاملة لانفىقطاءبما نفو يت الخال الكامل وتغويت المفعة 
أبضا ان الاموات تجتمع فيبا ونغذ الى الدماغ ويبمائق ألاذى عن الدماغ قنييما الديةوى 
احداها نصف الدية وكذلك فى الماجبين اذا حلقهما علي وجه أفسد المبث أو تفبما تأفمد 
النبث لان فيه ثنويت جال كامل يجب فييما الدية وفى احداها نصف الدية عندناخلاما 
للغافى رضى الله عئه على مأنييمه فى فصول الشم را نشاء الله وفى الشتين ممنى ابجالالكامل 
واللفمة الكاءلة قبقطهبمانجب الدية كاملةوقلع احداهمانصف الدية والمليا والسفل فى ذلك 
سواء وعن زيد بن ثبت رضى الله عندقال فى السئلى ثلنا دية وف المليا ثلث الدية لان فى الليا 
جالافقط وف السفل. جالاومتفعة وهىاستمساك الريق مهاو كذلك ف اليدين نان منفعة البماش 
فى الادى منفمةمقصودة ف ىقطمرما تفويت هذه المفعة وفى قطماحداهما تنقيصه وكدإك في 
ندب الأ ةمنفمةمةصودة كاملةوهى متقمةرضاع الولد وكا جب الدية تقطع تديرالجب قم 
حلمتيها لال : نويت المغمة بمحصل تقطم الحلمة ما محصل تقطم جيع الندى فو رفير ماذكرا 
فالمعنة مع الذ كر وامأر ذمعالانفوة فى الاشين منفعة مقصودةوهى منفمةالامناء والسل 
تنسبما الدية وى احداها نمث الدية وف الرجلين منفعة مّصودة و عى متقمة لشي وانتفاع 
المرء بنفسه انما يكون اذا تمكن الرء من الثى قتطم الرجلين منزلة سستبلا كه حكيا وأما ما 
يكون أرباما فى الببدن فهو أشفار المينين يجب فى كل شفر وبع الدية ويستوى ان نتف 
الاهداب تأقسد النبت أوقطم المنون كلها بالاشفار لان تفويت الخال يمأبذلك وكذلك 
نوبت الئمة لان الاهداب والنون تت الاذى عن المينين وتفويت ذلك سّْص من 
البصر ويكون اآخره العمي فيعجب فيها هال الدية وهى ارباع فى البدن فتوزع الديةعلييا 




















إدرفافق 


كل واحدةمنبا ريم لدي فأماما يكون أعشارا فى البدن اصاخ يعنى أصابم اليدين أو 
الرجلين فان غلم أساع اليد بوجي ال الدية لما فيها من تذويت منفعة البطش والبطش 
يدول الاصايع لات حقق وفى كل أصبع عشر الدية هكذا روى فى حدرث سعيد بن المسييه 
أن الي عراناتم قال وى كل أصبع عشسر م من الابل وجيع »اذ كر نامذ كور فيا كنتب 
رسول الله صلل التّعيه وسل لمرو بن حزم وقيباوق كل أصيع عشر من الابلوف كل 
سن لجس + *ن الابل وهكذا رواه عبد الله بن تمر ى الله عنه عن رسول الله صل أله عليه 
وسلم وكان عثر رضي الله عله فى الاتداء بول فى الخنص رست من الابل وف البنصر ذ شع 
من الابل وفى الوسعلى عشر وفى السبابة والاميام مس وعشرون ملا يانه حديثرسول 
لله صمل اله عليه وسلم رجع الى المديث فقال الاصايع كلرا سواء والذى ثبيناه فى أصايم 
اليد كذلك فى أصايم الرجل لان فى قطعها تفويت منغعة الى ومنفعة امثني 5 مفعة البداش 
والمُخير والكبيد فىبجيع ماد كرنا سواء لان فى اعائه عرضة لمذه امافع مالم يصببا آافة 
ذف وبا تفويت النفعة كا فى حق الكبير وأءا مايزيد على ذلاك فى البدن ذهى الاسئان 
يجب فى كل سن نصف دش رالدية لأ روينا من المديث ويس ةوىفى ذلك الا نياب والنواجذ 
والتذواحاك والطواحين ومن الناس من ذضل الطواحين على الضواحك لما فيرا من زيادة 
اللفمة ولمنا تأخد يذلاك لان النبى عليه الصلاة والسلام قالنى كل سن خمس من الابلىرمن 
غير تقصيل ثم أن كان فى لمضبا زيادة منفمة ففى لضا زبادةججال وابقال في الآ دى كالمفعة 
حتى قيسل اذا قلم ججيع أسنانه ليه سية عشر أله لان الاسنان ابئان وثلاثون سنا فاذا 
الواجب فى كل أصف عشر الدية تجسمائة بلغت اللجلةستة عشر ألنا وليس فى اليدثجس 
يحمي يتفويته أ كثر من مقدار الدية سوى الاسنانقان فلم جع أسنان الكوسج ليه أردمة 
عشر ألنا لان أستانه تمائية وعشر ون هكذا حكى أن امبر أةقالت لزوجها ب! كوسج فال ان 
كنت كوسيا فأنت طاق فسئل أبو حتيفة رجه له عن ذلك تال تمد أسناءه فا كانت 
أننين وثلائين فليس بكوسيح وان كانت ثمانية وعشرينفهو كوسجج قال وبلغنا عن على رضى 
اله عنه تقال فى الرأس اذا حاق ولم ينبت الدية كاملة وبهذا أخذ عاونا رجم الله وقال ادا 
حاق شمر رأس أنسان حت أفسد امنبت فمليه يال الديةالرجل والرأةفى ذلك سواء وقال 
الشافى فى شمر ارأسحكومة عدل وكذلك فى اللحيةاذا حلقت فلم تنبت كال الدية عندنا 




















رمالا 
وقال الشافبى رضى الله عنهحكومة عدللانه ث شعر مستمد من | البدن يمد كال اطلقةهلا تمان 
علته كل الدية كشعر الصدر والساق وهذا لانه لس فى حلق الشمر تفويت منفمة كاملة 
انما فيه فط نوبت نمض الال فانه يلحقه نوع شين على الورجه الذى لنيد الكوسج قله 
شمره ووجوب قال “الدية يمتبر يتفويث منفمة كاملة والدليلعليه ان ما بوجب فى الخر 
كال الدية وجب فى المبد كال القيمة وبالانفاق لوحاق للية عبد 1ا ذلا يازمه كال القيمة 
وان أفسد النبت وانما يازمه النقصان فكذاك فى دق الأر»وحجتنا فى ذلك حديث عل 
رضى الله عنه فان مأتل عنه فى هذا الباب كالمرفوع الرسول الله صلي الله عليه وس لان 
ذلك لا يستدرك بالرأى والممى فيه انه فوت عليه ججالا كاملا فيلزمه كال الدية يا لو : 
الاذنين الشاخصتين و يبان ذلك أن فى الاحية ججالا كاملا فى أوانه وكدلك في شمر الرأس 
جال كامل (ألاثرى ) اذمن عدم ذلك خلغة سكاف لسترهواخفائه ولا شلك إن فىشمر 
الرأسجالا كاملا وبمض النفمة أيضا فا مح ل لهاباججالمن المفمة أعظم وجوه الفءةوكذلك || * 
قى الاحية والاصل فيه ماروى عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال ان لله تعالى ملامكة 
تسبيحم سبحان من زين الرجال بااحى والنساء بالقرون والذوائي تم تقويت النمة 
يوجب كال الدية يأ اذ! ضرب على ظلوره <تي القطم ماؤه فكذلك تغويت الال الكامل 
وجب كال الدية لان الرض للمقّلاء فى ابأال أ كثر مما هو ف النفمة خلا ف شعر الصدرا 
والساق فليس فى حلته نشويت جنال كامل فلبذا ١‏ يؤر ذلك المقصان فلاجبني' تأمائى 
لية المبد فرواتان روى الحسنعن أىحنيفة انه جب ال القيمة وفى فلاهص الرواية نمب 
تنمان القيمة وهو نقلير الروابتين فى قطع الاذثين الشاخصتين من ابد ففى رواية الحمن ١‏ 



























القيمة في المبد وفى خلاهى الروايةقال امل غيرمقصود للمولي منعبده وأئا المتصود منفمة 
الاستخدام وبلق ميته أوقطم الاذنين الشاخصتين مه لا قوت هذا القصود قلبذا 
لايجب به يال القيمة وأما الجالفقصود فى الاحرار وبتفوبته يجب كال الدية وتسكلموا فى 
حاق للية الكر سيج والاصح في ذلك ما فل أبو جمفر المندوانى رحمه الله ان كان الثابتٍ 

على ذقه شعر أ تمعدودة فلس فحلق ذا ذلك ثى' لان وجود ذلك لك رتفي يشينه وان 


:اما ااا 








نفلاك 
كان أ كثر من ذلك فكان عل الدقن والخد جيما ولكه غير متصل ذفيه حكومة عدل لان 
هذا بعض انال ولكده لين بكامل فيجب بتفوته حكومة عدل وان كأن متصلا فيه 
يل الدية لانه ليس كوس ولى ينه معبى اليال الكامل وهدا كله اذا فسد ألثدت ذفان 
بيت حتى استوىكا كان لايجب فيه ثى' لانه ل ببق لمعل الجا أثر فهو ععرلة الضربة 
التى لا ببق أثرها فى ادن ولكنة إؤدب علي ذلك لارتكاب ما لا م -ل له وان : نبتت 
بيضاء نقد ذ كر فى النوادران عند ألى حنيئة لا يلزمه ئى' لان امال يزداد ببياض شعر 
الاحية وعندهما يجب -حكومةعدل لان بياش الشمر جبال فى أوانه دأما فى غير أوانهيشيته 
فيب سحكومة المدل باعتبارهوقد بينا ان فى أأحد المينين صف الدية ويستوى الإواب ان 























الفسفت أوذهب بصرها وهى قاءة أو أبيضت حتى ذهب البمر لال الشمة التمودةءن 
الين نزوت فى هذا كله وتيل ذهاب البصر بمزلة فوات المين ذلا معتير اما تعد نا 
ذهب البصر ( ألائرى)أن من خق انساءا حتىمات عليه كال الديةوان كانتاللفس بانية على || 
ساللها و كذلك الود اذا شلت حت لااينتفع مها تقنها أرشبا كاملا أمالان الشال دليل مومها أو 
لان ماه والةصود وهو منفعة البعاش ةق فوانه بعمفة الكدالفرو ومالى قعلءت اليد سواء 
فامجابالارش قال وف الوشحة نصف عثير الدبة والكلام فى معرفة الشجاج ان تولك 
الشسجاج المارصة وهى التى شق الإلد ومنه بال حرص القصار الثوب ثم الدامئة وهى التى 
خرجمتا ندر الدمع من الدم م الدامية وهى التى يخر. منبأ قدر الدمع من الدمتم الباضممة 
وف التى ب نبضم بعض الاح ثم المتلاحة وهى التي تنطع أ كثر الحم وروى عن عمد رجات 
ان التلاجة قبل الياضمة وهو اختلاففى مأخذ الكم لاى المج فحمد رجداشّذهب الى 
أن التلاحة مأخوذة من قولك الت الشيا ذاذا انص ل أحدها بالا خر دالثلاجةماتقابر الاحم 
ولا تقطه والباضمة يدها وى امن الرواية التلاعة مالء..ل ى قطم أكثر ألاحرفهى اعد 
الباضمة م تم السسحاق وهىالتي تقعلم الاحم ونظرر الللدة الرقيقة بي ناللحم والمقلم فتلك الادة 
السى سانا ومله سحى العثم الرقيق سماحرق ثم الوضحة وم التىتوضح العم حت يبدو 
ثم الماشة وه التى تنكس المظل ثم النقلة وى التي مخرجج مثا الم أو تجمل المقلم كالقلة 
وهى كالحسى ل الآ مة وه التى نظرر اللاد ين المت والدماغ وتسم ىلك الئدة أم لأس 
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ردوللا 

بمدها عادة فيكون ذلك فتلا لا شجة ولهيذ كر المارصة والدامية لان الظاهى انه لابق لم] 
أثر وبدون نناء الاثر لامجب ثى* فامابيان الاحكام تقو لأماقالوضحة فِجِب نمف عير أ) ‏ 
الدية مكذا, روىعن رسولالله ص التفعليه وسلم وقالفى الموضحة خمس من الابل وهكذا 
روى فى حديث تمرو حزم وفهابرويهسعيد بنالمسيب وهذااذا كانت الموضحة خطأ فال 
كانت تم#دا قفيبا القتصاص لان اعتبار الساوأة فيها ممكن فال مملبافى الاجم دون ن الم 
والجبايات فما دون الس توجب التصاص اذا أمكن اعتبار المساوأة فيرا فاما قبل الوضّحة 
من الشجاج قنييا حكومة عدل اذا كانت خلأ وكذلكان كانت مدا فى رواية امسن عن 
أبى حنيفة فانه لا قصاص ذا دون الوضحةلانه تعذر اعتبار الساواة فيرا من حيث القدار 
فرما سق من أثر فسل الثاتى فوق ما سبق من أثر ذءل الاول وفى ظاعس الرواية تقول فييا 
التصاص لانتملبا فى الجلد أعظم والساواةفيها مكنةبان يسبرغورها بالمسبار: م يذ حدديدة 
قدر ذلك فيقطم ببامقدار ماقطموايجاب حكومة المدل فى هذه الشحايج مس و ى عن ارا هيم : 
النخهى وتمر بنعبد المزيز رحمبما الله قآلا مادون الموصّحة من الشجاجج عنزلة المدوش ففيها 
حكومة عدل وقد جاه فى الحديث ان عليا رضى الله عنه تغى قي السيحاق بارع من الابل 
واعا حمل ص ان ذلك كان مقدار حكومة عدل م اختاف التأخرون من مشائخنارحم الله 

فى معرفة حكومة العدل فتالالطحاوى السبيل فى ذلك أن وام لو كان مملوكا بدون هذا 
الائر وبقوم مع هذا الاثرتم بنظر الى ثفاوت ما ين القيمتين كاهو فان كان تدر نيف 
المشر يجب نصف عشر الدية وان كن تقدر ريع العشر يجب ردم عشر الدية وكان الكريشى 
تقول هذا غير صميح فرعا يكون تقصانالقيمة بالسجاج التى قبل اأوضحة أ كثر من نمف 
الشرفيؤدى هذا الآول الى أن يوجب فى هذهالشجاج من الدية فوق مأو جبه الشرع فى 
الوضحة ودلك لا يجوز ولكن الصحيحأن .نظرك مقدأرهذه الشبجة من نصفعشر الدية 
لان وجوب نصف فشر الدية ثابت بالنص وما لا نص فيه برد الى النصوص عليه باعتبار 
المني فيه نأمافى الحاشءة عدر الدية وفى النقلة عشر ونصف-* شرالدية وفى الأامة لك الدية 
وتسمى الأمومة أيضا وذلك فا كتبه رسول الله صل الله عليه ليه وسلم لممرو بن حزم قآلفى 
الماشمة عشر من الابل وف النثلة خمسة عشر وفى الأامة ثلث الديةوالجا” ثنة كالامة 
يجب فيباثاث الدية لان الجا انفةواصلة الى أحد الجوفين وهوجوفاليطنت.كون كالواصلة 
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رولوا) 
الى جوف الرأس وهى الدمائ وان نفذت اللاائفسة ففيها ثلث الدية لامها بمئزلة اللاثفتين 
احداها هن جانب البطن والاغرى من بانبُ الظبر فيجب ىكل واحدة منهما ثلث الدية 
وفى كل مفص لمن الأصايم ثلث دبة الاصبع اذا كان يبا ثلاثةمفاصل وان كان فيرامفصلان 
فق كلمفصل تلصف دية ة الاصبع لانالفاصل للاصيع كالاصابيع لليدفكما ان دبة اليد وزع 
15 الاصايع عل التساوى فكذلك ديد الاصبع : تتوزع على الفاصل علي التساوى والاصيع اذا 
كائت ذاتمف ماين كالامهام فانديجب فى كل مفصل نصفدية الاصبع واذا كانت ذاتثلاث 
مناصل فى كل مفصل ثلث د الام بع وذلك مروىعن على وابن عباس قالا لاشفضل ثى 2 
منبا على ثى' *وابن مسمود قال فى دية اعاطاً اخماسا عشرون جذعة وعشرون حئة وعشروذ 








بأث ليون وعشرون بنت مناض وعشرون ابن عناض والكلام هاما فى فصول أسدما انه 
لاخلا ف أن الدية من الاابل ماثة على مانال رسول الله عليه السلامفى الفسالممنة ماثة من 
الابل واختلقوا فى أن الدراهم والدنائير فى الدية أصل أم باعتبار قيمة الابل فالذهب عندنا 
انبماأصل وني تولالشانبىيدخلاذ علي وجه قيمة الابل وّفاوت بتفاوت قيمة الابل وحى 
عن أنى بكر الرازى انه كان تدول أولا وجو.مما على سبيل قيمة الابل ولكنرماقيه ةمدرة 
شرما بالدص فلا بزاد مليها ولابتةصعنباكم دجم عن ذلكوقال ها أسلاذفىالدية واحتج 
الشائى رءي لله فئه محديث الزهرى قال 8 الدة انه على عهد رسول الله عليه يه السلام مائة 
من الابل قيمة كل مير أونية ثم غلب الابل فصارت قيمة كل مير أوقية ونصنا أمثغليت 
فصارث قيمة كل عير أوتيتين فازالت نعلو حت جملبا عمر عشرة آلاف در مأو ألت 
ديار وفى حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيعليه السلام قغى فى الديةعاثة 
دن الاب قيمتها أربمة الافدر هم أو أرنماثة دبناروحجتنا في ذلاك حديث سميد بن المبيب 
أن النى عليه السلام قال دية كل ذى عمد في عمده ألفن دنار وذكر الشبي عنعيبسدة 
السلائى ان عمر بن الطاب لما دون الدواوين جءل الدية علي أهل الابل مائة من الابل 
وعلىأهل الذهب ألف دبناروعي أهل الور قعشرة لاف درعم وقضاؤه ذلك كان بعحضر 
من الصحابة ول يشكر عليه أحد قل بحل الاجاع مم والمنى فيه أن لاقاضى أن ينضى 
بالدية من الدراهم أو الدنائير مؤجلا فى ثلاث سنين فلو كان الال فى الدية الإبل وهى 
دين والدراهم والدنانير يدل عنيا كان هذا ديئا بدين وفسيئة بفسيئة وذلك حرام شرعا 
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لكان 
بوضحه أن الأدى حيوان مضموز بالقيمة كسائر الميوانات والاصل في القيمة الدراهم 
والد.ائير الا أن التضاء بإلابل»كان بطريق التيسير عليهم لامهم كانوا أرباب الابل وكات 
اللقود تس رمسم ولامهم كانوا ستو فوذالدية علي أظلور الوجوه لينسدفع بها عض الشر عزوم 
وذلك فى الابل أطور منه فى الود دكانت مئلاف القياس بسنا اللمنى ولكن لاسقط 
مها ماهو الاصل فى تيءة النافاتهثم لاخلا أن الدية فى الخمطأ من الابل يجب اخماسأ 
كاذ كرهابن مسمودوالسن الام سعنديا ابن عخاض وعندالشافى ابن لبون فذهبناسروى 
عن مر وريد وابن مسعود رضى الله عنهم واحتيج الشافى با روى أن الني عليه السلام فى 
فى الدية عالة من ابل الصدقة يمنى من الاسنان النى تؤخهذ فى الصدقة وأبن غخاض لامدخل 
له في الصدقة ولان اللبون مدخ لقال عليه السلام فى خمس وعد رين بات كذاض فان لم يكن 
فابن لبون وحجتنافى ذلك حديث حذفةبن مالك الطاقى عنابن مسدود رضي الله ءنه أن 
البيي صل أشعليه وسل قال دبة المأ أخاس مشر و جذعة وعشرول بت لبون وعشرون 
نت عخاش وعشروذابن غذاض وال عليه السلام فى النفس الؤمنة مالة من الابل وام 
الابل مطامًا بتتاول أدقى ما.يكون منهوا.ن المذاض أدنى من ابن اللبون ولان الشمرع جعل 
ابن اللإون عنزلةلت الماش فى الزكاة وانجاب ابن اللبون هامتا فى منتى ايجاب أرنين من 
بلنت المفاض وذلك لا نووز بالاجباع فأما الحديث الذي رواه فالراد أعطاء الدية من ابل 
الصدقة عل وجهالتبرع عنعانلة التقائل ابجتهم لاان يكون اراد من الاسنان التى وجد في 
الصدقة ان الخاض بل مدخل ف الصدقة عندنا على الرجه الذى .دخ لابن الابون لانابنالبون 
عسدنا يستوفى باتبار القيمة ذكذلك ابن الخاض وأما فى شبه الم.د فعلى ذول ألى حنيفة 











وألى بوسف ممسمالة من الال ارياعا ممسة وعشرون ابنةعخاض ومس وعشرون بت 
أبن لبون وخسة وعشرون حئة وخمسة وعشرون جذعة وهوقول ابن مسءود وقالالشانى 
وشمد جب أثلاثا لاون حقة وثلاثون جذعة وأردمومابينئدية الى بارل وكارا خافة وابللدة 
هى المامل وهو قول تمر وزيد بن ثابتوالمزيرة بنشعبةوأبى مومى الأأشعرى وقال قل" 
رضى الله عنه نجي أثلانا “لاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربءة وثلاثون خلنة 
وقال عثمان رضى الله عنه نحت اثلاث من هذه الاسنان من كل سن ثلائة وثلانون واحتج 
تمد والشافى لحديث الممان بن بشير أن البي عليه السلام قال فى خطية عام حجة الوداع 
اولمعي وجي ع ب و ري 1 





رماع 

ألا ان قشيلخطأ العمد قتيل السوط والمصافيهمائمة من الابل أرهون متها فى بطوباأولادها 
وءن حمر أنه قغى دذلك فى شيه العمد وقشاه كان بمحثر من الصحابة وأبو حنيفة وأبو 
يوسف احتبجها حديث السائب بن يزيد أن الني عليه السلام قغى فى الدبة'عانة من الابل 
أرباما ومملرم أنه لم برد به املأ لانها فى اميل جب أخاسا ذعرفا أن ااراد يعشيه الميد 
وقال فى اللفس |اؤمنة مائة من الابل والمراد ب#أدتى ما يكون منه وما قاناه أدتىوالءتى فيه 
انه انما تجب الدبة عوضا عن القتول والمامل لا يجوز أن تستحدق فى ثى' من المماونات 
فكذلك لا تستحق فى الدية لوجوين أحدهماأن صفة الل لا يمكن الوقوف على حتيقتبا 
والثاى ان السين من وجه كالغصل فيكون هذا فى ممتى ايجاب الزيادة على الماثمة عددا 
وبالاضان صفة النذليظ لسستمنحرث العددبل من حيث السن ثم الديات تمتير بالممدقات 
والشرع نمى عن أخذ الموامل فى الصدقات لامها كرائم أموال الناس فكذلك ف الديات 
وهدا لان شبه العسد يجب على العائلة يطريق الصلة منرم لاقائل عتزلة الصدقات أما الحديث 
الذى روى فلا يكاد لصح لان ماذكره رسول الله صبلى الله عليه وس عام حجة الوداع 
كان عحضر من جاءة من الصحاءة ولم برو هذا ا اديث الا النمان بن بشير وهو فى ذلك 
الرقت كأن فى عداد المبياكث وقد دن الحديث على كبار الصحاءة حتى اختلفوا ينهم على 
أقأويل ما بينا ودتجر الحاجة ينم بالحديث فلى كانصميدا لا اختفوام هذا الس ولا احتج 

به لعضهم على عض وم نأصل أىحنيئة ان العام للتفق عل قبوله أولي بالأخذ يمن 1 
هذا اماس ولا خلا ف أنصفة الننليظ فى الديةلانئيت الافى أسنان الابل وبديستدلالشافى 
علي أن الاصل فى الدية الابل فقط ولكاقول ماعرفنا صفة التغليغل الا بالنص فاق الدية 
بدل عن المتاف ولا حتاف التاف باللطأً وشبه الممد وأا نرت صفة التغيظ عا ورد به 
الشمرع خاصة قال وللنناعن عمر بن امطاب رضى الله عنه اندجعل الدية على أهل الا بلمائة 
وعلى أهل الررق عشرة لاف درم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلي أل الشاة ألفى 
شاة وعلى أعل البّر مائنى بقرة وعلى أ أمل إطال ماق حلة واملة اسم لنو بينونه لأخذ 
فول الدية من الدراص : سقدر لمشرة الافدرم مما نكو الفضة انلق النش وقد 
يشا ذلك فى كتاب السرقة وقال مالك والشاقى بن الدراهم اثنا عشر ألفت درم رثك 
أبى هربرة أن ألني عليه السلام آل من سبحق كل يؤم وليلة مثل ديتداثى عش ر_ألفتسبيحة 
ركد كا دلا وو > الست ا 111 1 














بلع 


فكأنها حرر رقبة من ولد أسماعيل وفى كتاب'تمرو بن حزم أن الي عليه السلام جمل الدية 
من الدراهمائنى عشر أتقا ولانه لأ خلا ف انما من الدنائير ألفدينار وكانت قيمة كل دبثار 
على عهد رسول الله عليه السلام | اثبى عشر درها يباه فى حديث السرقةفانه قطم ف عن قبيته 
ثلاثة دراهم سد ماقا القطع فى ردم دبثار انا يكون ثلاث دراهم ربع ديناو اذا كانت 
قيمة كل درهم اننى عشر دوهها وحيتنا فى ذلك حديث دحم أن رجلا فطلم بد وجل ص 
عبد رسول الله صلي الل عليه وسل فتتفى عليسه ينصف الدية خسة الاف هرهم وققى مر 

ره الله عنه فىتقدير الدية العشرة ة آلاف وقدكان بعحضر من الصحابة ول يحتج عليه أحد 
منبم بحديث مخلاف ذلك ذلو كان فيه حديث ببح خلاف مأ قفي بدصر لماخقى عليهم وما 
تركوا الماجة به به ثم القادبر لا ترف بلرأىف! قل عن تمر من التقدير لعشرة الافدر 
ومساعدة الصحابة ممه على ذ لاك عنزا لةانفاق ججاعتهم على روايةهذا التدار عن صاحب الشرع 
عله ليه السلام ولان الدية من الدنانير ألف دبنار وقد كازت قيمة كل دينار مسلا 
عليه السلا م عشرة ة دراهم يدل النص المروى ف نأب السرتة بحيث قال لا قطع الاتى 
دنار أو عشرة دراهم وقال- لي رضى أله عند حين ضجر من أصابه لبت ل بكل عشرة من 
أهل 'العراق واحدا من 20 فالدنائير بالدراهم وتصاب ال كاة متبماعل أن نبمة 
كلدينار كانت عشرة دراهم ثم أبو بوسف ود رحمبما الله أخذا بظاهر حدرث تمر وتالا 
الدية من الاصناف السنة فان تمر رضي الله عنه جعلبا من هذه الاصناف وقدر كل ينف 
منه دار ومملوم أنه ما كان يتفق القضاء ذلك كله فى وقت واحد فمرذنا ان الراد بيان 
القدار من كل صنف وأبو حنيفة قال الدبة من الابل والدراهم والدنائير وتسد اشنهرت 
الانار ذلك عن رسول الله عليه اليم وانما أخذ تمر من البقر والنتم والمال فى الانتداء 
لانها كانت أموالمم فسكان الاداء منرا أبسر عليرم وأخذها با ريق التيسيرعليوم فظن رادي 
أن ذلك كانمنه على وجه ييا التقدبر للدية فىهذه الاصناف فلإاصار, تالدواوين والاعطأأت 
جل أموائم الدراهم والدنائير والابل تتفي إلدبة منباتم لا مدهل لابثر واللام فى فيمة 
التثنات صلا فهى منزلة الدور والمبيد والجوارى وهكذا كانينبنى أن لا بدسخل الابل اله 
أن ال" ناد اشتبرت فيه عن رسول اند ؛ صلي الله عليه وسل فتركنا القياس ذلك فى الابل 
خاصة وقد ذكرنانى كتاب المماقل ما بدل على أن قول أبى بحنيفة كتوللما فائه قالاوصام 
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الولى من الدبة علي ؟ كثثر من أل شاة أو علي أ كثر من ماثى بقرة أو علي كثر منمائ 
-لة لا موز الصاح فبذا دليل ملل أن هذه الاصناف فى الدية أصول متدرة عندهكم) هى 
عندها قال وبانتا عن علي أنه قال فى دية الرأة على النصف من دية اليجل فى النفس وما 
دونها ونه تأخذ وقال ان مسمود هكذا الا فى ارش الموضحة وارش المنٌ فائها نستوى فى 
ذلك بالرل وكانزيد بن نايت تقول امبا تمادل الرجل الى ثلث درتها يمنىاذا كان الاارش 
بتدر ثلث الددية أو دون ذللك فالرجل والرأة فيه سواء فان زاد على الثلث لفيتعد حالما فيه 
عل 'الاصف من سال الرجل ويانه فاح عن ربيمة قال قات ليد بن اللسيب ماتدول 
فبمن نام أصبسع امسرأة قال عليهعشر من الابل قلت فانقطم أصبمين منها قال عليدعشر ون 
من الابلقات فان قطم ثلانة أصمادم قالعليه ثلاثون من الابل قلت فان قط أريمة أصابيع 
منبا قال عليه عثشرون من الابل قلت سبحان الله لأ كثر ألمبا واشتد مصابها قل ارشباقال 
أأعرابى أنت قلتلابل جاهل مسترشد أو عافل مستفت فال الهالسنة فببذا أخذالشافى 
وقال السنة اذا أطلدّت فالأراد بها سنة رسول الله مل الل عليه وسل وبروون حديثا أن الني 
عليسة السلام قال تعادل أأرأة ازجل الى ثلث الدية وحجتنا فى ذلك ماذكره ريم فانه 
ألو وجب تع 24 أصايع منبا ثلاثون من الابل ما سقط بقطم الاصيم الرأيم عشر 
من الواجب لان تأثير القطم في ايجاب الارش لا فى اسقاطه فبذاءمنىيحيلة المقّل ثم بالاجماع 
ندل فصقها على النصف من بدل نفس الرجل والاطراف“تابمة لانفس وانها تمكون تابمة اذا 
أخذنا حكمبا من حكم النفس الا اذا أفردناها م1 آخر وقول سعيد انهالسنة ينى سنة زيد 
ولد أفق كباز الصحابة خلافه والمديث الذى رووا تادر ومثل هذا الك م الذى يحيله عقل 
كلعاقل لا عكن انبانه بالشاذ النادر وأما أبن مسءود فكان نقول فالتموية نيما فىارش 
المن واللوضحة استدلالا بجا قذى رسول الل صل ال عليه وس فى الجنين فاله قضى بثرة 
عبد أو أمة قيمتها لخسمائة ويسوى بين الدكر والان فى ذلك وندل انين نصف عشر 
الدية فابذا سوى بيبما فى مقدار نصف عشر الدية وذلك ارش السن والموضحة ولكدا 
تقول فى انين انما فى يذلك رسول الله صل الله عليه وسل لاله يتمذر الوقوف على صفة 
ال كورة والاثوثة فى اسلنين خصوصا اذا لم ينم خلقه ولان الوجوب هناك باعتبار قطم 
السر قط والذكر والانى فى ذلك سواء وهاهنا الوجوب باعتبار صفة المالكية وحال 
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الانثى يه عل اللنمف من حال الدكر دالد كر أهل لالكية النكاح والمال جيماوالاتى أمل 
| لمااكية مال دون السكاح على ما نيشه وقى هذا أرش الوضحة وما راد على ذلك سواء قال 
وفى ذ كر اللممى ولسان الاخرس واليد الشلاه والرجل المرجاء والمينالقامة الدوروالسن 
السوداه وذ كرالمنين حكم عمدل لما ذلك عن ابراهم وهدا لان اتجاب كال الارش فى 
هذه الاعضاء باعشار ثفويت الفمة الكاءلة وذلك لا بوجد لان اقم هذه الاعضاء كات 
هائتة قبل جاته (ألا ثرى ) أن من ضربعلى دد السان حتى شلت أو على عينه حتيذ هب 
بسره يجب عليه الارش هلولا تمويت التفمة لماحل بما لا ثومهكال الارش فلو أوجباإلتطم 
نمد ذلك أرش كاملا مسرة أخرى أدى الى ايجاب ارشين كاملين عن عضو واحدونالمالك 
رضى الله مه يجب فى هذه المواضع الارش كاملا وثةول فى #طعها تذويت اجفال الكامل 
وامال مطاوب هن الا دى كالممفعة بل اشرل برغب في هالمقلاء فوقرغبتهم في الفةولكا 
تقول فى الاعضاء التى يكوذقيها اللقصود الشفمة واجفال تب فباءتباره لا تكامل الجاية فى 
الا م فى السين القاعة الدورا. اء جمال عند هن لا يعرق حَمَيدَة امال فأماءئد من مرف 
ذلك فلا رخا أن سنى الال هد الاعضاء قير كاملة دمد ذوات المفعة وأرجودلعض 
اليل يها أو. جبنا دم عدل فلاعدام الكثال فيها لا بوجب كال الارشوف الضلع حم عدل 
وف الساعد اذا كسر أو كسر أحد ١‏ ندبن حيوعدل وفى الساق اذاانكسرت ع عدل وى 
الترقرة <ك؟ عدلعلى قدر الإراحة والحاصل انهلاقصاص فى ثى' من المظام اذا كيرت الا 
قَالسنٌّ ناصة لفولهصل الله عليه وسلرلاقصاص فى المقام لان القصاص طبنى على ااساواة 
ولا تتحدق المساواة فى كسر المظم لانه لا يشكر ارت ل راد كدر وبدوث اعتبار 
الممائلة لا يجب القصاص ذاذا تمذر أيجاب القصاص ولس فيها ارش مقدر كان الواجب ذا 
حي عدل مأمافى المن فيج ب القصاص وهو وى عن رسول الله صل الله عليه ليه وسلم أب 
تفى فى القصاص فى السن وبين الاطباء كلام في السن ن أنه عظم أو طرف عصب يأبس قم 
من لكر كوز إن السن عظها لاتميحدث وبثو بعد تمامالطلقة ويلين يال ذملى هذ! لاحاجةالي 
العرق بينه وبين سائر المظام مق نت اربق , ولثن قلا انه عظم وفسائر المظام لتعذر 

اعتبار المساوأة لامب القصاص وذلك لا بوجلد هاهنا لانه يمكن أن يرد بالميرد تقدرما 
0 منه وكدلك 1 ان كان د لام مندقصاصا لتعذر أخبار أرالالة فيه فرما تقسد 




















رام 0 
به لمانه ولكن برد باليرد الى موضع أصل السن ذأما اذا كان خطأ الواجب فيه الارش 
كا ينا ودو الءنى فى إلارق بينه وين سائر النظام لاله يبس لسائر المظلام ارش متتدو وانما 
ب القصاص فيا يكون له ارش متدرشرعا ولمداتانائى أصحالروابتيي على ماذ كرهالحسن 
عن ألى حتيفة وضى التّعنبما أنه لاقصاص فيادون!!وضحة لاه لبس فيه ارش مقدر شرعا 
م ان طرب كلل سنه دق اسودت أو ارت أواخضرت فليهارش السن كاملا لان اال 
والمفمة شرت بذلك وقل السواد فى السن دليل موئها فاذا اصذرت قند روى أبو بوسف 
عن أنى حنيفة رجبءا الله أن ذيها حك عدل وذكر هشام فى نوادره عن شمد عن أبى حنيفة 
ريمالل ان فيبا حك عدل وفى اللر لاثى' وفىالماوك حك عدل وعن تمد رحمه الله فيبا 
حكم عدل وهو قول أنى بوسف لان امال على الكيال فى بياض السن فبالممئرة ينص 
منى الخال فيا وه-ذا يجب فى الماوك حكم عدل فكذلك فى الطر وأو حنيقة رمه الله 
بول المثرة من ألوان السن فلا .يكون دليل موت السن والطلوب بالسن فى الاحرارالمئعة 
وهى قمة بمد ما أصغرت فأما دن أل ولى ف الملوك الالية وقد تنتتص يأصفرار السن وعلى 
ذا لو قام سن فبينت صفراء أو يقث 5 كانت فلائى؛ عليه ف خلامس الروابة لان وجوب 
الارش باعتبار فساد المببت وحيننبتت ؟! كانت عرقنا اله مافد النبث ثم وجوب الارش 
باعتبار بتنساء الامر ول ببق أثر حين رت كا كانت وقدروى عن جمد فى الإراحات التى 
دده “ل على وجه لاببتي سا أنرتجب حكوءة بقدر ما له عن الالم وعن أبى ٠‏ وسث رتنه 
للا برجم على اسلاتى تقد ما احتاج اليه من تن الدواه وأجرة الاطباء حت اندملت وأبى 

حنيفة رجه الله قال لاحب * بي*لانه لاقيمة هرد الالم (ألائرى )ان من ربا صرب مم 
اوم اؤثرفيه ثى' لاجب ثر' أرأيت لوشتمه شتيمة أ كان علبه أرش باءتبار إيلام حل فيه 
قال وى اليد اذا قطءث هن لصف الساعددية اليد وحكم عدل فما بين الكف الي الساعد 
وان كان من أأرئق كان م في الذراع ؛ انعد ديه ديه اليسد حكم عدل أ كثر من ذلك وهدا قرل 
أبى حنيفة و مد وعند أىيوسف لابجب فيه ألا ارشاليد اذا قطيامن أصيف الاعد وكذلك 
روى أبن سماعة عن أبى بوسف فيا اذا قطميا ‏ ن الذكب اند لا يجب ب الا أرش اليد واحتج 
فى ذلك بقوله عله السلام وفىاليدين الدية وفى أحدها كصب الدية بة واليداسم للجارحة من 
روس الاصايع الى الا ؛ باط وقد رويئا لى.حديث تمران بن حارنة أن ابي عليه السلام قفي 


1١ (‏ - مسوط -. السادسوالعثر ون ) 


3 





اللخ نكا 


عل قاطع اليد يحرف ليه ةلاقن مد يز شميل وتدروى قي دش الرواات 1 
قطعبا من صف الساعد ولا نالساعد ليس له ارش متدر فيكون تبمامالهارشمقدر كالكف 
فان بالاجداع : يب لصف الدية تقطع الاصبايع ثم ىقلم الكث مع الاصايع لا بلزمه اله 
لصف الدية وتجمل الكف نبا للاصايع لهذا المني فكذلك اذا قطم من لصف الساعد أو 
للرثق أو المنكب لانه ليس من هذه الاعضاء بدل مقدر سوى الاصابع (ألا ترى )انه 
لو تقد م ارق أو الشفة بؤمدالدية ولو لع جيعالاخف أو جيع ل كر لامجب عله أكثر 
من دية واحدةواً أو حئيفة وتمد قالا مازاد علي الكنم و الساعد أما أذحل نيما للاصابع 
أو الكف ولممكن ن جعله تبما للاصل لان لكف حائل يده وبين الاصابع والتايع مإيكون 

متصلا بالاصل ولا يمك جءله تبعا للكف لان الكف ف نفسه نيع للاصايع ولا : بع للتبع 
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حكم عدلم لو قط يده من الفصلأولا نبرأت ثم عأد فقطم الساعد ولا. حجةنى اسلديئين 
لان اليد اذاذ كرت فيموضع القطع فالمراد به من مفصل ريد بدليل 1 بة السرقة والذى 
دوي أن القت كان من نصف الساعد شاذ لالمتيد على مثله فى الاحكام فاذا كسر الائف 
قنيه حم عدل لا ان كسر الائف جناية ليس فيبا ارش مقدر فيجب فيها حم عدل ككسر 

الساعد وااساق فان قطم اليد وفيبا ثلالة أصايع قليه ثلاية اماس دية اليد ويدخل ارش 
الكف فى ارش الاصايع ها هنا إلاثفاق لان أ كثر الاسايع لاكانت قأكة جم ل كقيام 
جميءها فيكون الكف ثابما لما وأقاءة الا كثر مقام الكل آصلق الشرع ناما اذا نسي 
الكف أصيمان أو أصبع قتطم الكف فمند أبى حنيفة رجه الله يلزمه ارش مأ كان قاعامن 
الاصايم ويدخل ارش الكف فى ذلك وعد أبى بوسف ومد بنظر الى ارش مابتي من م 
الاصابم والى ارش الكف وهو حكومة عدل فايهما كان أ كثر يدخل الاقل فيه لان 
أ كثر الاسابم ماهافائتة جءل ذلك كفوات الكل ولو قط الكف وليس عليها ثى' من 
الاصادع كان عليه حكر عدل فبذا مثله وهذالان يتاءأ كاد الاطان لي يق ”متفعة البطش 
وان كان تمكن فيها تقصان فيمتبر تفويت ذلك فى يجاب الارش يا أصبع وأحمد 
فلإببق منفمة الباس ولا يمكن اعتبار ذلك قى اتجاب الارش فيج ب حكم عدل الا انه لابد 
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من أعتبار أرش الاصبع القطوعة بالنص ومن اعتبار حكومة اامدل فى الكف ا قلنا ولا . 
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وجه الى المع نوما بالاتلاف فاعتيرنا الا كتر منبما ؤملنا الاقل ثانا للاكثر وهو صلق 
الشرع ة ف باب الارش وأ بو حنينة قول ارش الاصبع مقدر شرعا ولس إلكف ارش 
«كدر شرعا وماليس مدر شرءا جل الما دو معدر شرما لهذا جمل الكف نبعا ليع 
الاممابع وهذالممتبين أحدهماان المقدر شرما ثاب تبالنص وما ليس فيه تمدير فبو ثابت بالرأى 
والرأى لا بعارض النص وااصير الى الترجيم بالكثرة عند المسأواة فى القوة والثانى ان 
الصير الي ارأى والتقوبم لاجل الضرورة وهذه الضرورة لا تتحدق عند امكان ايجاب 
الارش المقدر بالنص وسوى هذاعن أبى بوسف روايتان احداها انه كان ول أولا عليه 
ارش الاصمبع وحكومة السدل فى الكف يحم يينبما لان جمل الكف نبا للاصابع باعتيار 
ان معنى البطش يكون يهما وذلك لا يوجد فى الاصبع الواحد ولا »كن جمل الاصبع نبما 
للكف لان للاصيع ارشا مقدر! شرعا فلا وز النتصانءن ذلك بالرأى فاذا لم بمكن اتباع 
أحدما الأخر كان كل واحد منبما أصلا يجب ارشبماوعنهنى رواب ةأخرى انه يلزمه ارش 
الاصبع القائة وموضمها من الكف يكون ثبما له ويلزمه حكومة عدل فيا وراء ذلك من 
الكف لان الاصايع لو كانت قائة كان .وضع كل أصبع من الك فتبما لذلاك الاصيع فئد 
قيام البيض يعتبر البيض بالكل تمق ظاهسالرواية عند أبى حنيفة وان لم ببق الا مفصل من 
أصبع فانه يجب ارش ذلك الفصل ويجعل الكف تبما لدلان ارش ذلك اأفصل مقدر شبرعا || . 
ومابق ثى" من الاصل فان تل فلا حم للتبعما اذا بق واحد ٠ن‏ أصاب الطة من افهلة 
لابمتير السكان وروئ المسن عن ألى د يغة قال اذ! كان الباق دون أصيعنانميتبر فيهالاقل 
"رالا "كثر فيد ل الاقلق الا كثرلان ارش الاصريع منصوص عليه فأما ارش كل مفصل 
فير منصوص عليه وانما اعتيرنا ذلك بامنصوص عليسه ينوع رأى وكونه أصلا باعتبان النص 
فاذا لم برد النص فى ارش مغصل واحد اعتيرنا فيه الاقل والا كثر آ لا ينا ولكن الاول 
أصح قال وق تدى الرجل حم عدل ويسم الثندوة أيضا لابه ليس فيه منفمةمقصودة ولا 
هال كامل فاه مستور باثيابعادة لكن فيه بض اطبالوفما ببق من أثره بمدالقطع نمض 
الشينفيجب بحم عدل باعتباره وفى الاذن اذا بيست أو انسفت ورعاتةول انخنست 32 
عدل لان المنفمةالتقصودةلاتفوت به وهو ايصال الصوت اليالتماخ وكذلك لابنوت به 
لك لمكن انقمان' لاجله د قال وثتاعن انعا انه 0 الماقلة 
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الا حسما ئادرهم قصاعدا ويه تأخذ وكلشى* من اثلطأ ‏ بلغ م لصف عشر دية اردل لجسمائة 
أو نصف عثر دية الرأة ماثتين وخسين هذا على العافلة 1 الممد وما دون ذلك ى مال 
الجانى حالا خديث أبنعباس موقوفا عليه وص فوعا الي رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
لانمتل المائلة مدا ولاعيدا ولا صلحا ولا اعتراذا ولا مادون أرش الوضحة ولان مادون 
أرش الموضحة فىممنى ضمان المال فابه لامجب الا باعتبار لتقرمر هو قير مدر شرعا ومّيان 
الجناية انما بغار همان الثافات ىكونه مقدرا شرعا وأدى ذلك أرشالوضحة فا دون ذلك 
عنز ولة مان متثفات فيكون عليه حالا فىمالهوأرشالموضحة فا زاد عليه الى ثاث الدية يكون 
على المافلة مؤجلا فى سنة واددة ذان زاد على ذلك أخذ الفضلؤىسنة أ رىال تمام الثلثين 
مان زاد علي انين أخذ ذلك الفضل قى السنة الثالثة الى تمام الدية باننا عن تمر بن الطاب 
رضي اللاعنه أنه أول من فرض المطاء وجل الدية 06 سْنِين الثلث فى سنة والنمدفق 
سئتين واللثين فى سأتين وقد ف بت بإثفاق الاء اللأجيل فى ججيع الدية الى ثلاث سئين وأنه 
يستوفى كلثلث فسنة ولا نبت ٠‏ التأجيل 3 فى ثلث الدية س'ةواحدة نث ف أبماض ذاشالثك 
مايكون فى ممناه اعتبارا للببعض بالكل وكذلك الثلث الثانى لما نبت التأجيل فى جيه المئة 
الثانية فكدلك فى أبماضه قال ودية أهل الذمة من أه ل الكتاب وغيرهم مثل دية السلمين 
رجا م كر جام وأساؤه م كنسائم وكذلك جر أحامم وجنايامم ينم ونادون النفس في 
ذلك سواء فان كانت له م معاقل ب تعافلون علىعر اقلم وان 0 يكن هم معافل فق مالاللالى 
وهذالاء مهم لعتدالذمة التزموا أحكام الاسلام فها يرج الي المعاملات'فيثبت ا ينم من 
المكماة ثابت بين للسلمين ودتهم مثلدية أجرار المسلمين ضدنا وقال مالك ديةالكنابى 
على النصف دن دية ادلم وه وأحد قولى الشافى وقالفىةول آآخر دية الكتابى على الثاث من 
دية الس ودية الجوسى تماعائة درهم استدلالا بالا يات الدالةعلى نفى المساواة بين المسلمين 
والكفار لول تمالى لا بستوى أصواب البار و صاب النة ولتوله أن كان مؤمنا كن كان 
فاسةالايستوون وقال عليه السلام اللسلمون تكافوًا دماؤهمفدل اندماءغيرهم لا نكان؛ 
دمأءهورتي حدديث سعيد بن الي أن النبي عليه السلا قغئ فى دية الكتاى ثلث دية 
الم وق رواة نمف دية السل وعن عمر اثهقضي ق دية ة اهدي أثامائة درهم ولان 
تقصانزالكفر فوق نتصان الانوثة واذا كانت الدية تنقص (صفةالانوثة قبالكفر أولى وأا 
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اتقصت لصفة الانوثة لتقصان دبن النساء جاو صفون بعرسول اللدص ىا نشعليهو. سلفى قوله 
انون ناقماتعتل ودين وتأثير عدم الدين ذوق لأثير نقصان الدين يدلعليه ان دل النفس 
نتقص بالرق والرق أثر من آثار الكفر وأثرالثى' دون أصله فلان ,لتقص يأصل الكفر 
كان أو وتفاحش القصان اذا الم الى كثره عدم الكتاب نسيةنتتاى التقصان سبة 
حتى لا بوجب الا ما قغى به مر ومنى أل عته وهو غامالة حرعم » يتنا فى ذلك قرله 
تمالى وأن كان من قرم ييذكم وينهم ميثاق فدية مسامة الى أهله والمراد منهماهو المراد من 
قوله فى قال الؤمن ودية مسامة ألى أهلدوق حديث أبن عباس أن رسول اله صلى الله عايه 
وس ودى الماص بين الاذين قتلبما مرو بن أمية الضمرى وكانا «ستأمنين علد رسولالله 
ملي ألله عليه وسل بدية حربن مسلمين وقال عليه السلام دية كل ذى عدق مد ألك دبنار 
وعنأبى بكر وجمر رذى الله عنهما انهم قالا دية الذى مثل دية ة المر ال لووقال على رضي الله 
ع اعا أعطياهم الذمة وبذلوا الجزية لشكرندماؤهم كدمائنا وأموالمم كاموالناوما ثقلوا ذه 
من ال5” “ثار بخلاف هذا لايكاد يسح فد روى عن مسمر رضى ا قال سألت الرصرى 
عن دية 3 اذى فقال مثل دية الل فقات أن سسميدا بروى مخلاف ذلك قال ارجع الى قرله 
أمالى وان كان من قوم ينكم وينم ميثاق فدية مسلمة الى أملهفبذا بان أن الروايةالشاذة 
لا قبل فا * بدل على نسخ الكتاب تم تأو يله أنه قذى يناث الددية في سنة واحدة فظن الراوىٍ 
ا |أن ذلاك جيم ما قفي به وعتد تمارض الاخبار يترجم المثبت لازيادة وقوله المسلمون خعاناً 
امك م لايد لعل أن دماء غيره ملا ' نكا م فتخصيصالئى' بالذ ّ ر لايدل على أفي مأعداه 
والراد بال نار فى امساواة بشرءافى أحكام أ خرة دون أحكام الدنيا انا نرى المساواة يننا 
ديزم ف نمض أحكام الدنيا ولا يجوز أن تقع اماف فى خسبر الله تعالى والكلام من حيث 
المنى فى السألة من وجيين أحدم إن أهل الذءة ستوون بالمسلمين فى صفة المالكية نستوون 
- فى الدية كالفساق مع الددول وه_ذا لان تقصان الدية"ياءتبار نقصان المالكية ولهذ! 
٠‏ || ننصفت بلانوئة لتنصف الالكية فان الرأة أهسلءلك المالدون ملك النكاح وانتقص ءن 
| ذلك بصفة الاجتنان فى البطن لانه ليس بأهل للالكية فى المال وان كان فيه عرضية أن 
إصير أملا فى الثانى واتتقص بنٌصانالرق مخر وجهمن أن يكو ن هلا مالكيةالال ومالكية 
الذكاح بنفسه وهذا لان وجوب الدية لاظبارخطر الل وصيائته عن الحدر وهذا الل 
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اعتبار ميقة امالكية وبسفة للملوكية يمي رمتيدلااذا يت هذا تقول لاتأئير للكفر وعدم 
ا الكتاب فى تنصان الالكية فتستوى ديا الكافر يدية أل والثانى ان وجوب الدية بإعتبار 
8 الاحراز والاحرازيكون بالدار لابالدين والاحراز بالدين هن حيث اعتقاد الحرمة 
وام قاور ذلك فى دمن متقده دون مالا نمتقد فاماالاحراز بقوة أهلالدار فيظبرى<ق 
أهل الكتاب وأهل الذمة ساووا السلمين ف الاحراز بالدار ولمذا ب توى ينم وين المسلمين 


الد كور ولكن ننصف الدية فى حقبن باعتبار تان المالكية ولامهن تباع فى منى الاحراز 
لاالصرةلاتةوممون وقصدنا بالتسوية ببنأهلالذمة وااسلين وقد سويئا فحق الرجال 
والنساء جينا وجنايات المبي والمتوه واللجزون م_دها وخطؤها لبا علي الماقلة اذا بلات 

خمائة فان كانت أل من سمالة فى أمواليم لان مادون الجسمائة فى معتى مان امال 
والاتلاف ا وجب لال بتتحةق من دو لاء يا تحقق من المتقلاء البالنين نما الجسماثة فساعدا 
أمىعلى انتم الميد وائلطأ في ذلك سواء باننا ان عدون سى علي رجل ١‏ لسيف فر يفرع 
ذلك الى عل رئى لله عنه مله على عاقلته وقال و عسدموخطؤه سواء وهو على أحه قول 
الشانى وف قوله الثاتى وال مده مسد حتى ب آلدية عليه فى ماله لان العسمد لنهالتصد 
لاله ند اشلطاً فن حدق منه اشلطأ حمق منه الممد الا أنه يببى على يسذا القصد كان 
أحدها الود والآخر الددية فى ماله حالا والصبي ليس من أهل أحدا كمين وهوالةوبة 
لان ذلك بذبنى على امطاب وهو غير مخاطب وهو من أهل المكم الآخر وهو وجوب 
الغمان فى ماله كاف غرامات الام وال فيسازمه ذلك عنزلة فل السرقة بتماق به حكان 
أحدهاعةوبة وهى القطم وألصبي 3 س يأمل له والآتدر غرامة وهو القمان والمبي 
أهل لذلك يسوى بال وحجتنا فى ذلك ان العمد فى باب التتل مابكون حظورا محضا 
ولهذا عاق الشرع دمأ هو و ة انوأ عليه ,السلام السسدةود وفم ل المي لابومرف 
بذلك لاله يذببى على المطاب فلا تتحتق مئه السمد * شرعا فى باب التتل والثاق أن السسد 
عبارة عن قصد معتير فى الاحكام ث. عأ فأصل القصد بتحةق من الببيمة ولا بوضف فابا 
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بالممدية وقصد الصبي كذلك لاله غي رصا لبناء أحكام الشرع عليه فاعتبار قصده شرمافها | ١‏ 
يفيه يشر ونا كيده 0 ألا دون نغطاً ل 3 ل مثةه بقاع : 


١‏ ىو 
قيام الاهلية لاتصد الممتير شرعا وفي حق الصبي والجنون !لدت الاهاية لذلك ثم خط 
البالغ انما كان على عافلته لممنى النظر والتخفيف علي القائل بعذر اعأطأ والصي فى ذلك أقوى 
من م عبئة أنأطاً ولكون مل الم ى دوذ نخطاً البلاغ فى المكم قاما لايازمه الكفارة بالقل 
:1 رم اليراث عل مالأتيك يانه ه واذا ضرب الرجسل 0 ع أأرا 1 القت جئيا ميئا ذفيه 
رة عبد أو أمة يعدل ذلك مخمسمائة والخرة عند دمض أمل الانةللماوك الايض ومنهغرة 
00 وهو البياض الذى عل جيه ومتهقوله عليه السلام أمق غر حدارن وم ألثيامة وعند 
لم الثرة اليد تقال هو فر ةالقبيلة أى كبير أهلبائم ألقياس فى المنين أحد شيئينإما ان 
لايجب فيه ثىا لانه لمر حيانه وفمل القئل لاتتحةق الا فى لهو ى والغمازبالشك 
لا يجت ولا تقال الظاهى انه حى أو معد لاحياة لان القلاهى حجة لدفع الاستحقاق دون 
الاستحةاق به وبهذا ليجب فى جنين الببيمة الا تصن الام ان تمكن فيها نتنصان وان لم 
تمكن لاتجب ثى' والقياس ان هب كال اللدية لال الضارب منع حدوث منفعة اللياة فيه 
فبكون كالمزهق لاحياة فما يلزمه من البدل كولد الذرور فانه حر بالقيمة لذا المنى وهو 
ابه ملع حدوث الرق فيه تم للاء فى الرحم مال بشسد فهو ممد للحياة يجءل كالمى فى اهاب 
الغمان باثلائه كا يمس يض الصيد فى حق الحرم كالصيد فى امجاب الإزاء عليه بكسره 
ولكنا ركنا القياس بالسنة وهو حديث مل بن مالك كا رويئا وروى أن عمر رذى الّهعنه 
جوم البه فى املاص الرأة ذقال أتشدم باسّهل سمع أحد من من رسول الله صبل عليه 
ول فيذلك شيا يأ فقدم النيرة بن شعبةوروى حديث الف رتينفقال حمر من يشهدسءك نشهد 
ممدتمد بن سلمة عثل ذلك فتالممررضى الله عنه لقد كدا أن تفغ مارأينا فمافيه سنترسول 
الله مبلى الله عليه وسل ثم تفى بالغرة وعن عبد الرمن بن فلبح ان رسول الله لي ألله 
عليه وس الى اجنين غرة عبد أو أمة تهيمته تجسمامة ثم هذه الآ “مار دليل لنا على ان الدبة 
. |التقدر لمشرة الاف لان بدل اللنين بالانفاق نصف عشر الدية وقد قدر ذلك مفسمائة 
' | شمرفا أن ججيم الدية عشرة آلاف وفيه دليدل على ان ايوان لايثدت دينا فى الذمة ثبونا 
نيحا بل باعتبار صفة اماليةلانه م أوجب فى المنين عبدا أو أمة نصعلىمقدار اماليةتوهر 
خجسمالة وفيهدليل ان الواجب بدل نفس المنين وان الاصل فى الابدال المقدرةالتفرس 
وان مايجب فى يبدل اللنين عتزلة مايجب فى يدل المتفصل حيا لانه قضى يذلاك على الماقلة 





















5 دعل 
ولمذا قال عامة الملهاه ان بدل المنين يكون موروثا عنه لورثته الا ان الذارب ان كان 
أياملم يرث شيا لانه ائل وقال ل ليث بن سعد يكون لامسه لانه فى حكوجزء م نأجزام 1 
والدايل عليه أنه يكون مؤجلا فى سنة ة ويدلالطرف هو الذى تأجل فيسنةوأما بدل الس 
يكون في ثلاث سنين كل أو كثر ع لو اشترك عشرون رجلا فى قتل رجل ب على كل 
وانيد 5 نصفت عشر الدية فى ثلاث دستين وحجتنافى ذلك وله عليهالسلام دوه أى أدوا 
دته فد جله فى حكم الفوس وسحي الواجب فى بدله دةوهواسم لبدل النقس والدليل 
عليه أن بدل اإزء لامجب يدون تاء التقصانحتى لو قلع سنا فنبت مكانه سن الرى 1ب 
ثي' وماهنا يجب بدل انين وان لم يكن فى الام نتصان دل انوجوبه ياعتبار ممنى الفسية 
وبدل النفس يكون مورونا عن صاحبها وهى فى اللْمْيتَة تقس مودعة فى الام حتى تتفصل 
هنبا حية فالناة عليا بل الانفمال ممتبرة بلايةعليا بدالانفصال الا أنه من وجهفسية 
المزء فلا يشبت من التأجيل فيه الا القدر امتيقن به وعلىهذا الاصل قأنا لاتجب الكفارة على 
الضارب الا أن يتبرع مها احتياطا كذ تقل عن تمدرجه الله وعند الشافى تمسح الكفارة | 
لانه فيحكم اللفوس واتلاف النفس موج ب الكفارةولكنا ول هو جزء من وجهواعتبار 
صفة الإزية نم2 جو بالكفارة و ومع الشك لانجب الكفارة ة ولكن اعتبار مدنى ان ثيةلاجنم 
وجوب الشمانتأوجبنا الهمان وألقناهفي ذلك بالنفوس نموجوب الكفارة بطريق السكر 
حيث سل الشرع نفسه له قلي ببلزمه التود بسذر الطأ كا ينا وذلك لا بوجد هامتا فائلاف 
المنين لا وجب القصاص محال ذلبذا لا يلزمه الكفارة ومذهب الشافى لايستقرء! بلىثي* 
فى اللنين لانه مجمله فى حكم الكفارة كالفوس ثم قول البدل الواجب فيه ممتبر بأمه لا/ 
بنفسه حتى ريكون الواج بعشر بدل الام وعندنا هو ممتبر بنفسه واعا نبين ذلك فىجنين 





الامة فلواجب عندنا نصف عشر قيمته ان كان ذ كرا وعشر قيمته أن كانت أنثى وعند 
الشافبى الواجب عشر قيمة الام ذ كرا كان أو أنئى قال لانه انما مجي البسدل ياعتبار منى 
الإزئية دون النفسية ( ألائرى ) اثه يتنصف بالانوثة وهذا لان أعتيار النفسية فى النين ليس 
ببى عل سبب معلومحقيدّة فلا يجب الصير اليه عند الضرورة وذلك فى حكم الكفارة لانها 
لاجمب بامتيار ممنى اإزثية فأما فى ديم البدل لاضرورة فايجابه ممك نباعتبار المزئية وهى 
مماومة حقيقة فكانالواجب عشر دية الام اذا ثبت هذا فى جنين المرة فكذإك فى جنين 











كم "٠١‏ 
الامقلان القيءة فى ق الياليك كلدية فى دق الاحرار وفما هيم اليه تفضل الاتتى على 
الذ كر فى ذمان اإتايات ولكنا ول اللنين فحم البدل عنزلة الفوس حتى يكون بدله 
وروثا عنهوذلكة”:ص بدل النفس ويدل الافس يمتبر محال صاحب النفس والدليل عليه ان 
تجنين أ الرلدمن أأولي يحب فيه أاذرة ولو كان الوجوب باعتبار صقة الام لم يجب لانبا 
#لركة وكذلاك اانمسرازسة اذا كانت فى بطنواجنين من زوج مسل فيضرب انسان بطنها 
.لزمه الثرة ولو كن المتبر حالم جب على أصله لان دية ة التصرانية عنده على الثاث ٠ن‏ 
| دية ة !ل وكذلك لو كانت محوسية ومافىلطتما عسل باسلام أيه فييت أن الءتير حاله بنفسه 
الا انه سوى بينالذ كور والاناث لانه بتعذر فى اللنين المي بينالذ كروالانتى خصوصا 
قبل أن نم خاقه فان وجوب البدل لا يختص عا بعد مام اعألقة وما لانجوز تفضل الاثق 
على الذ كر فى ذمان الهايات لا نوز التسوية باعتبار الاأصل م جازت التسويءة هاهنا 
بالانفاق ذكذلك التفضبل ودذا لاز الو جوب قطم التسوية لاباءتبار مرفة امالكية لانه 
لامادكية فى الإنين والانثى في منى النشو” وى بالذ كر ورها يكونالاتى أسرع نشوا 
ما مد الانفصال فهذا جوزنا نبل الانى علي الذ كر ثم وجوب البدل فى جنينالاءة 
#ول أبى حنيفة وشخسد ووو اظاهس من قول أنى بوسف وعنه في رواية اله لاتجب الا 
تقصان الام ان تمكنقيها ص وان لم تكن لاحب ذبا شى' كا فى جين الببيمة ولكنا 
تقول ورجوب بدلجنين الا دمية أتحفوق معتى الصيانة عن اهدر وجنين الامة فى ذلك 

كدنين اسأرة وهذه اأسثلة فى اسافيقة شبنى على اختلافيم فى مان المناية على الاليك ناز عند 
ألى بوسف هو عنزلةدمان| اليب بالنا ماباغ وعند أبىحئينة وتمدهو يدلع نالفس ولهذا 
لابزاد على ممدار الدية عمال على مايأتراك بيانه وان خرج المنينحيا بعد الششربة ثم مات قفيه 
الدية كاملة لانه1ا اننصلحيا كاننفسا من كل وجه وقتل النذسأاؤمنة .وجب الديةوالكفارة 

قآل الله تمالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرو رتبة مؤمنمة ودية «سامة الى أه-له ولو قتات 
الام ثم خرج الحجنين لمد ذلك منبا ميتا فى الام الددية ولا ثي* فىالجنين عندنا وعلي قول 
ااثائى 3 الغرة فى الجنين لان فى اتلاف الجنين لافرق بين أن ينفصل ميتا وهى حية 
أو وهىبيتةوقد بين ان الضارب أتاف شله نين فلزمه بدل كل واحد متبما ولكنااتئما 
أوجبنا البدل في أاجنين بالنص خلا ف القياس وورود النص بهذمااذا انفصل منباوهى حية لانه 











( ؟؟ -مسوط .. السادسوالعشر ون ) 


1 لمق 
قل فألقت جنينا ميتا وانما أضاف الالقاء اليبا اذا كانت حية فتى مادا انفصل بمد موتما 
علي أصل القياس ثم ب كن الاشتباه فى ملا كه أذا فصل بعد موئها مرا كان ذلك بالشرية 
ورماكان بنهباس نمسه يبلا كباومع اشتباه السببب لا يجب الشمان مخلاف ما اذا كانت 
حية حين انفصل الجنين ميتا عنها ثم هذا علي أصل أبى حنيفة لاهى لانه لا جمل ذكاة الام 
ذكة الحئين ذكذلك لاجمل قل م تتلا اجنين والشافى جسل ذكاة الام ذكاة اجنين 
فكذلك يمل قتل الام فتلا اجنين وأو وسفث وجمد قالا القياس 0 
تركنا ذلك فى حم الاك بسن ولا الك تب على لوس شق اقباس مصيرا فى حم 
القتل ولا يكوف قتل الام قتلا لاحنين وأن كان فى لطبا جنينان نرج أحدها قبل موم 
وخرج الأ نخر بهدموتها وما ميتان ففى الذي خرج قبل مويما خسمائة درهم وليس فى الدى 
خرج بد موا ذى* اعتبارا لكل واحد منبما ما لوكان وحده وهذا لانه لاسب اوت 
الذي خرج قبل قبل «ونها سوى ااضربة واشتبه السيب فى الذى خرج بعد مومها ومع أشتبام 
الست ب لامجب الشمان ثم الدى خرج قبل موتهاميتا لارث من ديد بد أمه لان شرط التوريث 
يقاء الوارث حيا بمد موت أاورث وها ميرامم! منه لام! كانتحية ناريت يدل هذا 
اجنين باتقصاله ميتا فلباعيرامها منه وان كان الذى خرج بعد موتها خرج حياثم مات قفي 
الدية أيضًا لان الاشتباه ال حين انفصل حبا وقد مات بالضرية بعسد مأصار فسا من كل 
وجه فتجب فيه الدية كا لة وله ميرأنه من دبة أمه وتماورتت أمه من أخيه واذ لم يكن 
لاخيه أب حى فله ميرانه من أخيه أيضا لانه كان حيا بعد موئهما فيكوذ له اليراث منبءا 





أن رى الاب ولده سيف أو سكين فتتله فلا قصاض عليه يه وأن أخذه فذحه فلهالتماس 


جناية الادئ نبي لانه ألم ألى تعمده القتل بثير حق وأرتكابه ماهو عفاور مع قليءةالرم 
داذا وجب القصاص على الاجنبي باعتبار تفليظ جنات فلي الاب أولى وهو لظلير من زتائته 
قانه يلزمه من اد ماياز اذا زنا يالاجنبية لتنليظ جتاتههاهنا بك واعرمة عليه ليه مل الأيه 
الاأن مم شببة ة الملا لامجب القود وعند الرئ كن شيبة المأ فالظاهس أنه قميد تأدب 
لاثئله لان شنقة الابوة تنه من ذلك بمخلاف الاجتى فليس هناك ينهما مابدل ملالضقة| 











ولا قصاص عل الاوين والاجداد والجدات من قبل الب بأ والامبات عدا وقال مالك 5 


لان وجوب القصاص باعتبار ليل الجناية ولمذ! اختصبالسمد وجتاية الاب أغائل من ١‏ 


١ 








له 3 





خا اازى مرى الاجني عمدا عضأ هاما اذا أخسذه فده فليس هاهنا شيرة أغلطأ بوجه 
والدليل عليه ان القصاص يجب على الابن بقدّل أبيه فكذلك على الاب بنتل ابنه لان نى 
القصأم محنى الساواةومن ضر ورة كو نأ حدهها مساويا للا - خرأن يكوذ ذالذ “آخر مساويا له 
|| وحجشا في دلك قوله عليه السلام لاناد الوالك بولده ولا السيد بمبده وقغ ىمر بن اللخطاب 
اللهفى من قتل ابنهسمدا بالدبة فى ماله ومنهم من أستدل قوله عليه السلام أنت ومالك 





5 
8 نظاهى هذه الاضانة بوجب كون الولد ممساركا لابيه ثم حقيئة الاك ت.م وجرب 
التصاص كالولى اذا قتل عبده فكذلك شبرة الماك ياعتيار الظاهى وكان يفيغى باعتبار هذا 
الظلاهى ان لا يازمه المد اذا نا مها ولكن تركنا العياس فى حك الحد لان المد مخض حق 
الله تتالي وهو جزاء على ارتكاب ماهو حرام مخض وباضادة الولد الى الوالد تزداد معنى 
الإرمة فلا عل المد به ولمذا سدّط المد عنه اذا وطى' جارية الاين لان اضافة المارية 

اليه بالملكية وحمْيَة الاك ذبا وجب األ بظاهى الاضانة وبوجب شيبة أيضا فاما حقية 
للك ق عل اأره.ة لا يورت أأل قالاضانة لا تورث الشيرةمبوضحه أن أألك م) بسح 
الرظء بح الاقدام على القتل ذان ولى الدم لامك ننس منعليه ف 5 لم القصماص كان له 
أن يستوق فالاضافة اليه ياالكية وجب شيبة فى الفعصساين كأما أألك قى 0 الأرءة فلا 
بوحجب حل الوطء فلا يمير شببة فى اسقاط المد والمنى فى السألة ان القصاص يجب 
لامقتول أو لوليه علي سجيل اطلانة عنه والابن ليس من أهل أن يستوجب ذلك على أبيه 
وبدونالاهلة لاشت المكم وين ذلك اله لإسللان أن يقتل أباه شرعاخالتداءسواء 
كانءشركا أو مدا أو زائيا وهو محص نلا ذالاب كان سبب اجاد الولد فلا جور لاولد أن 
ييكتسب سيب افنائه وقى وجوب التود عليه اتلاف حكا والمقصود منه الاستيناء دون 
الوجوب بيه وه ذا لانه مأمور شرا بالاحسان اليب قال الله تبالى ووصينا الانسان 
بوالديه حسنا وعليسه أن إصاحبر.! بالممروف وان كاءا مشركين لدوله ثبالى وان جامداك 
علي أن تشرك بى وليس القتل هن الاحان والمصاحبة بالمروف فى ثى' فكل ذلك نيت 
لاوالك عليسه شرعا لييرف العاقل يق الرالد عظليم حق الله تمالى ذان الوالدين كانا سببين 
لوجوده وتريته والله تعالل هو الخالق الرازق عل المفيقة ذيعرف العافل هذا ان مراعاة 
<ق الله أوجب عليه واذا تبت انهلا + ب لمان وار 2 تل الولد بدت أنه لاوب 

















اه 
على الوالدة لان حقها أوجب ذكذلك الاجداد والمدات من قبل الرجال والنساء لممنى 
الولادةوالمرية بينيم وبين الفتول فا نكان بواسطةفالقصاصعةوية نندرئ" بالشببات ذهملت 
الشببة فيه عمل اميد مخلاف الولد اذا قتل والده فالولد ما كان سببا لابجاد والده والولد 
تايل ما عليدمن مسراعاة حرمة الوالد نضده فيه القصاص وهو عئزلة المبد اذا قتل مولام 
اده امن وااولي اذافتق عبدهلا يلزمه القتصاص وان 7< مالك هذا نير الكلام فيه 
فقولاو وجب التصاص انما يجب له ما لوءقتلهغيردولا تجوز أن جب لدع ينف( ألا ترى ) 
أله لوقتل عبده خطأ ل جب عليه ضمان لانه لو تله غيره كان الغمان للمولي فاذا تله الولى || ' 
لامجوز أن يجي له على نفسه ثم على الا “ياء والاجداد الدية تقتل الاين عمدا فى أموايم 3 
ثلاث ستين وقال الشائى يجب الدية حالة واغا لايمئله الماقلة لذوله عليه السلام لاتمدّل 
الماثلة عمدا ينى الواجب بالعدد م قال الشافبى الاصسل ان ضمان المناف يكون عل التاف 
فى ماله حالا كسائر التثفات الا أن التأجيل فى الدية عتد المطأ ثبت لاتخفيف على اللامطر» 
وعلى عافلته والمامه لايستحق ذلك التختقيف فيكون الرأجب عليه حالا (ألا ثرى ) أن 
الوجوب عل المافلة لما كان لاتخفيف على القاتل مخلاف النياس لم نبت ذلك فى الممد وهذا 
لان وجوب الغمان عمني المبران وحق صاحب النفس فى نفسه كان ابا حالا فلاجبران 
فى حتهالا ببدل هو حال ولان التود سقط شرعا الى يدل فيكون ذلك البدل حالا ع لر 
سقط بالصاح على مال وهذا على أصله مستقيم فانه يجمل فمل الاب موجبا لاقود علي مايينه 
#وحجتنا فى ذلك انهذا ماوجب بنقس القثل فيكون مؤجلا ما لو وجب بقتل اتلطأوشيه 
اليد وهذالان للف نس بعال رهاس بعال لاننضمن بلثال أصلا وكخاعر تالةو م اللفس 
بلمال شرعا والشيرع انما قوم النفس بدية مؤجلة ف ثلاشستين وااؤجل أثقص مق المال 
(ألا ترى ) اذ فى المرف يشترى الثى' بالنسيئة با كثر ما يشترى بان دنائجاب امال سالا 
لقتل يكون زيادة علي مأأوجبه الشرع ممنى وما لايجوزباضبار صفة السمدية الزيادة فى 
الدية علىرقدر امال ذكذ لك لايجوز اثبات الزيادة فيه وصرا ومهذا تين أن التأجيل ليسم || , 
التخفيف على اخلاطرء بل لان قيمة السفس شرعادية مؤجلة مخلاف الايجاب على الماذلة لانه || ' 
لافرق فى تيمة النفوس بين أن دكون مسستوفاة من المائلة أو من التائل فكانالايجاب 
ع المافلة ا التخنيث “لل اثتل وهذا لاف الال الواجبي ل ذلك يب بالعقد 























نغقاث 

وليذا لاتقدر عقدار شرعا حت لو وقع الماح با كثر من الدية قدرأ جاز فك ذلك اذا التزمه 
عطاق المقد يكون ذلك سالا منزلة الاعواض فى سار الود وان كان الوالد قل ولدده 

خطأ فالدية به على عاقاته وعليه الكفارة فاعاطاً ولا كفارة عليه فى العمد عندنالان فلهعظظلور 
10 مل الاجتبي والحظرر الحض لا يصلح سببا لابياب الكفارة عندلاء عل مايا 
ان تيل ذفان ذهب ترلكم ان وجوب الكفارة إطريق السكر ا سل الششرع 4 نقسسه 
اسقط الثود عنه تقد وجد 3 أمنى ها هنا ونئم بأنه لا تجب الكفارة قلنا استّاط القود 
دنه ششرما هتى كان إطر يق ااءذر لهوالتخفيف عليه كانء وجبا للكفارة وهاهنا امتتاع وجوب 
القود عليه لاليدام الاهاية فيدن يحب له لا بطريق الاخفيت والمذر للاب فيق فنله حراما 
عضا لاشبهة فيه ذلا يكون موجبا لا كفارة وكذلاك أن كان الوليقتل مملوكهمدا وكدلاك 
ان كان الرلد مماركا لا سان ذتتله أبوه ممدا فلا قصاص عليه اولاه لان وجوب القصاس 
للدولى بماريق الخلافة عن المتتول فانه ينزل من |أملوك منزلة وارث اللرمة ذاذا اشترلك 
الرجلان فى قتل وجل أحدهما بصا وال - خر محديدة فلا قصاص على واحد منبما مكذا 
تقل عن ابر برأهيم و وه_ذا لان القتل بالمما لابصاح أن يكون موجبا للتماص لان القصد 
0 التأديب والا له آلة ااتأديب ذهو بازلة فل ا خلاطء*وا نلاطى' والمامد اذا اشتركا ف التتل 
ل يب القصاصعلييمالانه اختاط اللوجب بغير اللوجب فى الحل فقد الزمقت الروح عقيب 
| ذماينأحده اليس سيب لوجوبالءتوبةولا بدرى انه بلى الفملينأزهق الروحفيمك نالشببة 
من هذا الرجه القتصاص عفوية تتدرى" بالشيبات ولعد سةوط القصاص يجمسالمال يتوزع 
عليبء! أصنمان وليس أحدها باضافة التتل اليه بأولي من الا خر ولا تقال يبنى أن يضاف 
الاتل الى مل من استءمل السلاحفيه لان السلاح آلة لاقتل دوق المصاوهذا لان الانسان 
فديسم من اجرح بالاديد وبتّاف م نالضرب بالمصا فهو عنزلة مالو جرحهرجلان أحدهها 

جراحة واحدة والا در عشرة جراحات فانه يحمل القتل مضافا الييما على السواء لهذ االممنى 
م لم كل واحد منبما فيا لزمه من نصف الدبة حمل كامتغرد به قتصف الدية على صباحب 
الا يدة فى ماله وتصفبا علي صاحب الءصا دلي عاقاشه وكذلك لو نتلاه سلاح وأحدها 
سبي أو ممتوه فلا قصاص عليبما عسدنا وهو أحد قولى الشاففى وف قوله الآخر يحب 
التود نياسا علي الماقل اليالغ مناه عل قولين فى عمد الصي على ماينا فاما الاب مم الاجنبي 
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أو الولى »م الاجنبي إذا اث اشتركا فى قنل الولد والمماوك هلا قصصاص على واحد منرما عندنًا 
وال الشائى رجحب القتصاص على الاجنبي لانهما وأتلاه عمدا محطامضونقيجل كل واحد 
ممما كالمفرد 4 يدق حكم القصاص كالاجببين عماءن أحدها أو سدوط القود عن أحدها 
لمنى خصه لاوجب سقوطهءن إل نر كالاجنبيين اذا عناعن أحدها وتفسير العمد من 


وجوين أحدها أنه عبارة عن قل إيترتب على سف مح اليه وبالابوة واللات لاه إشدم 


القعرد الصحيح 
من الماعل اليه يميئه عرضا ان الممد مايكون عن #صد وعلى هذا تقول يجب القصاص على 
شر يك الهبي والمجنون لان للصبي والمينوذقصدا صبيحا فكان فملها مدا وللعمدتفسيرآخر 
فى الفتل شرعا وهو أنه محظور محض ليس فيه شببة الاباحة لان المتعلق به شرعا المقوية 
قال عليه السلام العمد تود ولا تجب الءدوبة الاجزاءعلى فل هوحطور عض وفمل الاب 
وااولىشطور محض لسكيه شببة ة الاباحة لان فى حق الاب قد الضم الى ارتكاب الف 1١‏ 
المحرم ممنى قطيمة ال م وفى حق أأولى اشم الي الل عل الحرم الانيان نضد مأ أمس بهمن 
الاحسان الى الياليك والقتل لاحل علك المالكية يمال فلا تمكن بسببه شبهة فيه منزاقين 
شرب خمر نفسه يلومه المد لانه لا أثر للملك فى اباحة شرب الجر فلا يخرجالفمل باعثياره 
من أن يكون محظورا مضا وعلي هذا الطريق لا يجب القسود علي شر بك الضَي والمتوه 
لان ذابءا لادوصف يانه حظور محض وف المقيقة الكلام يأبنى على أن ذءل الاب موجب 
لاود عثده 6 عنه القود نممو الشرع منه عن الاب فلا سقط عن الاخر لان عتد 
أوان السذوط أحد التائلين متميزعن إلا > خر والدليل على ذلك أن سبب الود شرعا هو 
العمد وثبوت الحكم يبوت السبب فاذا كانت الابوة لا تولجب تقصانا فى السسيب لا يكنم 
و تالمكم أإضاواما لايستونى لكيلا يكونالولدسيب افناء الوالددبمد انكان الواله سبب 
أيجاده وهدا فى حقيةة الاستيفاء دون الوجوب فيثبت الوجوب حكما اليب ثم ب عذر 
الاستيفاءط ذا المنى فيسقط شرعا والدليلعليهازعندك لاتب الكفارةعلالوالد ولو يكن 
العمل موجباللقود لوجيت الكفارة به وان الاب لوقتل أبنه مدا كانالولد شبيدا لابنسل 





إلى الفمل وهذا لان ضد العمد اثلطاً اذا كان الما مايكون عن غير قصد 1 


واغالاينسل اذا كان القت غير موجب هال بنفسه وهذا مخلاف الخاطى' مم الءامد لان فيل || 








المامطر؟ عي موجب ذاختلط الموجب سير للوجب فاحل فيمكن الشببة لانحادانحسل 











: دمة) : 

تقرره أن اتلطأ ممنى ف الفمل ( ألا ترى ) انه يومف الفءل به مَل قتل خطأ وقد اجتمع 
الثملان فى ل واحد فاما الابوة فمنى فى الفاءل (ألا ترى ) أن الفاعل بوصف به فيقال 
أبقائل فاحد الفاعلين متميز عن الآ نخرهوحجتنا فى ذلك ان هذا التلنم موجب للدية ذلا 
يكو نموجبا للقصاص كالخاط' مع العامد اذا اشتركا ويان الوص أن الواجب على الاب 
بهذا الفمل الدية لاغير هانه هو الذى يستوق منه وائما راد باوجوب الاستيفاء فاذا كان 
لاستوق منه الا الدية عرقنا أنه «وجب للدية والدليل علي أن وجوب الدية هو الحكم 
الاصلى فى قل الاب دون التتصاص أن السيب لابتقد موجبا مكمه الافى عل صا له 
وبمد مصلاحية امحل لايكون موجبا لاحكم الا ياعتبار الاهليةفيمن يجب له وفيمن يجب عليه 
(ألانرى ) ان الاثلاف #الايكونموجبا لاغمان بدون محل صالح له وهو الال التقوم 
لايكون موجبا بدوذالاهليةفيمن يحب له وفيمن يجبعليه حتى أن المسلم اذا أثافمال 
لاأمان له أو الإرجراذا أئاف مال اسل لايجب الضمان والبييع 5 لايتعقد شرعاالا فى حل 
صا الاشقد الا بمدوجوبالاهليةفيين بباشره اذا عرفاهذا فنقول العمد موجب للدرد 
إشرطالاهاية فيءن يجسله وعليه وذلكلا بوجد فى قتل المبي والمونون لالمدام الاملية 
فيمن تنجب عله المقوبة ولافى تقتل الاب لالمدام الاهلية فيمن'نجب له على مابيناان الولد 
لايكرن م نأل أن يجبله التنل على والدملان فى الايجاب استحقاق نفسه ششرعا واذا لم 
يكن هو أهلا لمباشرةاتلافه دمّيئة نصفة الاباحة لاابكون أهلا لاستحتاق اتلافه شرعا ذلا 
يكون ذءله موجبالاةصاص لا مدام الاهلية ولهذا كان موجبا الدمةلافاظة فى ماله لاله خرج 
من أن يكو نموجبا لاتود لانمدام الاهلية يمن ,يجب له وذلك لابوجد فى الدبة ولسنا لم 
يكن موجباللكفارة لان العدام وجوب القصاص لانمدام الاهلية فيمن نجب له الشببة في 
أصل الفمل فلا مرج من أن ييكون شحذورا وفى غسله رواتان فى احدى الرواتينءن أبى 
.أ بوسف نسل لان النسل موجب ليال وفى الروابة الآخرى لا يذسل لان امتناع وجوب 
:|| الفصاص لاتمدام الاهليةفيمن تجب لهو ذلك لانتمدى الى حكم النسل فان قيل هذا ممنوع 
فأن الوك يرث التصاص على أبيه حتى يسع وبدون الاهلية ليجب الأق لاوارث تنا هذا 
|فاسد لانه انما لم يكن أهلا لايجاب الود على الاب لما فيه من اتلافه حكا وهذا لابو جدق 
الوراثةلان الاثلاف المكمي كان ثاننا قبل أن يرنه الود بل فى نبوت الارث لا وإداحياء 























| الاب حقيئة وك فانه سقط التود اذا ورنه الابن ولايسةط اذا ل يرنه وهو فظير الولد 
ىأنلاب ترق والده ثم يشترى والدمالمملورك فيمتق عليه والدليل عليهان الابوة لو طرت على 
قصاص ٠وجسب‏ أسقطنه واذا افترنت بالسبب دفمت الوبتوب بطريق الاولى لان تأثير 
اشئ' فى الحكم مقترنا بابب أقوى من تأثيرء طارما لى السب واذا ثبت أن فمل الاب 

غير موبحب كانه احا الوجب لير الموجب فال نكان كاعلاطرء مع المامدعلاق 
ما اذاعما من أحد الثاتلين وقوله الابوة ممنىفالفاع ل لاءمتير به فانه وا كاذف الفامل قد 
تمدى الى الفمل حتى أخرجه من ع أن .يكون موجبا فهو أظير اعليلاً فى الفاع لبان رم الى 
ا انسان يظله كافرا وهو لفان الططاً هاهنا باعتبار ممنى ف القاعل ولكن +المدى الالقدل 
صار ذلك شبرة في <ق شربكه فى الفمل فكذلك هاهنا والدليل عليه أن مس لمون لو رميا الى 
صد أحدها كم والاّ” شر إسدفة لم بحل تناول الميد وكذلاك لو رمى ى عسل وحونى الى 
الصيد وق أحد |اوضعين اإرمة باعتبار ممنى فى اافعل وى الموضم اله خر بإعتبار»منى فى 
الفاعل وهو كوندعوسيالكن لما تمدى الي الفمل التحق بالمنى الذى هو ف العمل فى إبجآب 
الرمة فهدا مثله ولواشترك عشرة رهط فى قتل رجل مخبلأ كانت اللدية علىيعاقتهم ثلاث 
سين لاوجب الديةلصيانة امحل عن الحدر فا حل واحدوبإيجابدية واحدةعليم ينم مق 
الصيانة ثم الواجب عل كل وأاحد مم جزء ماهو مؤجمل فى ثلاث سنين وهو بدل الس 
فهو بمنزاةمالو اشترى عشرة نفر شيعن مؤجل الى ثلاث سنيزفانه ثبت تمام الاجلفىحق 
كل واحد مثيم وهذا | لان كل 'لث من بدل الفس مؤجل فى سئة والواجب عا لى كل أواحد 
نم عش ركل ثلث الا أن يكون الواجب ب علي لظم من الثلث الذى هو مؤجل لوس أو 
من الثاث الثانى خاصة ولو أقر رجل بقتل خطا أو شبه عمد كانت الديقعايه فى ماله فىثلاث 
سسنين لاق الماقلة لا تمل ما يجب بالاعتراف لتوله عليه السلام ولااعترائا وه ذا لان 
الاقر أرخبر متمئل بين الصدق والكذب فاتما حمل على الصدق فى ح ق امقر خاصة لالتفاه 
الهمة ذاما فى ححق عالله و مول على الكذب وله ولايةع نف هف الانزام ولا دوق 
عاتاته وكل جناية عمد فها دون التفس لا يستطاع في االقصاص أو شبه عمد فالارش فىمال 
الجانى منلظا أما فى العمد فلا يشكل وأمافى شبه الممد فلان شبه العمد لا يتحدّق فها دون 
اللفس وام يتحمّق يتحقق فى النفس خاصة فان ذلك حكم ثبت بالنص واعيا ورد النص فى 























دبي 2 
س لنفوس ثم القتل ازعاق لاررح واروح لس #حسوس عكن ن أخذه وشيه العمد ما تتزهق 
به الروح على قصق اتأديب وقد تحقق ذلك دأنا قبا دون اللفس ةا مرح قعل سوس فع 
تنه لا بتساق تصد التأديب فيه بالمرج فلا مارج ه نه من أن يكو نعدا عضا فابذا كان 
الارش ق ماله واذا ضرب الرجل سن الرجل فتحركت قانه يننظر بها دولا لان السنقد 
احر 3 ثم تبتك كانت وقدتتحرك الى وقد السستحل وحك م أحدما عخالف لل" خر فلا 
يمكن ب لمك فيه يدون الاننظار والمول حين للاتظاروفي منى يكشف الهال كا فى المبنين 
واليه أشار وس ول اللّصل الله عليه وس قال يستأى,الجراحات حى يرأ وقال لايستقاد فى 
الإراعات تى يستأنى و كذلك لر قلم السن فانهيستأىيه حولا إواز ان ينيت مكاله آخر 
فال أسودت السن الول أوسةعات أو ارت أو اخضرت قلليهار شكامل لانالمادثت 
فى مدة الاسسةيناء مطاف الى فمله ود بينا ان السن اذا اسودت ءن ضرلته يجب ارشها 
كاملا لامها بعد مالسودتتتنائر ونتلائى فكأمها سةمات واختلاف الروانة فها اذا اصغرت 
وقد ينا ذلاك وعن زفر تحب ارشبا كاملا جا لو جرت وتأويل قوله اذا أصفر أصلبا بان 
ذاكفي تو يتن امال ولانفمة عنزلة مالو اخضرتأو احرتومنى #اتائروتلاثى بعد 





ذاك فى العادة فان قال الغارب أنما اسودت من ضرية حدثت فيرا لسد ضربى وكذيه 
اروب الول قول الغروب مم عينه الا أن يتم الضارب البيئة علي مأ أدعى فاستحسن 
هذا لما فيه من الاثر والسستة قبل ان المراد به الانتظار مها حولا ثابت استحسانا بالائر 
ولاسئة وفى القياس لامعنى للاتنظار لوجود السسبب لاحال والاصيح ان الراد القولةقول 
الشارب فى التيساس لانه ينكر السبب الأو 3 للغمان عليه فان الغسرية بنفسها لاوجب 
عليه الشمان ما لميكن سود السن بتلك الضرية وانكاره حدوث السواد كانكاره أصل 
الشرية فيكون القول قوله فى ذلك وعلى اضروب اثبات ما يدىى بالبيئة وى الاستحسان 
الول قول الشروب لان لاوجب لاذمان على الشارب فمله وقد عرفنا <اول فمله بهذا 
أمحل وما يظبر عقيب السبب حال نه عليه اميم غيره ولان الظاهى شاهد للمشروب 
لان ما بدعيسة الضارب من ضرية أخرى من غيرهلم يظاهر والقول قول من يشهد له 





الظأهى م مع بيه الاأن تيم الشارب ابيدة على مأيدى من شر أخرى من غيده 3 
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الشرع ماأصينا بالانتظار أضرارا با مضروبفاو لم تقبلقوله فها يظبر فى ذلك لحل اندسادث 
شلك الضر درجم ذلك الى الاضرار به ولى شيرجلا موضحةفصارتمنّلة تفال الضر, وب 
0 تمملةمن ذلك وقال الشارب حدثت فيبامن غيرفمل أحدذالتول قول الضارب حلاف 
السن على طريقة الاستحسان لان هاهنا فل الضارب أتما عمل ثى أللحم دون ن المظ والمتلة 
ما يكون ماملاق النظم فالضارب يشكر قله فى هذا امحل والظاهس يشهد له لان الفيل فى 
امحل لا يؤثر قملا آخر الا نادرا فاما فى الاول مائما اسودت المن التى حلت الضرية يبا 
فالظاهى شاهد لامضروب هناك واذا قل الرجل سن رجل أو صبي ثمنيتت فلائوه علىالقالم 
لانه ببق لفله أثر وعن أبى نوف رحمه الله قال ,لزه حكومة ء دل باعتبارالالمالذى 
لمنه وكدلك الظفر اذا قلمه فنبت فليس فيه حكومة عدل ولا ارش لانهل ببق فيه أثر وال 
تت السن سوداء قنيبا ارش كامل لان الثاتة قائعة متا م القلوعة فكان الاولى بافية هرا 
اسودتوان نت الظفر أغور ومتغيرا ففيه حكوءة 9 منزلة الاول لو امور بالضرية 
أو تنير ومدًا لانه لبسف الظفرمنفمةمةصودة وانما يكوزفيه عجردابجمال فاذا أسود أو ثثير 
بأققص «منى اججمال ولا .يكو ن|اسواد فى الظفر دليل موت الظفر ( ألا ترى أذف أواع 
فى آذم من يكون ظف رهم أسود خلقة حتى قالوا اذا كا ا لضروب من ذلك التوع أبن أن 
لا جب ثىء لانه لاينتقص ٠‏ فى حّه ممنى الخال قال واذا قلم الربجل سن رجل خطأ تأخل 
التلوع سنه تأئبتبا مكامها فثبنت فعلى القالم ارشها لامراوان ثبتت لاقصيركا كانت ( ألا نرى) 
. نب لا تخصل بعروتبا ولهذا جمل تمد رحه الله تلك الس نكاليتة حتى ال اذا كانت] كار 
من قدر الدرهم لانجوز صلانه معبأ وفرقٌ أو بوسف رحمه الله بين ما اذا أت فى موضمبا 
سن نفسه أو سن غيره فى حكم جواز الصلاة وقال ينبما فرق ولاتحضرى وكذلك الاذن || * 
أذا أعادها الى مكاما لامها لا تمود الىما كانتعليه فىالاصل وا ذالتصمّت فأما اذا يشت 
المين من ضرية رجل ثم ذهب البياض منبا فأبصر فليس على الضارب ثىء عرلا باد اليم 
كان عليه في الاصل ووم بيق الا الالم الذى سلقهبالشربة وبإتبارهالا يجبثىء واقاريمي 
بأعتبار الائر فى الحل ولم ببق ولو شجه موضحة خطأ فسقط منها شعر رأسه كله فل ينبت 
خبلى ماقلته الدية ثامة لافساد النبتويدخل ارش الشجة فى ذلك عندنا وقال زثر رجه الله 
لاسخل لانالشية موجية للشمان بنفسبا وكذلك افناد منت "الشار جتابة على حدة ولا 
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تدخل فارش اللنايات فها دون النفس ولكنا تقول وجوب ارش اأوضحة باعتيار ذماب 
الشءردليل انه لرنبت الشعر على ذلاك الوضع واستوى ؟اكان لابجب ثىء واذاوجب كال 
بد لالس باعتبارذهاب الشعر لابجب مادونه باعتبار هأيذا فان كان ذهب من الشمر بعضدفعلى 
الجانىالا كثر من أرش الشعر ومن ارش الشجة ويدخل الاقل فى ذلك لانابجابالا كثر 
بتسدّق باعتبار السبب ممنى ما ينا وكذلاك ان كان فى الماجب فال الموضحة فى الوجه 
والرأس سواءوالا مةلانكوزالا ف الرأس أوالوضم الذىيتصل بالدماممن الوجهوالجائفة 
لا نكون الا فى ااظبر والبطن والمنب أو فى الوضم الذى يتصل يالموف حتى لو جرحه 
ون ذ كره وديره بجرا<ة واصلة الي جوفه نكون جائفة دأما فى الفخذ والمضد فلاتحتق 
الماائفة وكذلك في النق وقد روى عن أبى بوسف رحمه الله تال اذا وصات الجراحة الي 
ع يحصل القدار لاصائم بوصصول الغعاراليهتنكون جائمة وان كان لامحص ل ف#الممار بوصرول 
|افطر اليه لادكون جائفة ولو شجه فذهب من ذلك عله فاله يلزمه الدبة باعتبار ذهاب 
المقل يدل فيه ارش الموضحة عندنا وعلي قول ا لسن رمّى الله عنه لابدخللاختلاف 
يل المنايةدان عل الموضحة غير محل المدّل بخلاف الشمر مع الموضحة ولكنا ثنول ذهاب 
الل فستى نبديل النفس وا مانهباللهائمنيكرق عنزلة الو تولوشجهمرضحةفات من ذلك 
لرمه كال الدية ودخل فيه ارش |اشجة فأما اذا ذهب من الشجة سمعه أو بصره أوكلامه |[ 
يلزمه الدية باعتبار هذه الاشياء ولايدخل ار ش الشحة ني ذلكالا فى روايتعن أبى بوسفك 
وعدالله قالوف السمع والكلام يدخل ارش الشجةف الديةوف البصر لا يدخ ل لان البصر ظاهصس 
ْ 5اوضحة فتد بان اطمل حقيقة وحكيا تأماالسمع والكلام شمنى باطن عزلةالمدّل فكايدخل 
ارش لموضحةف الدية الواجبة بأذهاب المّل فكذاك فياتجسياذهاب السمع والكلام ولكنا 
فول عل السمعغير عل الشجة وكذلك عل الكلام وتفوتهمالاتتبدل النفس وانا نب 
لدي لنفويت منفعة مقصودة منبما فيكون عنزلة ذهاب البصر بالشجة قان ذهب بالشجة 
المتل والسمع والكلام والبمرةثه يجب عليه أرنع ديات وقد روينا عن ممر رضى الله عنه 
أنه قفى على رحسل بأزدم دياتواللهى عليه حي » فان قل كيف يستقم هذا ولومات من 
الغبية ل الادية ا محدييوة 3 ا الادية واحدة ع 
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| المائم ؛ بدون الو تأولي + تلا اذا ماتتتد تمدق اتلافالنفس فالاطراف تادة للنس دس 
ويب اعبار الاصل يط اعبار الاطراف فأماما نقيت الفس فبذه امنائم تصير معوثة 
عليه مقصودا ولمشهالاس بع ابعض فى حق كل واحد منوما يجمل كانه لم فت غيرهاونان 
قل عاذا يعرف فوات هذه المماتى وجب عليه الدية باعتبارها فان قول الى عليه ذلك 
غير مقبول «قلءا أما اذا صدقهالجاتى أو استحاف فنكل فانه ينبت قوائها شكوله ثم فوات 
البصر يمرفه الاعلياء فينظر اليه رجلانعدلان من الاطباءويكون قرلما فى ذلك حجةوتيل 
عتحن بالتادحية بين يديه ذاذا استعد بالنحرز منها علم ألم ينتيصره فأما السهع فانه يتنفل 
ّم ثم ناد كا قله اسماعيل بن حماد رذى الله عنهئان رجلا ضرب على رأس اسرأنه فرتم أنه 
ذهب سمعبا فاشتفل اسماعيل بتيرها نم الثفت الييا وعى غاة وقال اسسترى عررنك أبرا 
ارأة مجملتتجممثيا ري ذل أسما ساءمةوكذلك فى اذهاب العقل اذا ادماء فيستتفل ميخاطس 
لشي" بنتة ذال التفت الى ذلك دم أنه بل وكذلك ى اذماب الكلام يطلب قفلته سوم 
كلامه فى موضع ع .يكون عنده أله يبس محضرئهأحد واذا قطم أصبع رجل فلت أخرى الى 
ا بده الببى ذشات بده اليسرى ذلا قصاص فى ثى* من ذلك والارش واجب 
1 قطم ولاحدث فيه الشال فقول أبىحتيفةرحجدالله وقال أو بولف وتحدرجب. لقص 
من القاطع. وفى الشال الارش وهذهنصول أحدها اذا قطم الاصابع,فشات الكف أو قعلم 
[امفصلا من أصيع نعلت بقبةالاصابع ذابه لايجب القصاص هاهنا 2 لان الشال سسرابه 
جتابة به وحم اأسراية حم الجماية ) ألا ثرى ) أن أصل المناية اذا كانت مدا فسرايتبا كذيك 
عمد واذا كانت خطاً فسراتها كذلك واذا كان أ أصل اللناية مباشرة فسراينيا كذلك وان 
كان السببا فسرات با كدلك وها هناالسراية شلل لاقصاص فيه وكذلك لاحل القصساس فى 
أصلالفءل لان مالس عوجب لاقصاص اذا انصل هو بما وجب على وجه الاختلاط امتتع 
وجو ب القصاص وقد تمدق الاختلاط هاهنا باتصال أحد الحلين يالا خر وقنا مالنبمبالاصل 
نأما اذا قطم أصبنا فشلت أصي.مأخرى أو بوسف وشمد رحهيما ألله قولانالشللهيناغير 
تلط بالطم لانهلا اتصال لاحد الحلين بالة > خر اعا بيتبماتجاور أمافى اليدين فظاهس وكذلك 
فى الاصبعين فاتصالاحداها بالاخر ى نو اسطة الكف فيكوز ذلك جاو راينهما فاخشتلاف 
ا حل عر فاأمهما جنابتان فيأنامتنم وجو ب ب القصاص فى أحد» الاجسنمو جو نه فى الآخر وكان 
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للاشلف 
الحلانمن نفس واحدةىممى فسين فكنا أنه اذا قطع ب بد انسان صاب السكين يد آخر فقطع 
بده كب الارش لاثاتى والتصاص للاول فبدا مثله وأبو حنيفة رحمه الله قول هذه جناية 
قَ راشبار قد نمذر ايجاب التصاص ياعتار سراتم! فلا يجب التقصاص باعتبار أصلبا مالر: قطع 
.فصلا عات الاصبع وهذا لان ! لسراية أثر الماية وهو مع أعمل الجايةقفجبعفمل وأحد 
فالدليل على أنه سراتان أن فءله أثر فى فس واحدة والسراية عبارة عن الام تتعاقب من 
الجناية على البدن. ودلك يتحةق فى تدس واحدة فى «وضين منبسا م حمق فى العارف 
مع أصل الفس ادا مات »ن اللمابة مخلاف المفسين ان الفمل ف المفس الثانية مباششرة على 
حدة ليس سرابة الناية الاولى اذ لاتتصور ااسراية من تفس الى هس فلا بد من أن 
يمل ذلك فى حي مل على حدة وهو خطأ ثم يمتبر حم كل فمل بنفسه والدليل عليه أن 
منفمة كل أصبع تتصل عفعمة الاخرى م أن منفءة الاصايم تصل عنفءة الكف وكذلك 
هذا فى اليدين من نفس واحدة مخلاف النفسين قلا انصال لمفعة احداها بالاخرىوذ كر 
فى الجامعالمثير أنه لو شجه موضحةمدافذهب ين ذلك بعسره فلا قصاص عليه فى الوضحة 





عند أنى حنيفة رمه الله ولكن عليه الارش فيبإوةلعنأبىبوست وتحد أنعليه التصاص 
فى [أوضحة والدية فى البعمر وهو نظلير مابينا وقد روى ابن سماعة عن مد رجه اله فى 

هذا المميل أن جب القصاص ذبما لان اذهاتب ب البصر مدا وجب القماص وقد يناان 
سراية الفمل لا مذااف أصل العمل فى الصممة مخلاف العلل فان الشال غيرموجب للقصاص 
فبل هذه الرواية عن عمد لو تا لم أصبنا منه عمدا فقطدت أصبع أخرى يب القصاص ذها 
أيِضا لان مااذا شات أخرى لان فى تغويت أصبل الاصيعين عمدا القصاص والسراية 
لدمة أصل العمل ولاس ف تذويت المفعة بالشال قصاص فن هذا الوجه يعم الفرق ولو 
شه موطدة فصارت منقلة أو كسر دض سسسه فاسودما بق أو قملع الكف فش ل الساعد 
لد قصادون ق: ى' دن “ذلك لان محل السراية ها هدامتصل عدل اللناية ذكان الفمل 
واحدا حَمَيمّة وحكيا وباءثيار ماله يت_ذر !رجاب القصاص اذ لا قصاص فى كسر النظم 
وسواد الدن والشال وقيل يلزمه الارش فى جيم ذلك واذا شجه منئلة عمدا وهو مون 
أهل الا, بل عاش عليه فى الاستان مؤمل عليه عثسر من الابل ارباما فى قول أبى حنيئة وأبى 
بوسف وكذلاك على هذا الثياس فىالآمة وغيرها أعتبار! لاجزء بالكل فان صفة التنليظ 











5 لدشلق 
لاسا اظبارا للبض الات ف السد تجبق ماك وق الم يبب له ادا 7 
الواجب أرش الاوضحة وكذلك ينين على طريقة القياس مها دون ارش اموضحةان يكون 
عل المائة وباتيا سأخذالاذنى رضى العندلانهاعتبر الجزء بالكل وأعتبرضماناتلاف النفس 
بغماناتلاف امال فائهلافرق فيه بين التليل والكثيرى حقمن يجب عليه ولكنا استحسنا 
مما مادون ارش الوضحة عليه فيماله ماروينا من الاثر فيسه واذا كان القاتل خطأ من 
أمل الابل فمال لأ كثرمن عشرة آلاف درممأو أكثر م نألف دينارتقدا أونسيئة| بجر 
أنيض أكثر عن الدية لانمتدار الواجب من الدية نايت باليص ذفلا تجوز الزادة طلا 
الصلح على الزيادة من متى الربا وبان كان القاتل من أهل الابل لانمخرجالدر اهم والدتائير 
من أن نكون أصلاق الدية فى حةه وعند الماح على الدراه, يجمل كامماعينا الدراهم بأولا 
ثم مالمه أكث من ذلك يكن دبأوكذك ل كذ من أل اورق فاع عأ كار 
من ألف ديار أو أ كثر من مامة من الا بل فالصملح باطل لان عند الانفاق” على أحد 
الاصئاف شين ذلك المياف الواجيمنه #قدر شير عا ذلريادة عليه نكون ريا بافأنا قالعمد 
اوجب للةوداذا أو قع العلخ على 0 كثر من الدية مجوز زعندناو أحدتر لىالشافى لايجوز 1 
بناء على ما قدم أن فى أحد توليه الواجب فى العمد أحد شر شيئين سَمين ذلك باختيار الولى 
واذا أختار الدية' وهى مقدرة شرعا لاموز الزيادة عليبا إطريق الصلح وعدن الوأجبهو 
القود لافير فلمال الذى ,يلتزمه يكون عوضا عن التود ولاربا بين مالس عال وين ماهر 
مال والدليلعلى جواز هذا الصاح ما روى أن فارسا من فرسان المسلمين قتل رجلا فتفى 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالقصاص فلا خرج ليقتل رأت الصحاة الكراهة فى وجه 
وسول الله صل الله عليه وم تفرجوا وصاللوا أولياء القتيل على دين دية يعطيبا القاتل ١‏ 
ودية بتترع أصعاب رسول الله صلي الله عليه وس بادائها فس بذلك رسول الله صل الله 
عله به وسلم ولو صالهؤاطاماً أو العمدعآ ل نمسين من الابل جاز أما فى الميد فلا شكزدنى 
الملا لانه أسقتط لض الواجب ولى أسقط الكل بالمذو لاز فكذلك اذا أسقط الببض 
وكذلاك اوصالمه عل سوالة دنار قبل أنقغى عليه بالدراهم وتال اتماصالتك” عن الدية 
علي ذلك فهو جائز بداريق الاستاط كأمهما عينا الدنائير ثم أسقط عنهالنصف ورضىبالنصفت 
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لولف 1 


موجه سسبو بسب د بج ووو سسسب و و 112 
ويكون الباق مؤجلا فى ثلاث سنينسواء ذ كر الاجل أولم بذ كرهأما اذا لم يذ كر الاجل 
فلا هذا الصلح ابراءعن البعض ولس في هتترض لا بتى قيبق ما إتى على الوجهالذى كان عليه 
الكل في الاشداء وهو أنه مؤجل فى ثلاث سنين وكذلك ان شرط الاجل فا بي من 
ثلاث ستين لان هذا الشرط بغرر متتضى مطلق المقّد ولا .قال هذا فى معنى لسيئة نسيئة 
لان ذلك عنسد تمكن للبادلة ولا مبادلة ماهنا مادو اسقاط نصف الراجب ققط كما اذا 
كان من أهل الابل فتضى علبسه بالابل فصالمه من ذلك على ثبي" من العروض أو الميوان 
بميئه سد أن لا يكون مما فرض ماد ان بار ١‏ وان كان أ كثر من الدية أضْمافا 
ويأخذه حالالان هذااستبداليدين لايستحق قبضه فى المجاس ولا هو فى حك البيم نيكون 








ذلك صميحا وبنفس الاستبدال علكه عينا والاجل فى اليين لاسحقق وكذلك لو كان من 
أهل الور ق أوالذهب فنضى عليه بثى* من ذلك ثم صالمه عليعين من جنس آحرجازوا نجل 
لا وقع عليه الصلح أجلا بان صاللمه على طعام موصوف ف الذمة مؤجل لامجو زلانه بدلعما 
تفي عليه به رض الدراهم أو الانائير فيكو هذا شراء دين بدين وذلك حرام وكذلك 
ان تغى عليه بدراهم 1 على دثائير بمينباأ كثر من ألف دبتار أو أقل من ألف دنار 
موز بمد أن يتمبض ذلك في الياس وان صاللك على دثائي مو جلةلايجوؤ لانه صرف ولانه 
دين بدن واذا أقر الرجل أنه تل رجلا خطأً وادعى وليه العمد ذله الددية فى ماله استحسانا 
وفى القياس لا 8 ثى' له وهو قرل زفررحمه الله وجه التياس أن الولى ادع عليه القود وهو 
مشكر وهو أقر له بالمل وقاكاة الول ل قاذ ادعب ني" (ألائرى ) أنه لو أقر بالسيد 
وادعي الولي اللطأ لميحبثي' فنكذلك ماهناوجه الاستسان نار تسكن إن م نأخدّ المال 
الذى أثر له به القائل م ا دعواه بأن يول <ق ف القصاص ولكنه طاب مى 

أن تخد امال عرضاءن ل وذلك جائز فمرتنا أنه ماصار مكذبا له فها أقر به فاما أذا 
ادمي الولي المطأ و أفر القائ لبالعمد نان الولى لإمكنه أن أخذ الال لانالقائل حدمو 55 
ذلك ولا عكنه أن يأخذ القماص مع أصرارة علٍ الدعوى لان استيناء القصاص عرض عن 
الالجوضح الفرقاذالرلى حين اد الممد ققد ادعى أعبل القتل والصفةوالقر د بالطلا ميدق 
في|ادعي من أصل القتل وجحد ماادعى من صفة الممدية ذلا تبر تصديقه فى أصلالقتل لعد 
ما كذبه فى الصفة لان موجب الال الذى صدته فيه مخالف »وجب الاصل بالصفة التي 








كذبه نيا ا هذا لحي فبادون النى مايجب واد امارد اقل الام | 
انسأنا بان سقط عليه أو كأن بيده ثىء فضربه وهو م يل عاقلته الدربة وعليه الكتمارة كال 
وهذا خظأ وقد بينا أنه فى ممتى اعلطاً فى المكر دوق اتلطأ حقيقة قان الائم يس من أعل | 
انمد أسلالا أله أوجب عليه الكفارة وجعله رومامن الميراث لتوهم ا يكو نناوم م 

.بكر نائا حقيقة ةو حقيقة وهذا ممتير فيحرمان الارث واماالكفارة فلتركه تعرز موضع ا مأن ا 
يمير قلا لانسان ف تومه هذ ءالطررق وقد يبا أن الكفارة فى اعلطأ اعا وجبت لترلد | 


2 وله أعل , بالصواب 
ا باب ةذ ىق الديات 1-4 
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(تال رجه أن ) واذا واذا شبد شاهدان عا .وج لإقتل خطأ وشيد الأخر عل ارا 
القائل بذلك فبدًا باطل لامهما اختلفا فى الشروديه فان أحسدهها شود بشمل وا لخر مول أ 
والقول ثيد الدمل وواحد منبما لابثيت ند القاشى الا فاق الشاهدين عليه وكذلك د 
شبد على الثتل واختلنا فى الو قت أو لكان فانالشبادة لا ثبل لان الفمل لا محتمل النكرا أر ْ 
خصوصا التتل فى حل واحد فكل وأحد منبما يشبد شعل غير مأ يشبد به صاحبه وذإك | 
بنع قبول الشبادة كشرود الخصب اذا اختلفوا فى المكان والؤمان ثم ها هنا القاضى بوقن | 
بيكذب أحدها لانه بمد ماقبل فى بوم وفى مكان لابتصور أن قبله ى مكان آخر فى بوم | 
افر ونم ين القاضى يكنب الايد ورد نف ذبات وكناك واعتدا| 
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وس سسيي 
ولان شرط فبولالشبادة اتفاقبما لثمل واحد ولا يكو ذلك الابانسمتاعل الة واحدة 
لان الفمل بدوث الا لة لا حمق واتقاق,ما على آلة واحدة لابنيت بدون التنصيص ذأما 
اذا قالا لا ندرى فبردا الثفقظ لا بيت الاتفاق على *1لة واحدة لواز ألما اذا بين كل 
واحد مثبما ول يكن بباندذلك عخالما لاول كلامه والحتل لامثيت الاحجة ولكنائدتحسن 
أن تجبز شبادتهما ونوجب عليه الدية فى اله لان الشرط اتماقرء! فها صرحا به في شبادتيبا 
وذلك أصل القتل وقد نيت بنص لا أحتيال فيه وأصل القتل مو ب للديةفاتقاقبماعليهيكون 
اثهافا على هذا الموجب فأماالتصاص فاما جب ياءتيار صفة الممدية ولم تمرض الشرود لذلك 
وباختلاف الا 'لة انما مختاف حي القصاص فنوهم اختلاف الآ لة اها يمتهر فى المنم من المكم 
بالقصاص لافى التم من الحكم بالمال دانه لاأثر لاختلاف الا لة فى ذلك ولكن الدية هنا 
في مالدلان فى تحمل الماقلة عتهممى الشك والاحهال فاته اذا كان عمدا لانتحملراالماقلة ومع 
ألشك يتعذر انابها على الماقلة كانت فىمالههبوضّحه ان الظاهى أن الشاهدينعرنا الا لة 
وان الفمل كان عمدا بشلاح لامهما شودابةةلمطاق والفمل الطاق يوكون با لنهوالة القتل 
السلاح و كذلك الفعل المطلق يكون من المامد الا اهما س_ترا ذلك لدرء القودومحمل الولى 
على أن يكت بالدية وقد ندبا الىذلك بالشرع فلا يكو نميطلا شبادتهما بل قغىبالدية فى مال 
الثائل بها هو موجب شبادتهما وشهادة اس أتين مع وجل جائزة فى قتل املأ وفى كل با 
ليس:فيه قصاص ولا تموزفيا فيهقصاص وكذلك الشيادة على الشيادة وكتاب القاضي الى 
القامى لان التصاص عةوبة تندرى' بالشبوات وفى شبادة النساء ضرب شيبة لان الضلالة 
والنسيان يغاب عليرن وكذلك فى الشبادة على الشرادة وتاب القاضى الي القاضي لامهما 
بدل وف البدلالقائم مقام الاصل ضرب شببة فلا ثبت به ما يندرئ بالشبرات ويثبت به 
مالا .ندر بالشببات وهو امال ثم بهذه الشرادة اذا تعذر القضّاء بالقصاص لايمفي بالمال 
مخلاف مسئلةالاترار فان القائل اذا أقر بالخطأ بمد ماادص الرلىالعمد يعَضى بالمال لانهاهنا 
. | تمذر القضاءبالقود لممنى من جهة الولىوهو اشتغاله باقامتحجة فيباشببة والولى لايفرد بأخذ 
امال بدوذرضاالائلوهناك تعذر القضاء بالقود لممنىمنجمة القائلوهو اقرارهباعططأ نز 
ذلكمنزلة الرضا منه أخذ الال ولاولى أن ,أخذ المال مكانالقصاص برضالقائل »بوضحهان 
الاقرار موجب للدق بنفسه من غي رقضاء القاضى فيتمكن الولى م نأخذ ماأقر به القانل وهو 








( 4 -مسرط - السادسوالمشرون ) 





: [كسلق 
١‏ للالواماالش,ادة ثلاتوجب شيا يدون قضاء القاضى والتاخى انما يقغى عا شهد به الشرود وقد 
' تمذرطيه القضاءبذاك ماهنا كان الشبرة هلا يقذى بدى؛ وان هد عليه رجلا يالسدحبس 
حتى يسآل عثمءا لانه صار متبما بالدم والسبيل فى الهم أن محيس لما روى أن الني صل الل 
أعليه وس حبس رجلا فى التهمة' وروى أن مر رضى الله عنه رأى رجلا إمدو عليه وقول 
أجرنى يإأمير للؤمنين تال من ماذا قتال من الدم ققال أحبوه الحديث وقد يبا فى أول 
كتابالحدودان أخدالكيل فى المتوباتغيرمكن لما فى ذلك من معن التوثق والاحتياط 
وانه بصار يه الى المبس قان شبد عليه وجل وأحد عدل حيسه أييضا أيما لاه صار مهما 
بالدمواذخبر الواحد وان كان لاجم بالمجة قسئبت دالت ةخصوصا اذا كن الخير عدلاولان 
للشبادة شرطين المدد والمدالة وقد وجد أحدالشرطين هاهنا وهو المدالة فبو عنزلة مالر 
ع نم عدد الشبود ولم نظبر عدالتهم فكنا حبس هناك فكذلك بحس هاهنا فان جاء شاهد 
آخر والاخلى سبيله والمدق واطلطاً وشبه السمد سواء وكان ينبنى فى التياس أن 
الايحيس ف فى اعلملاً وشبه السمد لان الواجب قيبما الوق الديون الى ص غير المؤجلة 
لايس مالمتم م المجة لظرور عد ال الشبود فهما يكون مؤجلا لى الماقلة أول ولكنه رك 
0 بم بالدم حبس فان التتل أمس عظم الىأن بين وجب لنارورعذر القائل 
أو اتفاء عدره فادا أدى ولي العتل بئة حاضرة قَْ أأعر والفتل خط أخذ به من لدي 
عليه كفيلا الى ثلاية نة أيام حلاف مااذازعم ان ليله غيب لان الدعرى دعورى الدين فاليا 
موجب الدية ديا وأخذ الكئيل باللغس فى دعوى الديون يع اذا ادتى بدة حاضرة فى 
لسر ذاما فى ال.دفلايصار الى أخذ الكفيل قبل اقامة البيئة ولابمدها ولكن قبل اناءة 
البيئة بلازءه المدعي ولمد اقامة الييئة سه علي سيل التمزير فان لم رتعدالة الشبود كان 
الئل موجن لاود وقشى عليه بالتود وله أعم بالصرواب 
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(قال رحمه الله ) واذا وجد الرجل قتيلا فى علة قوم فليم أن يضم ميم دول 
رجلا بالله ماتننادولاعاء :لاقنلا نم يفرمون الدية لتنا مذاعن رسول الله صلي الله عليه وسل 


وف هذا أحاديث مشرورة منبا حديث سبل بن أبى حثمة أن عبد اللّبن سول وعبدالر من 
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أإنسبل وحويصة وعحيصة خرجوا ف التجارة إلى خبير وتفرقوا محوائهم ذوجدوا عبد 
اد بن“سبل قتيلا فى قليب من قاب خيير يتشحط فى دمه خاو اللي رسول الله صل التدعايه 

وسل ليخبروهثأر اد عبد الرحتن وهو أخو القتيل أن رتسكلم فتال عليه الصلاة والسلام الكبر 
الكير تكلم أحد حميه حو لصة وشخيصة وهو الا كير متينا وأخيره بذاك قال ومن قتله قالوا 
وءن يفتله مسوى الببرد قالتيرك اليبو د باعانبافتالرا لانرضى بأعاذقر. م كفارلايبالرنم ا حانوا ١‏ 
عليه قال عليه يه السلامأ نون وتستحةون دم ,صاحبكم فتالراً 6 نحاف على أمس ماين 
وإأشاهد فكره رسولالله صلى الله عايه وسلم ان يبطلدمه ذوداه عاثةمنأبل الصدقةوذ كر 
الزرهضصرى عن سعيك بن المسيب أن الكسامة كانت من أحكام الطاهلية فقررها رمو لاله ص 
الله عليه وسلم فى قتيل م من الانصار وجد فى حي ليوود وذ كر الحديث الى أن قال فازم 

رسول الله صلى الل عليه وس اليرود الدية والقسامة وروابة فكتب الييم اما أن . 50 
يدوا مرب من الله ورسوله وذكر الكلي عن أبى صا عن ابن عباس رذى الله عنه أن 
رسولاط صب اللةعليهوسم كتبالي أهل خيبرانهذا قتيل وجد بي أظبركم فا لذى مذرجه 
عجٍ فكتوا اليه انث ل هذه المادثة وقمت فى فى أسرائيل هاتزل الله على موسى عليه 
السلام أمسر! فان كنت نبيا فاسأل الله مثل ذلك فمكتب اليم ان الله تمالى أرانى أن أختار 
هي خمسين رجلا فيحلفون بالله ماقتاناه ولا علسا له قاتلا نم يغرمون الدبةتالوالقد فضيت 
فنا بانأموس يمنى بالوحي وروى حنيف عن زياد بن أبى ميم قال جاء رجل الى رسو ل الله 
صل الله عليه وسل فال الى وجادت أخي قتبلا فى بثى فلان فقال اختر من شيو خبم ين 
رجلا فيحافون بالل ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا قآل وليس لى من أت الا هذا قل فم ومالة 
من الابل وفى المدديث أن ريجلا وجد بين وادعة وأرحب وكان الى وادعة أذرب فقغى 
عليم عمر رضي الله عشه بالقسامة والدية فتال حارث بن الاصبع الوادسي بلأمسير اأؤمنين 
لا أعاننا: تدم عن أموالثا ولا أموالنا ندفم عن أمننا فقال حقنم تم دماءكم باعانكم وأغرمكم 
الدية لوجود القتيل بين أظمر كبذه الأثمار ندل على بوت حكم القساء مه وألدية فى القتيل 
الوجود فى الحلة عل أهلبا ونوع من المنى يدل عليه أيضًا وهو ان الظاهي ان القاتل منمم 
لان الانسان قلا أتى من عملة الى محملة ليقئل محتتارا فيبا واماتمكن القائل ميم من هذا 
الفدل بدومهم وصرتهم فكانوا كالمائلة ناوجب الشرع الدية عليم صياة لدم للتاول عن 
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5 المدر وأر بيب القساءة عليهم لرجاه أن يظلبر التنائل.هذا ا'عاريق فيتخاص يرا الىاذا ظير 0 
المانى وخ ذا يستحلدون بش ماتتلناه ولا علمتاله انلام لى أهل كل حسلة حفظ لم عن | 
مثل هذه النتنة لان ااتديير ف عتم الثم فئما وقمت هذه اللادنة لتغريط كان مام 3 
المظ حين تثافاوا عن الاخذ على أبدى السمباء متم أو من خيرم فأوج ب الشرع القسامة 
والدية علييم لذلك ووجوب القسامة والدمة على أهل الحلة مذهب علانا ول مالك رضي ! 
انّْعنه اذا كان ينأهل التتيل وأهل ل عداوة ذلاهية ولوث و نأثير «وكان المبدتريا 
مدخوله فى علتهم الى أن وجد قتيلا يؤسى الولى يان يمين القائل م: بم بأعتبار الأوث وقسير ‏ 
الاوث أن يكون عليهعلامة القائلين أو يكون هو مشرورا بعسداونه ثم نحاف الولى فين أ ١‏ 
عينا باللهانه قالهاذاحلف اقتص له من الائل وهو قول ااشاننى ذْ ى القديم وقال فى الجديد أ 
قاذاحلف قغى له بالدية فى ماله وادا أتمدمتهده لاما ىأوأىالولىان ماف فالحكم 56 
هوالحكمق سائر الدعاوىواحتج مالك رضي الله عه دوه عليه ليه الصلاةوالسلام ف حديث 
سبل بن أبى حثمة أتحادون وتستحةون دم صاحبكم وفى روأية محلئون ول تحةون وهذا 
تنه.يص على أن اليين علي الولي وانه يستدق القصاص وف الحديث أن رسول الله ل الله 
عليه وسلم قفى بالود فى القسامة وقغى به أبو بكر وصمر رضى الله عنهم وعن لمض الصحاءة 
قال قتداةتل ولينافى القساءة يامى رسول الله صلي الله عليه وسلم ول يكن لاحجة سورى 
الاوثوفى بالمديث المروفان البي صل الله عليه ولم قل اليينة على اللدعى واعمين على من || , 
أنكرالا و ااقساءةانىهدا الاستشاء تنصيص على ان فى الق#امة المين عل المدعى فاذا اف 
تزجح من الصدقفى جاه فيستحق لالدعى وهو التودثم قال الشافى رمشى الله ارجح 
جانبه ولكن بحجة فيها ضرب شبرة والقصاصعةوبة يندرى' بالشبوة فبجب الالوهذا لان أ 
العين حجة من بشبد له الظاهى كاف سائرالدعاوى ذاذ الظاحى يشهد للمدمىعلي ةلاق الاصل 
براءة ذمته فاء! فى ااقساءةفالظاهى بشهد لامدى عند قيام الاوث قرب العبد فيكو ذاليين 
حجةلهه وحجتناما روهامن الآنار المشرورةوقول رسول الله صل اللعليدوسم لو أعطٍ النامن 
بدعواهم الحديث وقد بننا فى كتتاب الدعوى أن الدين ليست محسة صالمة لاستحتاق فلس 
بها فك ا حجة لاستحقاق فس خصوصاًة فموطمع تدان المااث عازف بحلاف 
على مالم 0 ورامك اغا بين ذه مشروعة لابعاء ما كان على ما ذفلا 

















رؤءن 
يستحدق بها مالم يكن ٠.ستحقاقأما‏ قولهأتحلةون وتنتحترن دم صاحيكم قلاتكاد قصح هذه 
الريادة وقد قال جاءقءن أهل ااديث أوهم سيل بن أنى حثمة ماقال رسول اللةصلي الله 
عليه ول أتحلاون وتستحةون دم صاحيكم ولو'نيث قاعاقال ذلك على . طريق الانكار عليرم 
لاعلى طرق الاصى لهم بذلك فانهلو كان خخ الام لكانيقول انلئون تنستحتوندم 
صاحبكمفأه! قوله اتحافون وتستحقون فم سبيل الانكار كةوله تمالى ألأثون الذكر ان ءن 
المالين وتذرون ماخاق لكم ربكم من أزواجكمالا"ية وكدلك قوله تحلنون ممناه أتحلنون 
كمةولهتريدون عرض الدنيا ممناه أثربدون وكان عليه الصلاة والسلام رأى منيم الرغبة فى 
حكم الجاهاية حين أبو أعان اليرود وإقرلهم لا رضي يبن قوم كغار فقال ذلاك على سييل 
الزجرفياعرذوا كراهة جزل الله على الل عليه وسلم لذلك رغيوا عنه بتو م كينعانمل 
أسم نان ولم نشاهدثم محتمل أن يكون اليرود ادعوا علييم بشقل القتيل من ملة أخرى الى 
ليم فصاروا مدى عليم فلبذا عرض علوم البين والمديث الآ بخر لايكاد يصمح لما روى 
عن أبوب مولي أبى قلابة قال قات عند مر بن عبد المزيز وعنده رؤساء الناس مقوصم اليه 
في ةيل وجد فى محلة وأبو قلابة جالس عند السرير أو خلف السريرفةالالناس قت رسول 
الله صل اننا عليه وسل بالقود فى التسامة وأبو بكر وعمر وائللفاء بمدهم فتقار آلي أبى تلاية 
وهو سا كت فتالماتةول تالعندك رؤساء الئاس وأشرا ف المر بأرايم لو شبدأم رجلان 
من أمل دمشق سٍِ رجل م نأم ل مص انه سرقوا , رياه أ كتت تقطيه قال لا قال آرا ينم 
لو شبد أرعة من أهل مر عل رجل جن أهل ددشق ق انازقوم يروما كنت ترجه فال 
لافتال والله ماقتل رسول الل صلي الله عليه وسلم تفسا بغي نمس الا رجلا كثر يالل (مد 
اانه أو زنا بمد احصانه أو قتل نفسا بغير تقس وقد قغى رسول الله صلى الل عليه وسل 
بالقسامة والدية عل أمل خببر فى قنيل وجد بين أظبرم فانقاد مر بزعبد الءزيز لذلكوهذا 
لان اسراء ببى أمية كانوا يدون بالتود فى التسامة على ما روى عن الزهرى 3ل الود ى 
القسامة من أمور الجاهلية أول من قفى به مماوية فليا بالغ أبو قلاية فى انكار ذلك وتوله 
أوعليه الصلاة وااسلام الا فى القسامة يدنى الايجانمكررة فى القسامة مخلاف سائ الدعاوى 
معثاه لا تنقطم اللصومة بالبمينفى القسامة بل يمشى بالدية بمدها مخلاق سائر الدعاو ءا 
رطَعُْى بالديةعلى عافلة أهل الحا فى ثلاث سنين لان الهم هنا دونحالمن باشر التتل خطاً 
لوقك كا ا لتو ود رز الال ا ا او 
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| راذا كانت الدية هناك على عائلته ىلا ثستين قبا هنا أوليفان لم يكل المدد خسو رجلا 
| كرتعم الاعان حتى يكلوا خسين عينا لاروى انالذين جاو المجمر رضى الله عنه من 
عل وادعة كانوا تسمة وأرمين رجلا منبمنخلفهم ثم اختارمنهم واحدا فكرر عليهالعين وهذا 
لازعددالمينق التسامة منم. وص عليه ولاتجوز الاخلال بالعدد المتصوص عليه ويجوز نكرار 
المين من واحد يا فى عات اللمان ولاولياء التديل انيختاروا فى القسامة صالمى المشيرة 
من الذين وجد بين أظبرم القتيل فيحلذونهم لان النى عليسه الصلاة والسلام قال لاخ 
القتبل اختر منهم خمسين رجلا فدل أن اعلياراليه وهو حمه يستوق له واليه أبزامن 
يستوق منه حتنه وله أن مختار الشبان والفسقة منبم لاننممةالفتيل عليهم أظلبر' وله أذبختار 
الشايخ والصلحاء منهم لاثم تحرزون عن المين الكاذيةاً كثر ما يتحرز الفسقة فاذا علموا 
القائل منهم أظبروه ول محافوا وفى فاه الروابةالتسامةعل أهل الحلة والدية على عراقلم 
وذ كر فى اختلاف زفر يعوب ان على قول زفر القساءة والدبة علرعاقلة أهل الحلة قيأسا 
لاحد الموجبين على الآآخر وعلى قول أبى يوسف لاقسامةعلي الماقلة لان التحمل يجري فى 
الدية ولاتجرىالتحمل ف الوين ولو اختارو! فى القسامةأعمي أو حدودا فىقذف كان ذلك 
لم لامهم اندو غيرهم في الاهلية لليمين والنكولوالخيار فيه الييم دون الاماملان الم 
م وانما أراد بهذا الفرق يينهذا وبين الامان فان الامانشهادة وامحدود فى القذف والاممى 
ليس ليا شبادةالاداء فأما هذهفيمين حضةقالفى الاصل وكل مأياز الماقلةيازم أهل الدبوان 
والعاقلة م نأهل الدبوازولا يلزم النساءوالذرية من ذلك ثى' ولا يؤخذ منالرجل ف كل 
سنة الاثلاثةدراهم أو أرسة ارو ىأ نسمر رضىاللهعنه لما دون الدواوين وفرض الاعطيات 
جمل امماقل عليهم فى أعطيانهم على كل رجل ىكل سنة ملائة درام أو أريمة وهذا عندنا 
وعند الشافى رضى الله عنه العاقلة هم المشيرة على ما كان عليه فى عهد رسول الله صلى الله 
حليه وس ( ألا ترى ) أنه قال فى حديث انين لاولياء الضاربة قوموا فدوه ولكنا تقول 





ما كانت الدواوين فى عبد رسول اله صلى الله عليه وسل وانما كانوا يتناصرون بالترابة بعد || , 


بالديوان دون القبلة فان أهل الدبوان وان كانوا من قبائل شتّى ”تقوم نسضبم نصرة لعض 
ورا تلبر المداوة مع من هو من قبياته م نأهل دبوان آآخر أ كثر مما تظبر مع غيره علىما 
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0 أمى الدم ومن مسحق مقصود لا تجرىلثباة فى أبنائهفاا متم منه نايس ليوفى» 


2) 


سووبمسطب جب وب ب ل ب ب م ب ب ب و بو بج م حقو 11 
روى أنه فى امل وصفين كان يقوم أهل كل قبيلة من أحد الصفين عمائنة تلك القبيلة من 


الصف الآ حدر ثمالاخذ من ااماقئة على وجه لا يؤدى الى الاجحاف بهم وذلك فى أن يؤخذ 
منوم فى كل سنة القدر الذى سمى فان دع ديوان أوقك القوم دم اليم أقرب المبائل 
لديم فى النسبحتى لان ع على كل وأحد منرم الا علاية درام أو أرامة ولا بدخل فى ذلك 
إلأساء والذراري ا تقوم النصرة مهم وام بيان هدا الكلام فى هذا الفصل فى 
كتاب امماقل والتبائل والذى حلف فى القساءة والذى لم قبل ول إشهد فى ذلك كل سواء 
الددية عليرم على أهل الدبوازلانرا مأخوذةمن أعطيائهم وقد استوى فى الاعطيات. منشيد 
منبوومن فاب وكذلك فى ظاصى الرواية من كان فائبا ومن كان حاض رامن أهل الحلة فى 
النسامة سواه وعن أنى بوسف وحمه اله قال من عامت أنه كان غائيا حين وقمت هذه 
المادثة لا أدخلهفى القسامة لانه ليس عليدمن تممة القتل ثبي* ولم يكن قائما في حفظ الحلة 
والتدبير فيباحين ونمت هذه ألادئة ووجه ظاص الرواية أن السبب كونه من أهل الماة 
لانم القتل فان الفقباء والمشايتوصالى أهل اللحلة لفون وليس عليهم ٠‏ من نبمة القدل عي 
وهذا | السببلاشعدم بكونه غاثيا عن الحلةواذ! وجد التتيل بين قريتين أو سكئين قال ممما 
كنأترب كان عليرم القسامة والدية حلديث ألى سيد الدرى رضى الله عنه أن قتيلا وجد 
بان قريتين على عرد رسول الله صل الله عليسه وسل فأمس أن بمسح ينهما فوجد ال احدى 
الترتين أقرب بشير فضي عليبم بالقسامة والدية وعنتمس رضى الله عندفى القتيل الموجود 
ين وادعة وأرحب أمربان يقاس بين القبياتين وكان إلى وادعة أتقرب لبا علب,-م ولان 
من يقرب من موطع فهو أحدق محفظ ذلك الموضع والتديير فيه ممن يكون أبمد من ذلك 
الموضمناك نكاوا عن العين حبسواسنى انوا لان الاعان فى القسامةحقمقصود لتمظيم 


كليات اللمان واذا وجمد التتيل فى قرية أصلبا لتوم شتى فم السلم والكافر فالقسامة على 
أه ل القرية الس لومنوم والكافر فيه سواء لان رسول الله الدصل ألله عليه وس أوج ب التساءة 
عل أهلسخيير وكانوا من اليرود ‏ عرض عليهم الديةقا أصاب المسليين من ذلك فمليعواقليم 
وبا أصاب أل الذمة فال كانت لهم معافل فعليوم والا فق أموالمم علو باشروا أبديم 








الفتل خلأ واذا وجد القتيل فى كبيلة لكر نيا كك ونياسن لد اشترى من ذورهم 
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3 تعلقق 
«النسامة وألدية على أمل انلطة دون السكان والمشترين وهذه فصول أحدها أنه ما ببى فى 
الل أحدءن أحاب اللطة فليس فايس على | الشترينء ن ذلكتى' فيقوا لأ ىحتيفةو' تمد رحيما الله 
وفى قول ألى بوسف وهو تقول ابن أبى ل لي الشترون فى ذلك كاصعاب انلطةلإمهم قاموا 
مقام البائم ولانهم ملاك لبعض الحلة كاصماب انأطة وقما يجب باعتبار الاك 0 
ل كاستحتاق الشفعة ( ألا ري) أن ق القتيل الودود فدار رجللاثرق 
ين ن أن يكو نصاحبالدار مشتريا أو صاحب خطة قكذلك ف القتدل | لوجود فى الحلة وا أبو 
حتيفة وتحمد رحجبما ال قألا صاحم أنخطة أخص تدييرالحلة من المشترين ( ألاترى ) أن 
الح : تأسب الى أصعاب اتلطة دون الشتربين واذالشترب» بين قل ما يزاجون أهل أغاطة فى 
التدير والقيامحفظ الحلة فكان صاحب اطة أخصبمم ألقسامة والدية من الشتريين أمًا 
عنزلة صاحب الدار فى التتيل الموجود ف داره مع أهل الحلة لما كان هو أخص بالنديير فى 
داره كال وجي ذلك عليه و#القووداتاع لاصاب اخاطة وما بتى ثى' من الاصليكون 
المعله دون الت تبع وقيل اعا أجا بأنو حنيفة رجمه الله هذا . بناء عا ِل ما شاهد من عادة أمل 
عاد راجت اغلطةفى كل علة هم الذبن يقومون تدر اللة ولاجشركم 
الشستروق فى ذلك فاما اذام ببق من أصحاب اللطة أحد وفيا سكان ومء مشترون فهى عليام 
وهو تولابن أنى ليلى لان رول الله صلى الله عليه وسلم 3 قفى بها على أهل شيير وفد كوا 
سكانا ( ألا ترى ) أن مر رضى لل عنه أجلاجم منها الى الثشام وحه قول ألى حليقة ونمد 
رحهبما الله أن التدبير فى أهل الحلة الى أصصاب الملك دون السكان لان السكان يعارن فى 
كل وقت من غملة الى محلةدون أصحاب الملك والدلي عليه أن ما يفينى 00 
الذرب مختص به أصماب املك دون السكان وهو الشفمة فكذلك مأ يكون من النرم 2 شرعا 
ولاحجة فى حديث خير ذلهم كنو ملا قد أفرم رسول ال صمل عليه وسل ولكه 
استنى وله أقركما أقركالله لبذا أجلام مر رضى أله عنه وما وغاف عليهم كان بطريق 
أحارا الا أن قال علك يرم الاراضى وقد بيناهذا ف المزارعة ومن فرو عهذءالسئلة أذا 
وجدقتيل قالسجن ن فمندأبى حنيفة وشمد على بدت امال ود أبى بوسف رجه الله علي أهل 
السجن لاحم عنزلة السكان ف ذلك الموضع وهم لذبن * نقومون بتدبير ذلك الوطم مادامواقه 
ولك نأبوحنيفة وشمد رحبا الله تالا أهلالسجنمةبورون ف القام فى ذلك الموضم وثمتل 




















5 الور زة 3 : 
ماتقومون فظه والتدبير فيه الا تقدر حاجتهم نم ذلك اللرضع معد لمفمة السلمين فدية القتيل 
الوجود في بكوق على للسلمين فى بيت مالم ولو وجد التتيل فى دار رجل قد اشتراها 
وهو من غير أهل الفطلة فأهل المطة برآء من ذلك والقسامة علي صاحبٍ الدار وعل قومه 
الدية لان التديير فى مغل اللاك الخاص الي المالاك دون أصعاب اخلطقم نأهل المحلةوالتتيل 
اأوجود فى ملك خاص نجل كان صاحب [ الك هو القائل له قى - القامة والدية بدا 
كانت القساءة عليه والدية علي عاقلته واذا كانت الدار بين رجلين ذوجد فيبا قتيل وأحدهها 
أ كثر تصيبا من الآ خر فالدية على عواقابما تصفين لان الَيام محفظ المكان والتدبير قيبه 
يكون باعتبارأصل الملل كلاياءتبارقدراللك وقد استويا فى أصل للك (ألاترى) أنه فى الثم 
الستحق يسبب !للك يستبر أصل اللك وهو الشفمة فكذلك فى النرم واذا وجد الورجل 
تتلا ف دار نفسه قمل عا قلته الدرية في قول أنى حنيئة رجه اس وقال أبو بوسف وشقد 
لائى' عليرم لاله لر وجد غيره قتيلا فى هذه الدار جل هو كالمباشر لتتله فى حتع الدية 
اذا وجد هو قتيلا فيها جل كانه باشر تمتل نفسه ومن قتل نفسه كان دمه هدرا والدليل 
عليدأن المكانب اذا وجدتتيلافدار م نكسبه لامجب فيدشي» مدا المنى وكذا لوأئعيدهوجد 
قتيلا فيه كانم و هبه عليه فاذا وجدهو فيراقتيلالانجب لدعلل نفسهثي' فك ذلك فى المرولا بنظر 
ايكون الدارفى الال لررّه لا نالوجوب ,بعتبارأصل اللناية وعند المناية كانت الدارماوكة 
(ألاثرى ) أنه لاتب التساءة هاهنا ولو كان المتبر هو المال لكانت اللديةعلى عاقلة ورثته 
وأ وحنيفة رجه الله استدل وله عايه الصلاة والسلام لابترك فى الاسلام مفرح أى مبدر 
للدم والمنى فيه أنه وجد قتيلا فى مومع لو وجد خيره قتيلا فى ذلك الموضع كانت الددية عليه 
وعل عوأقله فاذًا وجد هو فتيلا فيه كانت الدرة على عواقله ما لو وجد وأحده ن أهل اهلة 
قلاف الحملة * يب الدية والقسامة على أهل الحلة بهذا المبى ولهذا لاب القسامةهاهنا لابه 
لو وجد غيره فيه قنيلا لكانت القسامة عليه دون عاتلته فاذا وجد هو قتيلا فيه بتعذر ايماب 
القسامة مخلاف الدية وحقيقة المنى فيه أن السبب وجود القتيل ذلك اللكان م نص عليه 
مر رضي لمعنه وما أشرمم الدية بوجود القتيل بين أظب ركم وحين وجد دو تتلا الدار 
ارك لررته زه /انه لين من ن أهل للك قتكون الدية عليرسم وائما قال الدية على عاثانه 
امل الا وهر أن عائلة الوارث وألمورث تُتحد نان كان ف موضغ نات 32 
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شالق 5 
علي قياس هذه الطرتقة أن نكون الدية على عاقلة الورئة وهو الاصبح وعلىي قياس الطر م 
الاول لي علي عاقلة لتيل ثم اذا وجدغيره قتيلا فى داره أنها همل الددية والقسامة عليه باعتبار 
الظاهس لا التلاص أن غيره لا تكن من ذلك في ملكه وهدًا لابوجدفيا اذا وجدموقيلا 
قيب| فالظاهر أن الانسان لاتنتل نفسه فلبذا حمل كان غيره قتله وعند القتل كان الندبير قى 
حظ ذلك اوضع اليه فاذا فرط فى. ذلك وحبث الدية عل بلى عاقلته لورنته + فان قيل اذا ام 
قب الدية صل نال اورئة فكيف إإسنة. م أن تعقلوا عنهم ه قلا لان الدية يجب للمقنول 
حى أنه تقهى منبأ دبونه وتد وصاناه م كانه لوث وهو تظير الصي أو المموه اذا 
قل أباه فانه تب الدية على عافاته ويكون ميراثا له وهذا مخلاف المكانب بوجد تيلا 
فى دار نفسه لان هتاك اذا وججد غيره قتيلا انمامجمل هو كالقائل له بإعتبار عمد الكنابةً 
وعّد الكتابة باق نسد ما وجد هو فيه قتيلا فلبذا جمل كأنه قتل نفسه فأما هامنا اذا 
وجد غيره قنيلا انما يمل هو كلقائل له لقيام ملكه فى الدار حين وجد الثتيل وذلك غمير 
موجود فيا اذا وجد هو قتيلا فيه ذان الماك متتقل الى ورته فلهذا افترةا والتتيل عندثا 
كل ميت به أثر ذان لم يكن به أثر ذلا قسامةفيهولادية اتماهذا مبت لانحع القسامة ببشة 
شرما فى التنول والتتول انما مات حتف أتنه بالاثرفن لا أثر به فو ميت فلا حاجة بنا الى 
صيانة دمه عن اهدر مخلاف من به أثر وهو لير من وجد فى المركةوبه أثر يكون شريدا ١‏ 
لا ينل فانم يكن به أترغسل وكذلك ان كان الدم مخرج من موضع مخريج الدم منده 
عادة من غير جرح فى الباطن كالانف فلا قسامة فيه وان كان ع الدم منه حادة 
الايجرحفى الباطن كا لاذن فروقتل وقد يناهذا فى الشبيد وان ادىأهل النتيل عا لي لض 
أهل الحلة الذين وجد القتيل بون أظب رم فقالرا قنلهذلان عمدا أو خط لم مطلهتاحته وليه 
الفسامة والدية لا: “بم ذ كرواما كان معلا ا بطري اناه وهو أن الائل ولحادمن 
أمل الل ولكالار ذلك حقيقة وكذلك بدعوى الاولياء على واحد منوم لميئه لالصير 
مملوما لنا حتيمة اله هو الثائل اذالم يستفد بهذه الدعوئ شيأ لاتيرهالمعيق القسائة 
والدية على أمل الحا 3 كان وروى ابن المبارك عن أي حنيفة رجمه الله الدأستط التسابة 
عن أهل الحلة لان دعوى ال مولى على واحد منهم لعينهيكون ابراء لاهل الحلة عن القسابة 
ف قتيل لاالعرف قائله تأذازتم الولى أنه يعرف القائل متهم لمينة مار مبرثالهم عن التساية 
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وذلك بح منه ذان أقام الولى شاهدين من غير أهل المحلة على ذلك الرجل قدأ نبتعليه 
القتل بالطجة فيقضى عليه عرجبه وان أقام شاهدين من أهل الحلتعليه بذلك لاتقيل شبادمهما 
لان أهل الغهلة خصماء فى هذه المادية اتيت القسامة والدية عليهم فكانوا متبمين ف هذه 
الشبادة وكاتوا عمنى الشاهدين لاتقسهم واذالم تقبل شباد”با قال أبو بوسف ربمه الله أن 
اختار الولي الشاهدينمن جلة من يستحلفهم حلمبما بالله ماقتلنا لامرما زما انم ايملانالناتل 
فلا معنى لاستحلافبيا علي الع واما يستحلفان على البتات بالتهمافتلنا وقال مد رحمه الله 
محلفان بالله ما تتلنا ولا علمناله قاتلا سوى فلان لان ماهر المتصودمحصل بهذا الاستثناءفلا 
يجوز اسقّاط اليين على المل فى حتبما كما لامجوز فى حق قيرهما وان أدص الاولياء على غيل 
أهل اللحلة فتد أبرؤا أهل اللةمنذلك حتى لانسمع دعواهم يمد ذلك على أه لألملةاتنافض 
فان أقاموا شاهدين بذلك عل المدعى عليه من أهل اللحلة ذهلى قول أبى حنيفة رمد اللةلاتقبل 
شبادتبا وعند أبى بوسف وممد رمم االته تقبلشبادتهما على القاتل بذلك «وجدقولما ان 
أدل الحلتحين وجدالقتيل بين ألارهم بعر ض أن يكونواخمماءلوادعى الوللي عييم فاذا ادعى 
على غيرهم, ققد زالت هذه العرضية وبين امم يكونوا خصماءق هذه اللادثة أصلافوجب 
دول شهادمم فيها كالشفيع اذا شهد ابيع ممد مأ سل الشذمة كآنه تفيل شبادته والركيل 
بالاصومةاذا عزل قبسل أن ذا ممم شهد فى تلك اللادثة تقل شبادته لذا المنى ولان 
البراءة قد وقمث ري الول على غيدهم على البتات بدليل : نهملا يطالبون لشوء 
إلسيب هده المادثة بسدمذا الال فكانوا عتزلة غيدهم فى الشهادة فيبا ولانا انما كنا تحلفوم 
علي الل ليلبروا القاتلانعلموا فيستحيلأن لظظلبروا ذلك حسية بالشبادة ولا يكوزمتبولا 
م مخلاف مااذاكانت الدعرى على وأحد منوم لان هناك لايظهروته حسبة بالشبادة بل 
يستطون «دالقساءة والدرية عن ن أتقسهم فعانوامتبيين فيا وأبو حئيفة وضى الله عنه يدول 
أمل الحلة صاروا خصماء فى حادثة لاتقبل شمأدموم فيهاوان خرج من'اللخصومة كال كيل 
اذا خاصم فى الجلس يعنى سجس المكم م 6 عزل فشهد وانما قلنا ذلك لان السيب اللوجب 
للدية والقسامة علييم وجود القتيل بين أظيرهمكا قال مر ري اله عه واعا أغرمكم 
الدية لرجود القتيل بين أغلبركم ومدعوى الولي على غير أل الم لا تبينان هذاالسبب 
لم يكن ولكن خرجوا من ن الغصومة بمد أن كانوا خدعماء لكون الول مناقضا فى الدعوى 
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عليم سد ذلك وتأثيره ايحتل انهم قصدوا بالشهادة مأ كيد تلك اليراءة وأنْ الرلى تسد 
ا تلك البراءة تصحيح شبأدهم لد وكذإك تمكن نبي ةالمواضة 0 
أن يد علي ي يدم ليشبدوا له فتمكن الهمة من هذا الرجل امتنعقبول الشبادة لانباتره 
باهم وان اد أهل الحملة علي رجلمن عندهم لهو النى ل وأناداطه يمن 
إغيرهم قبلت ييلترم لانهم يسقطو .هذه الينة الحصومة عن أتنسهم ومن اد نق المصومة 
عن تنسدوأئبته بالبينة كان مقبولا منه 66 لو أقام ذو البدالبينة أن العين وديمة فى بده ثبلان 
نم ادعامالاولياء علي ذلك اارجل أخسذوه بالد م وان ل يدعوا عليه ذلك لم يكن عليه ولاعلي 
| أه ل الملة:. ١‏ لان أهل المملة + خدماء فى أستاط القسامةوالدية عن أتفسيم لاف اثيات موجب 
القتل علي قيرهم اها الحم فى ذلك الولي فلا بد من دعواه ليتقغى بعوجب التثل على ذلك 
الرجل واذا وجد بدن الفتدل أو أ كثر من نصف البدن أو نصف البدن وسمهالرأس فى 
غلة فلي أهلبا التسامة والدبة لان هذا قتيل وجدفىعلتهم وللاكثر حكم الكيالوان وجد 
نصفهمشْموةًا بالطول أو وجد أقل من النصف وممه الرأس أووجدترجله أوبده أوراس | ' 
فلا ثى' عليهم يه لان أ أوجود ليس بقتيل اذ الاقل لامجمل عنزلة الكل م هذا يؤدى 
الى نكر ارالتسامة والدية فى قتيل واحد فانالو أوجبنا وجود الصف ف هذه الحلةالنسامة 
والدبةعل أهبالم تمد بدا من أن وجب اذا وجدناالنصف الآخر فى محلة أخرى النسابة 
والديةعل أهلبا ونكرار القسامة والدية فى قتيل واحد غيد مشروع وهذا لقليرما تقدم فى 
حك الصلاة عليه واد وجد الميد أو المكانب أو لمدبر أو أم الولد قتيلا فى خلة وجيت 
القسامة والقيمة على عافلتهم فى ثلاث سئين لان القيية فى فى المالياك عنزلة الديةاى الاحرار 
ولفس الءلوك من اأرمةووجوبالصيانة عن الحدر مالف سار بدليل مباشيرة التتل وأما 
الدواب والببائم والمروض فلاقسامةفيراولاقيءةلانهمال مبتذل ليسله من اارمة ماللنفس 
ولا يجب صيالته عن الاهدار لامالةو فى الك الثابت: شرعالاف القياس أنما يلحق بالمنصوص 
ميكون فى ممناه من كل وجهناما ماليس قى مناه من كل وجه فلا باحق به وأن وجد فيرم 
بجنين أوسقط فليس طيرمث *لازهذا عازلة المزءمن وجه كاليد والرجل وان كان تأماويه 
أثر فو قتيل وفيهالنسامة والدية لان لنفس الصئير من الجرمة تالف سالكبيرفكان هذا فى 
ا ا كل وه شرم تيلا دار ايه أوأممأمارقى أتفدارزوجها أ 

















دلاكى 

فيه القامةوالدية علىالماقلة ولامحرم اميراث لان حرمان الليراث زاءمباشرة القدل رصفة 
لاط وذلك لم يثبت على صاحب الدارلوجود القتيلفداره واتها جءل وجودالقتول فى داره 
عنزلة مباشرثه فى حب القسامة والدية خاصة لاصيانة عن المدر قرو فظير النسبب الدى قام 
مقام الباشرة فى حم الدية خاصة دون حرمان الميراث وان وجد المبد قتيلا فى دار مولام 
فلا ثنى' فبه لانه ماله فرو مئزلة مالو باشر قنله بيده الا أن يكون عليه دين فياك يجب 
على المولى قيمته حالة فى ماله لنرمائئه يلو تتله بيده لان ماليته حق الثرماء واذا وجسد 
اللكائب نتيلا فى دار مولاه فالميية علي مولاه فى مالةما لى باشر قتله بيده وهذا لان 
اللكاتب مماوك له فبدله من وجه مماوك له والعائلة لاتتح.ل منه له فيكون فى مالهدولكن 

تب القيمة يالقتل فيكون مؤجلا فى ثلاث سنين م يستوفى منه ما بق من مكانيه بعكم 
محريته ومابق يكون ميرأنا واذا وجد الرجل قتبلا على دابة يسوتها رجل أو يقودها أو هر 
راكيها فهو على الذى ممه لانه هو الختص بتدبير هذه الدابة ولد يها (ألا ثرى ) انما 
لووطأتانسانا كآن ذلك عليه وكذلك اذا وجد عليرا قتيلا فانم يكن مم الدابة أحد فهو 
على أهل الحلة الذين وجد فيهم القتيل على الدابة لان وجرد دعل | الدانة كوجو ده فى الوص 
الذى فيه الدابة موقوفة فم أحق الناس بتديير تلك البقمة وتدبير مافها ممالا بعرف فى 
غيرم دكذلك الرجل ” حمل قتيلا فبو عله لان بدمعل نفسه أقوى من يده على داره واذا 
وجدق أداره قتيلا كانت التسامة والدية عليه ذاذ! وجد التتيل على ظبره أو عل رأسهأوي 
راذا وجدالقتيل فى سفيئة فالقسامة على من فى السفيئة من الر كاب دغيرهم من أهلرامن 
الذبن هم فيهأ والدية علوم أما عند أبى بوست رمه الله فلايشول لابه ييل السكان ولللالك 
ف القتيل الموجود فى احأة سواء فكذلك ف الفتيل | لوجود فى السفيتة واماعند ألىحتيفة 
وتمد رحمبما ابه ذق الحلة السكان لايشاركرن اللا لان النديير فى الملة الى اللالك دون 
السكان وفى السقينة الظاهر أنهرقى تدبور ها سواء أذا حزيهم أضن لوضحه أن السفينةتنآل 
فيكون اتير فيها اليد دون الاك ذانها م ىكب كالدابة فكنا االمتير فى القتيل أالويجود علي 
الدابة دو اليد دوالك فكذلك في القتيل للوجودق السئينةوهم فى اليد عليبا سواء واذا 
وجد التتيل في نهر ه ليم يجرى ألأء ب فلا ' فيه لان مثل هذا الهر لامدلا حد عليه قثو 
آلاء عنم تبر غيره عليه فرو كالتتيل الوجود فى نارم فى موضم لاحق لاحد يه الا أن 
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يكون مهرا صنيرا توم ممروفين فبو علييم لانه منسوباليهم ( الاترى ) ان التتدير فى 
“كريه واجراء الماء فيه اليم وهم أدق الناس الاتضاع ماله سقيا 0 
ال حلة والقرق بين النبر المظيم والصغير ما يشا فى الشفعة فهو نهر عظام مشل القرات 
وج.دون فان كان الى جانب الشاطى” عيسا فهو علي أقرب القرى اليه والارضين فليم 
القسامة والدية لان المبس: الى جانب العاط' كالماتي على الشاطىء والذبن هم برب ذلك 
للوضع أخس باتدير ني لانهم يسقون اانه ويسوقوف دوبهم يهم الوذلك الوضم لاسق 
واذا كانوابالقرب من ذلك أ أوضع بحيث إسمءون صوت من وقف على ذلك الوضسم : 
فات كانوا لايسمون ذلك فلا ثنىء ء علييم فية هكذا فسره الكرخى وانوجد قتيلا 
فى فلاة فلاس فيه شىء قال الكرخ خى رجه الله وهسذا اذا لم يكن ذلك للوضم قريا من 
العمرآن ذان كان قرربا من العم ران بنحيث يلغ أعلي مروثه أهل العبران فى ذلك الموضمفبو 
علييسم لان الموضع 'الذى يى اليةصونه من العمران وهم آحق بالنسدور فيه لرعى 
مواشييم ( ألا ترى ) أنه ليس لاحد ان بنى فى ذلك الموضع بنيز رضاهم ناما ماوراءذلك 
فرومن جلة لأوات لاحق لاحدثيه فلايجب فية ثى؟ وأنوجد فى سوق السلدين أو مسجد 
جاعتهم فبو على بيت امال واللراد سسوق العامة والمسجد الام لان ذلك لجناعة السلبين 
وهم فى التديير فى ذلك اأوضم والثيام : محفله شواء وما يجب على ججاعة المسلمين يؤدي 
من ؛ بنت ماه م لان مال بيت امال معد لذلك ولس فيه قسامة لان القصود بإلنسامة اق 
مبمة التتدل ولك لايتحقق فى جاعة من المسلمين ذأما اذا كان فى سوق خاص لاهل 
صنعة بسب ذلك السوق اليم فبى عنزلة ال#4 لة االنسوبة الى قوم خصوصين وكذلك ان 
كان فى مسجد حلة فبو على أهل تلك الحلة لامهم أحق الناس بالندبير فيها من حيث قتع 
الباب واغلاقه ونصب الؤْذن والامام فيه منزلة للوجود فى لتم وان كان فى دار رجل 
خاص علكبا فني السوق ذبلى عافته القسامة والدية لان امالك هو اللختص تديير ملكه 
وبالااس محفظ ملكه لكيلا بقع فيه مثل هذه الخادية وق هقا اللنى لافرق بن أن يكون 
ملك الموق أوف الم اذ جرح رجي عل أو اه حجر لاينزى ذن رمأه خم 
بزل صاحب فراش حت مات فسلى أهل لك القبيلة النسامة والدبة فان كان صعيحا يجيا 
ويذهب فلا ثيه 0 ابنأبى ايل اث دنا ق اه وه وقول أبى بوسف 











الأخر لان القسامة والدية فى القتيل الوجود ف الحلة وأباريح غي ل القتيل ولو جمل هوه 
عله سي تاك اإراحة لا افترق المال بين ما اذا كان صباحب فراش أو كان يذهب ونجى' 
بعد تاك الإراحة ما لركان الجارح لاوما وجه قولنا انه اذا كاصاحب ذراش قروم يض 
والرض اذا اتصل به اوت يمل كاميتمن أولسيبه ( ألاثرى ) أن فى تع التصرفات 
محدات هذه الال كمال بمدموئه فكذلك ففجم القسامة والدية ممءل كانه ما تحين جرح 
فىذلك الوضم نأما اذا كان صيسا يذهب ب وي" فبوف - التصرفات ت ل جل كاليت 
دن حون جرح ذكذلك ق قحم القسامة والدية وعلى هذا الإرربج اذا وجد على لبر انسان 
يحدله الى يتسه فات بد يوم أو بوءين فان كا صاحب فراش حت مات فو علي اذى 
كان تحء_له 15 لو مات على ظلبره وان كان يذهب وئ' فلا ثىث علي من مله وفى قول 
ابن ألى دبل لأثي' فى الوجوين واذا وجد التتيل في السكر والسكر فى أرض فلاة فبى 
على القباة التي وجد فى رحالهم لامهم سكان فى ذلاك اموضع مادا موانازلين وأهلكل فبيلة 
يمزلرن فى موضع لابنازعم غيرم فى تدر ذلك [أوضم ذكانوا كامل الخلة وااوضع 
الذى لاملك لاسد فيه المتير هو ايند وأمل القبيلة الذين وجد القيل فى رحالم حم 
المفتصون باليد فى ذلك ا لوضم فان كال المسكر فى ملك رجل قمل عاقلة راحب الارض 
السامة والدبة لان ,الاك هو الختص بالتسديير فى ملكه وولاية -حفظ ملكه اليه وقد بينا 
أن لاستير بالنتكان مع الاك وقيل ف قياس تو ل أنى بوسفرجه ألله يلبغى أن يكون على 
التأزلين فى ذلك الوضع لان عنسده السكان كلملاك وان كان السكر يفلاة من الارض 
أوج4 القتيل فى فسطاط رجل فمليه القسامة وتنكو زعليه الأعان وعلى عاقلته الدية لانه 
مختص محفهل الفسطاط والتدبير فيه منزلة صاحب الدار فى داره ول يذكر فى الكناب فى 
القتيل ال جود في المحلة اذا كان فييا حسون رجلا أو أ كثر وأراد أن يمين واحدا منسم 
ليكون عليه المين خمسين ص هل له ذلك أملاوقد روى عن عمد رحمه الله اليس له ذلك 
لان 'نكرار المين على واحد ليس فيه فاءمدة وانما يصار اليه عند الشرورة ولا ضرورة 
هامنا وانما الشرورة فى القتيل اللوجود فى دار رجلز أوفسطاطه وان وجد القثيل بين 
قببلين من العسكر قعليرما ججيما القسامة والدية اذا كان التتدل الييما سواء مئزلة الموجوه 
بين الحلتين اذا كان اليهما سواء وانّكان أهسل السكر قد ثقوا عدوم فلا قسامة ى 
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التتيل ولادية لان الظاه, اندقتيل الاعداءضدما التتي الصمان لاقتال والظلاهى أن الائسان 
بمد الثتاء انما تقتل من يماديه لامن نوازره وانما كنا وجب القسامة والدية على أمل الحاة 
اعتبأو فوع من الظاهى وقد ألعدم هماهتا نأن كأن السكر عناملا قوجدفي طا” ثفة مزيم قتيل 
قبو عل أقرب أهل الاخبية اليه على من فى اللياء حميما لان بدور ذلك اأوض ضع الييم وقد 
يناأنالترب ستبرق القسامة والدية واذا وجد ألتيل فى قبيلة قاله لاتبلفى القسامة 
النساء والصان والماليك من المكالبين وخيرهم وممتق الب فى قول أبى حنيئة ره أن 
كالكاتب لان هؤلاء اتباع فى السكنى والظاهى الهم لابزامون أهل القبيلة في النديرنى 
كليم ولام لابقومون فته دون الرجل لاثم لتر ف القاة ولي السرة 
والنصرة لاتقوم بالساء والصبيان واذا وجد الفتيل فى دار امرأة فى مصر ليس فيدمن 
عشيرتها أحد فاك الاعان تكرر على الرأة حى نحات خمسين يعينا نم شرض الدية على 
أقرب التبائل منبا وهذاقول أبى حنيفة رجه الله وهو قول أبى بوسف وتفسد الاول 
م رجع أب يوسفوقال يهم اليا أقرب التبائل منهافيقسدون يداون وجه قوله الخر 

ان اغرا 3 ىحم القسامة كالصبي يديل أن فى القتيل الموجود فى الحلة لابدخل ألساء 
والصبيانثم اذا وجد القتيل فى دار الصبي التسامة والدية على عافلته فكذلك فى دار اأرأة 
وعاقلتبا هم أقرب التبائل اليها لامها ليست من أهل انصرة والدبوان ووجه قوله الاول 
أن وجوب التسامة فى القتيل الأوجود فى الملك باعتبار الملك والمرأة فى املك كلرجسل 
(ألاترى ) اما تحتص بالتدبير فى ملكبا وان الولاية فى حفظ ملكبا البرافكانت كلرجل 
فى <» القسامة بخلاف الصي لانه لانديير له فى ملك نقسه ولا نوم محفظ ملكه بنفسه 
ثم للمرأة قول ملزمفى المناية كلرجل حتى إصح منها الاقرار بالتتلوليس لاصبيقولملزم 
فى المناية والقسامة فى ممنى قول هلرمفيئيت ذلك فى حق الرأة دونالصي حلاف القتيل 
|لوجود فى الحلة فالمرأة فى الحلة شل الصبي من حيث الها لاتقوم محففل الحلة والدقم عنبا 
والتديير قيباتم ظاهى ماقول فى الكتاب يدل على أنه ليس عليها شى؟ من الدية وما الدية | . 
علي أقر ب القبائل منبا وهو اختيار الطحاوى فى مباشرة التسل أيضا فانه يول ادا كان 
القائل من جللة الماقلة فمليه حجزء من الدية ذأن كأن القائل غيره فلا ثى* عليه من الدية 
والرأة ُدخل فى جلة الماقلة اذا كان القائل غيرها ومن أكابنا من بقول فى لاندخل فى || ' 
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سحو يع مص ربيوج بصي مده سس حم بن ل ا و كا 
إجلة الاقاة لان المدسرةلا هوم مأ تأماادا كانتا المباشرة اتثل فملييا جزء من الديد لان ْ 
| القائل أحق هرى المو'قل بإعتبار مباشريه ماله لا وجب علي سير الميائر فصلى المباشر 
| أول أن تب جزه مرا فكذلاك هادنا وجوب جزه على الاك باعتبار ان التدبير فى ملكه 
الله وفى هذا الرجل واارأة سواء وكدلك ارتب كانت الترية أرجل مع أهل الذءة فانه 
ا "كر عليه الاأعازوعيه الدية لانه فى مدبير ملك كال ولوكان الذى ناؤلاى قيلة من 
| التبائل فوجد فبانتيلالم بدخل الدى فى التسامة ولا فى الثرامة لان أهل الذمة لابزامون 
| المسلمين فى الندبير فى القبيلة واخلة ولكنهم أنباع عئزلة السكان مم اللاك أو سزلة الذساء 
امع الرجال وأذا كانت مديئة ليس ذيها قبائل معروة وح داق عضر اتيل د ىأهل الحلة 
الذبن وجد التتل ين أظلورهم الشامة والدية ة لانم لختصول بتدبير الملة والتلاهرأن 
تاد رخ بالهاورة هاما الم ميم كببلة معروىةولا د.وان والمتبيرهوم مى النصرة قار ذا 












أ مناهمالدية والئساءة واذا أبى الذينوجد فهم القتول أن تقسموا <يسواحتى يتسمرا لان 
القساءة عليم با باعتبار مهمة ااقتيل وقد ازدادت بشكوم وال عان متصودة ماهتا حمسون 
الايذائا وادا وجد الثتيل فى دار عبدمأذو ذلهفى التجارة «القسامة والدية على عاقلة أأرلى أما 
اذالم يكن على العيد دين فالدار مملوكة لادولى وان كان عليه دين فالمبد اما يقوم بالندييرق 
همه الدار باستدامة اأولى الاذن له فى الغجارة والولى أخص مر ذهالدار من الغرماءفان له أن 
بقشى ديم من مواضع أخروستشاص الدار منهم لنفسه وهذا مستحس نقد يناه فى الأذون 
ولو وجد فى دار اللكانب فمليه الاقل من قيءته ومن درة القتيل عنزلةمالو وياثر القتل بيده 
أوهذالان المكانب ف - اسإباية كالخر من حرث أن له فيه قولا ملزما مخلاف المأذون قانه 
لاس له قول ملزم فى العجناية حتى لو أثر على نفسه بالجناية خمأً ل يمتبر افراره وللمولى عليه 
ول مازم 3 ذلك فيل القتدل الوجود فى دإره كال وجودفى دار الول ولو وجد القتيل 
فى ترب ةليتاى صذار وليس فى تلك اليلاد من عشيرمم أحُدفليس على اليتاى قسامةولا دية 
أ ولكن على عاتاتهم الدية والقساءة عنزلة مالو بأشروا التتل بأبد.ممذان كان أحدهم مدر كاضليه 
ل أسامة : كرر عليه اين لان له قولا ملزما فى ١‏ جناية نم علي أقر ب القبائل متهم الدية فى 
الدجمينجيا للامهم مائلة اليتنى ذاناليتاى لبسو من أعل الدبوان والتنامسمر بالديوان الحم 
فى ذلك كال اانساء والله الموئق لاصواب 
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. قلق 
ممعفا ياب التصاص هم 

(هَلَ رجه ال ) بلتناعن رسول لله صل أله عليه وسل انه قاللاقود لا بالسيف 
وهذا ننصيص على أنى وجوب القود واستيقاء الود بير السيف و1 راد يالسيف السلاج 
هكذا رمت ت الصحابة رضي الله عنهم من هذا الفقد حت قال علي رضي الله عه الممد الاح 
ول أصماب ابن مسهود رى الل عنه لاقود الا بالسلاح وانما كني بالسيف عن السلاج 
لان امد لامتال على اتلصوص ب نالاسلحةهوالسيف قأنه لابراد دقو لخر سوىالتتال 
وقد براد بائر الاسلحة منفمة أخرى سوى القت وهو ممنى قوله عليه السلاة والسلا 
لمثت بالسيف بين يديئ الساعة يمني السلاح الدى هوآلة التتال يكون ديلا لابى حيئة 
رح اللهان الود لايجب الا بالسلاح حتى اذا قت انسانا حج ركبير أو خشبةعظية إبلزمه 
التصاصفى قول أبى حنيقة رمه الله وفى قول أبى بوسف ومد والشافنى رجبم الل بلزمه 
التصاص لوله تعالى ومن قثل مظلوما ذتّد جماءا لوليه سلطانا فلا سرف فى الفتل والراد 
بالسلطان استيفاء القود بدليل أنه عتّبه بالنبى عن الاسراف فى القتل ذ لتقبيد يكون الآلة 
جارحةزيادة على البص وفى الحديث ان يموديا رضخ رأس جارية على أوضاح فأمررسول 
ألشّصبى الله عليه وسل بان رضخ رأسه بين حجرين وألءنى فيه انه عمد مخض لاله قصد قثله 
يما لايتقصد بدالا القتل ولا يعرف عض الممد الا مبذا واله " لة المارحة اذا جصل القتل 
بها كان “دا لان ذلك فل مزهق لاروح وما لاثلبث ولا تطيق النفس احماله فيكونه | 
مرهمًا لاروح أبلغ من الفمل الجارح لان هذا مزهق لاروح بنقسه والفمل الجارح مزه 
لاروح بواسطة الجراحة والجرح وسيلة يتوسل بها الوازهاق الروحوما يكون عاملاشه || 
يكون أباغ ما يكون عاملا بوأسطة وكذلك مرتحيث العرفف قصد الناسالى تال أعدامم 
بالقاه الاسعاوانة أو رفع حجرالرحاء علييم يكون أباغ من القصد الى ذلك بالمرح فى امش 
الاعضاء قاذا جل ذلك وجب للقصاص فبدا أولى ولابى حنيفة رنمه الله ماروى ات | , 
لني صل الله عليه عليه ول قأل كلثى* خطأالا السيف وفى كل خطأ الدية وفى حديث الحجاج 
ابن ارطاة أن رجلا قتل رجلا ع لي عهد رسول الله صلل الله عليه وسل بالمجارة فتذى عليله 
يالدية والمنى فيه ان هذه الا لة لاتجرحولا تقطم فالقتل بها لا يكون موجبا للتصاص 
كالقتل بالمصا الصنيرة وتحةيقههن وجوين أحدهما ان وجوب الصا صممختص بقتل هو عمد 
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عض وصفة الفحض أن بباشر القتل با لته فى عله وال القتل هى الا لة المارحة لان 
اجرح يعمل فى نض البينة كلاعى! وباطناوما سواها يدق ينض البينة باطنا لاخلاهس! 
وقوام اليدة بالاعس والباطن جيما فالفتل الذى دو نقض البينة اذا كانمايعمل فى القااه 
والبامان يكون قتلا من ب واك كان مما يعمل فى الباءان دون ااظاهس يكون تقتلا 
من وجه دون وه والثابت من وجه دون وجه يكون قاصرا فى فسه فيصلح أن يجب 
به مايئبت مع الشببات ولا ماح أن يجب بدمابندرئ' بالش,بات وما ادعوا منأن اجرح 
وسيلة توسل هه الى أزهاق الروحفاعل فانازهاق اروحنقضاليدة وهال المنايةمما يعض 
اابينة من كل وجه وثفض اابيدة يجرح فى الروح لايتأنى لاله لا بحس ويفعل فى اكسمم 
لا يكو كاملافاتما الكامل منهما يكو يفعل فى النفسالتى بهانوام ال دى وذلك الغءل الجارج 
الؤثر فى تسبيل والدللعليه حم الذكاة فان الل بالذكاة انما يحصل يفم جارح مسيل للدم 
بهذا الممنى ولا محصل هما يمل فى اللسم فلا يكون ناقضا للبيئة ظاهي! وهو المءل الذى يدق 
ولاثرق ينما لان اال مبنى على الاحتياط ذلا ينبت عند تمكن الشببة كالتود ويطرجج عليه 
النارفامهانسل فى الظاهى والباطن ججيما وقيل فى الذكاة أيضا اذا قرب النار من مذبم الشاة 
لحان نقطم ب, | الاوداج وسال الدم تحل وان ١‏ سل لاتمل لان ماهو المقصود بالذكاة وهر 
كيز الطاهصس من النجس لم حصل والوجه الاخير ان آلة القتل الحديد قال الله الى وأنزتنا 
الحديدقه بأس شدديد والمرادالتتل وكذلكخزائن أسلحةالملوك نكوزمن المديد فاما الأمشب 

والاحجار قعدة للابنيةوالحديد هو الستعمل ف القتالواتا تصب التجنيق لتخريبالانية 
(ألا رى )أن المديد اذا حصل الثثل به وجب التصاص صغيرا كان أو كبيرا حتى انه لو 
غرزهعسلة أو ابرة فى مة تله يازمه القصاص وماسوى الحديد الصخير مئه لايوجب القصاص 
وان تحتق به القتل والفمل لا يتم الاب “لتسه فبتصور فى الا" لة تمكن شيبة التقصان في 
الفمل وذلك يمنم وجوب القصاص فيل هذا الطريق تقول القتل عثتل المديد يوجب 
القماص تو مااذا ضريه بعمود حديد أو بصنجات اليزان لان المديد فى كونه آله القتل 
منصوص عليه وق النصو ص عليه إعتبر عين الاص فاما فى غير النصوص عليه فا مكم يملق 
بالمنى فيعتبر كرنه تصددانحو سن ن العصا وأاروة وليعلة التصب وتو ذلك وعلى الطريق 
الاول يوللا ب ب القتصاصالا عا هر محددوالمديدوغيره فيه سواء وهو روابة الطحاوى 
جص سس ب نه 
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كتاب الشروط ولأويل المديث انه أمى بذاك على طريق 'السياسة لكونه سايا فى 
الارض بالمساد ميروة بذك السمل يانه قياروى الهم أتركرها وي رمق ترز ناد 
زلان تأشارت,رأسبا لادى ذ كروا الير ودى تأشارت برأسبا أذلم وائما يمد فىمشل الاك 
الالة من ييكون ذ متهسا مال ذلك الامل معروفا به وعتدنا اذا كن بم ذه المعة فلامام أن 
تكله بطريق السياسة «أما الدم الما المنيرة ادا والى مما فى الشريات ستى مات لم ٍ زمه | 
التصاص عندنا ول قول الشانى رنى اله عله جب عليه التصاص وكديك الشلاف نأ 
ادا ضريه جماعة كل واحد مثرم سوط لأو عصاودر بول القصد بالدما الصذيرةءلد الوالاز 
القتل فيكون أل لم أعمداعما عنزلة التتل بالسيف حلاف العصاأ !! لصئيرة أذا ضر نه سيأمية | 
أو سيئين لان التصد متاك التأدويب والنالب ممه السلامة ولا يكون التتل مها الا نادرأ 
فيكون فى مني اللطأ أمامع للوالاة تالقصد متدالتتل ( ألا ترى ) ان التبديد بالشرب أ 
بالسوط ع لأوالاة كالتر,ديد والتتلق حم الا كراه حلاف التبديد بشرب سوط واحد 
وستوى فى ذلك حصول الشربات من وأحد أو من جماعة لان شرط النتل كون الننس 
معمودة لا التيئن يكون فمل كل واحد متهم هزهتًا لاروح لان ذلاك لا طريق الى معرفه 
والدليلعلى القرق ين الشسرية والشرباتأق شرب الثليل من الثاث لايكون موجبا لاحد أ 
فال استكثر مه سر تي كر أزمه اد باعتبار ا لالتليل منه ممرئ' الاطعام والكثير مسكر واذا 
حصل ااسكر بالكثير ر مته لاكيز بع الفمل عن البض بل يمل الكل 5.: لغمل وأحد حتى 
يتلق به مايتدرى* بالشبيات وهو المد فهذا مثله وأصحابنا رجرم اله استدلو! حديث النيان 
أن بشير أن ال بي صلى الله عليه وس قل آلا ان قتيل خطأ العمد “قتي السوط وا! لعصا كه 
مائنة من الابل يكون نصباعل التفسير وبالرفم قثيل الوط واليصا نيكون خيرا للاسداء 
وفى كليهم! بيان أن قتيل السوط والمما يكون قتيل خط السمد وان اواجب فيه الدية 
والمنى فيه ان القتل حصل لى جوع أساللو حصل يكل واحد متها على الاشراة لإماق | 
به التصاص فكدلك ادا حصل #جموعبا مألر جرح رجلا جرأ حات خلأ أو اشترك جاعة | 
فقتل وجل خطأوهذالان كل واحد من هذه الافمال غير موجبلاقماص اذا اقردقانقما | 
ماليس وجب الى مالاسعوجب كيف يكوق واجيالما يندرى' بالشببات ولو انم مامر 
موجب ألى ما ليس عوجب يا ١ك‏ اود حك 1 ولو «وجبا| 
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: الى.ما ليس عوج أولى مخلاف الاةاح فبناك لو حصل السكر بالتدح الاول يب المسد 
5 واعالمجب المد اذا لمسكر به لالعدام اأسبب اأوجب ودنا لوحصل الل بالشسربةالاولىي 
الاب التصاص قءرفا ان هذا الل فى ف-ه غير موجب ذفلا بدخل على هدا شرادة 





الشاهدن بالتتل |اعمد فالا توجب التماص وكل واحد مثمما بائفراده لاوجب لانشبادة 
| الفاهدين سج ةواحدة وشبادة كل واحد منهما شطر الأجة وشطر الج ةلابثبت باثى* من 
0 فأماهاهنا فكلفل صاطلكر لاعلة نأمة وهوع لأس أظير فازعنده لوحعل من كل 
| واحدءن اط آضربة واحدة مج سعايرم القصاص ومالم تكاءلى الللة فق كل وأحد منهم 
لايازمه القصاص وةوله يان الغسرية الواحدة نقد مها انأدب قلا حقيئة القصسد لاعن 
ارين عليهاواقا اطي ي الم على السبب الظلاهس ( ألا ترى )ان قدا لماليد لاقصد بدالقئل 
أيضا وهنا كان هشروعا فى “وضع كان القتل <راما وكدلك ١‏ 0 مشروع على 
قصد الاستشناء كالتصد وا-اجامة ومع ذلك اذاحصل القتل به وجب التصا ص لال حقيقة 
| القصدتمذر الوقوف عاءبافيتبر اسبب الظاهى فكذلك هاهنا كان ىن يب القساص 
اذا دصل لقث ل بالضربة والضر بين بالسوط وحيث ل يم سبان انكل ل قمل من هذه الاقيال 
| بانفراده غير »وجب وحميقة الفته فيه ماذ كرنا ى ااسئلة الاولى وعكن الاستدلال بهذا 
رف أبنا فيقدل العصا الكبير جوع اجزاء لانتماق القصاص بكل جَزْء منبا وان 3 


0 





ا 


القتل فكذلاك عجموعرافاما بيان أنى اسنياء التود بؤير.السيف ومها بشول علاؤنا رحمهم ا 

0 أ فان القصاص م متي وجب فأنه يستوى لطرإق <ز الرقبة بالسيف ولا ينثا‎ ٠ 
اتدل وقال الشافى رذى الل عنه باكر الى القتل ؟ عاذا حصل ذان كان تطريق قير‎ 
أ مشروع بإن ستاه اسلثر حت تله أو لاط بمدير حت قتله تكذلك الو اب يقل بالسيف‎ 
وان كان بطر اق «شروع يفعل به مثل ذلك الفمل وعبل مثل تلك المدة نان مات والا‎ 
نحن رقبته نمو مااذا قم بد انسان مدا ات من ذلك واستدل با روينا أن ااني عليهالصلاة‎ 
) وأاسسلام أبس رطخ وأس اليوودى يبن حعجر إن وكان ذلك باريق القصاص ( ألائرى‎ 


اا يي 0 


سج 


ا انه روى ل لض الروايات فاعتر ف الي,ودى فتغى رسول ا صل الله عليه ول بالتعراص 





وأص بان برخ و عه بن حجرين ولا نامير تبراق القصاص المساواة ولهمذا مسحي قصاصا 
ا مأخوة من قول الذائل التق الديئان فقاصا أى نساويا أصلا ووصفا وما قاناه أقرب الى 
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لأساوأة لمافيه من اعتبارالمساواة فى الفمل والتقصود بالقمل يجب اعتبارد الا اذا تنذر ولمثره 
أن يكون صورة الفمل تخلاف اأشروع بأن ييكون حراما أو ان لامحصل التتسل نه قود 
مل مليكون متها ل ذا م القصود يكو اثان متم لاول (ألا نرى ) أن من : | 
ا يد اسان خط ثم تله لم يلزمه الادية ولحدة وجل الدمل انيما للاوله وحينا داك | 
لاه وله عليهالصلاة وا السلاملاتو دالا بالسيف وهو تنصيص على لنى استيفاء الود بثير 
السيف وااءنى فيه انه قتل مستدق شرءا فيستوق بالسي ف كتال المرئد وهذا لاله اما أ 
يستوق للستتدق بالطريق الذى يبن انه طريق له وحن الرقبة يتين بأنه طريق اسستيفاء 
القتل فاما ام اليدللا يكونطريالدلك الا بشرطوهو السرابة وذلك لضعف الطبيمة عن 

دفع أثر الإراحة ولا . “مرف ذلك عند القتل وما تماق بالشرط لايكون ننتا قبل الشرط 
ذتبل السرابة هذا العمل غير المتل فلا .يكون مشروعا فضلا عن أن بمكون مستحقا وصورة 
الغمل غير مٌصودة وائما القصود ازهاق الروح عرفا لمنى الانتقام واستحمّاق القتل شمرعا 
جب مسراعاة ذلك المقصود ولا يقال لا يقمع الناس ف الابتداء من أن يكون هذا النمل 
م ؤراى تحصيل القصود مام يرأ منه لانه وأن كان لاتقمع الناس عن ذلك ذالديؤدى الى 
تأخير تحصيل القصود وةالايجوز ابطال متصود صاحب اللق لايجوز ير م هنذا 
اعتبار ممادلة ثوقمنا فى الظلم فى الا تباء لانه اذا راخت بده مز رقيته والفمل الثانى بعداليرء 
لا يكون اماما للاول بدليل أخلطأؤؤدى الى الزيادة على ما كان مه والى المثلة وذ لك حرا 0 
فان قيل بأى طربق السقط حرمة ذبح القائلولم بوجد منه قمل فى مذبح اللقتول قلأ 
بالطريق الذى سقط عند حرمة مذعه اذا تراخت بده وهو استحقاق القتل عليه وذلك 
موجود قبل قطءاليد وتأويلالديث مابينا والذى روىانه تنشى بالتصاص شاذ لايمشمد عليه 
أو قله الراوى بناء علي مأوقع عنده أنه كان طاريق التصاص وني اللقيقة ما كات ذلك 
إِطريق السياسة وان اجت.م رهط على قتل رجل يالسلاح فمليهم فبه القصاص بلننا عن جمر 
رضى الله عنه أنه قضى بذلك وهو استحسان والقياس اذلا يازمهم التصاص وقد ذ كر فى 
كتاب الاقرار لان الممتبر فى التصاص المساوأة لما فى الزيادة من الظلم علي التعدى ولافى 
اللقصان من البخس يق التعدى علية ولا مساواة بين المشرة والواحد وهذا ثى جل | 
بداهة المثول ذالواحد من العشرة يكون مثلا لاواحد فكيف 'نكون المشرة مثلالاواحد 
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ومع ص م ا 


و أبد هذا القياسكوله كالى وكتبنا علييمقييا اأثالة س بألنةآس وذلكل'ى ممّابلة النقو سبنفس 
واحدة ولكثائرك. ناهذا القياس 1ا روى أنيشيمة من أهل صثماءقتلرا رجلا فضى تمر رذى 
لل عنهبالقصاص يوم وتاللو الا" عليه أهل متم انتوم بدولان شرع القصاص للمكرةاإياة 
وذلك بطريق الزجر كا قررنا ومعاوم أن التتسل بثير <ق فى العادة لا يكون الا بالتغالب 
والاجماع لان الواحدتقاوم الواحد ذلوم توج ب الققصاص عل الماع تقتل الواحدلدى الى 
سد ياب الآصاص وابطال المكة الى وقءت الاشارة اليبا بالنص يوضحه أنه لامقصود فى 
القتل سوى التثى والاتقاموذلك حاصل لكل قاتل بكماله كانه ليس ممه غيره وعلى هذا قال 
علازنا رم الله الوأحد اذا قتل جاعة فاته نشتل بهم ججيما علي سبيل الكفاءة وقال العافى 
رطى الله عنه انقتلوم على الاماقب يقتل بأو لهم وقغي بالدياتان بعد الاول فى نركتهوان 
قتلوم مما تقرع ينهم ويقضي بالتود ان خرجت قرعته وبالدية للباقين واسستدل شوله تمالي 
وكتبتاعليهم فيها أن النفس بالنفس فتدجمل الله ثعالى النبس عابلة النغس قصاصا فلا جوز 
أن تحمل النفس عقابلةالتقوس قصاصا بالرأى ولانا قد ينا أنه لا مساوأة ينبما الاأنا أو جبنا 
القمصاص على المشرة قل الواحد لرد علية التكل بنير دق وهذا لا بوجد فى التل #مياصا 
لان ذلك يكون نقوة السلطأن فلا : ثقع الماجة فه الى التعأون والتئالب ولاندفق ايجاب 
التصاص منالك نتن معنى الزجر وذلك لابوجد هنا فانه نمد ما فقتل الواحد اذا عم ألدوان 
8 قتل جي ع أعداثهلاياز مه القصاص أخف يتيجاسر على قتل الاعداء واذا علم أنهيستوف الديات 
من نركته نتحرز من ذ لك لابتاء المناء لورنته ذكان مسن الجر فيا قلنا وحقيقة اللمنى ف الفرقٌ 
أن الشرة اذا تتلوا واحدا فكل واحد مئ,م قت لعشر ه فوجي علهالةصاص تقدر ما أتاف 
الاأنه لاعكن ع استيفاء ذلك منه الا باسةاطً مابقي هن حرمة نفسه فيسةط ذلك لضرورة 
الماجة الي استيفاء القصاص كا أذا غصب ساحة وبى عليها سقط حرمة ناه لوجوب رد 
الساحة وكذلاك عندى فى الساحة فأما هاهنا فكل واحد من التتولين قداستحقعلي القائل 
نقساى ٠ل‏ ولس فى نفسه وفاء بالنفوس فلا »كن أن يتل بهم ججيما ولكن يترجح أولم 
بالسيق فأن حقه نيت فى عل فارغ واذا قتم مما رجح بالقرعة كا هو مذ هي فى نظائره 
والدليل علي أن كل واحد من التائلين يستوفى الإزاآات فى اللطأً يجب علي كل واحد منهم 
جزء من الدية وأنه لو كآن نمض الفاعاين خطنا ا عب القتصاص ع على واحد منبم خلاف 

















لتق 





ما اذا قتل ججاعة عضي م مدا ودمشومخماً انه بلزه»العصاص أن ع قمله عدا وان كأن واحدا ؛ 
وحجننا فى ذلك أن المشرة اذا قتلوا واحدا قنلون به وكئوا مثلا له جزاء لد.+فكذيك 0 
تل واحداقتل بهم ويكون مثلاكم لان اخثل اسم معترك فن ضرورة كون أحد الثيئين | 
مثلا للأآخر أن يكوذالاً خرمئلا 1 ملاح 5 ذان من ضرورة ة كون أحد الشخصين أحا 
للاخر أن.كوذالا “أخرأغا له ذلاو زأن قال يلزمم القصاص أرد كله الل امير حق من كير ْ 
| اعتبارالي"لة ذان الزيادة فىالقدر ألغ من الريادة فى الوص وادا كان لاشتل اسل الستأمن | 
وعلي لىقولهبالدى وار ب بالسد لانمدام الياثلة ا المرد اله تل عليه غير حق قلان لاتبتل ١ ١‏ 
المشرة بالواحد أولى وكداإك فى كل موذم - تمذر اعتبار الياالة نحو ؟ لسر الام لا وبا 
القصاص والماجة اى رد عليه الماية هاهنا بغير حق يتحق هنأ ومع ذلك بوهم الدع 
التصاس قتحتق اراد لاأعنم من ذلك كان أول فعرقنا أنه أعاقتلالمشرة بالواحد نطريق 
الما لتوبان ذلك وهو أن القتل مالا شير واذا اشترك الطراعة فيا لاعت ل التجزىناما| 
ابنعدم أصلا أو كاملة فى حق كل واحد منبم والدليل ل اد اعد تيأر طليدات 
لاله كان حائنا فى مينه يهذا الفمل ولا يجب ألا وجو ب كل اله برط وفى اللطأ مجرعل ' 
كل وأحدمن الكمارة كاملة ولا - ؛ الكفارة الا قتل كاملقأما الدية عقا ال قاميت» ١‏ 
عن ٠الاهدار‏ لا أن يكو ذذلك جز داء القمر ل والممل واحدذلا يجب متاباته الادبةو احدةواكليل 


عليه أن القيل مخرج بعطه زهوق الروح لان ااروح لامكن م أخده حا ذل ريق أترمانه / 
تعبدا هذا وقد محتق من كل واحد منيم والح اذا حصل عيب عال يضاف ججيمه الى كل 
عله وحمل رهوقالروحعالا . به على قم( لى كل واحد متهم ذكان كلواحد منبم قاتلا عمسيل 
الكمال عنزلة الاولياء فى التذويج بتكامل الولاءة لكل واحد منبم وفى هذا لامنى التنل / 1 
الذى هوعدوانوالتتل اذى هو جزاء سواء فان الاولياء اذا اجتممو! وتوا كان كل واحداً 
متهم تتلا بكياله والدليل عليه أن فيا هو اللتصود بالقتل وهو التشنى والانتنام لافرق بين 
الإزاء والمدوان وهو شكامل لكل واحد من الاولياء ما تكامل لكل واحد من العبدين / 
فعرفنا ان كلواحد منهم مستوف حقه يكياله فلا حاجة الى اأصير إلى الدية ونه فارق مكاج 
فال اارأة لوزوجت 'قسبامن جساعة لا نشت النكاح لكل واحسد.متئم-م على هذه الرا أ 
لات المقصود !افراش والنسال وذإك ينمدم بالاشستراك ذلا رتكا مل لكل وأحد منرم 
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م هناك لالم بحتمل التجزى فى المحل اندم أصلا عند اله شتراك وهامنا إ بنعدم لقال 
قرفا أنه تكامل فى <ق كل وأحد متهم وما قأل يان الراجب علي كل منهمعشر القت ل كلام 
غير ,منقول لان القصاص ف ننس واحدة 6 لاحتهل التجزى استيفاء لامحتمل التجحزى 
وجويا فلا يجوز أن متمق لعض نفسه قصاصا وكيثف يستقيم هذا ولوعق أحد الاولياء 
حتي حى دنه من المئتول سقط القماص عله ذاذا كأن القصأص الواجب يسقّط اذا لبق 
مستحمًا فى بعض النفس بعد العفو ذلان لامجب اسداء فى إمض النفس دون البض أولي 
ونين مبذا التحقيق أنه لاطريق سوى ماتلنا ان المشرة اذا تتلوا واحدا فكل واحد منهم 
قائل له عل الكمال وكذلك الاولياء اذا اجتمعوا واستوذوا القصاص كان كل واحد منوم 
قاتلاله على الككال مقدار حقه ليحيوه بدفع شر قائل أبيه عن نقسه وكآن ليس ممه غيره فلا 
حاجة الى القعناء بالديقولا الى الترجيم بالسيق أو الى القرعة قال واذا قتل اأرالمملوك عمدا 
أنليه التضاص عندنا وقال الشانى لاقصاص عليه لتوله تعالى المر بالر والمبدبالعبدومقابلة 
سر بالمر شتشى تنى مةأبلة الحر بالمبد وهذا علي وجه التفسير للتصاص المذكور في قولهتمالي 
كتب علي التصاص ف الفتلى فيكو بيانأن المساواة التى هى ممتبرة أمانكون عند مقاياة 
المر بالمر لاعند مقابلة المر بالميد وعناين تمرو ابن الزيير وضى الله تعالى عنهم قالا السنة 
أنلا تقتل لعبد بالحر والمنى فيه أن هذا أحد نوص التصاص فلايجب عي الم ريسب المماولك 
كالنصاص فى الاطراف بل أولى لان حرمة الطرف دون حرمة النفس فالاطراف تابمة 
لانفس واذا كان طرف أططر لا 2 ام لطرف ألعبد مع خفة حرمة الطرف ذفلاثلاشتل ار 
العيد مع عقر حرمةالنفس كان ذلك أولى وتأتيره أن القصاص يبنى على المساواةولامساواة 
بين الاحرار والمبيد فان العبد مملوك مالا والمر نالك والالكية فى مهاية من العن والكمال 
والمملوكية فى مبانة من الذل والنقصان والدليل علية أن المملوك قات من وجههالكمن وجه 
فأن الرية <يأة والرق اف ولمدًا كان الممتق منسوبا بالولاء الي الممتق لانهاحياه بالاعتاق 
حكما ولا مساواة ين القام من كل وجه وبين اقلم من وجد والمالك من وجه والدليل 
عليه أن التفاوت ظاهى ينبما فى 'بدل التفس وهو امال وبه نيين أن الرق أثر فى النفسية 
ولهذا البنى لا يجب القصاص على الولى بقتل عيده ولولم يؤر الرق فى النفسية لكان الول 
كالاجني فى قتل العبد يازمه التصامن ولان المتتول كان عرض أن يصي رمن خو ل القاتل 
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0 فرزفق 
بن يشتريه قيمنع ذلك التماس الساواة ينبا حي القصاس كالسيمع الستأمنه وحجت | 
فى ذلك توله تمالى كتب علي القصاص ف التي ذبذا متشي وجوب التصاص إسيبب كل ) 
قتل الاماقام عليه الدليل تأماقوله المر بالمر فبو ذ كر دمض ماش له المدوم عم رافق كمه 
ل ترى ) أنه يا قابل الميد بالمبد قابل الانتى بألا نثى م لانم 
ذلك مقايلة الذ كر بالانتى وفى مقابلة الانثى بالادنى دليل على وجوب القصاص علي الخرة 
ستل الامة وفائيدة هذه التابلة ماثقل عن أبن عباس رضي الله عنه قال كانت التابلة بين 
بي النطيد وبين بي قراظة وكانت بثو النضير أشرف وكانوا يمدون بي قريظة على الدمف 
منهم قنواضموا على أن المبد مس بى النضير مقابلة المر من بنى قريظة والانثى منهم مقابلة 
الذكر من بنى قريظة تأنزل الله هذه الآ ١‏ يردا علينوويانا أن المر عقابلةامروالميد عتابلة 
البد والاثى عقابة الاننى من القبيلتين ججيما وعن على بن أبى طالب قال بقثل المر لبد 
وما روي عن ابن عمرو ابن الزيير #ول عل السيد اذا قتل عبده فقد كانوا مختلنين فى ذلك 
قرم من كان وجب التصاص ويستدل شوله عليه الملام من قل عبده قتلناه فاماقال ذلك 
ردا علي من بو لمنمملانقتل السيدعيدة والمنى فيه أن دمالعمدمضموزبالقصاص فيسئوى 
أن يكون قائله حرا أو عبدأ“كدم المر يان الوصف أن المبد اذا قتلعيدا يلزمه القصاص 
والقصاص عدو بة تندرئ* بالش,بات نيستدعى وجوما التفاءالشببة الببحةعن الدمو؛ مد انثناء 
الشببة الأر والمبد فيه سواء وسنقرر هذا الكلام فى >سثئلة فقتل اسل الذنى والنى مخنس || 
هذه السثلة حرفان أحدها أن وجوب القصاص العتمد الساوأة فى الذى وقد تماق ذلك ْ 
فالرق والمملوكيةلايؤترقى الدم لان الرق ائما يؤر فما يتصور ورود التبرعليهوذلك أجزاء 
ال ناميا اندع نمت اقر والديل عل أن ابد يه ست على أصل الهرية | 
حتى لاجلك الول التصرف فيه اقرارا عليه به ولا استيفاء منه الا أن ل لواذاتلايارمه )ل 
التماص لالمدام الستوة فى لانه لو كان القائل عيره كان هو المستوة ف بولاية الاك والقتل 
لامحرمه ذيك 3 ييكون هو مستوفيا المقوبة من نفسه وتفصانٌ بدل الدم كتقصان مق 
الملوكية فى حل لا فى غيره كننقصان بدل للدم سيب الانوئة انما بكوذ الماوكية عل 
ذأما للياة اغبا الانوية.وا الثاني أن وجوت إلتصائ يتمد الساو اق الاحراز والاحراز 
نما الايد ن بالدار أو م و ا فى ذلك ب لمر زللكة فى شرع القصاص المياة 



















































وفى ذلك المى الحرو اللمار 5 اء ولست 0 من تياس الاطر اف لان وجوب التماص 
هناك يمتمد الساواة فى المزء امبان ولمذا لا تقطم الصحيحة بالعلاء والرق ثأبت فى اجزاء 
الإسم تتنعدم لسيبه الساواة يبنا فى الاطراف 68 أن طرف المبد فى _- ألمال عندنا ولهذا 
لايكونمشمونا بالتصاص على أحد عبدا كان أو حرا مخلاف النفس فالمستبر فيه المساواة ى 
الحياةولهذا لاتتل الفس الصحيحة يلفس الزمنة وقد تحمقت الساواة هامتا وعلى هذا لر 
قتلرجل صبيا شايه اتماص لوجود الساوأة بينبما فى امياة وكذلك لى تل رجل امرأة 
وروى عن على رضى الله عنه يتخير أولياها بين أن يستوفرا دنا وبين أن يمطوا التائل 
أصف دبتهثم يتتلويه قصاصا وهذا ديد لايح عن على رضى الله عنه وقد كانأفته منأن 
يول القصاص لم يكن واجبائم جب باعطاء المال وعلى هسذا لو قتل العبد المى مدا والرأة 
الرجل ذليبما التساص لوجود المساواة ينبمافى المياة والشافى لانخااينا فى هذا فانه يرى 
استيفاء الا قن بالاكل قصاصاوائما يأبى استيناء الاكل بالاقنص فاذا تينهذا فى سالة 
الاننراد فكذ لك عند الاشتراك حت اذا اشترك جاعة من الرجال فىقتلحرة أو أمةفليم 
القصاص كم لو اشتركوا فى قل رجل حر وكذلك لو قتل السلم الذبى عمدا ذليه التصاص 
عندنا وعند الشافى لاقصادص عليه وأماالذى اذا قتلذميا م سل التاتل فمليهالقصاص بالاثفاق 
وبق أن أبا يوست وحمهاللةقذى بالتصادس عل هاشمي ي تل ذى شل أولياء التائل يؤذونه 
بألسلترم وبتولرن يأجائر ياقائل مؤمن بكائر فشكا إلى غليفة قتا ارقق بهم ياعم ممراد 
أطليفة خررججوأسى يامادتهم اليه ثم قال لاولياء القنيل هانوا بينة من اسلمين أن صلحيم كال 
تؤدىاطزية ماوعا فال زلا يدعون أنه كان متتعامن ٠أداء‏ الجزية فابذا قله ولانتل علييم 
الا بيئة من السلمين فمجزوا عن ذلكفدراً القود بهودخل على اتلليفة فاخبره ذلك قضحك 
وقال من بقاومي يا أصحاب أبى حنيفة واستدل الشاذى بتوله تمالى أفن كان مؤمنا كن كان 
ذاستالايستوون فالقصاص يببى على ل اواةوبمد ماانتفت المساواة ينبا بالنصر ص الظلاهصرة 
لا جب عليهالقصاص وال عليه اللا م لمسلمون كان دماؤهم فبذا دليلعل اندماءغيرهم 
لايق" دماءهم ثم تآلى اك ل مؤمن بكائر وبالاجماع ليس المراد أ 
الاستيناء ضرفا أن ارادئق الوجوب والمنى فيه ان المتتول مسمقوص ص الكثر ذلا يجب 
القصامن على الس بقتله كالستأمن وهذأ لان الكفر من عمل النقائص ذالكافر كاليتمن 
جص م ع 0ه 











وديف 


! وه قل الله تعالي أو من كازميتا تإحيناه أى كافرا فرزقعاه المدى قلا ساواة يين من 
هو ميت من وجه وين من هو حي من كل وجه مخلاف الذى أذا قثل ذميًا فند وبجدت 
الساواة هناك فو فوج ب التصاصثم الاسلام ؛ بمد ذلك زيادةحصلت على حق الاواءقلاء: 
ا من الاستيفاءكامستأمن) ذا قتل مستأمنا يلزمه التصاص متصوص عليه فى السير الكبير فى 
الف والطرفجيمائم لو أسل القائل بعد ذلك لاسقط عنه القماص ولانالكثر مهدر 
ا ]| للدممؤثر فى الاباحةفاذا وجدولم ببح يصير شيبة كالملك ذانهمييح ناذا وجد فالاخت من 
| الرضاعة ولم بيحفبصيد شيبة فيدرء ماإندرئ»-بالتبرات والدليلعلي ان الكفر مهدر للدم ان 
أأمن لاحل قتله من أهل ارب كالساء والذرارى اذا قتايم ااسان لاننرم شيأ لوجودالهدر 
أأوماذلك الالكثر وال يه أس نات الكار لكف عمقل اق في وقاناوم حتى 
ا لانكونكدةيمنى كتنة الكثر وكا قال عليه الصلاة والسلام أسرت أن أقائل الناسحتى يدولوا 
الالله الا النهوهذا الكفر َعم لمدعتدالذمة الاأبمغير يدعامل ف فى أباحة الدم يمن الدحاءالى لدي 
ا باحسسن 11 الى اليهقى قولهشعالى فأجردحق يسم عكلاماشازيق باعتباره 
إشيبة بلتقى مها المساواة ينه وبين السلم > عتزلة طبارة المستحاضة مع طبارة الاصماء فاسيلان 
الدم الذىهو انض للطبارة موجود مم طبارة المستحاضة ولكمه غير عامل ف الوقت ومع 
هذا لاتكونطبارما طبارة الامعامسي لانصا لاماءة الاصاءوهدا حلاف امال ذانه يجب 
الفط برل لال ى لان البيح وهو الكفر ليس ف الال واما هو فى الفس فو تطير| 
حتيقة الاباحة إسببب القضاء بالرجم فانه لاايكون مؤثرا فى الألحتق يجب القطع إسرقةماه| 
رحن تناس 1 أحد يقتزه 00 لسركة ة مال اللستأمن أيضاه بوضّحه ا 
|أذالت فى السرقة خالض حق الله تثالى قوجوبه يمتمد الجنابة علي حق الله تعالل دون | 
|| الساواة وممتى المنابة تتحةق فى سرقة مال الذى والمستأمن شوب الامن لماحتا - 
فا كان القطم الانظيرالكفارة والكمارةنحب بتقتل الذى و الستأمنك انب يقئل الله وحجتنا 
ف ذلك ماروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقاد مسلا مذى وال أنا أحق من وفى بذمته 
وهذا اليل تنمييص عل وجوب التودعا لي الس عتل الذى واستيناء القود مه وق نش 
الروايات أن رجلا مسلا قتل ذميا فقذى دسول الله م اله عليه وسلم بالقصياص وقال أنا 
ا أأدق من وفى بذمته وعن مر رضي اله عنه اله أمى يتل رجل مسلا برجل” من أهل الميرة 
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لجسي 


سفن 8 اذك 
ذىثم يلنه انه فارس من فرسان العرب فكتب فيه ان لا تقتل بمنى يسترضوا الاولياء 
فيصالوا على الدبةوان عبيد الله وبر لاتل هىمزان تبعة 5 دمأ بيه استقر الام عيل عمان 
خملاب منه علي رضى له عنه أن يقنص م م عبدالله وكان بدافي فى ذلك أياما. م لم قال هذا 
رجل تت أبوه بالامس فأنا أستحى أن أقته اليوم وان هس »زان رجل من أهل الارض 
أنا وليه أعذوعنه وأؤدى الديدههذا أنفاق منبما علي وجو بالقصاص وقغى على رضي التدعنه 
بالقصاس على مسلم بقتل ذى م رأى الولي ١‏ دمدذلك فتّال ماذا صئءت قال الى ري تأن أقتل 
أياه لا رد أخى وقد أعطوتى امال ذقال ذاما ابم خوفوك ذال لافتالء علي رطى الله عه أقا 
أعطينا 5 الددة وتبذلون الإزية لنكون 7 كديانا و أموالي كاموا النا والمعنىفيه إن دم 
الذى مطّبونبالقصاص حت اذا كان القائتلذميا يلزمه القصاص به بالاجماع وذلك دليل علي 
انثفاء الشيبة المببحة عن الدم وبمد النفاء الشببة يستوى أن يكون القائل مسلا أو ذميا ولا 
يدل عليه الاب اذا قتل ابنه لان امتناع وجوب الدود عليه عندنا ليس لقيام الشببة فى دم 
الابن إل لان فضيلة الانوة ترج الولد من أن يكونمستوجبا التود علي والده كا عنمه من 
قتله ششرعا وان كان الاب مباح الدم بال كان مدا أو حريا أو زائيا وهو ممصن والدليل 
ملل أن الابوة اذا مارأنت تمنم استيفاء القصاص والشررة انما تنؤثراذا اقترنت بالسبب الموجب 
وحيث كان طريان الابوة ماما من الاستيفاء عرفنا ان النىقيه ماذ كرا فاما المستأمن أذا 
قال مستأمنا ففى وجزب القصاص عل لى الم بثل ال متأمن قياس أواسة<سان فى القياس يازمه |ؤ 
التساص ذ كرء فى هذا الكتاب وهو رماءةأ عدن تم أن أستاد الطحاوى عن أسسانا أ 
ودواه ابن مماعة عن ألى ار بف قاواعاة كر قدأ ناد نابض جواب التياس أن الشببة : 
المبيحة ع نالدم ثتنى بممّد الامان فلا جرم يجب القه 0 تتلاعلى الستأمن والسل جبءا نمام ا 
ا على جواب الاستحسانفيتول بقيت الشببة البيحة فىدمه وهو كونه حرا لانه مكن من أ 
الرجوع الي دار المرب جل ف الم كاثدق دار المرب فلايجب التصاص بق بتتله ولى أمد 
سواء كان القائل مستأمنا أوذميا أومسلاولان الذى عدو نالدمعل التأبيد ذيجب القصاضن 
بقتله عل |1 سل كالمس” وتحتيقه أن الفصاص يعتمدااساواة فى الحياة لانه ازهاق المياة وهو 
0 واه تحق الساوأة فى ذلك شرعا لرجود التساوى فى حدّن الدم وقد 














وجد ذاك 5 االل ماه أ الهم و جد نت رد 1 يد إسببمشروع وهو عقد الذمة 
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نغاف عن الاسلام فى معنى المتن واثلاف يسل عمل الاصلعئد عدم الاصل وهدًا الْئّن 

والتقوم ما ثبت بالاحراذ والاحرازيكون بالدار لا بالدين لان الاحراز بالدين انما يكون 
فى حن من ل ستقده فأما الاحرازيقوة 5 أهل الدارفيكون و فى <ق ق الكل والذى فى الاحراز 
- ]| مساو اسم لانه من أهل دا رناحتيقة وكا والدليلعليهأن الاحراز يؤر فى الال والفس 
جيما ئم في الال احراز لذ كاحراز السلي حتي يحب القطع بسرقة مال الدى وحد السرقة 
أقرب الى السقوط عند نمكن الشببة من القصاص ولا يدذل عليه المنغى عليه بإلرجم لاءا 
لا تقول بباح قتله لتتصان فى احراز كلجزءعلى جرعته فأما الاحرازفْمائم فى امال والنفس 
جيمأ وهاهن ان سل لنا ان الاحراز فى حق المسلم والذى سواء ينضح الكلام ذانه لامكه أن 
بدعى لمدذلك باءالشببة نسب ساد رأر علي الكثر لان المييئح كن هو لقتال دون الكمرما 
قال التعالي ذان قالو فاقتلرهمونا رأى رسول الله صل الندعليه وس أمسرأة متئولة قالهاءيا 

كانت هذه ثناتل قل قنات والفتال ينمدم يالاحراز فح قالذى أصلاما بشعدم فى حق | 
وقد قرا هذا السير واذا نبت انثفاء الشببة والمساوأة فى الاحراز ثبتت المساواة ينبماى 
3 القصاص فلا وزأن تنكون فضيلة الاسلام فى القائل ماذما لان طريان هسذه العطيلة 
لامنع الاستيفاءفلوكان اقترانما بالسيب ينع الوجوب لكان طرياما عنم الاستيفاء كفطياة 
الابوة وفضيلة الاسلام فى المشكوحة فانه أ كان كنع ابتداء الدكاح عليبأ للكائر ينع الرطء 
اذا طلرأ أبمد الدكاح فاماللسل اذاتتل مستأمنا ذلا قصاص عليهعلىطر بق الاستحسان لاتمدام 
المساواةفى الاحراز فالمستأمن غير حرذ نفسه بدار الاسلام على التأبيد وما لا بو. بجبات 
إسرقةماله ليقاء الشرةالبيحة وهى الحارية ذال ممكن. نأن ب بو الى دار المرب فيمود -دريا 
للمسلمين ومذا الطريق تقول لا تفتل الذى بالستأمن أيضا خلافا للشافى لان ألذى عرز 
ننْسه بدارنا علي التأيد فلا تحةق الساواة ينه وين المستأمن فأما الهم يات فى ف المساواةبين 
الكفار والؤمنين المرادسرافى أحكام الآنخر وذلك مبين فى آخر كل آبة وأماقوله عليه السلام 
السلمون شعانؤ دماؤهم دن أصلا أن تخصيص الثى* بالذك رلا بدل على أنىماعدادفلايكون 
, هذأ بيان أن دماء غير السلمين لا تسكاى*دماء المسلمينوأما وله عليه السلام لا “قتل مؤمن | 

بكافر فبوا غير مجري على خلاهسه بالاتفاق لان القائل اذا أسل تقتل قعاص أوفيه قتلمؤمن 

0 1 0 به 0 إلعنى ف عن لاب ل تله من أدل ا 








ا 2 
الؤمنوث مبم بدليل قوله ولا ذو عبد فى عبده أي ولا يتل ذو المبد بالكافر وائما لانتل 
ذو العيد بالكافرالحربى دان فيل هذا ابتداء أى لا يتل ذو العبد فى مدة عبده انا إتداء 
الوا وحفيقة للعماف خصوصا ما لا يكون مستقلا بنفسه فان قيل قد روى ولا بذي عبسد 
فيفهم منه أن ااؤمن لا يقل بذى المبدة قلما ان نبتت هذه الرواية فبى مُمولة على المستأمن 
وبه تقول ان الل لا يقتل بالستأمن وكذلك لو اجتمع تفر من المسلمين علي قتل ذى قتلوا 
ب به لاممم ف حَ القصاص كالمسلمين وكل قلع من مصل فيه التصاءص فى ذلك الو ضع لان 
للمتير فى القصاص الساواة وى القطع من المفاصل عكن اعتبار المساواة فيج ب التصاص فأما 
كل: قطم لا يكون من مفصل بل يكاون إيكسر المقلم قانه لا ب القصياص فية عندنا رفي 
أحد قو الشافى يب التصاص لان اتسالي ةد رون ل نى ار جر والطناية بنير حق فى 
الئلاب اما ركون مبذه الصفة وقل ما يكون من اأفصل فاو تلنا لالجب التعرامن ف ذلك 
أدى الى أبطال المكة ولكا نستدل بتوله عليه السلام لا قصاص ف العظلم ولانه لاتتأنى 
مسراعاة المساواة فى العظام لانه لا يسكسر فى اأوضم الذى بر" كسره ويدوث اعتبار 
المساواة لامجب القصاص ماخلا المن ثالقصامن يجب فبه وقد بيناه ولا نتقطم ايسا 
بين ولا المين باليسار ولا اليد بالرجل ولا الابرام بتيرها من الاصبايم ولا أصبع من بد 
باصبم من الرجل لالمدام المساواة بين هذه الاعضاء فان فيا هو المقصود بها لا مساوأة 
لدي مصرره 00 اليد والعمل ميلو دين المين وال عحنوذلك مارت ركذاافنى 
الاقة والميئة يخلبرالتماوت بين الابهام وغيرها من الاصابع وبين اليد والرجلوا أسابيع اليد 
وأصابع الرجل فيءتنم جريان التصادس يتبماولايقنص منعفلم ماخلا امن والاصل فى 
جريان التعصاص في الاسنان قوله تعالي و المن يالسن وروى أن الريع عمة أ بن مالاك 
١‏ كسرت سن جاربة اقفيئ سول الله صلى الله عليه وسل بالتصاص كاله أس بن النضر 
أو يككسر سن الربيم لسن جارية ذرضوا بالارع ش فتال عليه السلامان لله عبادا لو أقسموا عليه 
لابرهم منهم أذس بن النشر والاصل فى جريان القصاص فيا دون المفس اعتبار الماثلةنى 
الفيل و فى الكل امالأخو ذ بالعءل فلانالمائلة فى ضان المد وأنمنصوص عليبافيجب أعتبارها 
فى كل ما بتأنى وامتأنى اعتبار الماثلة فى هذه الاشياء ويتى بالمائلة فى الأخوذ الام المساواة 
فى اللتفعة والمساواة فى البدل لان التفاوت فى المنفمة القصودة دليل اختلاف المنس وأن 
٠‏ أل7و7سسصيص صب ص 0 07007007070707 7172177277700 أ 











ملق 
سسسب سمبب و صو و و وروت وروي 


اتحدالاصل فلا نمدم المائلة أولى ولمذا لانقطم المين بالبسار والتغاوت فى البدل دليل ظاه 
على الندام المساواة لان البدل عتايلة اميدل وهو تيمئه فالتفاوت فيه دلي ل على التفاوت 
المبدل وعلى هذا الاصل قل عياؤنا رجهم اله لاتجرى التصاص بين الرجال والساه 
فى الاماراف وقال أبن أبئ إلى مجرى وهر ةول الشانى وب لكون فى الياب ب طون رسا 
سبلا وهو اعتبار الا طراف بالفوس لام ١‏ تابسة نفس ونبوت اطع فى اتبع وله 5 
الاصل فكيا مجرى التصاص بين الرجال والنساء فى النفوس فكذلك فى الاطراف ولكا 
تقول لامائلة بين طرف الرجل وطرف المرأة فى المنفءة ولا فى الببدل والمائلة ممبرة فى 
القصاصف الاطراف دلي لأن الصحبحة لافستوى بالشلاه للتفاوت يتبمافىالبدل والفعة 
ا ولا ممق لتولممان الشلاء ميتة لاروح فيبا لان أس_تفاءهاق القصاص جائز وقطما م 
صاحيها وجب حكومة ال.دل لقطمرا فمرذنا أن المياة فيها بافية ولكن الثماوت فى البدل 
فلاتقطم العم يحة بها ثثلاف النفو سر فلممتر هناك المساواة ف الفمل حت تستوى اللفس 
الصحيحة بالرمنةوقال لاتفاءت » البدل عنم استيناء الا كل بالانقص ولا عنم استيفا 
الاتنص بالا كال حت ان الشلاء نفطع بالمبحيسة وعندم فى هذا الموضم لانقطم بدالرا 1 
بلرجل ه قلأ م اذا كان التفاوت السب حي ى كالشلل وناات إِعض الات قر 1 
كأما اذا كآن الثفاوت عمنى حكمى فاءه عنم استيفاء كلواحد منهءا لصاحبهكالهين مع ! 

وهذا المنى وهو ان فى النفاوتاذا كان ينتصان حمى 3 ذن له الأق اذارضى 90 0 
هو رالبعضٌ حقه مستوفيا لما بتى وذلك جائز ول#ذا د الاك ل لان ص وان, رضى به 
القاطع لانه بالرضا يكون باذلا لازيادةولا يجوز استيغاء الطرف بالبدل فاما اذا كان التفاوت || , 
لممنى حكمى فلا وجه لْكنه من الاستيفاء داهنا بطريق اسقاط البعض ولا بطريق الودل 
وعلى هسذا قال الشافنى تقطع بد العبد بيد المر يا تقتل الميد بالحر وكذلك تقطم يد العيد 
يد العبدكا تقتل أحدها بالأخر قصاصا ولا تقطم بدالمر بيد العيد ما لاتقتل الخر بالمبد 
عنده وعندنا لامجرى القصاص بين المبيد والاحرار ولا بين البيد فا دون النفس لالندام 
الساواة فىاليدل أما ذجايينالمبيد والاحرار فظاهى وكذلك بين المبيد أذا اختلفت التمفهم 
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وكذلك اذا أستوت لان طراق معرفة القيمة المزر والمائلة الشروطة شرعا لاثبت بطريق 5 








5-7 37 الال لرعية عند اكثابلة باءلاة تال ُباب 4 رف ف بان 








1 3 لففلق 

وان كان تماق به ماشدرى* بالشببات فكذلك المائلة في القيمة هاهنا لانا لاننكر ممرفة 
القيمة بالمزر والثان وانما ننكر ثرو ت!اساواة باأزر قطماوفي باب السرقةالاجة الى معرفة 
القيمة لاالى الساواة ولا بعال اذا كالنتقيمة كل واحد من المبدين أكثر من عشر : آلان 
ذباهنا المساواة ترما البدلثابتة شرعا و مهذلك لاجرى القصاص ينبياق الاماراف لان 
التقدير فى دل ننس الميد فاما بدل طرفهفلايدخله التقدير شرعاولكن تحب قيمته بالئة ما 
امت فيتحقق التفاوت يينرمائيه ومهذانبين ان اطراف العيد يسلك بها مسلكالاموال ولا 
مدخل للقصاص فى الامؤال وعلىهذا الاممل قلنا يجري التصاص بين الس والذى فيا دون 
النفس لاءساواة يثممافى البدل وعندالشائى شطمطر ف الذى بار ف الم و لانقطع عار ف 
ال لعارف! لذ اعثارابافسية علي قرله علي هذا الاصل لابشمطلع ‏ دان بد واحدة عندنا 
للتفاوت فى البدل والتفاوت فى المتدار وتأثير التفاوت في القدار فها يبر فيه الاثلة أ كثر 
عن تأثير التغفارت ف الصفة ( ألا ترى ) أن في الاموالالربوةالتفاوت في المقدار بلع جواز 
المقّد والتفاوت فى الصة لا عنم ثم التفاوت فى الصئة هأهنا عنم استيفاه الا كل بالاتقص 
كالصحيدة بالشلاء فالثفاوت فى الّدار أولي وعند الشافى بتنطم بدان بيد واحدة اذا وضما 
السكينمن جانب واحدةاعتبارالاتصاص فى الطرف بالتصاص فى النفس الا أنفي الاطراف 
اذا وضع أحدها ااسكين من جانب والآّنخر من جانب وام حتى الاقيالسكيئان يجب 
القصاص لان القتل ازداق لاحياة وهو لامحتمل الوم.ف بالتجزى محال فباختلاف محل الفيل 
لايثبت التتجزى بل كل واحد منيما قائل على الكمال ما لو أحمد محل ليها اما القتطم انه 
جنا سوس وذلك بشوع نوعين فوع منه نتجزاً وهو عند اختلاف ل الفمل لانه لر لم 
يوجد من كل واحد منما اسار السلاح الا علي دمض العضو ونوع منه لاحتهل الوصف 
بالتعوزى وهوما انحد عل الفءل لان كل واحد متبماأمر” السلاحعل جميع المضو( ألا ترى ) 
أنه لامكن أن شار الىثى” من الحل فيال القطم نغمل هذا دون فمل ذلك وعئداختلاف 
عل الفمل تقال هذا الجائب انقطع فل هذا وكاب أل .. خر انقطم شمل آلآ خر ذاذا كان 
عيد متجزى' كان قياس النفس يجمل كل واحدمنهما قاطما تجديع اليد 0ك فيازمه القصاص 
لاعتبار منى الزجر م يمتبر ذلك فى النفس والدليل على الفرقان 3 يز عل الفعل عب 
على كل واحد متبماحكودة المدل وعتد اتحاد محل الفمل يحب على كل واحصد متهما عندم 




















508 الرلف 4 
قصف «ية اليد فى ماله وكدلك فلم لو أن عرمين قتلا صيدا بضريةواحدة دان على كل 
واحد متبمأ قيمته صويحا ولو جرحه كل واحد منبها فى حل علي حدة ضمن كل واحدمتبيا 
قيمته مجر وحا مجراحة صاحبه فبيتضح هذا العرق ولكا نول كل واحد منبما قاطغ بض 
اليه سواء اختاف عل السمل أو انعد لان القطع هو الفمل بين متصلين ولهذا يطاق ه_ذا 
الاسم على للشب والبات والمبالو من بتكن ان مااشطم يفعل أحده الم ينقطم سمل 
الخ ولاممتير بسار كل ولحد منرما السلاح على ججيع المذو لان اسار السلاح من 
قير حصول القطم نه وجوده كعدمه وما انطع بدو أحدهها ممتقطم بدو الآلدر هذا 
ثى' لعرفه كل عاقل فءردا أن 0 عض اليد ولا ممورأن يتلم جبيع 
إبده بقطمه بعض اليد لان المساواة فى الفمل ممتبرة لاعالة والدليل عايه أن القطم و فى اطلاة 
ممامحتمل الوصف بالنجزى وما بحتدل الوصف بالتجزى اذا اشترك فيه اثنان يضاف الى 
كل واحد منبما بمضه وان حصل عل وجه غير متجزىك لراشتركا فى زيق ثوب أو 
فى استبلاك درة أو فى جل حبسه يضاف نصه الى كل واحد منهما وأن حصل على وجه 
غير متجزى هاما اللفس فالقياس يها همكذا ولكن تركنا القياين بالاثر وهو حسديث تمر 
والمخصوص من التّياس بالاثر لايلحق به الا أنيكون فى معناه من كل وجه لان الددل فى 
النغسلامحتمل الوض.ف بالتجزى حال والفمل ف الطرف يحتمل الوصف بالتجزى ( ألاثرى ) 
أنه يتحقق أن نقطع بعض اليد ويترك ما بتي وفى ارفس لابتحةق ازهاق بعض المياة دون 
البمض فامدم امال التجزى هناك مجمل كاملا فى حدق يٍِ واحد مهما ولا حال التجزى 
هاهنا يجمل كل واحدمنباقاطما لابمض» بوضح الفرق ان التمل فى النفس يكل سراءة فل 


فانه لو جرح فسري الى التفس كان مباششرا قتله والفمل فى الطرف لا يككل بسرابة الفملواءه | * 


لو قعام فسرى الى مأ بقحتى سقط لا يلزه القصاص وسرأبة قله أقرب إلي فمله من دمل 
شرك لالز تكثيل فل وبسراية ذلهق حك التصاصفلان لايجوز تكميله بفمل شريكه 
أول ولا مدنى لاعتبار الزجر فان ممنى الرجر ممتير إحد وجود الماثلة بدليل أنه لاتقطع بد 
لكر بيدالمبد ولا الصحيحةبالشلاء لا ذمداء ال لتوان وقمت الماجةالى الزجر ولان الشتركين 
فىأدى مانتعاق بهالقطع لايازمرما اتيك لو اشترك وجلانفى سرقةتصاب واحد لاإفطم 
واحد منبما وأن كان اسروقدرة لاتحتمل النجزي ويه فارق اللفسن فان الشتركينفى أ 
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لطازة 8 

بها يوجب لقال ححا لله قعالى بازمرما القت لمحو ما اذا اشتركا في قتل رجل فى قطم الطريق 
فيمتير دق العبسد ممق التمالى فى الفصلين جيما واذا بت أنه لا بجحب اللقصاص عليبما قلنا 
يجب علي كل واحد منبما نصف دية اليد ماله لانا 'ثيتن أن كل واحدمنهما قاطم للنصف 
والفمل عمد وكذلاك اذا وضع كل واحدمنهما السكين من جائب فانا ان علمنا أن كل واحد 
متبمأ قطع نمف اليد يلزمة نصف الديةواعا يصار اليحكومة المدل اذالم يعم أن كلما قطمةه 
كل واحد مثرءا قدر النصف ولو قطورجل بد رجل من نصف الساعد أورجله من نمف 
الساق تمدا لم يكن عليه فى ذلك قصاص لانه لا يمكن اعتبار المائلة فى الفمل والمحل فان فمله 
كان فى كس الفلم دون القعام من المفصل وفها يلزمه من الدية وحكومة المدل اختلاف بين 
أتعاينا وقد تقدم يانه ولر قملم رجل يدى رجل 7 واليسرى قطمءت يداه يبما وكذلك 
ان تطمهما من 7 لان المائلة الشروطة ف الفمل والممل والأخوذ بالغمل موجود فان قيل 
هو ما ذوتعلى كل واحد منبءا مافعة الجنسواذا قطمنا بده كان فيه نغويت منفمة ابلس 
فلا تحت الماثلة قلنا فيحق كل واحد متهمايمتبر ما يستوفيه هو ولس فى أستيفائه منفية 
الس ميا المنى انما بمتبر فى السرقةلانقويت متفعةالمنساستبلاك حكا والاستبلاك 
المقيق في حد السرقة غيد مشروع فكذلك المكمى ذأما فى القصاص فالاستبلاك المقيق 
مشروع اذا كانت المائلة فيه فكذإك الاستبلاك المكمى ولر فطع رجل عينى رجلين 
١‏ قتامت عينه مهما وغرم دية يد منهماعندنا سواء قطمبمامما أو على التعاقب وقال الشافى ان 
قطمب.| على التعاقب بقطلع بالاولى منبما ولكانى الارش وان قطمهما مما برع ينبما ويكون 
القصاص أن خرجت قرعته والارش للاخر لاله حينقاع , بد أحدها فنّد صارت مشنولة 
كتهمستحقة له قصاصا واأشذول لايشدل كن ردنعيئا من ألنسأن وسلمبا أليه نم رهنبامن 
5-1 فانه لايصلح الثانى مع ناح الاول وهنا حقالاولباق فنم ذلك “بوت حق الثانى 
ق اليد يلاف ما اذا ع الاول لان الام قدزال اذ ليبن له حق فى الل وكذلك اذا 
بادر الثالى واسستوف لاءه لم ببق للاول حق فى الل لفواته فكان الثاتى مستوئيا حتّه فاذا 
حشرا جيما طق الاول قم فيتر جسبالسبق والدليل عليه أنه ليس فى عيته وفاء محتبمابالائفاق 

00 حت أن عندم ِمَعُى بارش بد يشبما وان قطماجيما ولو كان فى عيته وفاء محقبمالم يجب لها 
08 ؟ آخر بمد أسستيفائه 66 ثم فى النفس اذا إلبت أن فى عيئه وفاء محق أحدما لم يلكن دل" 
م 2 








1ن 

من رجح أحدها على الأ نر ذرجحنا بالسوق أو مخروج الترعة اذا حصل الثملاق جريا| 
اهو أصل ثم قباقام ججع بين التصاص والار شلكل واحد هنيما سيسقيل واحدوذلك 
لامجو علي أصلكره وحجتنائى ذلك أن دق كل واحد متبما ثأبت فى جيع اليد لان السب 
تقرر فىحق كل واحد منبماوهى الفط سوس فو وكونه مشتولا يحق الاول الم عنمتقرر 
السببقى حق الثاثى لا عنم نبوت حك (ألا تري) أن ملك أأولى مْ فى عبده لاجنع وجوب 
التصاص طايه اذا تعرر سببه وهو التتل وق دون الللك يخلاف الرهن فان نيوت ت السببب 
مناك بطراق اليم واشتنال الحل فق الاول عنم بوت السبب فى حقالثاتىحكما را الدليل 
عليه أنه لوعف الاول كان لاثاتى أنيستونى القصاص وتأئير السفو فى الاستاط ذار يمس 

له التصاص باصل العمل ل يجب بالمذو والدليل عليه أن الثانى لو بادر واستوفى كان مستوفًا 
لاتصاص عرفا أن حق كل واحدمنبما ثابت فى جيم اليسد والمساواة فى سبب الاستحتاق 
وجب الساراة فر الاستحقاقكالارمين فى التركة والشفيمين فىالشقص المشموعالا أنه اذا 
قعلمت بده مهما فد صار كل واحد متبما مستوقيا صف حقه 1 , دنا أن القط عع متجزث 
فان القطم الذى هو طل ية يقم من أبنين بصفة التجزى ذكدلك القطم الذئن هو جزء لان 
الس ذان ماهو طِ 5 لا قم متجزيا ذفكذلك ماهواجزء واذا صار كل واحدك مارماً 
مستوفيا نصف اليدتقدقغى بنصف طرفه حق كل وأحد منبما ومن عليهالنتصاص في العارف 
اذا قفى إطرفه حا مستحمّا عليه يقضى لمن له القصاص بالارش كا لد قطمت ,دده فى سمرقة 
ومبذا تبين أن المنى الذى>ب به صف الارش لكل واحد منرما غير ما يجب به التصاص 
فلا يكون هذا جممابين القصاص والارش بسبب واحد وبه فارق النفس فان هناك لر فى 
مننسه حمّامستحتاعليه بان قتل رحمالا يقغى أن له القصاص نثى' اذا عرقنا هذا فندول ار 
عق أحدها عنه قبل القصاص اقتص منه لاقي ولاثي" اناتى لان اازاحمة يامماه فى القطم 
لثبوت حق كل واحد متهما ف فى الل وقد العدم ذلك نو أحدى| فكان إلا" خر القصاص 
قط ولو حشر أحدها دون صاحيه لم ينتظر الغاب وشتص لمذ! اطاخر لان حته ثبت 
فى جيم اليد ومّاحة الأ خر ممه فى الاستيفاء موتهوم على حشر وعى لا حشر فلايؤخر 
استيفاء الماوم لمكان [اوهوم كاحد الشفيمين اذا حضر والآ خرغا ئسي ةغىله مجميع الببع 
بالشقمة لهذا الممنى 0 م قات ل ا مستحقا عليه 

















00 


فيقفى للآ در بالارش لاف النفس ذانهناك لوحضر أحدمماواستوفى التصاص ثم حشر 
ادر لا يفى له بتى" لانهناك فى نفسه وفاء تحترما فاعالم يستوف هدا المنى من جهته | 
وان ل حشر وليس فى الطرق الواحد وفاء يحمرما ذاها تعذر علي الثانى للاستيفاء قضائه 
إدارفه حمًا مسستحقا عايسه » بوضحه أن فى النفس وات قفى مباحتًا مستحةاعليه ذلا 
يعكن جعلرا سالمةلمد موته و 03 عكنه قوم تفسععليه لد مامات ذأمانى الطرف فيمكن أل |) 
جم ل العارف كالسا إلهحين قفي بحتام ستحة! عليه وان بوم عليدذلك لانه كالخابس لطرفه | 
حكنا فابذا نضى للثاق بالارش وان اجتسا فقدى لما بالقصاص والدية فأخذ الدية نم عنى 
أحدما عن القصاص جاز عنوه وليكن للا خر أن يستوفى القصاص وافماله قصف الدية لا 
لامهما مذكا الارش بالتبض وبعد تام ملك كل واحد منهما فى نصف اليد يستحيل أن ببق 
دق كل واحد منبها فى جيم القصاص فمركنا أن <ق كل واجد منرما امسا بق فى لصف ل 
القصاص والقصاص المشترك بين انين اذا سقط نصيب أحدهما بمفوهاتقاب تصيسالاً مر | 
مالادأنا اذا ذا توفيا الدية حى وى أحدها لد ما فم بي القَامضى فعلى قرول أبى حنيفة ة وأبى ا 
| بوسف للآخر أنيستوف, 'القصاص كما لو عق أحدما قبل قضاء القاضي وهو القياس وعد أ 
عمد وزفرليس للا لخر أ بستوف القصاص استمدسانا ملو عفي أحدهمابداستيفاء الارش |[ 
وذلك لان قضاه القَامى بالقصاص وبالاارش يهنا قد نَهُمْ ومن ضرورته ضرورة القصاص 













مشتركا يذرءا ذاذا أسقط أحدهما أيه بق سدق الاخر فى تصف التصاص ولا بتصور 
استيفاء نصف اليد فى أصبا والدليل عليه أن الارش قضاء ٠‏ القاذى صار ماوكا ينبا فى 5 اا 
لو ملكا الارش بالاستينفاء فلاف ما قرل التعناه فامهمالم يلكا الارش بعد فيرقي حق كل ا 
واحد مثهما قَ ممع القصاص والديل على الفرق بين ماتبل القصاص وينمابمدهآن أحد 

الشفيمين لوسل قبل أن بضني القاضى لحرا إلدار كان للاخر أن بأخاذ جيع الدار بالشفمة || 
ولو سل أحدههما بعد قضاء القاضى لم يكن للاخر أن ,أخذ الاالنميف وكذاكلوادى رجلا | 
"كل واحد منبما شراءعين من ذى اليد وأقاما اليينة ثم أسقط أحدهماحقه قبل قضاءالقاضى | 
فآنه شغى الاخربالييم ففجع اليين ولعد ماقذى القاذى لها لو ردأحدها الببعفى أصيبه ١‏ 

يكن للآخر الا اللنمف وأو لحئيقة وأو يوست قل القامني ايا قغى ما كان على ما كان 
فتزل ذلك مئلة الفتوى ولو استفشا يا فأنتي لما القاؤذى أن القصاص نكا أو أن الارش 
>>أاءكقكاككقك ‏ ًً##أالا#ا © بطجح©“# لتر 
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كالم ل تقى ادها اكان إل [لاخرا ا كت ك اا قذى به ا وهر لير | 
من مات وثرك ابنا ينا قنشى القانى يدبما باميراث أثلاما كان هذا كنترى البق وثر | 
تروج امرأة ول ينم لماء برا مذ الثاضي لما ببر الثل كان فا كفتوى ألمتى سدى لو | 
طالتها قبل المسخول مبا كن لما امنمة وني سير هدا الرديف توعان من السكلام أحدهما أن | 
دق كل واد مهما كان فى جيع القصام ى على أن يستوتى كل واحد منيما النصف اذا / 
واه الا” خرويق كذلك ك لمدنضاء لقان بدليلأنه لى حشر أحدهماواستونى كالمستوفيا 
(انصاص ويكون الارش لل بخر محلاف مابمد استيناء الارش فان هنأك لوحشر أسدغها ْ 
الا كن نمن استيفاء القصاس الم محشسرالة * خروهذا لا نالقضاءةولمن التاضى والتساس ١‏ 
الى هو ثير ااشترك لانصير مشتركا قول مال ما لو جعل سف التصاص لغيره وتفي | 
الناضى ذلك كان ذلك لنوا ثملف استيفاء الارش فانه فمل وبالفملصي رالقصاص»شتركا | 
أ والقاني وان قذي بالارش ينبما فالملك لكل واحد منبما لايتم بالتنضاء قبل الاستيفاء لان أ 
الارش فى ممنى الملات فنا بم الك قيبايا بالئيض لابالقساء كفمة الزوجة تصير بال,ضس 
لا بتفمن القضاه والدليل عليه أن السبب [أوجب الارش لكل واحد منرءا قشاؤه لطرهة 
حا مستحقا عليه وذلك لايتم ب بالتعناء قيل استيناء القصاص ذأما اذا استوفيا الارش قسبب 
الك د فى البوض هو النيض وقد 9 ذلك ومبذا فارق فصل العفمةوالييم تالقان ي تقضائه 
اهناك غير الامى ما كان عليه لانه فسثم بيع كل واحد متهما فى المت وأبطال حق كل | 
واحد من الشفيعين فى اانصف الذى قذى يه الآخر والرجه ال أخرأن التصاص وجب أ 
مشتركا ينبما والارش كذلك أما اذا حصل الععلان ه.ا فبو طاهى وكذلك ان حصلا عي ْ 
التماقب لانه مل فى المكمم كانب.ا كانا مما وهذا لانا لو قلا أل حق كل وأحد منبما فى أ 
جيم التصاص لكان القاضى مسقطا حق كل واحد منبما عن نصف القصاص بولاية شرعية 
أ والتصاص لا محتمل الرصف بالتجزى اسمّاطا ( ألائرى ) أن صاحب اسل قلو عفاء نالنصسف 
سقط جيم حتّه وهاها لما نقذ قضاء القاضى بالتساص ينبماعىفا أالقصاص كانمشتر] | 
ييبما شرط ء راجمة كل واحد منرما مع صأحبه فتقرر ذلك بقضاء القامى نم بالنفو والت 
مزاحمته فيكون سدق الاخر قى التصاصلانعدام شرط الشركة "كا لوبزالتمزاحمته بالمفر 
قبلققاء القاني والمارين الاول أصح ولرم يكونا أخذا امال وأخذا بدكفيلا مضا أحدها 





ا 9 الغلان يا الا تأثير الكالة م شنو إجه ألطالية بالارش علي الكت ل وذله لك 
لا يكون أقوى من توه [اطالبة لما بالارش على الاصيل بقضاء القاضى ثم تم ساك لو 
عنما أحدها كازللا تحر التعادى كبذا مالدولو كانا أخدا بالمال رهنا كان هذا عتزلة قبض 
الال اذا عنا أحدها بعد ذاك لم يك ن الآآخر أن يستوفي التصاص وهصدا استت ان وكان 
الى فى القباس أن لايقم 2 أبدا مالم يقبضا وم , بذ كر غير هداق رواءة أبى 
حص وف رواية أبى سايان دل كان ينبسفى ف القياس أن لايقم ؛ يدتبا شركة أبدا سواء 
قيضا الال أولم يتبنا قٌُُ قول أى حنيفة وأبى بوسف و فى روابة أبى سليان أشار إلى أن 
القباس والاس :حساك فى قمل استياء الارش والارتمان بالارش ججيعا وفى روابة 
أبى حنص أشار الى أن القياس والاس تحسان فى فصل الارتهان بالارش وهذا هو 
الاصح وجد القياس انالرهن وئيقةبالارش كالكمالةفكيا ازعنو أحدهها بسدكفاةالكفيل 
بالارش لابجنع الا خرمن الاستيناء أى استيفاء القصاص فكذلك بعد الرهن لان بالارمهان 
1 يم ملكرءافى الارش ولا فىبدله وه الاستحسان أنموجب عتسد الرهن : بوت بد 
ا ذيا( ألا , ترى ) اند بم استيناؤها مهلاك الردن وانه يعثبر قبمة ارهن وقت 
القبض فتقام بد الاستيفاء متام حقيئة الاستيفاء فىابرا ثالشبرة مخلاف الكمالة فا بالكفالة 
ترداد ااطالبة ولا تنب تيد الاستيناء فبى كل حق واحدمنهما بمد الكفالة جيم القصاص 
ما كان قبله واذا قطع الوجل أصبع رجل من للفصل من عناه ثم قطع عينا أخرى بدأ 
اليد ثم قطع الاصميع ثم حضرأ جبيماافانه يقطم أصبمه أولا ياصبع الاير ثم يمير صاحب 
أليد فان شاء قطم مابني وان شاءأشل دية يده لان فى البسداءة بحق صاحب اليد ايغاه 
المقين فانه لايغرت به عسل حق ماح الاص. عع فعا أمكن أنماء الحتين لامجوز ابطال 
'|احق أحدهائم حق صاحب الاصبع فى الاصبع مقصود وحق صاحب اليد فى الاصبم 
تبع بدليل انه لو أراد قلع الاملم؟ أو بعضبا وترك الكف س من ذلك ولا مساواة بين 
. واللقصود فهو أخلير مالر قطع ربد فسأن وقتل ار ذآبه ب مح صاحب اليد فيص 
له أولا نم ينتدل بل" خر واذأ قطع صاحب الاببع مره عرساب اليد ععزلة مالو 
تانايد القاطم نأقصة باصيم ومن قطم ب بد أنسأن ويد القاطم تأقصرة بأصور بع بتخير القطوعة 
يده لمجزة من استرناء حمّه لصفة الكثال فال شاء أخذ الارش وان 8 تطم مايق ولا 


























أثي* له سورى ذلك عدن وعند الشادى له أن يتطم مأبي ويضمته خمس دب اليد لان كل || 
أصيم نخس اليد بدليل أن ارش كل أصيع يكون خمس ارش اليد فهر انما استوق أربمة | 
ان لخ دلق 3 الاش اين كن لف عل شر افنة أشزة ستلة فود جيدة ‏ 


أنه بكاله 6 برجع مع ذلك بشية من من الاش كال تم بدا يح ويد اتام عاد 
فاستوفى التسياص وهذالان الاعيالع صمقة لليد (أله م رى ) أن القعود باليد مئية ١‏ 
البطش وبوات الاصيع : تتقص ممتى البطش ولا تعدم والدليل عليه انه لو أواد صاحي ١‏ 
اليد استيناه بض الاصايم ل يكن له بسد ذلك ولكن اما أن يقطع من مغصل اليد أر | 
يترك درفنا أن الاصايم فى حتّه عنزلة الرصف ومن مجور بحته مع تصن الصئة لاإيكون : 
له أن برجم بثى' آخر 5 لأئاف عليه كرا جيدا فوجد عنده كرا ردثا وتبشه يلاف أ 
التدزان عانه مقدار ولإس بعغة ( ألا ترى ) ان له أن يبرى؟ عن مض الائذزة ويستوفى / 
العمل وداها لس لكأن يمفوعن مض الا سابع ويستوقى البعض تانجاء صاحب اليد أولا آْ 
قلعت له اليدلان حده ثابت مملومقلا ب تأغر استيئاؤه لمكان حل مودوم لثاب لايدرى 
أيطاب أو ييذوثم اذا حفر الآخر قفىله بالارش لانمنعيه الاق قفي بمحل حدّه حا 
مستحمًا عليهفيكون له الارش فان قيلكيف يستقيم هذا مع قولي اذ الاصميع وصف وتبع | 
قلام ولكن باعتبار هوات هدا الوصف كان تخير من له أسلق واعالم تخير هأهنا ناه 
الاصيع دسكان هو م نهدا الرجه انالامشع حتنا.مستحةًا عليه محلاف المفس فان هناك 
لو حسر هله اتقصاص فق الفس أولا واستوفى يكن لمن ل#القصامن ف الطرف ثى'لان يا 
هناك مافذى بالطرف نا مستحمًا عليه ( ألا ترى ) ان ذوات الطرف لابثبت الليار أ 
لصاحب النفس ولو قطم من أصببع رجل مفصلا و من أديع 1 جل آخرمفصل ذلك الاصيع : 
وءن رجل ثالث الاصع كاباتم اجتمدوأ عند القاضى فأنه يقطم اللعصل الاعلى لصاحب | 
الاعلى لابه ليس فى يدانه نه ندويت مل حل الاخرين وباليداءة باخد حق الاخريئن ا 
تهويت عل حقه ولا ححته فى الفصل الاعلى مقصود وحق الاخرين فيه تع واذاتنام / 
هدا لقصل مخير صاحب المةصلين فان شاء تلم المتمل الاوسط مجميع حقه لاه رجدعل 1 
حقه ولكده مع التتصان وأن شاء أخذ ثب دبة أصبعه من ع مال الفاعلم لمجزه عن استيغاء م 
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كال حته ثم تير صاحب الاصبمفان شاء أخسذ مايق من أصبمه لوجود مل حتّه وان كان 
ناقصأ وأن شاء أ خذدية أصيعه من مال القاطع لمسجزه عن استيفاء كال حتّه وكذلكلو قطم 
كف رجل من مقصل ثم قطع 'يد آمدر من الارفق ثم اجتمما فا نالكف يقطم لصاحب الكف 
لانه ليس فى البداءة محته تفويت عمل حق الآخر ثم مخير صاحب المرفق فان شاء قطمما 
بق يحقسه لوجود ل حقه وان شاء أخذ الارش لدجزه عن استيفاء حقه بكثاله وفى جيم 
هذه الوجوه لا بت لاثاتى الميارقبل استياء الاول لانصفة الكيال قاعةفى طرفه ولا نمدم 
يبوت دق الاول فيه وانما دم ذلك باستفائيه فلبذ! كان خياره لمد استيفاء الاولواذا 
شحج الرجل الرجل موضحة فاخذت مابين قر الشجوج وهلا تأخذ ما بين قر الشاج 
لكبر رأس الشابم فان للشجو ب مخير فانشاء أذ الارش وان شاء اقنص لهيبدأم نأي 
الجانيين أحب حتى يبغ مقدارها فى علولها الى حيث تباغ ثم يكف ولس لهأن بشجه شجة 
تأخذمايينقر نيه وذ كر التلحاوىعن الرازى الكبير ان له ذلك ولا خيارله لاذفى القصاص 
فما دون النفس تور المساواة فى الحل ولا بنظر الى الصئر والكبر (ألا رى ) ان من 
قطم بدا اسان ويد القاطع أ كبر من بد المتطوع أله يجب التصاص فهذا مثله ولكنا تقول 
الاصل فى الشجاج انه ت#تير المساوأة ف المساحة والسبرلان البدل مختاف بحسب الاختلاف 
فى ذلك والمساواة فى البدل ممتبرة فى القصاص فيا دون النفس فباهنالو شجهشجةتأخذمابين 
أرنى الشاج كان فى اساحة أكثر من الاول وكذلك فى الالم ولرشجه مثل الاول وى 
المساحة كان فى السيردون الا وللان الشجة الاولى أخذتما بينترنيه وذلك القدر لا بهد 
ماين قر الشاج فمّد مز عن استيفاء حتّه بكماله يبت له الميار ان شاء استوفى الارش 
وان شاء استوفى القصاصيقدر الاولى فى المساحة وتجوز بدون حقه فى السبر مخلاف اليد 
فان المتبر هناك منفمة البطش فلمل هذه المافمة فى اليد الصتيرة أ كثر من اليد الكبيرة 
(ألا ترى ) أن ارش اليد لا مختاف باختلاف اليد فى الصتر والكبر محال فانم يأخذ ماين 
قرق المشجويج لكبر رأسة وهى تأخذ ما بين قر الشاج وتفضل فانه مذير أيضا لاله ان 
استوفى مثل حقه فى المساحة كان هذا أزيد فى السبر من الاول وأن اقتصر علي مأيكون 
مثل الاول في السبر كان دون حقهفى المساحةفيتخير فان شاء أخذ الارش وانشاء اققص 
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ماين الترنين من العاج لابزاد عل ذلك وان كانت كانتالعية فيطو رأس للشجوجوعى | 
تأخذ من رأس الشاج من جببته الى ثناه هان شاء أخذ الارش وان شاء اتتص له مقدار | 
شجنه الى مثل»وضهبا من رأسه لاأزيد علي ذلك لانه ل شجه مئل شجته فى الطول كان 
هدآنىمدى السب أزيد من الاول ولا سبيلله الي استيفاء أزيادة وأن شجه الى مثل ذلك 
أأوضم من وأسه كان دون حقه في الطول فيخير ذلك وان كانت أخذت .من الشجرج | 
ما بين جيبته الى قفاه ولا بلغ من رأس العاج الا الى قصف ذلك دان شاء أخذ الاو أ 
وان شاء اقنص له عقدار شحته الى حيث لم وبيدأ من أى ليلانيين أحب ما قلا وقدمنا 


ذا سبق حم القماص ف الشجاج وما فيا من اختلاف اروايات وانه لانقتص فى ثي؛ من 
ذلك حى ييرأ ولا قصاص و فى الحاعمةوالمتلةوالآ مةوالمائمة لان هذه المراعات فى الم 
فاعتبار الياثلة فيبا غير ممكن وباشاءنتمر رضي الله عمه أنه َل لاقصاص فى عظم وعن ابن 
رف َه منه انه قال ولاقصاص فى آمة ولاجائفة ولامتقلة ولا عظم محاف عليه تلت 
وكل عفل م كسر من ساعد أو ساق أو ضلع أو ترقوة أو غير ذلك قنيه حكم عدل ولاقصاص 
فه يه لتمذر اعتبار لاساواة فيه ولاتغاوت قى الارش فان حم الدل اما بظبر تقوم اللتومين 
ذلا يكون ذلك متطوما به واذا قطم رجل بد رجل مدا ويد القاطع شلاء أو ناقمةأصبها 
قيل له اقطع بدهان كت والا نفد الارش لانه وجد جنس حقه ولكنه باقص فى الصفة 
فبتخير لدلك فان سقطت يده قبل أن يار من لهاتقصاص شيا ولا ثى' له عندنا ولهالارش 
عند الشافى وكذلك لوكانت يد القاطع صعيحةفسقملت لا كلة أو قعطلمت ظليا ذلا ثئخ “لمن له 
أأ التصاص وعند الشائنى له الارش وكذلك ف النفس لو مات منعليه التصاص أو قل فهر 
يناه على ماسيق أن عنسده الواجب أحد شئين إما التصاص أو الارش واذا تمذر استيفاء 
أحدها لثوات عله تين الآتخر وعندنا الراجب هو التصاص لاغير وقد سقط لعوات 
محله حقيقة وحكنا والأق الثابت فى عل متصور عليهلاسق لمد فوانه حلاف مااذا قلت 
بيده فى سسركة لانه لما قي بيده حقا مستحمًا عليه كان ذلك كالسالم له حكما اذا يت هذا فيا 
اذا كانت بده "مبحة فكذلك أذا كانت بدمشلاء لان حته كان فى التصاص. وقد فات محله 
حين سقطت يده فان قيال هو عنير بين استيفاء القصاص واستيفاء الارش فاذا تمر عليه 
استيناء أأحده ا تمين م قلالا لا كنكيل كانحته قار لاغير الا انه كان لدأن | 








لما 
يستوف الارش لمجزه عن استيفاء كاله يدايل انه لو زال الشال كبل أن يستوف الارش 
لميكنكه الاالقصاص وقد فات ل حقه ذل يبق له ثي' ولد قطمت أصيع من أسابعالقاطع 
لثير قصياص لم يكن للمقطوءة يددالا انه قم مابنيو لاارش له خلاف مااذا قطمت أصيع 
من أصابعه فى تصاص لان الاصيم جزء من اليد فيستبر النْء بالكل فى الفصلين جيما وأذا 
اققص الرجلمن الرجل ف عضو أوشجة فات المفتص منه من ذلك فدته على عائلة القتصس 
لهف قول أبى حنية وقال أنوبو سف وممد والشائىلاشي* عليه والئلة مختافة بينالصحاية 
رضى الله عتهم كان مرو على يت ولان الأق تبله ولا ثى علي أحد وكان ابن مسعود يول 
يضمن دبة النفس ويسقط من ذلك ارش المضو الذى هو حنه وكان عبسد الله بنمره بن 
العاص يقول عليه الدرة وكانبروى فى ذلك حديشا عن رسول التهملي الله عليه وسل م ناستقاد 
من انسانفاتالمستقادمنه وبرئ*المستقيدضمن المستةيددبته وجدقولما أزهذائطم عق أوقطع 
مستدق فالسرابة الزولدة منه لاننكون مضمونة كالاماءاذا قطم مد السارق ات من ذلك 
وتأئيره أن السراية أثر الفمل فلا تفص عن أصل الفمل ولمالافصل أسه ل النءلبالمفية فكذلاك 
أثره ثم نفس من عليه التصاص صمارتفى نفسه على ممنى أن الفمل في حل حقه يكون 
ما مياسا وفيا وراء ذلك يكون عدوانا وان حل حمّه صار مماوكاله فى ديم الااستيفاء وما 
وراء ذلك غير مارك له والءل في محل حقّه جزاء وفيا سوى ذلك عدوان فاذا مين أحد 
الحلين عن الأ در حكايجمل كلقي حساولائنوب السراية من بدن الي بدن فباعتبارهذاللمنى 
يجدل قيب القطع كانه تمالبرء فلا تبر السراية بمد ذلك ولاق هذاقمل ماوق فيه فالسرانة 
التولدة منه لا نكون مضءونة كن قال لسيره اقطم يدى أو قال من عليه التمياص أن له 
القصاص اقطع ريدى أمماصا فقطم وسرى فاله لايجب ثي* وكذلك التزاع والفصاد والحجام 
واللتانلايضدن واحد منهم بالسرايةشياً لهذا المنى ولان هذا قطم لواقتصر لم يكن مضمونا 
فلا تنكو السرارةمضمونة ككقطم يد الرئد وهدًا لان الشرع أت لهحق قطع اليد وليس 
فى وسسه التحرزءع السرابة فلا يجوز أن يكون مؤاخذا بهوالسرابة أنما تكون لسيز الطبيعة 
عندفم أثر الجراحة والبرء وبةوةالطبيعة عن دفم أرهاوشى' من ذلك ليس فى وسم الستوق 
هه بوضحه ان طرفه كان سالمابلا خط فلا تقيز الا عدلدوهرطرف يس له بالاستيفاء من 
غيرشطر ولابىحنيفة رجه اله طريتان أحدها انهدًا قتل نير حق فيكو ل مضمونا ويأنه 
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أنالقتل اسم بإرحينقبه زهوق الروح وقد وجد ذلك ولا شلك االقعلم غير القتل ذالقطم 

أسماقعل يكون مؤثرا فى إباحةجزه من اطلة والتثلاسم ع لفمل يكون ٠ؤارا‏ فى ازهاقٍالروج 
7 بتمين ذلك باعتبارالا "ل ولابتم جياتن لحاحتى اذا قطع بداصرأة أو ييدرجل 
من نمف المامدل . يكن عليه التصاص قان سرى الي النفس يجب القصاص بهذا بتبينان 
عند السرابة ثبين'ن أصل الفيل كان تتلا لاان َال كان قطما قصار قتلا لان الف ل لايتصور 
أن يكون علي صفة ثم يصير علي صفة أخرى اذ لابقا له ولا بتبين أنه كان 0 
وهوعازلة تحريك الأشبةان لم يصيشياً كان تحريكا وا نألتاها على ماانكسر مهأ كان كسر 
وان ألناها على حيوان فات مها كان قتلا وهاهنا لما اتزدق الروح ببذا الفمل عرننا 7 كن 
قتلا من الاصل ولا <ق له فى القتل فيكون هذا كنلا بتير حق عازلة مالوحز رتبته ولمذا 
كان القياس أن يازمه القصاص عند أبى حنيفة الا انه أوجب عليه الدرةاسستحسانا عدزلة 
لطأ فانه ما تفصد قئله وانما قصد استيقاء حقه باقامة فمل هو <ق فيكون نز لة مالو رمىالي 
صيد أو حربى تأصاب مسلاه بوضحهان الفل م نحيث الصورةحتّه وبامتبارالا لكاذخير 
حقه والمج وان كان ببتى على ما إظور فى امال فنسبة ذلك الفمل لصورنه وصيفة المنية فى 
صورته تكون شيرة فى درء ما بندرئ' بالشببات وما ادعوا من تبي أحد مين حك كلام ١‏ 
لاممتى له لان هذا الف رفحي القطع الذى هو قصاص ققط فأما ما وراء ذلك ذف سمن 
عليه وأطر أنه كثىء وأحد وقد نينا ان هذاليس باء تيناء لمته وكذ لك الفعل انما يكون جزاء 
اذا كان اما لا اذا كان قتلا وطرف» عليه غير مملوك من له التصاص حكيا حت اذاقطم 
كان البدل إن عليه لاللن #القصاص ولكن فى -دق اللنمكن من استيقاء حته جمل كانه له 
واستيفاء حته يكو بفعل هو قطم لا بل هو قتل قوله التخرز عن السرابة ليس فىوسسه 
قانا ثم ولكن النفو والترك فى وسعه وهو مندوب اليه قال اله ثمالى وأن تنفوا أقرب 
للتقوى وائما بتقيد بالوسع.ما.يكون مسستحتا عليه ذأما ما يكون مباحاله كالني فى الطريق 
والرى الى الصيد دلزر اذوج: زوجته فقيد بشرط السلامة وانلم يكن فى وسمه ايجاد 
ذلك لأن ذاك غير مستحق علي تم عه لاجوزأن كين متنا عرمة برام التق 
نفسهوأ كثر ماف البابانتقابل حتان <ق هذا فى طرق م1 يلا خطر وح الآخر 
ا ات ل يي ا ا ا 
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فى الطرف تمكن من الاستيفاء ومراعاة حق الآأخر فى النفس بتقيد عليه يشرط السلامة | 
وهو وئزلة مالو قلم سم افسان فاستؤنى حو لا ذل ينث مانه يكن 'مناستيفاه القصاص ان ١‏ 
استونى القصاص ثم نيت السن القلرع أو لاوجب عليه ارش سن التالم لهذا النى وهذا / 
مخلاف قط الامام , ,ل السارق لان ذلك مستدق عليه اقاءته فيتقيد عا فى وسمهه بوضحه أذ | ١‏ 
الأمور به مئاك قطم مطاق وفيله لى الصمورة قطم قبصير به ممعاا الس ويخرجمن عباله أ 
فيصين كلسل اومن له النصاصعال لنفسه المقفاذا مات من ذلك فاما قتله مله المق بد 
ماخرج الامام من عبدة فمله فأما هنا فن لدالتصاص عامل لنفسه فلا مخرج من عبدئه قبل || 
البرء وأئما أذن له م فى قعلم مقيسد بكو نه قصاصا والتصاص عبارة عن المساواة قاذا نين أنهعم : 
يكن قصاصا كان مضمو نا عليه وليذا قانأ فى توله أقطم بدى فطلم رى لاهب عي لانه 
أثايه مئاب نفسسه فى قطم معطلاق فكنا أن بدتحول فمله الال مس وخريح التاطم من عيداته 
وكذلك التزاع والفصاد والمجام انما أمسوا بفمل مطاق وا فرغوا من ذلك خرجوا من | 
عبدمهم وصار مسا الى من أمررهم بذلاك نأما تقول من عليه التصاص أن له القصاص اتدام || 
بدى قصاصا غير معتبر لان ىله القسراص عامل لنفسه بعد هذا التول وقبله كيف وقد تيد || 
الام وله اقلم قصامما فاذا سرى الى الثفس فبذا على لكلاف واسطرف الآآخر لابى | 
حنينة أن هذهسرايةولدت 4 ن قاع مضم و ذفيكوذمضءونا ملو قطع بد انسان ظلاويان | 
ذلك أن القصاصس شَضُ حدق العباد فيكول واجبا لطراق الليران وبااستوق جيرا يكون | 
ا إل للستوّق ا كان استوفى »نه فآن معنى الجبران لا تحتق الايد كن اسعهلك على المان || 
أمالافاستوق منه مثله كان المستوى مضمو نا على الستوفى وهذا مثله داذآ كان اصل النمل || 
مطهويا والسراية أثره تكون مش ولة أيضًا وعلبه مرج قطع بد السارق لانه أثامه <دا أ 
فلا يكون مشمونا على الامام (ألا ترى ) أن ذلك قضاء منه وفها يكون مضمونا عليه لا | 
يكون نأند التضاء وكذيك اذا قال لثيره اقطم بدى فأنه غير مضمتون عليه لانه عامل الام 
لاس دف عل تماوك له وكذاك ةلبد المرد وأمافمل النصاد والازاع فائممضموذضنان عند || 
ولك نلا بتولد ضمان المنابة دن ضمان المقد وقدترربًا هذا فى مسئلة الابعير الشترك ولو || 
ليت المقتص منسه ومات القنص لقتل به المقنص منه لاله لمامات تبسين أن الواجب له 
القصاص ف النفس ومن له القصاص ف النفس اذا قطم يد من عليسه القصياص لا يسققط به 
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وم ا اا ا عصخسسسيسسخسيسسسسصسمين 
حّه فى الثفس فلهذا قثل به تتصصاصا ولر قتسل رجل رجلا قدفع الىوليه فطع بده مدا أو 
مثل به فى غير ذلك الموضع لم يكن عليه فى ذلك ارش لانه كانت له نف واليد من النفس 
ألا ئ( أن استيفاء الثفس باق على ذلك كاه وا لك ن تعذر لا باشره من المثلة فان المثلة حرام 
بثهى البي عليه السلام عن الثلة وما كان عنم من هذا الفءل قذاك لا بدل على أنه مضمون 
عليه يه ما لوحرقه باللار ذانه لا يكون مصّمونا عليه وان كانهو ممنوعا منه والاطراف تابية 
لانفس فاذ! كان فمله فى النفس علي وجه ييكون منوما منه لا يوجب الغمان عليه فكذاكفى 
الطرف ولو أن الولى ١‏ امد مآ 0 بده ذا أوخطاً ءا ءنه كان عليه دبة اليد فى قول أبى: 
حنيفة وله م ثى؟ عليه فى قول أبى وسف وتمد لاله استوقطرفا من نفس لو استواما ١‏ 
يضدن فكذلك اذا استوفى جزأ منبالم يضمن 5 لوقطم بد مد وهسذا لان الاطران 
ثالمة لائفس فن ضرورة بوت حنه فى اللفس ثبوت حتّه فى الاطراف لان القن فى التبع 
انما بثبت بوته فى الاصل ولهسذا لم يكن استيفاء الطرف موجبا للهمان عليه قبل النفو 
تكذلك إلعسد المهو ولان العفو اسمّاط فائما نرف الي الباق لاالى السئوق دن ن قط بد 
افسان ثم قطع من له التصان أصبعا من أصابعه ثم عنا َن ابدام يضمن ارش الامريع 
والاصايع للكت عنزلة الاطراف للنفس والدليل عليه أنه لو أعتب القطع تتلا ١‏ لِعْمن 
شيا وكان ذلك باعتبار ثروت حتّه فى الطرف فكذلك اذا أعتّبسه عفوا لانه فى فوع من 
واحسانه لايكون موجبا علي هالفمان نه يوضحهأنه مد النمولوسرى الىالنفس ل امن شيأ 
والقطم السارى أسفش من القنصر واذا كان لا يضمن إمسد المفواذا سرئ شيا فاذا اتتصر 
أولي أن لا اضمن وأبو حنيفة تقول استوق طرفا لا<ق له ق استيفامه من نفس متدومة 
فيكون مضمونا عليه وبيانه أن نفس منعليه القصاص متقومة فى <قسائر الناس فكذلك 
فىحق من له القصاص الا أنتفومها سقط فىحق الاستيفاء بماسبق ولا حق أن لهالقصاص 
فى استيفاء الطرف لان استيقاء » الطرف قطعوقد ؛ نا أن حقه فى الئل والقطع غير التتل: 
والدليل عليه أنه يكنم من الاستيفاء مع أن 'القطع طزيق مشروع لاستيفاء القصاص فى 
ال قافا عدم هناك لانه ختلى» فى الطريق وها هناغير عخطى فى الطريق ثم بنع من 
الاستيفاء فعرذا أنه لاح له فى الطرف' وهذا لان حقه فى النفس والاطراف نالسة 
للنّفس "خائما ثبت هانق أستيقام! تبعالا'مقصو دآفاذا استوق الطرفمقصودا كان مستوفيا 








د(ؤوؤغ 
له 


ما ليس عق لهالا انه قبل الف.و متمكن من أنمجمله تباللتقس بان يقتله فيكون كل واحدمن 
النلينكتلاو يمي رالطر قبا لاس قلا يضمن شي قأما تعد الو كمد تحط حقه فى النفس 
وإق الدلرف هققصودا بالاستيفاء ولادق لدفيه مقصودا فكان مضمونًا عليه والدليل عليدأن 
من وجسله القصاص على امأة فرى بها يلزمه الخد والمستوىيلوطءفى حكوجز ء من الدين 
فلوندث دن لهأأق فى أطلر اقبا مقصودا لصار ذلك شببةفى اسقاط المد ومن له القصاصعل 
عيد انسان اذا تصرف ق ماليته كان هو في ذلك كاجنبي انر وآن كان حقه نتف ماليته 
تبعا على ممنى ان باستيفاء النفس إصير مستوذيا لهاليسة والدليل على أن من له القصاص فى 
النفس لأسدق له ى الطرف أنه لو كان عليه قصاص فى أطرائه لالسأن وفى تفسسه لآآخر 
فاه من له القصاص فى الفس قتطم طرفه لم إضمن منعليه شي لصاحب الطرف واو كان 
دق من له القصاص فى النفس 'ابتا فى الطرفئ اعبار هو قاضيا بطرفه حنًا مستحقا علينه 
فيثرم الارش لصاحب الطرف وهو مخلاف الاصيم مع الكت فال حق من له القصاضن 
ثابت فى الاصابع هناك بدليل أن فوات يدض الاصائع يبت له اللياروآن الكف تالمة 
للاصايع بدليل حم الارش كأم) هناقةوات الاطراف لابثبت الخيار لصاحب النفس ولا 
ينقص بدلالنفس بفوات الاطراف قمر فنا نالا طراف تابمة للنفس وقد قيل ان نلك المسئلة 
مذ كورة فى الزيادات واموابةولتمدضاصة وهذا مخلاق مالوسرى القطع الى النفس لعد 
العنولانيالسرابة بتبينا نأصل ذمله كان فتلا وانه كانمستوفياحقهوااأسقط بعد الاستيفاء 
ومذاتخلاف ما اذأأعةب'القطم تتلالانالفمل الثاتى يكونمتما لاءقصود بالفمل الاول فبتبين 
به ان كل واحدمنم قال والقتل حمه فلا يكونمضموناطيهتماذا قله فتد شرر حتّه فى النغفس 
وذلك بمئع وجوب ضما نالارف عليه مخلاف مااذا عنا ولا ممنى لولم ان عفوه يتصرف الى 
مأ جتي لانتل اليدماصارهستوفيا شيا من القتل حتى تقال ينصرف هنود الي ما بتي قال وى 
العينالقصاصس وف السن الصا ص اذا قلمت أو كسر بمضبا دود مابتي وفديناح» التماص 
فى السن وانمايقي منه حرف وهو أنه اذا كدر بعض السن فاسودما بتى لا يجب القصاص 
فانه عاجزءن ذم لمثل الفء ل الاول فانه لا عكنهأن يكسر بءضالسن على وجه يسود ما بق 
قابذا لايازمة التصاصمبوضحه أن الفمل كله فى حل واحد وآخره موجب للارش فيمنم 
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ٍ | اسان نشلتيدببا أخرى وهذا لان كل أحميع عمل على حدة ووجوب الارش بالقمل ىَ 
1 أحدالحلين لا عنم وجوب التصاص العمل فى المل الا خر ومنا امحل كله واحد فاذا خرج 
ا آخرهمن أن يكون موجبا لتقصاص مخرجأوله من أن يكون موجيا فأمانى البين اذا ذمب 


| نودها بالشرية ول تخسف ذم القصاص ودورت أذنضحى له مياه متقرب متباحق بذب 
ا تورها وبربط على عينه الااخرى وعلي وجهه قان ن هكذا روى عن علي رضى الله عه فال هذه 

| الخادئة وقدت فى زمنعمان رضى اند عنه فشاور الصحابة فى ذلا 0 عند شيأ حق 
ٍ ]فى على رضي الله عهبالقماص وبين طريق الاستيفاء هذه المنة فاه قتواعلى قولنأما اذا 


ا [انسات ين الاتصاس فيا لان لات اعتبار 8 قاد دالبل فرو بنزلة 
ا 


مما ل السلاج ى قرق الاجزاء واتأير فى الظلهر لمان ثم تله الوق بالسيف عسدنا 
ا وعد الشاهى تله يمثل ما قتله به والدليل على أنه ا بحرةه بالنارقوله عليه السلاملا يذب 
بالنار الارم اوهل لا تعليوا لمذاب انه أحدا واذا طمته برمح لاس_نان له فاجائه فات 
| ذليه القصاسلوجود ارح فى القاهر والباطن وقد بينا أن غير الحديد اذا كان يسمل عمل 
| المديد فى القطم والجرح العمل , به يكون تمدا محضا وكذلك لرشق طبه بمود أو ذحه 
ا شصبة فبو عنزلة السلاح يجب التصاص دوف مثقل الحديد والنحاس اختلاف الروايات 
!| 5 بينا والكلام فى القتل باسأبور والمصا قد تقدم واذا غرق رجل رجلا فى ماء فلا تماص 
عله وان كان د أنه لا ينقلب منه بلغناذلك عن هر رضىالله عه ومرادهالديث الذيروبناقى 
أكتابالاكر أه وعلى قول أبى وسف وخمد يجب عليه القصاص اذا جاء هن ذلك مايملم أنه 
لابييش من مثله منزلة اقكل بالمجر الكبير على قوم ويمتمدون فيه قول النيعليه الصلاة 
والسلام من غرق غرقماد ومن حرق حرقاه ولكن أو حتيفة قال هذا لايثبت مرفوعا 

١‏ وائما هسدا كلام زيادذ كره فى خطبه ألا ترىانه قال فيه ومن قتل عبده فتاه ويالاججاع 
من قتل عيده لبقتل م الاء ليس فى معن السلاح( ألا ترى ) انه لايؤثر فىتفريق الاجزاة 
]فى الظاهر فبوعنزلة الحجر والعصا على قوم بوضحه ان الثريق يجتذب المأءرننسه فيكون 
: كامبيصي تفسه فيكون ذلك شمة فى أسقاط الود ولو ختق رجلا فآت أوطار حدق ش 
ا أو ألقاه عل فلور جبل أو سعل فات لم كن فيه قصاص عند أى حنيفة وعنده) اذا كان 
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رام 10 
2ك 2717717727 
شو من ذلاغيلم انه لا ميش ءن مثله فبوعمد مض نجب به القصاص وال كان ختاقامعروفا 


“أ قد خئق غير واحدفمليه المت ل لانه ساع قى الارضبالفساد والامام يتل الساى فى الارض 


بالفساد حدالا قصاصا وذ كرف النوادر انه لو حبسه فى البيت قطبق عليه الباب حتى مات لم 
يشمن شباً عند ألى - نيف ولكن يمز على مأ صنع وعندهأ يضمن ديته لابه مسبيب لاثلاقه 
علي وجه معد فيه فيكو عنزلة حاف البثر فى الطريق وأبو حثيفة تقول حسهولطبيق 
البابعليه لابوجب اثلافه وانما يتلقهسنى آنخر وهو الموعالذىهاج من طيمه وبمد الطنام 
عنهو لاصتم لاجانى فى ذلك فلوض.ن أكايضدن يجناته عليه تأخير. حسهواطر لا يضمن باليد 
ولوستي رجلا مما أو أوجره امجارا فتتله لم يكن عليه قصاص والدية على عاللته وفى لعض 
النسخخ قال سقّاه سما أوأوجره امجارا ند صار متثفاله وهذا هو الاصم لان اذا دمه اليه 

حتى شرب بنفسه لم يضمن شياً لان الشارب تار بهفى شربه فيكون قاتلا نفسه ومن أعطاه 
غره حون ل بخيره يما فيه من السم ولك تبالئرور لايحب عليه منمان النفس والاصل فيه ان 
اليهودية حين أت بالشاة. المس.ومة هدبة الي رسول الله صلى الله علية ون كل من ذلك 
حر ابيااقات م | يستارسل ان ملاظ غوسم دنه لات انناوله باختداره فامأ 
اذا جره اتجارا قد صارمتلنا له فيكون ضامنا ديته وتيل هذا أذا كان سما قد شئل وقد 
لاشتل ١‏ يكون ذلك عنزلة اللملأ ذأما اذا كان سما ذعاد يل انه يقتله لاغالة فانه يجب عليه 
القصاص عند أبى بوس ف بوشمد عنزلة ما تقدم من الفءل الذى لا يلبث واذا جرح الرجل 
الرجل تمدا بالسيف فاشود امورو ح على نفسه أن فلائالم يجرحه ثم مات المهروح من ذلك 
اذ ثى' علي فلازولا تقل الينة علبه يالإناية لا زتبول البينة ببى على دء وى صميحةوالوارث 
ف الدعرىقام ام المورث فكنا لانصح الدعوي من المورث بعد اتراردانهم يمرح فكذلاك 
لا نمي من الرارثلانهنى أممل ابرح ومن ضرورته نتى التثل ولو لم بقر اجروح ,ذلك 
ولكنه عنى عن اللارح قبل موث نم مات فى القياس عذوهياطل لاق اللقصاص فى النفسانها 
يجب إنمد موله ويكون لاوارثلا للدورث الوارث هو الذي تفع به دون الررث نيكون 
للزرث نوه ستماا حق الغير ومسفطا لاح قي ل الوجوب وذلك باطل والدلئلعليه ان عفنو 
الوار ثبلءوت الورث عن القصاص صعيح ولو كان القصاص ب لأءور ثلا نصح عو 





الرارث كالابراء عن الدبن وجه الاستحان أن الورانة خلافة وائما يجب القصاص لاوارث 


( 70 مسوط - السادس والعش رون ) 





(غا) 


كل الابتداء مسقط !تود الجا حى اذا ل 0 بدى فتعامه فسرييلا ثب ع 5 
كذلك عذوه ف الاتهاه ولو عنا الوقى فبل موت الميروح قو النّياس 00 عدوه أيشا | 
لا+1 ,أن حته بسد فان ليوت-نه بطلربق الكلافة وذلك تمد موت المورث واذا أسدمل ) 
حته قب لأواله اكان! باعللا 0 اذا 3 أ رأ عن ين داب اررث فى حياته وجنه و 


وبوطحه أن إشار 1 البب الى للدورث 0 الب 1 ال قوم أن 2 
أن عب له المق مدهذا الببب وباعتبار ند فس الراجب الاق للرارث لا النماس ق النس 
اليب الابيد لاوت ويسد الوت الورث ليس بأهل أن يجب له الاق فيجب لاوارث | 
1 واحد من المايين مراتى قلمراعأة السبيب ححنا عئو المورث استحمان وارااة | 
الراجب بالسبب #حنا عو الوارث استحسان! وهذا لان الو مندوب اليه لات تمالى أ 
وأن ثرا أقرب للتُوى وقال فن 'تصدق به فروكنارةلهفيج ب تسحيحهما أمكن راشأ 


سمت باب العفو عن القصاص نه 


( قل رحه )الو عن التلم والشرية والشجة وابلراحة يكون عنوا عنالراة | 
وياله أن من قعلم بد انسانأو شجهموئحة فتال ل الحجنى عليه حنوت عن لتم أو الدج 
أ فال افتسر جاز الم بالاثفاق وان سر الى النفس فالءنو باطل فى نول 
التياس يلزمه اسان وفى الاستحسان تلزمه الدية فى ماله وقال ىوست وعم 6 
سعيح ولا ثى* عليه وأما اذا قال عنوتك عن اللنابة أو الشسجة وماتحدث منبا أو عن الت | 


ا 


وما تحدث نه صم المثو إلاثناق وما تقولا عى عن حتّه لاناقد ينا أن إسد اللراية | 
المق نابت فى الطرف تفيل السراية أولى والدليل عليه أن السشر فى الانتباء كالاذن فى ) 
١الاشداءبدليل‏ أللر اقتصر فيبما جيما لم يشمن شيأ ثم الاذن فى الاشداء هذه الانماظ ) 








رهها) 0 
بع مسج سس سب سب مب يب جا ا بحب دوعب نل 


إسقّط ضيان السرابة فكذلك المنو فى الاتباء وهو عنزا لةمالوكانالمئو بافظ المناية والدليل 
عليه هى أنْ سبب ثبوت اللق الشجة ولولاه لماص المذو عن اللنانة أو عن أبأراحة وما 
بحدث مثبأ فاذا عم عن الشجة صار أصل السيب هدرا فالسرابة التى ليئى عليه تكون هدرا 
أيضا والدليل عليه أن ممنى قوله عنوتك عن الشجة أي عن موجب هذه الشجة وموجببا 
القصاص ف الشجة اذا اقتصر وف النفس اذا سرى فيصر فالمةواليبما 5 لوقالالمة.رب 
منه للناصب أبرأتك عن النصب يكون ذلك ابراء عن الغمان الواجب بالنصب وهو رد 
المين عند قيامبا ورد القيمة بمد هلا كبا وكذلك المثسترى اذا أبرأ البائم عن العيب يكرن 
ذلك ابراه عن موجب العيب وهو الرد عند الامكان والرجوع بالنصان عند ثمذر الرد 
والدليل عليه ما قال في الخامع الصنير لرأن عيدا قطع بد اسان فصال مولاهعن القطع على 
أن يدفم المبد اليه فأعتقه المبى عليه ثم مات قال المتق نافذ والبد صلح بالجناية فاذا كان 
: || الصلح علي القطم لحا عن السراية فكذلك المقو وقال فى الزيادات لوادمى رجل شجقمع 
السراية وشهد له شاهدان أحدهها بالشجة والآخر بها وبالسراية تقبل شبادتهما علي الشجة 
ولو ل نكن الشجة حتهبعد السراية لما قبلت الشبادة لاختلاف الشاهدينفى المشبود بهوأبو 
حليفة تقول عفاعن غير حقته فلا يصح لان المفو اسقاط اق فاذا صادنما ليسممته كان 
باطلا وبيانه أنه عناءن اليد وحتّه فى النفس لما بيناآن بالسراية بتبين أن أصمل الفمل كأن فتلا 
وموجب القتدل القصاص ف النفس دون اليد والدليل عليه ان المتير فى اللنايات ماكها 
لاحالما ( ألا نرى )ان أصل الفمل قد يكونموجبا لاقصاص وبالسرابة بتيين أنه كان قير 
موجب 5 لو قملع بده من المفصل فسرى الى تصف الساعد فباعتبار امال هاهنا يتين انه لم 
يكن حقه فى اليد قصاصا (ألا ثري ) انه بمد السراية لر قال الوليعفوتك عن اليد لم يمح 
فكذلك قبل السرابة ولو قال المينى عليه عفوتك عن القتل ثم اقتصر لم يصبح فكذلك أذا 
قال عونك عن اليد فسرى ولا ممى ماقال انه عفا عن موجب اليد لانه لما قال عفونك عن 
انل مناه عن قطع واجب متَايل هذا القطم لاعن هذا القطم الذى تحقق لان العفو عنه 
لاشحقق وقد نيين هلم يكن قط واجب تابلة هذا القطموقوله يان هذا القطم سب حته 
قلنا تلم سيب حته فى اليد لاسيب حمّه فى ألنفس بل حقه فى النفس التتل لان التطم 
كحك قد ماده كانه عنزلة تنص لصير صيدأ ولكنه ين أنه 





(كةل) 
ْ٠‏ كان قلا فى الاصل لان التتل فمل مرّهق لاروحواتما اتزدق هذا الروح عنيب هذا الدل | 
ذشرفاانه تل لهذا صح العفو بلفظ وي ومادوته (ألاترى )! 
أنه لو قال لاجناءة فىقتل ذلانثم أدج عليهالئفس أو مادون النقس سن ل السمع # مخلاق القطم 

فهو أسم حائز 'ز لما دون النشس حتى لو قال لاقطم لى تبل فلاق ثم أدعى عليسه النفسصءت 
الدعرى وكذلك اذا قال عثويك عن ان ويا نك لك حك عبارة عن التقس وقد 
نين أنحقه كن فى النفس قصح العفو وهذا لات للأذون نف الانتداء لان الاذن صادف 
غلا هو حمه مير الأذونقاعا مقام الاذن فى أقامة القمل فيه فكانه فمل بنفسه وعلان 
مالو اقتصر لاله تين هناك ان ذءلهكان قطنا وان حتهدق قطع وأجب ب عقابلة هذا القطم فاما, 
اذا دفع المبد باليد فالصلح هناك باطل عند أبى حنيقة اذا سرى قبل أن يسمه الا أن عتته اا 
بنفذ لانهمقيوض م صلح صلحناسد قيصير ماوكا فينفذ فيه التق ثم من حيث الظاهى انا ونم 
العبد باليد ومن حيث المنى قصد أأولى دقمه باللنابة فاذ] م صل به مالا يمكن فسخه وهو 
الستن اتبرنا النقاهى وقننا ,اذا سرى فالصلح ياطل واذا اتصسل ,+ مالا يكن فسخه اعزيرنا 
التصود وهو الدفم بالجنانة فقلنا المتق نافذ والمبد صلح بالجنأنةه بوضحهان هناك تقد الت 
لكونه تملوكا لدوان كان بسب فاسد ويضمنقيمته ولاه ثم المجنى عليه يستوجب اليمةعل 
الول أبضًا لانه دفءه على وجه لم ير به عنتارا فكان مستملكا فيازمه قيمتهقتقم للقاسة يون 
التَيمتِين فلبدا قال المتق نافت والخد صلح با بالجناية وأما مسئلة الجامع فقيل انه قول شمدئم 
انما بين ان المق فى انفس اذا لبقت السراية ول ثبت ت لان العاهد مها واحدد وبدون 
السرابة الاق فى الغجة وقد اق الشامدان عليه ولا بعال المدعى يتبراً من الشجة لانه انها 


5 





يتبرأ منها اذا نيت حقه فى النفس وم ثبت فهو عنزلة مالو أدمى يسم عين من انسان ين 
وأنكر اللشترى وحلف بن المينعن لك لدعي لانه .أ يتبراً من ملك الميناذا . تيش حنه || , 
فى البين ولشبت ثم فى القياس يمي القصاص عند أ حتيقة لاق العفو لاحصل من غيل : 
حته كازوجوده كمدءه ولكن فى الاستحسان قال حقّه ى' الصورة عند المفو ماأضاف اليه 
النذو وان ثيين في الاخيرة أنه غيره وكذلك ملأضاف اليه المفو هو السب كيبوت ته فى 
النفس ظاح! ليصير ذلاك شببة فى رد التود وقد قالفىمسأله المامم الصتير لو لم ييشق العبد || 
رو الو لان راح ان جه بزع وزيا ل وم 








ر/اه1)» 


ْ التياسوقيل بل أبو حنيفة نفرق فيتّول هناك الصلح مضاف الي المبد والعيد ليس يسبب 
لثووت حته فى النفس يمير ذلاك شببة فى اس قاط الاودتم بى علي هذا الفصل مسئلة 
0 ذديج مل ار احة بالمناية تمد تدم بيامه! فى كتاب الصاح والمفو عن دمالممد جائز فى 
المر شمن جيم امال لان دم العمد ليس عال زبالمرض اما ياحقه الجر عن التعرف ف ماله 
نورته قياليس عال!! أرض وااصحة فيسواء والكائل وغير القاتل فيهسوا ألا رى ) 
أنه لوأمان انسانا ببديه لايسبر ذلاكمن ثلث ماله وان كان ذلك الرجل قاتلا له وعلى قول 
الشافنىعنوه فى الفصاص بح ولكن فى<ق الال بإط لان العمد منده موجب للالولا 
وصيةلاتائن والمذو عن أحد القائلين لانبطل القود عن الآخر وكذلك الصلح مم أحدها 
لان القصاص لزممما بالقتلثم سقط أحدههاالفمر ودم أحدهما متميز عندمالاّ مر فسقوطه 
عن أحدها لادورث شببة في حق الآ خر يخلاف مام اذا لم حب التصاصعل أحد القائلين 
لان هناك الفعلان اجتءما في محل واحد وأحدها موجب والاخر فير موجب ودم 
التتول لا تيز بمضه عن بعض قال ولكل وارث فى دم الممد خصيب عير أنديجوزئيه عفوه 
وصلحه أما الدية اذا وجبت بالقتل فلكل وارث فيبا نصيب عندنا وقالمالك لابرثالروج 
الزوجة من الدية شيا لان وجويها بعد اوت والزوجية سنقطع بالموت«وحجتنا فيذلك 
حديث الصّحاك بن سفيان الكلانى أنه أناه كتاب رسول الله صل ابه عليه يه وسلم ذأعسصه 
أن ورث ث امس أةاشيم الضبانى من عقل زوجو ااشيم وقد كان مر يتلام اثازوج وازوجة 
من الدية ثم رجم الي هذا الحديث وعن على رضى الله عله أنه كأ يقسم الدية 6 من أحرز 
الميراث وعنه ثال اذا أومى الرجل يثلث دخات ددته فى نلك الرصية ولان بدل لفسه كسائر 
أمواله حت يضي منه دينه فيرث منه جيم ورنته كسائرالاموال وكدلاك شت حق الروج 
والزوجة ف المصاص عندنا وعلي قول ابن أبى علي لايثبت حتّبما فى القصاص لان سيب أ 
استدقافبما الممّد والقصاص لا يستدق بالسقد (ألا ثرى ) أن حق اأودي له ليتق 
القتصاص وهذا لاقال القصودقالقصاص التعنى والانتقام وذلاك بخص يهالانارب الذين بن 
بنصر بمضهم لعشا «وحجتنا ذلك قول الني عليه الصلاة والسلام من ترك مالا أو حا 
فلورثته والتصاص حقه لاله بدل تفسه فيكو نميراثا شيع ورئته كالديةوالدليل عليه أن 
استحعاق الارث بالزوجية كاستحقاقه بالار رابةّحتى لانتوتف على القبول ولا برد بالرد وه 
م 1 











١‏ لكلف 
هارق الوصية وبهذا نين أ نالاستحتاق ليس بالممّد واذا كان دمالعمد بين وجلين فم حدها 
قلا تود على القاتل لما روي أن هذه المادئة وقنت ف زمن مر رضي الله عنه فشاور فيباابن 
مسعود قال أرى هذا تقد أحيا بعض نفسه كليس للا خرأن له تأمشي عمر رضى الله عه 
القضاء على رأيه وهو المني دان المافى أسقط حقه وهو من أهل الاسقاط فضح استاطه 
وباسقاطه حق بمض تقس القائل والآخريمجز عن استيماء حقه لان | قتل لاحتمل النجرى 
فى نفس واحدة استيفاء ثم القصاص ف نفس واحسدة كالا.تجزأ وجوبا لا.شجزأ 
سقوطا واذا ثبت أن لاخر تمذر عليه استيفاء حقه قلا اتهانمذر استيفاؤه لمنى فى القائل 
وهو سراعاة المرمة لبمض نقسه فكان فىممى اتلطأ ذيجب امال الآآخر ولا يجب للماى 
ثىء لان تعذر استيفاء القصاص فى حتّه كان بأسقاطه ثم للاآآخر نصف الدبة فى مال القائل 
لان سببه العمد الحض ويكون فى ثلاث سنين عندنا وقال زفر فى سنتين لانه ما وجب 
للآخر الا نصف الدية ونصف الدية يكون مؤجلا فى سنتين كلو قطم بدانسان ولكنا 
تقول حقبما فى بدل اللفس وبدل النفس مؤجل فى ثلا ثسنين اذا وجب بالتدل كالاب 
اذا تت انه مدا والذى و للا خر جزء من بدل النفس فكلجزء منه كدلكواذ! كان 
دم الممد بين اثنين فشيد أحصدهما علي الآ خر أنه قد عنى فبذا على أرامة أوجمه أن صدته 
فى ذلك القائل والشرود عليه فللشاهد صف الدية لان ثبوت العو من الآ نخر نتصادقهما 
عليه كثبوته بالممانة وان كذباه فى ذلك فللمشرود عليه نصف الدية ولا ثى للشاهد لابه 
تمذر على الشرود عليه استيفاء نصيبه من التود لالمنى من جهته بل لشبادة الشريك عليه 
بالشو وهو ذا يشود به عليه مترم فيكون كاذيا فى حقه ويجمل ذلك عئزلة أدشاء المنو من 
الشامد فيسقط حق الشاهد ويجب نصف الدية للمشبود عليه وان صدته القائل وكديه 
الشرود عليه فلكل واحد منبمأ نصف الدية فيمال القأئل اما المشرود عليه خصف الدية لما 
قلنا فان القانل والشاهد لايصدقان عليه فىاسقاط حقّه وأماالشاهد فند زعمأن تميداتقاب 
مالا بسنو شريكه وصدته القاتل بذلك وأما اذا كذبه القاتل وصدته المشبود عليهف ف القياس 
لا ثى* لواحد منبما على الفائل لان .دق الشاهد قد سقط بذير عوض فان شبادته بالنذو 
القائل عئزلة اثشاء المذو وأمأ المشرود عليه فلانه قدأ ريالممو السقط 
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ألمته وى الاستسان م يجب نصف الدية للشامد لاله 11 كذب لا الشلمد قن وحن 
تصف الدية على القائل للمشرود عليه بدليل أن الشهود عليه لو ْ إصدق الشاصد كآن له 
من الشهود عليه على القائل لصف الدة فالشرود عليه بهذا التدديق حول ذلك امف ال 
الشاهد وزعم أن نصف الدية للشاهد على ااتاتل لاله ومن أقر لا سان بشى* دأقر القر لدلئيره 
بد لابصيرود الاقرار الأول ولكن يمخول اأق الى الثاق بأقراره أوكان شبد معه انير لان 
الشاهدين الولين بشبادتهعل العفو مترم ذالشصد لشباديه أن حول نصيبه الىالالقي يكن 
مقبول ااشبادة وبشبادة الواحد لا ينبت المذر على الشريك ولو شبد كل واحد منبها علي 
صاحبه انه قد عنا والقائل لا يدى ذلك ولا بنكره قان شهدا لي التماقب فالذى شبدأول 
مسة ند نطل حقه لان شهادنه منزلة عنوه ووجب لصاحبه تف الديةفلا بعال ذلك بشبادنه 
العد ذلك عل شريكه بالمفو وان شبدا مما ذلا ث ثى' لواحد منبماقهدًا الفصل لان كل واحد 
منهما : ع زلة الماق فيسقط حقب. ا منهبنير عوض وكذلكلو كدببماالقاتل وان صدق القائل 
أحدها وكذب الأخخر أعملي الذى مسدق نصف الدية وبطل حق الآ خر لان كل واحد 
منهما دعي لنفسه نصف الدية عليه وقد صدق أحدها فيلزمه نصف الدءة له وكذ بالخ 
وهوئد صار فىحته كالمافى وان صدقبما أمهما قد عفوا يئينى فيقياس هذا التول أن يضمن 
الدبة ليا لانه صبار تقر لكل واحد منبما بنصف الدية علي تفسه كا اذا صدق أحدهما ولكن 
في الاستحسان لا ضمان عليه لوأحد منبما لان فى تصدقهاياهاتكذ ماف كل واحد منيما 
يم أنه ماعما وائما ءا شريكه وهو اذا زعم أنبما عفواقتّد صار مكذبالول واحدمنبما 
وقد بان نعلو كذبماجيا لم يكن لكل واحد منبماعليه ثى؟ من الدية : ولوكانالدمبين علاثة 
ثفر ذشبد اثمان على الثالث أ نه أدعمافشبادمهما باطلة لانبما مجران الى أنقسبما تقمايشبادنهما 
فال تصيبهما من القتصاص ينعاب مالا بها وقدسمط القود لاترارهما.ذلك ذان كذببما القائل 
أعط الشرود علية ثلث الدية ول ؛ يكن للشاهديئ ثى* لها بين انشبادتهما كانشاء المفومتبها ا 
وانصدقبما أعطاها الدية اثلانا لاقراره للشاهدين ما ادعيا علية من ثلى الديةوان لرصدق 
وم يكذب كرو بمنزلة التكذيب والشبادةعلالصلح بذك كالشرادة على العفو ذان كان معرم 
بك رأبع لم يشبد ولم يشهد عليه ذلهحصتهمن الدية لائه تمذر عليه استيفاء التردلا عي 
من جمتامع ناء الل 9 المشو عن التودما ”تمع الشبادة فت تبلاءدالمم الج كالال ا 
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0 رئةولا يله حاف الرارث على ذلك لانه بدي عليه مالراتر به 





لرمهئان حاف أحد بالقصاص لا مات بل بالتتل السابق ولكن ته كا اق مأ أدعاد من 
العفو وان ذكل عن الكين دالدقه لان تنكوله كقراره ولشركائه حصتهم من الدية هار 
أقر إلنا كُّ المذو وأن شبد شاهداذناتائل؟ “> صا على الديةوانب! كفلا عنه بعد ذاك غير 
صاح والرلي نكر لذلك ل مر شبادتهما اذ ذ كرا أن الكفالة كانت فى السلح لان الملح 
الشروط فيه كفالة الكمير مينه لايم الا بره ذئها يشهد أن علي عقد ثم بما وهر الملح 
الذى تم بكفاله.ا فيكون هذا شبادة علي فمل أتقسهما ذلا تقبل وان ذ كرا أنها بمد السلع 
فشبادنهما على الصلحجائز 5 لامهما أجندان لانبمة فى شراد”بما ويؤخذان بالكفالة بإتراره] 
عل أتقسرما ولابرجمان بذلك حلي الذى كفلا عنه الا أذيكون أمهما بذلك لان الكميل 
شير الام مبرع فما يلرم راق دى وان ادعى الولى شبادمبما وجحد ذلك القانل جازت 
شبادتهما علي أسبما لان الود قد سقط بدعوى الو الصاح و قدأقر بوجوب الال علييما 
وعلي القائل وبلزمساماأقرا به على ألفسيما ولا , برجعان على القائل شي ؟ لان اثرارهما ليس 
مجة عليهواذا شبد شاهدان دلى المذو وق ىالقاضي ثم رجعافلا صْمان ءليبما لا زالتودلس 
عال والغاهد عند الرجوع انما بة. نما أناف من الال بشبادته فأمامالسن ال قها هو بلك 
لا يكون شونا ناما لعند الائلاف وقد يبا هذا فى الرجوع عن الشبادات وان ل قش 
| القاضى بشبادممادى رجما فالقصاص م هو على حاله لان الشبادة لاوجب ب شيأ مال - تمل 
| مها القضاء هاذا لمر ض ااقاضى هادنا لم مط التود فافمدم المالم من1- تيناء التود واختلان 
شهود المفو فى الوقث والمكان لا منع قبول الشبادة لان النفو قول بماد ويكرر قيكون 
الثابى هو الاول ولو شهدا على أحد الورثة بالمفو و إعرفوأ انه هو فشرادمما باطلة لال 
اللشوود عليه وول وجهالته نع لقني م, من القضاء بالشبادة أي ق القصاض 6 كأن ولو شهد 
أحدها أنه عفاعل ألن درهم وشبدالا + خر انه عا عل غير جعل فالشبادة باطلة لاختلافبها 
فى المشبود به وهونظير العللاق واامتاقاذالختاف الشأهدانفه هذه السةة وكذلك ان شبد 
أحدها بالماسيالت والأخر مخسالة لان الائل لابدآن مدصي شبادة أحدها وهو الذى 
شهد مخسمالة ذكون إمكذباشبادة الآخر وهو شبادة من شبد يالف وان ندمه الشائل 





وادعاه ولى الدمقتد حازالنو ب أرأر الولى بسقوط حتّه فى الود ثم لاشغي بثى' من للال 
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دكككذا 500 


ٍ ألفت مدع مخسماثة طرورة فبذا عنزلة إختلاقم فى دعوى امال مطلنا وكدلاك .ان شبك 
|| أحدهابالسلحعل عبد والآمثر بالصلح على ألف درهملان كل واحد منيما شبد إمقّد آخر 
| والدى لا مد أن بدعى أحد المقدين فيكون مكذياشهادة الآ آخر وعمو الاب والوصي 
أأعن قصاص وأحس لاصذير باطال لانه فوضاليرما اس قيفاء حقه شرعا لا أسقاطه واسقاطه 
القصاص كأسماطه ديئا واجبا للدي دامأ استيفاء التصاص فيل للاب أن يستوف القصاص 
ا 0 اجب للصيرفى الف وما دون الذي عتدار رل الشانى ليس له له ذلك لان من أميله 











و ا المي دعن ماس القع والاعقاء 2 ذلك لا عمل اللصنيد لتقا 
ا أيهوالدليلعليه أن الصئير اذا ناخ رعاعيل الى العفو فلو استوهاه الاب كان ذلاك استيفاء 
مع شبية النفر وأسحانا رجهم الله نشواون ولاية الاب على ولده الصغير فى استيفاء حترقه 
| كرلايتدمل تفسدرألا )لديم لالوالقس جنا واعا نثبت له هذهالولاية نثارا لامي 
ا وى فى استيفاء القرد نظر له لابه رما يفوت عوت القائل أو مور نه والظاهى ابه ادا إسترف 
ا النصاسعلى فور التتل فمل مالا م كن من استفائه بمد ذلك ثم التمود محل لامبي 
| باستيفاءأبيهادا بلغ لانه اذا لم بر قاتل وليه إمد البلوغ وعل أنه قتل #صاصاحص ل للتشنى لظير 
ا |مالرزوجه الاب دانه لصح وان كان للقصوه صل له إلعد البلوخ على أن اللقتصود أن يندقع 
| عند سر الال وذلك محصل باسقيفاء » أبيه فى المال وشببة عفو بوهم وجوده فى فى الال ممم 
ا | استينا؛ التود ذأما شببة عنو بتوه, أعتراضه فى الت علاعنع لانه مامن ولى الاوتوم 1 
ا بدوله شنوولاسبى لماقال إن فيه قطم خياره لان للاب أن شيم مالولده ولق بلغالعبي 
| ل الييع كان عيرا ين استيفاء المين وبين أزلته بالبوم ثم ليكن يمه قطما شلياره فهدا مثله 
| ولسلاوصي أذيستونى التصاص فى اللفس لان تصر ف الولى مقصور عل امال والتصاص 
فى النفس ليس عال وفى استيفاء الوصى التصاص فى الطرف رواتان أطورهاان أن 
|إيستوقى لان الطرف يسلك به مسلك الاموال بدايل أنه يتبر فيه التساوى فى البدل وقى 
ارواية الاخرى ليس له أن يسستوفى لان القصاص فى الطرف ليس كال كالقصاص فى 
النغس ذان صاممٌ الاب علي انه ناز صلحه لانه علك الاستيفاء وهو فى دلك كالقصياص 
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الواجبله فكذلك الصلح على الدية وان حط من الدية ل جرحطه واليسير والقاحش في ذلك 
سواء مخلاف البيع لان البدل هناك غير متدر شرعأ وهنا مقدر وهر ا الدية فالتصان عه 
يكون استاطا فلا يصح متهقل أو كثر وصاح الودى عن اللقصاق قى اللفس على الدية 
أيجوز فى روابة هذا الكناب ولا يوز فى رواية الماح وقسد ينا الرواتين واذا لم يكن 
للمقتول ولى سوى اللطان ققد با الكلام نيه نى الاتيط وان كان للدم وليان أحدها 
مال تادعى القاتوان الغائي عفا عنه وأقام البينة على ذلك وأبى قتله وأجيز الو من النالب 
لانالماضر خصمعن المائب قانتصب هنا اشر خعما عن الثائب واذا ققى بالمذو م حضر 
النائب لم يمد عليه لان التضاء اقصل يالبينة على من هو خدم ويكون لاحاضر حصته من 
الدية واذا ادعي عنو المال وم يكن له يدة تأراد أن يستحاف قانه يؤر حتى يقدمالناب 
فيحاك لانه لو ا ستحاف الماضر على ذلك كان بطري البيابة واليابة لاتجرى فى الأبمان 
ولس لاحاشر استيفاء القود مالم تدم الناب قبل دعوى العذو فيمد دعوى المثو أولى اذا 
قدم مطاف اقنص منه دان أدى ينة حاضرة عل العفو أجله الما كثلاثة أيام لانه لامكن 
من اقامة الأجة الا ببلة وأنها لم محضر شهوده فى المباس الاول على نان أن انكسم لا 
يشكر المثو فلا بدمن أمباله الى المجاس الشانى وقد كان القداضى فيم نجلس تفسه فى كل 
ثلاثة أيام اذالشلانة مدة حستة لايلاء الاسذاركا فى شرط الخيار قان معت الثلانة وم 
أت بهم وادى ينة عاية فعا سواءف القياس وينبنى فى قياس قولنا أن عشى التضاءعيه 
بالتصاصكا فى امال اذا ادعى ينةخاثبةعلي الابراء وهذا لان السبب المطلق لاستيناه التصاص 
تدخليروالائ موهوم وللوهوم لابمارض التحةى فيس كلقائب يؤوب قال ولكنى أستمظم 
ولا أعول فيه بالقصاص حت أثيت فيه واستأنى به ولا أله لان استيفاء النصاص اذا 
وقم الغلط فيه لايمكن التدارك والتلافىوعل الامام أنتثبت فى مثلهثمالقصاص لايستوق 
مع الشببة فباءتبارتوهم حور شبوده يتأنى فيه القاضي حتى لايكوف مستوفيا مع الشبرة 
حلاف الال واذا شبد شاهدان عل أحدالورثةلمينه الخ وأوبانه أقر انفلانالم قتل فالشبادة 
جائزة لان الثابت بالبينة كالثابت بالماية ولو مأيناة عفا أو أقر بذك سقط القصاص 
سواء أقر بذلك قق صنه أو سرضه لان السفو عن التود ليس عال واذا كات الدم 
بين انين فغا أحدهائم عله الأنعن عمدا فاق ل يس بشو الثشريك أو عل ذلك ول يلم 
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5 كىن 

ان يمئو أحدهها بسّعط التود فمليه الدبة كاملة فى ماله عندنا وقال زفر عليه النصاصوان 

كن يرا يمل أن الود سقط بمفو أحد الشريكين ضيه التصاص أما زفر فيتول التود 
سقط مثو أحدها طٍ الآخر أو دل أشتيه عليه حاله أو لم يشتبه فانم بتي برد الفان 
فى حق الآ آخر والان ن غير مام من وجوب التصاص بعد ما ثتقرر سببه م لو قتل رجلا 
على شان ألد قتل وليه مسباء ولهحيا كأن عليه التصاص»وحيتنا فى ذلك أنه قدعلم وجوب 
القصاص وماعلم ثبونه فالاصل تغاؤه مالم يعرف اسقط فاذا لم يسل المذو كان القصاص 
واجبافى حمّه-ظاهس! والظلاهى صير شبرة فى دوء ما شدرئ؛ بالشببات وكذلك اذا عل 
يالمش ول يسلم أن القود سةعط به لان الفلاهى أذتصرف الثيرفى حتهم غير نافذ وسةوط 
الود عند عذو أحدها باعتبار ممنى خنى وهوان القصادن لا محتمل التجزى فانها اشتبدعليه 
حكلمقد إيشتبه فيصير ذلك عازلة الظاهى فى ابراث الشبرة مخلاف ما اذا عل بالممو ذان 
هناك قد لبر المسقط عنده وأقدم على القتل مع العسل بالمرمة وقد يجوز أن يسقّط القود 
إعتبار ظنه 5 لو رى الي شخص فلنه كافرا فاذا هو مسل واذا سقط التودعنهيالشببة لرمه 
الدية فى ماله لان قله تمد ثميحسب له منرأ ُصف الدية لان بمذو الشريك وجب له صف 
اللدية على هذا الذى قتله فيكون نصف الددية قصاصا ينصف الدرة ويؤدى ما بق واذاوجب 
التصاص على رجل فتتله ولى الدم بسيف أوعما أو وقع فى يثر حفرها فى الطريق أوءثر 
تحجر وصبمه فى الما ريق لم يكن عليه فى ذَلِاك ث ثى' لان دم من عليسه التصاص فى <حق من 
له التصاص كالباح فان الدم لا يلك وانما تمكن من استيفاء التصاص بطر يق الاباحة وذلك 
عنم وجوب الضمان عايه اذا صار قاتلا له بالباشرة أو بالسيب بوضحه أن هذا ولةاستيفاء 
القصاص منه وأن لم يكن بطريمه لان استيفاء التصاص فل بتصل به زهو ق الروح وقد 
وجد ذلك منه بداريق النسبب أو بطروق المباشرة ذان كان له وليان ما أحدها ثم أصابه 
هذا الاحد بمد النغو فيل عاقلتةالدية فجيع ذلك الا بالسيف ذالم! فى ماله لان القود سقط 
لشو أحده) وصارق حم الال الموجب لهالعليه كان ماسيق لم يكن قاذا أحذ الدية أولياء 
التتيل خطأرجع هذا القائل خطأ بنصف الدية الى أخسذها أولياء اللتتول خطأ لانه فو 
شريكه انقاب نصيبه مالاوكان ذلك فى ذمة القائل وبدل قسه عازلة ركته ستو منه 
ما كان وأنيبا له فى ذمته ولا مقاصة هامنا لانذتلاف امل فان بدل نقسه على عائلةولل الدم 
ا 
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الذى ييف ولو قنله غير الولى نير أمس الرلى عمدا أو ما بال دم الاول ولا د و“ لوليه 
ويكون على التائل الا در التَصاص ف العمد والدية على عالته فى اتأطأ لاندرمة ثنسه فى 
حق فير الولي قائة ما كادت وسقط مدق المولى لفوات عله وقد ببنا اف الاأبت فى حته 
اباحة الاستيفاء أو الاك فى حدق الاستيفاء خاصة وذ لك لا يتحول ألى اليدل كلك ال 3 9 
زوجته لابشدث فيه اليدل اذا ولات بالعببة واذا قتله قنال الولى أنا كنت أسيله فاق أقم 
ب على هذا ذلا ثى' على القاتل الثاى لان الابت ,البينة كالثت بالماينةدانلم يكن له بل 
ذلليه ليه القصاص ف العمد والدية دلي عاقاته فى اللا لانه أقر > عا لاعاك استيناءملان حقه د 
سمط لعوات الل فيو قما بدعى إعسد ذلك كاجنى آخر ويدل نفس المتول الثائى واجب 
لورثته ولا قول لولى الاول فى استاط حتهم #عماصا كان أو مالا وال أعل الصواب 


ماسم دع اشع هن مجه حوب ع عست سد عع 0 


ميظا باب المثو فى اعلطأ وغير ذلك دم , 














(قال رجه الّ ) رجل “قال رجملا خطا عالدية جبع ادل والوسي له بالثلثك 
كسائر التركة لان الدية مالهو بدل نفسه فيكون وكة بعد مويه كسائر أمواله وقد ينا 
الاختلاف فى الروج والزوجة وقد كان فى الساف من .شول لاثى' للاخوة للا مم[ ن الدية 
١‏ وائما الدية لاعصيات خاصية وقيل هو قول تمر رضي الله عنه الاول وَلهذا ذكر فى الاصل 
عن على رضى الله عنه انه كان نسب شمر رضي اله عنه لى الطل مم قول رسول الله صسلى 
ال عليه وسل أنمادار عمرخالممعه وق رواية أنهادار اق فمم رمعهوة دصح بجو ع تمر عن 
هذا حيث روى له الضحاك بن سقيان الكلابى المدديث م روما ولا حق للموصييله بالثاث 
فى دم العمد لان موجيه القصاص وليس عال ولا محتمل اليك بالمقد وما لا يدبت له حق 
الشركة فى الاستيفاء فكذلك لا يمتبرعفره فيه فان صو القائل على مال دخل قد ا لوصي 
إلهلانه الواجب ندل ننسه فيون لركة له يقغى منه ديونه وبتدذ وصأياه تمازلة الواجب فى 
قتل ألاملأ ‏ مهو شريك الورئةفى التركة فيجوزعفوه بعدالملحق خصييه #6وزعنو الواردث 
وليس للغرماء عمو فى مد ولا خطأ أما الممد فلان موجبه ليس ال ولا حق لاترماء فيه 
وأما اليا هلانه لوس فى عفوهم عن الدية اسقاط ثى* من تتم وانما ولاية التصرف لم فى 
حل سحة م ناذالم بلاق هذا التصرف مم ل حقهم كن باطلا و اذاعنا الرجل عن دنة وهو 
وج مج وجي حك ل جع ل ا 





























2 0 مات فيه جارعفوه و اك الواجبالية سٍِ عاته 0 
وصية منه لامأقلة وذلك ويح من 'ثلثه ومافيه من الاشكال بيناه فى الوصايا وان كان أودى 
مم ذلك بوصايانخاص أهل الوصايا والماقلةفى'ثثه فسقط عن الماءلة حصتهم وما سوى ذلك 
من نصيب أصحاب الوصايا والورثة يكون مؤجلا على الماقلة فى ثلاث سين اعتبارا للبض 
الكل وهذا تديانان الواجب على العاتلة لانه لو كان علي القاتل لكان الاجل سقط عويه قان 
أتتق عبدا بدي" به من الثاث لان المتسق أقوى سسهباءن سائر الوصايا ومن الءفو انه 
استاطلارق بمزلة الابراء عن دين آخر وان لم يدف اميت ولكن عفا بدض الورثة بطات 
دمة الدانىالا أذيكون عل التدين مستذرق وهو عنزلة الابراء عن دبن آخر اذا شبد 
شاهدان من الورثة على بعضم أ نمعنا عن حصته والتتلخطأ نشبادتهما جائرة 0 
الى أفسعا شيا بشباضها حلاف العمد فرئاك لان حتبمامن القصاص ال الدية بشراد مما 
ولو كاك الشاهدانأخذا طالمة من الدية ثم شردا بذلك ل تجز شراهما لاجم يدان 053 
الثالث عن ألشسبماوتدركان للوارث الا خر <ق المشاركة معرما فها أخذا واا وسقطان 
ذلك بشبادتهما لانمهماولو لم يأخذا شيأحتى شهدا على الثالث أنه أخذ مالا وصاللم عليه ل تجن 
شرادتهالام, اتج ران مه الىيأنشسهما مما فانه بثبت لمما<ق الشاركة مع القإبض فى القبوض 
وشبادة جار الثم أو داف الثرم لا ت#بسل وأن شبد وارثان على القتول أنه عفا عد مونه 
عن التائل مشبادمهما جائزة والمفو من ثلشه فاءه لا نهءة فى شرادمما فادا شبد شاهدان 
علي عنو الورثة وهم كبار دأجازه القاضى وأبرأ القائل نم رجما عن شمادترءا ضمنا الدية لان ) 
ا الواجب كان هو امال لاورثة وقد أتثنا ذلك عليم بشوادهما فيضمنان عند الرجرع م لو 1 











شبدا بالا براء عن دبن آخِر ولو شبد شاهدان فى دم الممد على أحد الورثة بميئه أنه آخر 
القائل البوم الى إلليل علي ألف درهم ل يكن ذلك عذو! ولا مالأهلان الثابت,البيئة كالنات 
بالممابئة وليس فى هدا التأخير إسقاط ثم من الود والقود الواجب له فى دي السين 

فالتأجيل فيه يكون باطلا ولا مال له لان القاتل إيستفد شيا يأ مهذا التأخير وا نشبدا أنه أخذ 
منه أاف درثم على أن يمو عنه نوما الى الليل فبذا عفو وهو صلح جائز لان المو استامل 
هود وهو لايقب ل التوقيت كيائو التوقيت مته ويصح النذو بامالاللسمي عنزلةالطلاق وذ , 
عن زيد بن وهب قال وجد رجل مع امسر أنه رجلا فتتلها بالسيف فاستحيا بض اخوتم! 











لككنق 





مما فلت فنفا عنه مل حمر رضى الله عنه للذى م يدف حصته من الدية ولوان رجلا أخد 
السكين وجأيه رأغن اسان تأومحه ثم م جر السكين قبل أن يرق باح شجه أخرى نيذه 
موطحة واحدة وعليه فيبا القصاص أ نّكابت تمدا وأرش«ودّحة واحدةان كانت خلا 
لان الفمل واحد لاتخادر عله فالتوسم مبالنة .نه في ذلك الفمل فلا يمل ل حي ذمل آخر 
ولو رفم السكين ثم وأ الى جهة أخرى انصل أو لم يتصل فبذه موضحة أخرى انتصمنه 
فىالءمد وعليه ارش موضحتين فى الطلألامهما فعلان مختلفان باختلاف الحل واختلان: 
الياشرة فكأهما حصلا من اين ثم انصال احداها بالاخرى على وجبين فان كت ذلك 
بثمله ذلاثإك أن عليه القصاص فيب وان كان ذلك يان عأ َأ كل ما ينبما حتى امات 
احداها بالاخرى فيل قول أبى حتيفة لا قصاصن فيبما وعلى قول مدب القصاص وهو 
نأ علي م سيق ف ن أعسل أبى حتيئة ان باعتبار السرابة فها دون النفس س تيع و 
القصاص فى محل واحمد وق ملس لان العمد الحض فيا دوق النفس لا - حدق بالسراية 
وعلى قول تمداذا كانت السراية بحيث عكن أيجاب التصاص فيبالم عتم استيفاء التماص 
بسببا وقد بينا ذلك فيا اذا قطع أصبما فعلت الي جنيبا أخرى أو سقطت واذا فنأ جل 
عين الرجل وف عين العاق* دالمدقوءة عينه بالحيار لان تتمصان البصر فى المين عنزلة الشال 
أو ذوات الاصبع فى اليد وقد بدا أن مناك ان كان التقصان فى جانب الما :الحبى عليه 
بالميار بين اسستيماء التصاص وبين استيفاء الدية وان كان القصان فى انب البى عليه لم 
يحب القصاص فبذا مثله واذال يجب التصاص كان الواجب فيبا <كعدللان كال الارش 
بامتبار تموبتالبصر الكامل وؤيوجد والقدر الباق من الإصرمعالنقصاذغير معلوم ذيكون 
الواجب يها حم عدل كن قطع بد اشلاه ولوقطع بد رجل وثيها ظفر مسود لو خرج 
لا ينتسا فمليه الصاص لان ماحدث فى يدم شتص من منقمة البباش شي أومنلهلامكن 
تنصانا فى : بدله كالصغر وسواد اليد أصسلا وأذا تت الساواة فى الارش , بدت وجوب 
التصاص واذا قطم الرجل من كف الرجل أخافار يده قيماحكم عدل لان هذه المناية لا 
نوات متفمة البطش ولكن تكن فيرا تقصان فيجي يأعتيار حك عدل و قر اراسي 
حكم الدل ظبر أنه لاقصامن فيبا لان التصاس بلبنىعل معرفة المساواة فى البدل حقيقة 
ولوقطم , من كف رجل أصبعا زائدة قفمواحكم عدل لان الاصبع ازائدةةصان منىقتذو 5 5 
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لاعكن نقصانا فى البطش وائما يلحق به ألما وشينا فى الظاهر باعتبار الاثر ذيجب حي عدل 

اعبار دولا قصاص فيبا وأن كان لاقاطم مثلتلك الاصريع لانمدام المساواة فى البدلفيدل 
اليد ب ينقسم علي الاصايع لجنس أخناسا ولا بتقسم على الاصبع و واعا الاصبع الرائدة | 
0 لول وا اذقطم الكف كله فان كانت تلك الاصيع » توهى الكت وتشقصها قلا قصاص ١|‏ 
فيا وفيها حج دل لان هذا ١‏ نوع شال من حيث أيه يعكن تقصانا فى منفمة البطش وان 
كان لا ينتصبا ولا بوهيراقنيها القصاص وف الخلا الارش كاملا لان مالا يمكن سانا فى 
منفعة البطش قرو منزلة الصفر والشيف يسيب امرض واذا قعطم الرجل يد الرجل من |أ 
النصل وبرأت واقتص وبرأ المتنص مند ثم قطم أحدهما ذراع صاحبه من تلك اليد فلا 
قصاص فيه وان كانا سواء الافى رواية عن أبى بوسف قال اذا استويا يجب القصاص لانه 
قطم من المفصل فيمكن اعتبار الساواة فبه ولكنا تقول الواجب فالذرا أع بعد قطم الكث 
َْ عدل تطريق معرقتة + التتوم فلا يحلل به حقيقة الساواة بيتبما فى البدل وبدون ذلك 
لا ب ب التساصن يلسا 





سمه ياب الشبادة فى القصاص 26م" 








(قالرحمهالل) اذا شبد رجلائعل رجل أنه ضرب رجلا بالسيف ف بزلصاحب فراش 
حت مات فمليه القصاص باغنا ذلك عن اراهم ودذا لان الثابت بالبيئة كالثابت بالممايئة فقد ا 
ظهر عوثههذا السبب وم يمارضه سبب آخر قيب اضافة الكم اليد والروح لا يمكن أخذه |) 
مشاهدةوائما طريق الوصو لالى ازهاق الروح هذا وهو أن يجرحهفيموت قبل أن يبأ » || 
بوضحه اندلا طريق لا الي حقيقة معرفة كون اموت من الغسربة ومالاطريق لنا الى معرفته 
لاتبنى عليه الاحكام وانما ببى على الظاهر الممروف وهو أنه بضربه ويكونصاحب فراش بعده || 
حتىعوت ولا بفبنىلاقاضي أن يسأل الشرود هل مات من ذلك أملا لا الممد ولاف اعلما || 
لانه لا طريق لم الى معرفة ذلك ولو شبدوا بذك كأنواقد شبدوا با يل القانى ألهم فيه 
كذبة فكيف محلم علي الكذب بالسؤال عن ذلك ولسكنهم ان شبدوا أنه مات من ذلك || 
١‏ بطل عباتم وجازت ان كانوا عدولا لامهم اعتمدوا فى ذلك دليلا ١‏ شرعياوهر الظاهر 
كا قرونا وان كان بوذا الطريق بحصل علم عل القضاء لاقاضى ويحصل له أيضا عل الشرادة الا |) 











ل 
أنه لا حاجةبالقاضى أن ألم عن ذلك لانه يعرف ذلك يدوق شرادتهم قلا يسالممعنهولو 


ا الشرود على أن هذا أبندووارئه لا وارث له غيره واذاشهدوا أنه ضر بهبألديف 

تى مات ول يزيدوا عل ذلك قبذا تمد لان كل فاعل يكون قأصكدا الى فسله فى امحل 
الذع اث الفعل فيه الا أن ألتأت اذا سألما أنسد ذلك قبو أوثق لان صفة العمدية وان 
نيت بأول كلامبما من حيث الظاهر ولكن لم ينقطم احتمال إعلطأ ( ألا ترى ) أن الشبود 
ألو ينوا أن ذلك كان خطأ كان ذلك انا موائقا لاول الكلام ف وْاللما عن العمدية لازالة 
هذا الاحمال يكون أوثق وهكذا بوثق فيا اذا وقم يه الخلط لا يكن نداركه والقانى 
مندوب اليه وكذلكان شهدا أنه طمنه برمح أو رماه لسرم أونشابة فبذا كله عمد ( أرأيت) 







لان الاسلحة فى كوم أآلة القتل سواء وأن شهد أحدهما انه قتله سريف وشهد الأ خر الله 
طينه رمحأو اله ذتحهبالسكين أو شبد أحدعا انه رماه 2 والآتغر,انه رماه مشاية أو 
اختتناى مكانت التتل أو ونه أو موضع شع المراحة دن يدنه نه فالشبادة باطلة لان الفم لصتاف 
لمخلاف 359 والذل ولوقت ولي قانه لا يحتمل الشكرار ول بوجد على كل فمل الا 


امن الفصل ثمشبدوا جما انه مزل صاحب فراش حتى مات 'والولي ندع ذلك كله عمدا 
| فاتى اقغى على القائل بنصف الدية فى ماله لان قطم الرجل لم ثبت عند القاضى فان الشاهد 
به واحد وقد نت قلع اليد من النصل عند القامنى بشبادة الشاهدين ولكن قد أثر الرلى 

انه مات من ذلك الفمل ومن فمل أخرلم يملفاءلنيكون ذلكشيبه فىاستاط التودوتوزع 
بدلالنفس نصفين فيلزمه نصف الدية فى ماله لان فمله كآن عمدا علا يمقله المافلة وأقرارالرلل 
حجة عليه فى حقه وكذلاك لو شبد على الرجل شإهدان فم بزكيا لان الأجةق رجز للاثم 
١‏ بدو زعدالة الشرود فعا وما لو كن الشاهديه واحدا سواء ولرزق أحد شاهدىاليد وأحد 
شاهدى الرجل لم يوْخَذ الثائل بثى* لان واحدا من الندلين لم ثبت عند القامنى ذان المدل 


معى بهلانءلا تكن التضّاء بالمج الا لعد التضاء بالبيب وقد إعذرالطاء يذليك (ألا ء) 








شبدوا 7 بم سبطل شبادنهم لان إاءء اشبوة نه الكلام الأول قبده الزيادد لا تكون قدحا فيبا 1 


لو شبدا اله ذمحمد أو شق بطده يالكين حتي مات أما كان ذلك عمدا فكذلك ما سبق أ" 





شبادة شاهد وأحد ولوشهد شاهدانانه قطم يددحمدا من ممصله وشهد شاهد اند قط ربدله ا 


من الشرود بكل كمل واحد ولا يقال قد ان ق المدلاق على الم وهو القماص فنبنى أن 








مك 


٠٠١‏ عم إل 





اذ 
!اله لرشهد عليه رجل انه قدام أصب.! له وشبد الآ خرانه استرلك له ألف درهم تقض القانى 
ا إعبه ينا كان أندْمَا ء 0 وجوب ا ا جميما قضيث عليه بالقصاص لان 


| 0 مم ل مدا كان لواريه أن قئص من يذه 6 لم تجله فانقال الاي 0 
د بده كذلاك 58 ن أيضارمذا قول ألى حنيفة ة وقال أو وسف وثهد عر قتلولا جمل ده 
ا لقماص فى بده لان التاتين تواليامن واحد وها من جاس وأحد فيكو نا نكجناية واحدة 
١‏ (ألائرى) اذفى اعلمألو تمام بده ثم قلدقبل البرء لاتب الادية واحدةلهمذا المنىوهذا 
/ لان قبل اليرء اإناية الا ولى كانت موةوفة فى دق المع علي السرا اية فالفمل الثانى يكون 
١ :‏ اماما لا راق ءايه اللناية الاولى وجءلان كجناية واحدة مخلاف مااذا تخال بين المناتين 
برء قال هثاك الاولى قد انترت واستةر حكها باليرء فكون الثاليةجناية أخرى متزلة ما لر 
جمات على تقس أخرى ومحلاف 1١‏ اذا كان الجا أمنين لان القمل من الأولما توقفعل 
١‏ أن يصصير بالسرارة فلا ضافا الى شخص آآخر فلا عكن جمل الثاتى انماما للاول ومخلاف 
مااذا كان أحد الفملين ممدا والآ ندر خطأ لان باختلاف صفة الفل تتاف الوجب فلا 
كن جدل الثانى انماما للاول م اذا الختاف الفاعل أو عمل الفمل#وايضاح جيم ماذ كرنا 
| فى فصل اتلطأ انه لو قم بدهثم قتله قول الير» لانجب الا درة واحدة كذا هناوأ وحنيفة 
ذا بول اذ القصاص ين على الس أوأة فى الفعل والمقصود بالفمل فى ف لقتل لقعم جميعا صراعاة 
ٍ أأساواة فى صورة الفمل جيمافيتخير الولى تبأ الى أن عم الام عليه هذا اليار أن ضيه 
أ باعتبار المقصود وهو التتل وأن يترك الاستيفاء عراعاة الصورة وهذا منهاجتبادق موضمه 
|| فءليسه أمسه به ويه فارق اتلعلأ فالممتير دتالك صيانة الحل دن الاهدار لا صورةالنمل لان 
الأ موضوع عنارحة ءن الشمرع علينانم مبنى الممد على التي والتشديد ولهذا تتثل 
الدشرة بالواحىى وفيه صراعأة صورة الفعمل + - اتنليهظط أيضا جوز اعتبار ذلك فى السمد 
تخلاف انأطأ ذاه مرنى على اتنخاررف ( 0 الدية لاتتمدد تمددالقائلين وف الممد 

| القصود دو التشنى والاتقام و فى الشكن من ال لنعام والتتدل جيم زيادة تحقيق فى هذا 


( ؟؟ - مسوط - السادس والعشر ون ) 








لفل . 
التصود وكا أن التتل بمد القطع يكون اتماما للفم ل الاول من وجهدهتد يكونل قطيا مريب 
الغمل الاول عدزلة البرء من حيث ان الحل بوت به ولا نصور للسراية لد فوت الول 
فيجمل كالبرء من هذا الوجه نالاحمال أثبنا المناية للاول إتايكا لمج المدرولا , تبر ذلك 
ف اللا لانه مبتى على التخنفيف ولو كانت احدى الجنامين خط والاخريحمدا أخذ نينا 
جيما فان كانت الاولي خطأ قانه يجب دية اليد على عافلته ويقتل قصاصا وان كانت الثاية 
خطأ فمليه التصام فى اليد والديةعلءافاته قى النفس لاندلا امال للمل الثاتى اتماماالاول 
عند اختلاف صف ةالقمل وموجبه فيجءل عنزا زلة مالو مخال بالمناتين برءولو كان لكل وأحدة 

من اإنايتين جان علي حدة وهاجيما عمد أو خطأ أو أحداها عمد والاخري خط أخذ كل 
واحد منيا يجنايته ينا أنالفمل الثائى من غير الفاعل الاول لايمكن أن يجمل انماماللاول 
فكانه تحال بينالفسلين بر ٠‏ وؤخذكل واحد منبما #نايته ولو شهد شاهدان ان هذا قط بده 
من مفصل الكف وشهد اآخر على آخر أنه قطم تلاك اليد من المرفق ثم مات من ذلك كله 
و القطم عمد فيل قاطم الكف التصاص ف اليد وعلى الاحخ رالقصاص ق النفس عندنا وول 
ذذر والشافىالقصاص ف النفس عليبما حجيما لاندصار مقتولا بفعلين كل واحد منبمامدعش 
فلزممماالقصاص كالوقطعأحدها ؛ يدومدا والأخخر رجله ومات هن ذلك وهذا لانت 
يده حدشف البدن آلام وبقطم الآ خر اليد من امرذق لاتشهدم تلك اله" لام بل :دا 
واعا حصات |اسراءة لضف الطبيعة عن دنع ا لام النى ثوالت عليه وفى هذا لافرق . بين 
أن يقعام الثاى تلك اليد أو تقعام عضوأ أآخر وأصابنا الوا فل الثاتى عنزلة البرء فيحن 
الاول تنعط بهسرابة الفمل الاول فكانه انقطم بالبرء وأنما قلناذلاك لان السرابة أثر امل 
ولا .تصور يِتَاوها بدون بتاء محل الفمل اذ الالرلانةوم منفسه و يمل الثانى ذا ت محل الفمل 
الاول وانقطاع السراية نغوات الحل أقوى من انقطاعها بالبرء لان البرء محته_ل النقص 
وذوات الحل لا محتمل النقص وبه فارق ماإذا كان فمل كل واحد منبما في محل آخر لان 
الفمل من الثئى فى محل آخر لا .يفوت محل افمل الاول فلاعكن أن يمل كالبرء فى حن 
الاول وكذلك لر كان الفملان خطأ كانت دنة اليد على الاول ودية النفس على الثاى عندنا 
والعيد واعلطاً فى هذا سواء عنزلة البرء وكذلك علي هذاالملافاوقطم أحدهايده عمدأ م ُ 
حز الأ خر رتبته بالسيف مب القصادن فى اللفس على الثانى والقصاص فى اليدعل الاول 
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ركلا 

وءند زر والشافى> ب عليرما التصاص فى الفس لان الروح ازهةتءقيب فناب.! فيكو 
مضانا الى ذمل كل واحد كل واحدمنيما منهما ولا معتير بالنفاوت فى صفة الفمل ولا في مقداره 

6 لو نطم أأحدهما أصبعا من أصائمه وجرحه الآخر عشي جر احات محوقطع اليد والرجل 
وما أشبه ذلك فانه يجب القصاص عليبمًا اذا مات من ذلك لاممنى الذى قانا وأصحاينا الوا 

حز الرقبة قل يقين لانه لاوم لأحيأة معه فاما قطع اليدثقيل يشترط أن تتصل السراية به 
( ألا ترى ) أن المالب فيه السلامة فان التطم مشروع فى موضع كان القتل .حراما وهى 
التصاص والتعارض لا يتم بين فماين بهذه الصفة فيجعل التتل مضافا الى ماهو مشروع له 
بيقن وهو -<زالرقبة ويكون هذا فىحقاليد منزلة البرء لتغويت الل يدفلبذا كا زالقصاص 
فى البد على الاول والتصماص فالنفس عل الثتى وكذلك لو كا الاول خطأ والثي مدا كان 
عل الاول دية اليد وعلى الثانى القصاص ولوشهدا على رجلين ألمهما قتلا رجلاأحدهما سيف 
والآآخر بعصا ولا يدريان أمبما صاحب العصالم تمن شمادتهما لامهما لم يثبنا يشبانتهما سببا 
يكن القداضي من النضاء به ( ألا ترى ) ان علي صاحب العصا نصف الدية على عافلته وعلي 
ضاحب السيف نصف الدية فى ماله فلا تمكن القاضي من القضاء بثى* على واحد منرمابمينه 
فى ماله أو على عافاته وكذلك لو شهدا على وجل واحد بقطم أصبع وعلى آخر بقطم أخرى 
من تلك اليد ولاعيز ان قاطع هذه الاصبع من قاطم الاخرى لان الفاضى لا تمكن من 
التضاء بعل معين على واحد منبما فان ذلك لا يكون بدو نتميين مل فمله وكذلك لو 
شهدا عليبما بالطلا لا تكن القاضى من القضاء با مي بدون السبب ولو شهدا على رجل أنه 
قلع ابهام ه#دذًا عمدا وشهدا ملى صاحب الاميام أنه قطم كلف القاطم ذلك عمدا ثم برأ قانه 
مخير صاحب الكف ذفان شاه قطع مابق من بد القاطع يده وان شاء أأخذ دية بده وبطات 
الاصيع أما بطلان الاصبع فنفوات علا بالفعل الثانى وأماثبرتالخيار للثالى ذلان مقطيع 
الاممام قطم ب بدالصحيحة ويد المماو عةالاميام ناقصة بأصيع وف هذا شبتكهالخيار للمقماوعة 
بده ولو شهدا على رجل أنه قطع يد رجل من الفصل وشهد أخران أنه جرحه سبع أو 
ا ميرم نفسه أو جرحه عبد له أو عش فانكسرت رجله فات من ذلك كله فلا 
قعاص على قأطم اليدوعليه لصف دية اليد والاصل أنالنفس دو زععل عددالناة لاعلى عدده 
الجنايات لان الانسان تمد تناف يمجراحة واحدة وقد بسي من جراطات م ماامد كه 






















م نار مما يل ف حم ذل واحد لاع الكل واحد وهوالامدار 
و ا 1 ل 
إن الدية بة وعلي هذا يمخرج ماذ كرنا من المسائل وكدلك لو قطع رئجل بد رجلخطاً وجرحه 
سيم وججرحه عيد له وجرح نفسه فات من ذلك ذيلى قاطم اليد ع دبةاليد لان الس تلفت 
من أفمال أرمسة عتافة المي ذان جراحة السبع هدر غير ممتبرةفى حق الانم والمع جيا 
وجرحه نفسه ممتبر فى حق الاثم غير معتبر فى حق المج لانه ليس سيب الحكم و جرح 
عبده له محتبر فى الاثم والمكم جيما اذا كان مدا حتى حب القصاص لهذا توزع ندل تفسه 
ارباما فيكون ربمه علي قاطع اليد خطأ ولو بجرحه سبع وخرجت به قرحّة ومشتهحية وقطم 
وجل بده وآخر رجله فات من ذلك كله ذءلي الرجلين ثنثا الدرة لان فمل السبع وامية وما 
خرج هه م نالترحهكاثى ه واحد فكل ذلك هدر فى حدق الاثم والحكموامانتوزع الفس 
أثلاثا فببدر ألثلث من ذلك وعلى الرجلين ثلث الدية وكذلك لو أصابه حجر وضعه رجل ل 
حائط تقد الى أهله في مع جراحة الرجل والمبع فملي الرجل ثلث الدية وعل صا حب احور 
ثاث الدية والثلث هسدرلان اللفس لفت عمان ثلانة جراحة الرجل وحكه معتبر واصالة 
البجر أو المائط وحكم ذلك متبر أيضا وفءل السبع وهوهدر فيتوزع يدلالنفسعلي ذلك 
أثلان والله أعل 








معز باب الوكالة فى الدم دم ٠‏ 

( قال رمه اله ) وتقبل الوكلة فى انبات دم الممد من جائب المدعي والمدمى عليه 
فى.قول أبى حنيفة رحمه الله وفى قول أبى بوسف الآ خر لا تقبسل وقول تمد رحمه اله 
مضطرب فيه ذكره مع أبى بوسّف رجه اله ماهنا وفى عض الواضع مع أَبى حثيفة وجه 
قول أبى بوسف ان الوكيل نانب عن لوكل ولا مدخل لانايب فى ائبات مم الممدحى 
لبت يكتات ب القاضى آلي العاضى والشهادة علي الشوادة وشهادة الساء مع الرجالوالدليل 
عليه ان اللقصود هو الاستيفاءثم التوكيل ءا هو القصودلا يموز هنا مع اين ى فيهالنساء 
نكذلك لا يمح التوكيل عا توصل يداي الود وأبو حتيئة يدول هذا أحديدل الس 
فيعجوز التوكيل أنه كالديةوهذا لان كل واحدمتبما محضق العيادوالنساء تمي بينالباد 
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ف حتوقهم اج اميا لو ان ذلك ققد د يكون عاجرا عن فتهت 7 مق 
وقمع فى الانيات أمكن تداركه سواء كان الثابت القصاص أوالال وبدقارق الاستمماء فان 
|| هناك اذا وقم الغلط فيه لاعكن تداركه ونلافيه ولمذا لم يحز النوكيل فيهحالغيبة الو كلفاما 
|| اذا وكل باستيفاء الود فلاس لاوكيل أن يستوق الا بمحضر من الموكل عندنا وقالالشافى 
لدأن ستو بير مشر مندلانه مض حقه ويدخله الثيابةفى الاستيماء فيكون»"زلةامال ولكنا 
و لالقصاص عتوية تندرئبالشبرات فلا مجوز استيفاؤها ٠مالشربةر‏ يجوز ف استيفاءالو كيل 
مع شيبة ال وكل وقد تمك نشبرةالمذولواز أن يكو ذاو كلعف والوكيل لايعلمه بذلك ومتى 
| وقع الغلط فى الاستيغاءلايمكن ندار كهفاما اذا كانااو كلحاضرا فشببة العفو تتعدم محضوره 
وأ وقدةس اللاجة الىذلك فنالناسون لامرتدى لي المتل دمنزم من لاتجاسر عليه فلاحاجة 
| جوز نات وكيلبالاستماء عندمحضرة !او كل والتصاص فيا دون الس كالّصاص ف النفس 

فى ذلك واذا أقر وكيل الطالب عد القاضى ان صاحبه يطلب ياطلا أو انه قد عفا صسحاقراره باله 
قدمنا لان الوكيلفى مجلس المكم قام مقاملأ كل في الاقرار بمدصعة الوكالة وكذيك وكيل 
| الوب لوأقر بوجوب القصاص علي صاحبه فى التّياس يصمح اقراره لقيامه مقام موكله فى 
الاترار علس الحم ولكنانستحسن فلانوجبالةودعل الموكل بافرار الوكيللان الاقرار 
فى الحقيتة صدد اللصومة ومن وان حملذا مطلق التوكيل على الجواب الذى هوخصومته 
ازا فتيق المقيقة شببة والتصاص يقط به ففى اقرار وكيل الطالب استاط التود وذلك 
| لا .تدرى' بالغررات وفى اقرار وكيل الطلوب ايحاب التود وذلك بندرئة بالشبرات ولا 
| يمبنى للقاضى أن عضى القضاء بالقرد الا محضرة الورثة كارم اذا كانوا بالنين لمكن شيرةالمفو 
| والضلح لمن هو غالب منهم فان مات أحد الورئة والقائل وارئه بطل الود عليه لاه نحول 
| اليه نصيب مورثه م نالتود فيسققط عنه اذ الانسان م لا يجب هالقمماص على ننسه لايق 


أ 


| وعليه حصة سائر الورئة من الدية لاله سجر علييم استيفاء حقّم نى ف الثائل وهو أنه 
أأحبى نمض نفسه ذهو كا او عنما أحد الشركاء واذكان ورنه ابن القائل بعال الترد أيِضًا لان 
الا ني لايستوجب القصاص عل أبيه ابتداء لاببق لعل أبيه قصاصس لانه لا تمكن من 
| اسستيقائه محال ولكن عليه الدية كر بع الورئة فان نصيب الابن هاهنا يتحول الي الدب 
[ كنصيب سائر الورية لاله , رن أل أن ريب لال - ع لأ بيه ويستوفيه والوكالة فى 











لون ” 


دم المأ وق السمد م ا مراح ا لانساس فيا ةلكا إل لان التق 

0 اللاي ماقت مع الشببة وادا وقع فيسه الناط أمكن بدار كه‎ ٠ 
لا<كامبا وعند اعتبار المكم هذادين كسائر الديون فيجوز التوكيل بانباته واستيفاله‎ 

ويكون اقرار الوكل به فى مجلس الم نافذا علي موكله واذا تل الرجل مدا وله ورنة 
صتار وكبار فللكبار أن يقتلوا القائل قصاصا فى قول أبى حتيئة رحمه أله ول ا نأوليلي 
ليس لمأن تلوح يكير الصئار وهو تولأبى بوسف وحمدوالشانى وتولمالك كول 
ألىحنيفة ينامع مذهبه وهوأن استناء القتصاص ياتبارالولاية دون الوراثة والولاية للكبير 
دون المنير ولهذالجيجمل لاروج والزوجة والاخوة لام حق استيفاء التصاص فأما عد 
أصعاينا فاستيناء القصاص بطريق اثللافة ارنا نم وجة تولممان القصاص أحد بدلى ادم ملا 
«فرد الكبير باستيفائه كالدية بل أو لى لاف المالجر ى فيهمن امساهلة ف الاثياث والاستيفاء 
مالا 3 ى في المقوبات ولان هذا نصاص مشترك بين الكبير والصغير ولا ولاب ةللكبير 
سٍِ المغير هلا علاك استيفاءه “كا لوقتل عبدا مشتركا بينرما والدل ل عليامهما لوكاناكبيرين 
وأحدها عاب ل ,: 3 ن لاحاضر أن تفرد بالاستيقاء لالعدام ولايئة على العائب فكد لكان 
كان أحدهها صغيرا وهذا لان الواج ب قصاصوا احد دان المقتول نسو احدة فيجب يتابلها 
قصاص واحد ويكون ذلك واجيا للمقتول عزلة الدية ولمذا اذا أثقاب ب مالافانهإتقفى مند 
ديولة ة ومنفذ وصايا ثم الورثة يجان ونه فى استيفاء »ما وجب له ذكل واحد مثو طلكهزة 
الشار للعلة أو كل واحد منبما انما برث جِرَأ منه لان أستحمّاق الميراث سبام منصوص 
عليبا بسقط كالنصف والثاث والريع ويملاك بءض القصاص لا" تكو من اسكفاء «الكل 
والدليل عليه أيه لو عا أحدم يسقط القصاص ولو كان الواجب لكل وأحد د منيم قصامأ 
كاملا لما تمذر الاستيقاء عإ لىأحدم بعد عو الا - خر وبالعهو ينقاب تصيب الآخر مالا 
وهذا الكلام نصح فها اذا كان التصاص واجبا للدورث فات وورثه جاعة والللافثابت 

فى الفصلين ولا اشكل أن ها هنا انما برث كل واحد بض القصاص وأبو حنيئة استدل عا 
روى أن عبد الرحجن بن ماجم لما قتل عليا رطى الله عنه قتله امسن رذى الله ع هدقصاصا 
وقد كان ف أولاد عل سنارول شما لاوا اه أصص عل رضى عه على ١‏ 
ماروى أنه 1 بلنه ان ابن ماجم أَخبٍ قال لاحسن أن عث. ت رأبت فيه رأبى وان مت فائتله 

































رواؤ1) 


22 
ان شت وقال واضريه ضربة 5 ضربى وفى روايةواياك والئلةفقدممىرسول الله صل الله 
عليه وسل عن ااثلة ولو يالكاب المتور ولا تقال انا قله لانه كانس يدا مستسلا لتتله أمام 
الأسلمينءلماروى أنه قتله وهو نلو قوله تمالى ومن الماس من بشرى نفسه اينناء مرصبات 
الله لانه وان كان امام السلمينٍ وكان قتله ذا عظيا فلا يصير به القائل مدا انها ذلك 
للانبياء خاصة واستّتحلاله كان بالتأويل فانه كان هن جلة أمل البجى وهميستحاوندماء أهل 
المدل وأمواىم ( ألا ترى )ألمعلتهعتبة:قال أفتله ان شئت وأخره الىمابمد مونهولو كان 
يندا !| أخر على قله ولا بتمال قتله حد السديه فى الارض بالفساد حتى تقتل امام المسلمين 
لان الساعى بالعساد بقل الامام لا يقتل قصاصا ( ألا ترى ) أنه اعتبر المائلة بقولهفاضربه 
ضرية كا ضربى وقد ذ كر |أزنى عن الشافني قال قتل ابن ملجم عليا متا ولا فاقيديهفدل أنه 
قتسل قصاصا ولا تقال قتله بنير رضا الكبار من ورثته فتد قال له السين لا تقدله يننا فانا 
لا تجمله سواء يننا وبالاثفاق عند إباء نعض الكبار ولس لابعض حق الاستيفاء وروى أند 
مل به مع نهى على أبادعن المثلة فبهتتبين أنه مأقتله قصاصا وهذا لان المسين رضى الله 
عنه انا قالما قال على وجه الاهانة والاستخفاف به لا على وجه كراهة قتله قصاصاواائلة ما 
كانت عن قصدمن المسن ولكنه لمارقع السيف ليضربه أَبَاه بيده فأصابالسيف أصابه 
وبوذا لامخرج من أن يكون قتله أأه استيفاء [اتصاص والمنى فيه أن حق الكبير ثأبت في 
استيفاء جيم القصاص ولس فى استيفائه شببة عفو متحقق فيتمكن منه »ا لو كانالرارث 
واحدا واما تنا ذلك لان القصاص جب لاورثة على سبيل الخلافة عن اورث فان وجوبه 
بعد موت |انّتول وقد خرج للقتول من أن يكون أعلالوجوب اق له بسد موثه الا 
أن ملحصل فيه مقصوده من قضاء اللدين وتنفيذ الوصية يجمل كالواجب له حكنا وهو الدية 
تأمامالم محصل بامةصود القتولفيجمل واجبا لاوارث الذى هو قا مامه والتصود بالتود 
تثفى النيظ ودفم سبب الحلالك عن نفسهودلك بحصل لاوارث ذعرفنا أنه يجب لدولكن على 
سبيل الللانة لان السب أنقد علرحق البيت وقد خرج عن بوت ت الكم من أن يكون 
أهلا للوجوب له ذيجب لاو التَائم مامه كا بثبت الاك للمولى فى كسب العبدائباناعلى 

سبيل الللافة عن المبد ولحذا فنا أذا انتب مالا ثبت فيه حق اميت لان قضاء حرائجه 

محصل به وهو عنزلةااو مي له يالشاث لا قله فىالقصاص فاذا القلب مالايثت حمّه فيه 

ممع وس سس سس سس جع و م ا 222 1522 




















وأبد ما قلا قوله قال 0 سان ا وك الم متام ل ا 
ندتهذافقول القصاس لامحتمل الجن ى وقد متسب لامحتمل التجزى ذاما أن بتكامل أ 
فددق كل وإحد مم أو يشمدم لانه لا مكن اثباته متجزثاوم ينمدم باتعاق قمرها أنه تكامل 
فيه حق كل وأحدمنهم لاعلى أنه تمدد القماص ف الحل ولكن يطريق أنه يمل كل واحد 
منهم كانه ليس ممه غيره جزل الاي الدكاح تفرد كل وأحد متهم باللذفيج كآنه ليس 
مه ديره والدليلعليه اله لو اسةوق من أحدهما التصاص انه ليخن لاباقين شيأ ولاللقائل 
واو مد يكبن جيم القصاص واجبا له لكازضامنا باستيفاء الكل وهذا مخلاف مااذاعما أحدهم 
لان الواجب يمد العو امال للباقينوالمالمحت.ل التجزىئ'" فيظبر حكم التجزئ' عند وجوب 
امال وهذا لانا لوأثنتناالتصاص لاحدهها بمد عذو الآ نخر كان من ضرورئه تعدد التصاص 
الواجب ف المحسل وهو قير متعدد فى المل فاما قبل اممو لو قلنا كل وأحد منم يكون 
متمكما من استيقائه لا يكون من ضرورنه مقدر القصاص فى الحل وهذا محلافما اذا كان 
أحدها غائها لان هناك ججيع القصاص واج ب لاحاضر ولكن فى استيفائهشببة عفو موجوه 
إواز أن يكوذ الثاني غنا والماضر لا يشسمر به وعنو الغائب عي سواء عل وجوه أو 
ميم ويحتمل أن يكو النائب مات وورثه القائل لسبب يينهما وان كنا لا لعرفه فلاجل 
الشبرة متنع الاستيفاء وهفا المنى لابوجد عند صغر بعض الررئة لا نالصئير ليس م نأهل 
المنو ناما بوهم عفوه لعد ماببام وشبية عذودبتوهم اعتراضه لاتمنع استيقاء القصاص وهذا 
مخلاف ماادا قتل عبدا مشتركا بين السخير والكبير لان السب دتاك املك وهو غير 
متكامل لكل واحد متبما نان ملك الرقرة محتمل التجزى' ولحذا لم يكن لاحد لارليين فى 
الامة ولاية تزويها باثفراده مخلاف ما تحن فيه السبب هناك التراءة وهو مما لا محتمل 
التجزى' وكدلك هذا فى قصاص كان وأجبا للمورث لان كل واحد استحق جزء مه بعد || , 
مونه بالنص وذكر الإزء فيا لا محتمل الوصف بالتجزى* كذ كرالكل فيثبت لكل وأحد 
منهم الكل باعتبار ان السبب لكل واحسد مم وهو الترابة كامل وهذا تخلاف الال فاته إل 
لا محتمل الوصف بالنجزى ( ألائرى ) أن الكبير هتاك عل كاستيفاء نصيبهخاصة وفى هذا 
الوضع لاتمكن من استيفاء لءض التصاص ثم عندهما الامام هو الولي فى أصيت الصخير 
لانه لا ولابة للاخ الكبير علي الصغير فى أصيبه من الال فكذلك فى التصاص وانما الولاية 
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للامام ناث شاء صالح على الدية وان شاء انتنقار وليس له أن بتنتص وقدييناهذاىوصى الاب 
فكذلكحق القامى ولو كان مكان!أصغير تحرفات عنون فهو على الات أيضائلاف 
مااذا كان منمى عليه لان الشى عليه عنزلة الناب وهو من أعل المنو ولو كان ارمق 
ومى الاب كان له أن أَحَد و دق الصغير تالكر فالقول الاولأراد هقول أبىحتيفة 
لان عنده للكبير أن يقنص وان لم يكن ممه وصي فان كأن معه ومى نهو أو أماملي 
قولمها فليس للكبير ولايد استيفاء التماص قبل يلو الصغير أذا لم يكن له وصى فكذك 
مع الوصى لانه ليس لاوصى-ق استيفاء القصاص فالنفس وان قطءت بد الصخيرعمدا كان 
لاوصى أ ينص وان إصائ على أرش اليد وليس له أن إمذو ولو كان التصامن فى النفس 
ليس له أن ينص ف الروايات كابا ولا ان ينو وفى الصلح روايتان وكذا لوقتل عبسد 
الصئير لم يكن لاومى أن بق وأما الاب فان له أن يسستوف التصاصن الثابت لاصغير فى 
النفس وفيا دون التفس وله أن يماح وليس له أن مذو ولو .صا علي أقل من قيمته جين 
وكان اللمى أن لاجم تام القيمةلانه أم بدّربان مالهيالتى أحدن ولحذالاجوز بيع الاب 
مالياقل من فيمته لان الاب استوفى بءض القيمة فكان له أنسترفق مام القيمة بعد البلوغ 
حت يصل اليه تهام حقه وقد ذ 5 رناه فى كتاب الصلج فاذا تل الرجل مدا انامأ أخودالبيئة 
انه وارنه اه غيره وأتا م القائل اليئة ان لهابنا فا لاأتبل بقتله حت ألفار فهاجاء 
به القائل وأبلو فيه عذرا لاعلم 0 لان القتصاص أ مستعظم اذا ذلا عن إن تداركه 
فأ أقام القاتل اليينة أن له ابنا وانه صالمه على الدية وأنه قبضبا مئنة درأت الفصاص حق 
أنظر فيا قال لاله ادعى الصلح وأقام البية فتقبل بنته في حق سوط القصاص لان الا 
بتىالقصاص وأنكران له اينا فيقبل فى حق ستوط التصاص فان جاء الابن وأنكر الصلح 
كلفت القائل اقامة اليينة علي الصلح ولا أجمبر البينة التى قامت علي الاسم لان الاخ ليس 
تخصم عن الابن فى حق الصلح فلم تعبل ف حق الصلح وقبلت فى حق سعوط التقصامن 
وعثله لو كانا أخوين فانام القائل البيئةعلى أحدهما أنه قد صام أخاه الناي عل لجسمائة درهم 
أجزت ذلك ولاأ كلفه اعادة البينة لان كل واحد متهم خصم في اثبات القصاص فالبيئة 
١‏ قأمت على خصم ساضر فيتضمن النفاذ علي الثاب وللثائت ب لمق ادي لان الع . شت 
في حقه أما الاح فلانه لدس مخصم مع 3 قيام الابن.٠‏ واذًا ادعى نعض الورية دم أبيد علي رجل 


( 7# ل مسوط - السادس والعتتمرون ) 








































ل ا 

ا 7 وأ البئة أيه قا فأ أقبل ذلك وأحبس التائل ‏ ايد 50 م أخوه 
كلقيم جنا أن 0 البينةفىةول ألى حنيفة وقال أو بوسفث ود لا يكلم ف ألبتة 
ولركات هذا ىدم خطالإيكانوا أعادةالينة ى قوم ينا وأجوا أن الماضرلاستوق 
القصاص لنوهم العفو لي لكل ولد ستيان لو خصم عن نفسه وعن أححابه 
فيا يدعي للميت وبدى عليه يا فى اعلطاً وغيره من المقوق ولان القصاص حق اليت 
بدليل انه لوعف عن المارح صح وانقلب ماد تقشى منه دنونه وتنفد وصاياه ووورث عنه 
ولمذا لو أقام القائل البية على صلح النائب أو عفوه تقبل بنته ولدلم يكن الق للبيت 
قلت لما فيه من القضاء على النائب واذا كان حق الميت قاقأم الواحد مقام اجميع فكانت 
البنة قاة علي لي الخصم فلا يكات أعادمها ولابى حنيقة ان القصاص حق اميت من وجه وحق 
الورية من وجه واوكان كلهحق الورئة يكلف امادة البينة لان بعض الورثةلايقوم مثامالكل 
ها هو من خالصحةم ولر كان <ق اميت من كل وجه لا بكاف أحادة البينة فيا كان لكل 
واحد مثبما حق ا الي الاحتياط استعظاما لاس الدم واجبا ولان القصاص ممدول 
0 عن سائر الا<كا م للاستقصاء ( ألائرى ) اذالقائل اذا ادمى المفو وقال لى بينة علي ذلك 
وأجلالقاضى أياما َْ يدر علي اقامتبا ذا لاسجل بالتصاص وتَأتى مدذلك أياما هكذا ذ كره 
تمد رمه الله فى الاصل مخلاف سائر الوق ولهذا لا يجوز أقرار وكيل القائل على موكله 
بالتصاص مخلاف سائر الواضم والاحتياط أن يلحق هذا بالقوق التى هى لاورثة حتيأنه 
يؤص باتامة البيئة فربما يمجز عن أقامتبا فيسقط القصاص واععا قلنا انميشبه حق الميت اذ كر 
ويان اله بشبه حق الورثة امهم لو عفوا عن الجارح فى حباة الورث جاز عنوهم ولد لم يكن 
لم حق لايجوز كال أبراً عن الدين فحيانه مخلاف الصلح والعفو لانه بثبت مغ الشببات 
والتصاصمن وجه كالمورث لان تون للوارث على سبي ل الملاثةومن وجههو ثابت للوارث 
أنتداء وما ترد بين أصلين بوخر حظه عليبمأ فنها بثبت مع الشببات مجله كالوروث وفيا 
مندري' بالشهات تله كالواجب لكل واحد منبما ابتداء ذلا يكون أحد منبما خصما عن 
الآآخر قىاتامةالبينة عليه وهذا مخلاف اللطأ فازموجبه امال وهو موروث لاورثةءن الت 
عدا مأ تفرغ عن حاجته فكان عنوّلة سائر الورئة له تصب 'كل وارث خصماعن ليت وعن 

سائر الورئة فى ابه على انالخقطأ ليس مبناه على التغليظل بدليل قبوا ل شهادةالنساء معالر جال 























رولال 
والشرادة على الشبادة ولو حضرالورثة ججيما وأقاموا البينة بالثتل العمد على رجلين أحدهها 
غاف قبلت البينة علي الماضر وقضيت عليه بالود فاذا حضر الغائب كلهم اعادة البينة عليه 
لان الماطر يس مخصم ع عن النائب وليس من ضرورة ثبوت القتل عليهثروته على الغائب 
وان امتنم القضاء به على الثائب فذلك لاجنع استيفاء الةود من الماضر 5 لو عنفاالورثة عن 
أحسد لانن أوصا لوه على مال كانلهم أن يناوا الماضر وهسذا لان القاتلين ممربون عاة 
قال مايظفر , مهم حميعافاو قلنا بانه تتم استيفاء القصاص من وأحد منيم نسب غيبة من غاب 
أدى اسان دا اسار والأخرار ار بصاحب المق(أرأيت)و مات الغالب أو قندة 
يوتف عل أثرءأ أ كان عتتم استيفاء «التصاص من هذا الماضر ولا يقال فى هذا استيفاء مع 
الشببة للواز أن يكون للنالب حجة يدر أ لقتل عن نقسه وعن صاحبه لانه مامن حجة 
تقبل من الغالي اذا حضر الاوهىمتبولةمن الماضر لو أتامبا ولو ان أأخوين أقاما شاهدين 
عل رجل الدقتل ايلهما مدا فض ىالقاضى بذلك وقتلاه ثم ان أحدهماقال قد شهدت الشوود 
بازور وأبوثاحىغرمته )صف الدية وهذا عندنا وقال الشافى عليه القصاص لانمأقرا أمهنا 
آعمدا قتلا لتير حق واقرأرهما حجة عليبما فيازمرما التصاص بذْلكو كذلك اذا أقر ب#أحدها 
لان القر يمامل فى حقّه كالما أقر به حدق وان كان لانإصدق علىغسيره فلا يجوز أن يمل 
قضاء القاطى شببة فى أس_ةاط الود عنما لان قضاء القاضي انما يكون شببة فى حق من 
لا إلى الامى لاف ماقضي به كأما فى حق من يلم ذلك فلايتير قضاء القاضى 5 لورجع 
أحد شهود الزنا ند مارجم الشوود عليه فأله يلزمه حد التذف ولا يصير قضاء التامّى 
بالرجمشببة فى حقه لهذا المنى وأصاينا قالوا امهما قثلاه بشبرةوالةتل بشيبة وج بالمالدون 
القصاص وبيان ذلك اهما فتلاه بناء على قضاءالقاضي لما بالقود وهذا قضاء لوكانحتالكان 
مبيحا لها القتل ذظلاهىه بوجت شيرة فى درء ما مندرى؛ بالشببات كالنكاح الناسد يكون 
مسققطا لاحد لانه لو كان صبيحا كان مبيحالا و ط؛ فظاهسه بورثشببة وهذا الظاهى بورث 
شبهة فى حق من يل حقيقسة الامس وى حق من لايل كا فى النكاح الفاسد وهذا لان 
القضاء لا كان حفيعة حقيقة مبيحا نظاهه عكن شببة فى ال -ل والشببة فى الحل تؤر ففحق من 
للم وفى حق من لايم كن وطء جارية أيه لا يلزمه الحد وان كان يلم حرمتها عليه وهذا 
مخلاف حد القذف فان حقيفة القضاء بالزنا هناك لا , ليح شيبة من غير فائدةفكذ لك ظاعىه 
اطع سس م ل م ع يي 





دمقنى 

لا يورث ثسهة ثم القرق مايناه فى كتاب الصوم أن هناك اعا بلرمه الحسد بسبب سايق 
على القضاء وهو الشهادة على الىنا لانه نس-يه الى الزنالما انتزع مئئ الشبادة من كلامه 
برجوعه وقد كان ذلك سابقا على القضاء هاك دأماهنانالمبب لاوجب للةودمباشرة القتن 
وذلك وجد منهما بعد القضاء فيكو نصورةالقضاء شببةوبتضح كلامنا قيااذا أفر بذلك أحد 
الاثنين وجحد الآخر لامجما باشر القتل واسلاحد منبما حق حتى لا يارمه قصاص ولا دية 
فيكون هذا أتوى فى اتأثير من الماطى* اذا شارك المامد فى القتل وهناك لابب التودعلي 
واحد منهما فبنا أولى واذا سقط التود وجب حلي الراجم منبما صف الدية ف مالهلافراره 
بالتتل شير حق وما يجب الاثرارلاتتحمله المائلة ولو كان أحد الاخوم: عن قتل اقائل 
قبل القضاء ليا عليه بالتتلأو قبل أن وم لماية علي ذلك ثم أقرهو أله لغير دق وأن 
الاب حي ليه القصاص لانهم يقترن نأ يالبب وجب للقصاص عليه شببة ة قضاءمائم وال 
ميقل هو شيأ ولكن الأخر ل قد كنت دفو ت أو كنت أريد أنأضر أو كنتمالمت 
ولاينة له علي ذلك فانه لايصدق علي أخيه لان اقراره بذلك حينئذ متمثل بين الصدق 
والكذب فيجل فى <ق قيره كذبا أذ لا ولايتله على غيره فى أله بلزمه شيأ بول تله ولا 

شي علي أخيه وان كان أخد غسير حته منقبل الشركة يمني انه اذا كان هذا بمد ما قات 
البية خماء علي القتل وقذي القاضى يذلك ثم هو ظاه علي أصل أبى حنيفة لان عنده قد 
وجب حق كل واحد منبما فى جيع القود كأنه ليس ممه غيره فيكو نمستوفياحةهوعندهها 
الراجب لكل واحد منبمال.ض التود الا انه لايلزمه ثي' لاجل الشركة وهو اده لامكن 
من أستيفاء فصيبه الاباستيفاء مابتي وذءله فى نصبيه استيفاء غير'ءوجب لاغمان عليه فاذأ 
خرح بعض فمله من أن يكون واجباموجبا للشمان عليه خرج جيعه من أن يكون موجبا 
لاغمان عليه لاه ل محت.ل الوصف بالتجزى وبمد مالم يكن أل فمله موجبا للغمان عليه 
لايصير موجبا باقرار أخيه دان أتام ورئة التتول يبنة علي هنما اندقد كان صامم على كدا قبل 
أن يقل الأثر أو كان عفا أجز ت ذلك لان التابت بابين ات يقيمبامن هو خعم كلنابت 
فاق اناصوم نالقاتل يكون ضامنا للديةلانه نريزانه باشر المتل بغير اق وقد سقطالتود 
عنه للشببة حينم يكن عالابصلج أخيه وعفوه ويجبله من ذلك تصف الدية لاق بخ 
أخيه انثلب نصيبه مالا على القائل وقد استوجب القائلعليم كال الدية فى ماله أأيضا فيكون 























النصف قصاصا ذان كان قتل بعد عفو أخيه أو صلحهويعد ماعل بان الدم تقد حرم عليه فعليه 
القائل فيسئوفى من توكته فكذلك اذا قتله واللّ أعم 


سمج بابرجوعالشبود عن القتل دم 

( قال رجه الله ) واؤاشود شاهدانعلى رجل بقتلعمدا وقبلتشهادتممائم وجما فعلييما 
الدية فى مالمما فى قو لعيائنا رجهم الله وقال الشافى عايعالقصاص وكذلكاذا رجم أحدها 
واحتج,الشافى حدريث على رضي الله عنه حيث قال لشاهدى السرقةحين رجما لو علمت 
أنككا تعمدتما لطعت أيديكا والممنى فيه أمهما باشرا قتلا بنير حقلانبما الجا التاضي الي 
القضاء بالقتل فانهيخاف الموبة اذا امتنع من ذلك والملجىء مباشر حكيا فىوجوب القود عليه 
كالمكره والدليل عليه أن الددية نجب مغلظة فى مالهماعندم وذلك لايكون الاعباشرة الثثل 
ه وحجتنا فى ذلك أن الشاهد سبب لاقتل والسبب لا وجب القماص كضر البئر وهذا 
لانه تبر فى القمصاص المساواة ولا مساواة بينالسبب والباشرة. وبيان الوصف أن الباشر 
هو الرلى وهو طائمتار فى هذه الياشرة فمرفنا أن الشاهد غير مياشر حمَيَة ولا حكباولا 
معت لما ذكره من الالماء لان التاضى انما مخاف المتؤبة فالا يرة ويه لابصير ملجا الى 
ذلك يلهو مندوب الى المفو شرعا ولا ذل ان اللدية يجب مفاظةعلى الشهود فكل واحد 
مم الظاعة خوفا من المقوبة على نر كباولا يصيريه مكرها ثم ان وجد هذا الالجاءفى حق 
القاضى فبمجرد القضاء فاصار المذى عليه مقتولا واعا صار مقتولا باستيفاء الولى وهو غير 
ماجأ الي ذلك بل هو مندوب الى الو شرها ولا يل أن الدية غيب منلظة علي الشهود بل 
انما تجب عنففة مازلة الواجب على حافر الإثر الا انها تيجب على الطافر البثر فى ماله لامها 
وجبت بافراره واقراره غيد مقبول فى حق العافلة ولم يثبت لم أن الشاهد مباشر حكا قنّد 
بينا ان المباشر حقيمة ها منا لا يلزمه القصاص وهو الولي لشببة قضاء القاضيفالمباشر حكم) 
أولي أن لا يلزمه ثنى* من ذلك وأنما قال على رضى الله عنه ذلك على سبيل النبديدفقدصيح 
من مذهب على أن اليدين لا يقتطمان بيد واحدة وقد تقدم بين هذافى كتاب الرجوع 
فاذالم يجب القود عليبما كان عليهما الدية أن رجما وان رجم أحدما فمليه نصف الدية لان 



































قلق 





كلواحد متبمأ سبب لاثلاف نص فالنفس ذفان رجم الرللى معيماأ أو جاء الشرود قتلدحيا 
ذلولى المتتو ل الطيار بين أن يشمن الشاهدين الدية وبين أن يضمن الثائل لان الثائل مئاف 
لتق حتيقة ة والشرود متلفوئ له كا والاثلاف المكى فى حم الشيان كالاثلاف الحنيتي 
فكانله أن يضمن أمبما شاء 'فان ضمن الولى الدية لم برجع على الشاهدين بشى ؟لانه .يضمن 
شل باشره لنفسة باختياره وا نضمن الشاهدين لم برجما علي الوللى أيضافى تول أبى حنيفة 
وقالأبو وسف وشتمد بيت لما دق الرجوع على الولى بما ضمئا لامهما ضبمنا بشبأدتهما وقد 
كاناءاملين فيه لاولى فيرجمان عليه بما ياحمبما من ن الشمائكا لو شهدا بإلقتل اللطأ أو بإثال 
فى التَامى واستوفى الشرود له ثم رجموا ججيعا وضمن المشرود عليه الششامدين كان لما 
أن برجما على المشرود له ولا قال هناك قد ملك التبسوض بالغمان وها هنالم ملكاء لان 
التصا صلا علكبالغمان والشرود : نه هو التصاص وهذا لامميا وان م : عل بعد قند فمقام 
من ضمنهما فى الرجوع على التائل عنزلة من قصب مديرا سبد أ منه م شمن للك 
الناصب الاول فانه يرجع بالغمان على الثانى وان لم » ملك المدير بالقمان ولكنه كام من كن 
ضمنه وهذا لان القصام يما علك فى اجملةولهبدل متقوم عت ل الثليك فيكون السبب متيرا 
على أن يسل فى بدله عندنا لتعذر اعماله فى الاصل كيين على أن تعمل فى بلده حت برجم 
بالغمانمن أن يكونمتءةدافى أمجاب السكفارة التىهى خلف عن الير لما كان الاصل وهر البر 
وهم الوجودق اججلةوعل هذا غاصب الدبر فاق الديرمتةوم ملوك فىاتألةفينمقد السبب 
لاخاصب الاول فيه على أن يممل فى بدله حتى برجم بالشحان على الغاصب التق وكذا شبود 
الكتادةاذا رجعوا وضمنهم الولى القيمة كنل أنيرجموا على المكانبُ يبدل الكتابة وم لكوا 
رقبةالكانب ولكن 11 كان الكاف ملو كارقبةللمكاني العقد السب فى حقهم علي أ يكو زعاملا 
فى بدل وهو بدل الكتابة بذلكوان علكوارتبةالكاتي فبذا مثله وأو حتف ةيشول الشرود 
ضمنوا لاثلافهم الشرود عليه حكن ولاتاف لا برجم با يضمن بسببة على خيره كالولي وهذا 
لانمسم لم يكونوا متلفين ما كأنوا منامنين مع مباشرة الاثلاق لان عبرد السبب بسقط 
أعتياره فى مقابلة الباشرة ( ألا ثرى ) أنه لو وقمانسانى بر حفرها غيره فى الطريق كان 
الغمان على ا-لافرولو دفعه ره حتى وقع فيه كان الضمان علي الدافم دون الائر وهاها 
لاضن الشبودعرقا امهم جنأة متلفون للنتمس حكما وأن كان ما وذلك الاثلاف عنداستيئاء 


ماتملظ 





١‏ يت 





رضاى 3 

الولى فا استيفاه الرلى بمازلة شرط بتسدر جناته ومن عنمن مجناته على النفس لا | 
يرجم على غيره ذاما فى ململ المارجم لانه ملك القبوض وهو الدية وقد أثثفه الستوق ا 

إصرفه إلى حاجته ومسذا سبب آخر موجب للضمان عليه للشاصد وكذلك الشاهد بإلال 1 

قولما اذى هذا الموشع يممل دى ا ممَام من ينه قلنأ هذا أن لو بتي حق عن ضمنه قيل | 

الولي واختياره قتضمين الشاهدابراء منهلاولي نكيف توم الشاهد مقامه فى الرجوع عليه ش 

وف وله ,أنه يتسقدال بس موجبا لاملك أن يملق د بدله ناهذا انلو كنا الاح لوهم اللك |) 
فى الشمان وليس ف العصاص ترم الك بالشمان مال فلا ينمقدالسبب باعتبار اماف كيمين : 
الندوس ثم لو كان القساص ملا 0 + ضمنه انيف علبيما 5 اذاتشهدا على الول بالمشر وقتل | 
منطيه القصاصانسان آخر فلي #القصاص قبل الشمان واذمقادالسبب لايكونأقري من || 
ثبوت اللك حتبقة واذا كان النلف للتعماص لا يْمنه للالك فكيف يضمئه أن المةشدله 0 
آلسيب ويه فارقسألة غصب الدبر والكتابة فان هناك لو كان مالكاحتيقة لإيضءنهالناف | 
عايه فكذلك ك أذا جعل كمالك محكنا باعتبار اماد السببب فيكون له أ أن برجع بالبدل لذلك | 
ولو رجمالشاهدان دون الولثي فنال الولىأنا أجىء “لشاهدين 1 أخرين يشهدان عل ذلك وقد ١‏ 
#تسل الغائلم النفت الى ذلك لان الولى لا ثبت ثبت لنفسه شيثا .ذه البينة فانة قد استو | 
القصاص ولا سبيل لاحد علبه اذا كان معمرا على دعواء ول يظهر القتيسل ذاو تبلت هذه ا 
البيئة انما ثبل لاسقاط ضمان الدية على الراجمين وهرا لابدعيان ذلك بل يكذران الشاهدين | 
يران على أتفسبما بالدية لنسبتهم لاغتل بنير حق فلافائدة فى قبول هذه اليينة ولو شبد لا 
أحد شأهدى الدممع آخرعلى صماحبه أنه كان محدودا فى قذ أو عيدافشباد”بما باطلة لان | 
هسذه الشبادة تقوم لابطال قضاء التَاضى لا لاثيات ملك أو حق لاحد بمبنه والشبادة أ 
على أبطال قضاء القاضى لا تقبل ولا ثى' على وأحد متيما لان الشاهد مبذالايصير راجا 1 
فند يكول هو حتّائي شبادنه وان كاذ صاحبهعبدا أوعدودا فىقذى وأمأ الشرود عليهةرو | 
'ابتعلي شهادثشتكر لا شبد يمصاحدطيه ولوشبد أنه عبد ل ذا المدي فيمين به جدالالان | 
هذه البيئة تمرملاثبات اللك للمدص فاذا قبلت تبي نطلان القضاء الاولوأن القاضى أخلاً ا 
فى قطائه بير حجة قيكون ضبان ذلك على من وقع الشمان له وهو الولى وب الديعلى ١‏ 
عافلته لاله ظبرانه كانضيليا و لبر كاعر حجةعا ا ا 








418: 

أنه اذا ل يرجم الشبود والولي ولكرن جاء الشبود تمتله حيا فان الدية نجب عل | 
عافلة الولى والشرود وتخسير ولى التتيل فى ذلك وهكفا ذ كره الطحاوى عن أبى حينة | 
وائما تيجب فى مالم اذا رجموا لان وجوب ذلك بالاعتراف واذا قفى القاضي لدم بشبادة 
الشاصدين قل يقتل حت وجما استحمات أن ادراً التصاص عنه وهو قول أبى حتيفة أ * 
الك لخر وكان تقول أولا يستو فى القصاص وهو القياس لان القصاص ءض حت المبد ) 
قم القضاء بنقسه والرجوع بعد التضاء لاعنم الاستيةاء كالمال والنكاح فان القاضي اذا قنفى 6 
بالنكاح ثم دجم الشرود لا عنم استيفاء الوطء على الزوج وأنكان فى القصاص 78 ف 
الاستيناء فكدلك قالوطء وجهتوله ال . خر أالقصاص عمو بةتندرئ" بالشهات والتلمل فيه ) 
لا يمكن نداركه فيكون عنزلة المدودفك ,أن فى الدود لا يتم القضاء يتقسه ويجمل رجوع | 
الشبود مع القضاء قبل الاستيفاء عنزلة الرجوع فبل القضاء نكذلك فى القصاص مخلان | 
الال فيه دن عاك ويمخلان المكام لان المقد هناك ر: تقد غضاء القاضى ظاهرا 
وياطًا وهامنا مالم يكن واجبا من التصاص' لا يصير وأجبا يمَضاء القاضى ولابد من قيام ١‏ 
الاجة عند الاستيناء وأصل شبادة الشبود ذاذالم ببق حجة لاد رجوعبم عتنم الاستيفاء 
وكل دية وجبت بغير صلح ذهى فى ثلاشستين لامها وجبت بالقتل وتقوم الدم بإلال ثابت 
شرعا تخلاف التياس وانما تومه الشرع بعال مؤجل فكنا لا بزاد فى قدر ذلك محال فكذ يك 
لا يزاد فى صفته بأن يجمل حالا واذا شبد شاهدان يالدم فاقتص من القسائل نم قالا أخطأنا 
انما القاتل هذا لم يصدقاعل الثانى لانهما شبدا على أتقسبا بالقتل وغرما الدية للاوللامما | 
رجعا عن الشبادة عليه وتحو ذلك مموى عن ٍِ بن اإراهم يعنى فى السرقة ولو شردا 
يدم على رجلين فمتلا بشباد همانم رجم أحدها فى أحد الرجلين قمليه صف دية هذا الرجل 
الراحد ىثلاث سنين ولا يِصَمن من دية الآخر شيئا لانهلم يرجم عن شرأدنه فبهوئد بق 
على الشبادة فى سدق الا - خر من يعوم , به نص فاق فيج بعل الراجم تمق" ده ولول بج 
وأدى عليه أولياء المتتصمنه اله رجع وألوا ‏ عينه على ذلك فليس عليه عينلانهم لو أقاموا 
اليينة عليه بالرجوع لم تقبل فكيف يستعلف عليه وهذا لان الرجوع فى غير علبس الحم 0 
لاشاق به فكانت هذه دعرى باطلة متهم وأن رجع الشاهد ذازمه نصف الدية فى ماله 0 
فى ثلاث ستين فات أخدذ ذلك من ماله خالا 2 الاستنئاء م بالدتداذن 






































دقمؤا) 1 


كان ارجوعمنه فى اارض وعليه ديننى الصحة بين بدىء بدبنالصجة لان رجوءه اقرار 
على نفسه بالديةوالريض اذا أقر على -دوعليه دين فى ته بدئ بدين الصحة ولو شود 
شاهد ان على دم جمد ولما على المثتول دين أجزت شبادتمما لامبما يثبتان القوديشبادتهما 
ولامنفسة ل فى ذلك الدم فان رجما عن شرادمما بعد القتل ضمتا الديةويقبضان ديتهماءن 
الثاث فان كان على ليت دين سوى ذلك خاصم فيه قال الام رجه الل ولا ئصح هذه 
السثلة أنمحم علي ان الدين على القتول تصاصا وهو كا قال فان الدين اذا كانلم|على الاول 
والديةعند الرجوع تب عليءا للمتتول قصاصا فكيف يستوفيان ديثرمامن هده الدية وان 
كان دينبما على المقتولقصاما فيدل نفسه واجب عليبما عند الرجوع وديئه يمَمْى من بدل 


قسدوائ أعلم بالمواب 


* سمي باب جناية الصبي والمتره .م 


( قال رحمه الله ) واذا أمس الصبي المر الصبى لطر ان نفتل السانافقتله فالدية على عاقلة 
القائل وليس علي الس ثئ ثى؛ لان قول المي هدر ذما يلء زمه الذرم فيكون وجوده كعدمه 
فبقي مباثشرة القتل'ن الصى القائل ولو م ر. جل صبيا فقتل رججلاكاات الدبقعل عاقلة السبي 
كاه لرته الثتل باختياره بر<ءون بها على عائلة الم لان الم جا فى استها ألمي 
وأصرداياه بلقل وهو الذى تسيب لوجوب الفمان على عاقلة المي قدت هم حق جوع 
بها على عاقائه فان فول أمسءقول وما يب على المرء وله من مان المنانة لامتوالاقة قات 
متمثلا م أذا كان ذلك التول خبر! ختملا الصدق والكذب ليكو نولا على الككذب فى 
حق العاتلة فأما اذا كان ذلك' أمسر! فلا رد فى كونه تسيبا واستمالا واذا ثرت السيبٍى 
حق المائلة ثبت المج واذا أعملي الرجل صبيا عصا أو سلاحا يمسكه له ول يأمره فيه بثى* 
ذمطب الصبي بذلاك بانسمط من يذه فوم على رجله هات تشمانه علي عازلة الرجل لانهجان 
قُْ 0 المي فى أمساك مادقم اليه وذو سبب لملا كه متعد فى ذلك السبب وان 
تل المي تفسه ذلك أو قتل رجلا ل يضمن الداقم ع لانه سه بامسأ كه لا باستماله 
واما وجب الضمان على عائلته لاستماله وهو متار فى ذلك تير 57 مورانه من جهة 5 الدافم 
فكذلك أذا قئل به تقسه قاعائلف ياستماله لا بأمسا كه ملا ما أذا وقع على رجله لانه نمة 
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دتوى 

حصل الملاك لا عياسر ته بل بأما كه الذى دو حم دقم الداقم وهو متمد فى الْدز 
يضمن محلافث ما اذا حصل اناف عباثشرته وحدث من جهة الصبي باختياره لانه طرأت 

الباشرة على افيديتم يك القسبيب و« هذه الياشرة ليست حكذلاك التسبيبفلا م ا 
جوع حلاف مأ اذا أمره ال كا واذا قصب الرجل ألم ار تذعب به قرو | 
ضامن له انقتل أو أصابه حجرأ و كله سبع أوتردى من حاط نا استحاا وق ف القياس ) 
لاثي' عليه وهو قول زفر والشافى وجه اليا سأن ضمان الغصب مختص ماهو مال متقوم | 
والصي اأرليس عال متقوم فلا يضمن بالنصب كالمنة والدم والدليل عليه أنه لومات حتف || 
أثنه أو أصاته عى فات أو رض 'فات أو خرجت به قرحة قات م يضمن الناصب م ١‏ 
بالاثفاق والدليل عليه انه لو غصب مكايا صخيرا فات فى يده بعض هذهالاسباب إيضدن | 
الناصب شيا فالحر أولى وكذلك لا يضمن أم الولد بالنصب وان تلفت ببذه الاسباب | * 
لانهلم ببق لرقباتيءة هلان لا يضمن المر ببذه الاسباب كان أولى *« وحجتنا فى ذلك انه 
سبب لاثلافه إقير حق والمسيب اذا كان متمديا فى سيب فرى سام والدبة على عاقلته كائر 
الث وواضع المجر فى الطريق وان الوصف أنه أزال بد حافظه عنه فى حال حابجته الى 
المنقك و ا يحنظاه بنفسه ذكان مسببا لاتلافه وهو «تمد ق ذلك لانه ممنوع شرعا من ش 
ازالة , “يد حافظه ومعنى تولاانم يهم محفظه , ننقسة لاثه تاف يام ؟ كر ن التحرز:عنهغلان 

مااذا ماث لان ذلك لا يستطاع الامتناع عنه فلا .يكون دليسلا على ركه الف أوعل اله 
كان سببا لازالة حافظه عنه فأء التردىمن المانط ونش المية واصابة الحجر فانه يمكن التسرر أ *. 
عندق اطخلة و بهذا > سيين' أن هذا الشمان ضمان جناءة لاضمان غصبوا المر يضمن بالجناءةنسبا 
كان أومباشرة وهذا عخلان المكتب لانه فى . بد ققسه مرميرا كان أو كبيرا ذهو محال 
يله ويإن سه ومخلافن أم انولد فألها د تعوم! ٠‏ محفظ نفسها فلا يكون هو جانيا بازالة اليا 
عنها فلبذا لايضمن: صا ولو قتل المبي فى بد النامصب رجلا قلس على الغامصب فذلك 
ثى؛ لانه إرأحره بالقتل ولكنهأ نش القتل با باختياره فلو نيت لاعاقلة حق الأجرع على ناشب 2 
أكان ذلك ياعتبار بده على الهبي والخر لا يضمن بايد وكذلك لو لو قل ألمى : فسه 
فى بد الناصب فلاثى' على الغاصب كا لوقتل خيرهوعلىقول أبى بوسف مجب دبته علي عاقلة [, 
الناصبلانه تاف يسبب يمكن حفظه من ذلك السب عادة فهو م لو مهشتدحية واذا مل 



































(/ا4ا)» 
الرجل الصبي! أر على داءة فال له امسكبا لى وليس يدهحبل فسقط عن الدابة فات فالدية 
على عافلة الرجل لانه سبب لاثلافه ين مله على الدابة فكان «تمديا فى لسبيبه فاذا تاف 
ذلك السب كان ضامنا لديته ويستوي ان كان الصي من يركب أو لاب ركب ذان سار الدبي 
على الدابة فأوحلاًانسانا فتتلهفان كان هومن يستسث عليها فديته علي صائلةالصبي لا ندمتلف 
لا جل بدابته حي نأ وطأها أيادولا ثىععلى عاقلة الذى +لهطيها لانه أحدث السير باخثياره 
بو كه لو دل رحسلا فى بد الذاصب باختياره وان كان عماللا السير على الداية لصخره ولا 
يست.سك عابها خدم القتيل هدر لان هذه الدابةعتزا لة ااثفاتةذامبامارت من غيرأن يسيرها 





أحد والدابة امافاتة اذا وطأتاسانافدمههدر وهذا الذى جل الصى علي الدابة لم يسيرها 
ذلا يكون هوقائدالادابة ولاسائةا والصبيالذىلابست.سك هل الدابةمنزلة متاع موضوع 
عليبافلا يكو نهوهسيرا لاداية لاف ملاذا كان يستمسلك عليبا واذا مل الرجل معه الصبي 
على الدابة ومثله لا يدسرفبا ولا يستمسلك عليها فوطت الدابةانسانا ففتلنهفالدية على عافلة 
الرجل خاصة لاأنه هو المير للدابة والصي الذى لايستمسلك نزلةالتاع ممه على الدابة فالددية 
على عاقنهوعليهالكفارة لان الرا كب يمل متلنا لما أوطأ بداته مباشرة فاه انما لف بفعله 
والكفارة جزاء مباششرة القتدل وس يأنى بيان هذا فى الباب الذى بلى هذاولو كان الصبي 
إعسرف الدابة ويسير عليها ذالدية على عأقلته) جيما لان كل واحد منبما مسير للدابة ها هنا 
ذكانا جابينعل الرجل تاجب الدبةءبي عاناتبها ولا , ترجعم عافلة الصبي على عافلة الرجل لثى" 





: لاذهدًا عنزلةجناية الصي بيده والرجلم يأصه يذلاك ولو سقط المي فاتفديته على عائلة 


ارجل لاله هو الذى حملهعليها وقد بينا ان حامل الصبي على الدابة ضبامن لديته اذا سقط 
سواء كان سةّوطه دما سير الدابةأُوق لأن سيرها وكان هو من يستمسلك عليبا أولا 
إيستمس لك عليها واذا مل الميدصبيا حرا على داية بة فوقم المي عنبا فات فديئهفى عنق العبد 
يدثم بدأو يمدىلانه صارمسييا ماد كه والعبديضمن بالمناية تسببا كان أومباشرة وموجٍب 
جناية المبدالدقم أو الفداء وان كازممه على الدايةفسارا عايبا فوطئت أنسانا ات فعلى عاتلة 
العبي لصف الدية وفى عثق العبد تصغرا يدفع به أو يغدى لامهما جائيان علي القتول ذلى كل 
واحد منرما موجب جثاته ويجمل فى ذلك المي كانه تفرد به واذا جل اطر الكبير المبد 
اأصخير على الدابة ومثله يصرقه! ويستسكطليها ثم أحسره أن سير عليبا فأوطاً ١‏ السانا قذيك 
ع عسو سب صو وم ور وج صب وج وج ع حت سس وس 2 م سم م 0 1 








١ 


| فعتق الميد يدقيه به مولاه أو : ديه عنزلة جنانته بيده ويرجعمولاه بالا قل من قيمده ورج ول 
[الارش على الناصب لاله حين له على داه يد صارغاصيا له وبق ٌْ غصبه ما بتي علي 
إ| الدابة والمبد الغصوب ١‏ ذا جنىف ٠‏ بد الغامب كان لادوليأن يلاجم على الناصب بالائل 1 ' 
أقبمته ومن أرش المناية لانه غصبه فارغا ووده مشئولا بالجنابة لاف ماتقد م فالمجمول | م 
الدابة هناك حر والمر لايضدن بالقصب ولو جله عليها وهو لايصرف الدابة ولايستمل 
عليبسافسارت الدابتقاوطأتانسانافدمه هدر لانالذى حمله عليبالوس يقائد للدابةولا سائق 
ألما وائها هذه دابة منفقة وان كانت وانفقحيث أوتفباوم تسر حتى ضزبت رجلا يدها أو 
| رجلبا أو يذليها أو كدمته فلا ثئى؛ على الصبي لان الصبي عنزلة التاع حين كان لا يستمسك 
علي الدابة وعلي الذى أوتغها الشمانعيحاقلته لانه متمد فىهذا النسبب فانه منوع من ايقان 
| الدابة فى الطريق الا أن يكون أوقغرافى ملكه يقد لاضمان عليهلانه غير متمد فى ايتافها 
فاملكه وللنسيب اذ! لم يكن متعديا فى تسببه لا يضمن شيأ كن حفر بثرا أو وضع حيرا 













) ل رعداك. )واذا عر ارجل ! 5 أى الدواب6: نت طريق السلمين أوطلات 
| انسانابيد أو رجل وهى نسير ققتلنهؤديتهعلىعائلة الرا كب والاصل فى هذا ان السير على 
| الدابةفى طريق السلمين مباح مقيد بشرط السلامة منزلة الثى ذأن اق ف الطريق لماعة || ' 
| المسلدين وما يكون حةا للجاعة بباح لكل واحد استيفاؤه بشرطالسلاءة لان حقه فىذلك 
يمكنه من الاستيفاء ودفع الضرر عن الذير واجب عايه فيقيد بنشرط السلامة ليسدل النظر 
| من الجانبين ثم أنما يعترط عليههذا القيد فيا يمكن التحرز عنه دون ما لا يمكن الاحرزعنه لان 
ما يستحق على المرء شرعايعتبر فيه الوسع ولانا لو شرطنا عليه السلامة عم لامكن التحرز 
| عندتمذوعليه استيفاء حقه لانه لامتنع من المي والسير على الدابة عخافة أن يتل ما لابمكن 
التحرز عنه فاماما باع لاع عن شرن ل صفة السلامة من ذلك لا 0 
استيقاءحقه واما بلزم4يه دنع احتياط فىالاستيفاءاذا عر تاهذافةر لالتحرزعن الوطء عل 
أثىا فى وسع ارا كب ب اذا أممنالنظر فى ذلك فاذا لم لم كان جانيا وهذه جناية 0 



















رؤ14) 
البائسرة لان القتل انما حصل بغءله حين كان هو على الدابة التي وطئت فتنجبعليه الكفارة 
وعلى عاقاته الديةوان تفحته برجابا وهى تسير فلا ضمانعلىالرا كب لقو لهعليه السلام الرجل 
جبار أى هدو وااراد تحة الدابة بالرجل وهى تسير وهذا لانه ليس فى وسمه التحر من 
ذلك لان وجهالرا كب أمام الدابة لاخامرا وكذلك التفحة بالذنب ليس فى وسسمه التحرز 
عن ذلك وقال ابن أنى ليلى هو ضامن ليع ذلك وقاس الذى يسسير على الدابة بالذى 
أوقف داته فى الطريق ذنفحت برجابا أو بدها فكنا ازهناك يب ضمان الدية على عاقلته 
فكذلكهنا ولكنائقول فى الفرق يينرما هو ممنوعمن ايا فالداية على الطريق لان ذلك 
مضربامارة ولان الطريق ماأعد لابقاف الدوابفيه فيكون هو فى شتل الطريق عالم يعد 
المطراق له متمديا واللتمدى فى التسيب يكون ضامنا فلهذا يسوى فيه بين مامكن التحرز 
عنه وبين مالا يمكن وهذا لاندان كان لامكن التحرز عن التفحة بارجل والذاب فهر عكنه 
التحر زعن قاف الدابة مكلاف الاول فان السير على الدابة فى الطريق «باحلهلال الطريق 
معد لذلك ولانه لايشر بغيره وهو عتاج الى ذلك فرما لاشدز على الى فيستمين بالسير'| 
على الدابةواذا لميكن نفس السير جناية قلنا لايلزمه ثمازمالا يستطاع الامتناعمنه( ألاثرى) 
اذالائبي فى الطريقلايكون ضامنا لا لبس فى وسمه الامتناع منه مخلاف الجالس وا انام ف 
العاريق ول وكدمت أو صدمت أو خبطت أو ضربث يدها انسائا وهو يسير علييا ذذلك 
كله نما يعكن التحر زعنه فيكون هوبا للدية على عاقلته عزلةما لو وطنت الا أن هذه أ 
ا الاسباب لا تازمه الكفارة عندنا لان الكفارة جتزاء مياشرة القثل ذلا نح بالتسيب علي 
مأ بيئه وأن , إضربت مائرها حصاة أونواة أو ع را أوشهذلك أصا ب انسانا وي السير 
فلا ضهان عه لان هذا لا يعكن التحرز عنه فبو عنزلة التراب والثبار المنيعث من سايكا 
اذانتاً عين انسان ألا أن يكو حجرا كيرا قيصّمن لان ذلك ممما يستطاع الامتناغ 07 
واعا لي ث المجر الكبير مذرق مله في السسير ولو رانت أو بالت فى السير قمطب أأسان 
ذلك لم يكن عليه مان لانه لا مكنه التحرز عن ذلك قالوا وكذلك اذا وقذت لتبول أو 
لتروثلانمن الدواب مالا يفمل ذلك حتيقف فبذا ممالا يستطاع الامتناع عنهوكذلك 
ألاماب رج من فيها دلو وقعسرجها أولامها أو شي * مول علييامن أدانها أو متاع الرجل 
الذى ممه تحمله قأصا ب أنسانا فى ااسير كان ضأمتا لان هذا مما عكن ن التحرز عنه وائا سقط 
له-0 ااا 0١‏ 
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ات ا ا ص ا 
لانه لم يعد يها أول ممع ذلك فكأته لت بيسده على الطريق وكدلاك من علب به تمد ما 
0 قم علي الارض ذان عثر به أو تمقل فبو ضادن له : نزلة مالو وضسعه بيسده علي العطريق 
ايت والسائق والتائد فى الشمان سواء لان اللداية فى أيد. بهم دهم يسيرونيا 
ويصرذونها كيف شاؤًا وذلك ٠روى‏ عن شري رجمه الله الا أنه لا كفارة على السائق 
والتائهد فيا وطنت لنت لانهما مسببان التتل والكفارةجزاء مباشرةالقتلقأما الرا رار 
باشر ان القتل يتعلبما قمليبما الكمارة كالائغ اذ. غلب عي انان فت وذ أوقف داه 
فى طريق المسامين أو فى دار لا علكيا بغي اذ نأهلبا فا أصايت بيد أو رجل أو ذنب أو 
كدم ثأو سال من غرقبا أو لعامها على الطريق أزاق به اسان فقمان ذلك على عائلته لاله 
متمد فى هذا النسبيب ثانه ممنوع من ايقاف الدابة فى ملك غيره بثير أذنه وكدلاك فى 
طريق ااسسلمين هو ممنوع من ليقافٍ الدابة خصوصا اذا كانيشريالمار ولكن لا كفارة 
عايه لا تمدام مباشرة التتدل منه واذا أرسل الرجل داه فى الطريق فا أصابت فى وحيبا 
1 يضمن الذى سار به ولا كغارة عليه لانه سائق ل مادامت قميد على سفن 
ارساله فاذا عدت ينا أوثمالا ذلا مان عليه لامها تثيرت عن حالتبا أنشأت سيرا آخر 
بالختيارها فكانت كامنفلتة الا ألا يكون لما طريق غير الذى أحدثت فيه خيئذ يكون 
مامنا على حالهلانهانما سيرهاف الطريق الذىمكه أن يسير فيه وانماسارت فى ذلك الطريق 
ذكان هو سائتقا لما ووقفت ثم سارت فيه برىء الرجل من القمان اذا لاممالما وتات قند 
انتملع حم ارساله نم انشأت بمد ذلك سيرا باختيارها ذبى كالفلتة فان ردها الذي ردها 
ضامن لما أصابت فى ذورها ذلك لانه سائق لما فى الطريق الذي ردها فيه واذا حل عنبا 
وأوتنبا نم سارت هي فلا ضهان عليه لان حي فعله تند اتقطم ما أنشأت من السير بأختيارها 
قال واذا اصطدم المارسان فوقما ججيما فانا فعلى عافلة كل واحد مهما دية صاحبه عندنا 
أستحسا نا وفى القياس على عائلة كل واحد منبما لصف دية صاحبهوه وقول زفر والشانى 
وجدالقياس أن كل واحد منرم اامأمات بفعله وفمل صاحره لان الاصطدامقمل منبما جنيعافاما 
وقع كل واحد منرما يقونه وقوة صاحبه فيكون هذا بمنزلة مالو جرح سه وج رحهغيره 
ولكنا استحسنا لماروى عن على رضى الله عنه انه جعل دبة كل واحد من اللصطدمين 3 
عاقلة صاحبه والدتى فيدان كل وأحد منرما موقم لصاحبه فكانه أوقمدعن الداية بيده وهذا ٍْ 


2 

















يق د يه 





لان . دفم 7 0 معتبرة وكرام و 5 للع 0 المعادم ولا 0 ان 1 
ممارطة لدفم الصادمقبر ؟ 3 ارلة من وقوف تردفرها رجل في الطر يق نب الفمان عا بلى المافر 
وان كان اولامشيه ونتلوفى نفسه لم هوى ف البثر وكذلك لو دقم اتسازغيرهني بثد احفرها 
جل ف الاريق فالفمان علي اداه دون المافر وان كان لولا مره لدلاك الوضع !ا أثثفه 

يدقيه وعلى هذا الاصلقااوا لو أن رجلين تحاذيا حيلا ذانتما م اليل فانا ججيما فان مات كل 


وأحدمئرمافءل صاحيهيأن وق على وجو عفبلى عائلة كل وأحد 2 دية ماحبه لانهاها وقع 
على وجي هجذب صاحيه اياه وان وتم كل واحد منيماعلى قثاه وا 8 ثى' على واحد مثرما لان 
سةقوطهعلىآفاه.ةوة ننسه لا يجذب صاحيه ايأه وازسةط واحد متها على وجوه وال . شر 
على تناه ذدية الساقط على وجهه على عاتلة صاحبسه ولو قطم انسان المبل بينرما فسقط كل 
واحد منب.! على قفاه ومات قديتبما علي عاقلة القاطم لاحبل لانه كالدافع لكل واحد منبها 
واو كازالصي فى بد أيه قدب رجللمن بده فات فديته علىعاقلة الجاذب لا نالاب عق 
فى أمساكه والماذب متد فى تسبيبه وكذلك أو تجاذبا صبيا يدعي أحدها انه ابنه 
والأسخر يدعي انه عبده فلادبة علي عاتلة الذى يد انه عيده لان الشرع جمل القول فول 
من بدعيه ابنه فيكون هو شما فى امسا كه والآآخر متمديافى جذيه ولو جذب ثوب من بد 
انسان وهو بدى اله ملكه فتخرق الثوب من جذيهما ثم أقام المدعى البيئة اله كان له ذله 
معي تيه الث وسععلى حبطح بهللا :> كان يكس هالامساك بإليد وسا كان ناس لي الجدب فيجمل 
التخريق الا يدعلي قملرماججيما ولو عض ذراع السازفرع ذراعه من فيه فسقطت انسان 
الماض ذهو هدر ولر انقطم لم صاحب الذراعفارش دلاك علي الماض لاله متاج الى جذب 
الدراع من فيه فا المض يو له وهوانما قصد دفعالالم عن تفسه فيكو نعتًا فى الجذب والآخر 
مشمديا فى المض ولو أخذ بيد اسان كْذبٍ صاح ب اليد يدهفمطيت يده فان كان أخد بيده 
ليصاشدفلا ضمان مل الذى أخذ لان اذب ما كان مت اج الى م صنمفيكون هو الجالفعل 
يد سه وان كان أخذ يذه ليعصيره ليعصره فالضمانعل ال ” ع لاا مشب عاج الالتباخ ملا 
عن نفساه ولو اس ص ثوب اسان كام صاحبة نتخرق الثوب من جذبه قالهمان على 
الجالس عليه لاله متمد فى الماوسعل ذيل الغير بنير اذنه والذى ينا فى اصطدام الءارسين 
فكذلك الموابفى اصطادام الماشيين ذان كان أ_دهماحرا والاّ نر عبدا ققيمةالمبد على 
سس سس ل ل ع م سس و جل 








ا 


١ اير‎ 


ا عاناة للع الخلار اا ل ١‏ 
قيمة المبد ثم اناف تاف المبد الماى وأخلف بدلا فيكون بدله لورثة انبى عليه وهو المرواذا | 
| أونف الرجل داته فى ملكه فا أصابت يد أو رجل أو غير ذلك فلا صُان عليه فيه لآيه 


ير متعد فى ايتافيا فى ملكه وكذلك أن كان للك له ولغير دلان لكل واحد م نالشريكين 
أن يوتف داته فى االك|اشترك ويستوىان قل تصيبدفيها أو كثر (أرأيت)رقمد فى الماك 
الشترك أو توصا قمعب انسان بوضوثه أ كنت أضنه ذلك لا أشمنهشياً من هذا واذا 
سار الرجل ع دبته قري أ و كبحا لام نفحت برجلبا أو خيلا يكن ليد فى علايه 
محتابج الى رما أو كبحبا بالاجام في تسييرها ولا يمكنه التحرز عن الفحة 0 5 

ولو خبطت ببد أو رجسل أوكدمت أو صدمت فتنات انساناوالقمازعل إلرا كب سوا 

كان يملكبا أو لاعلكبا لان التحرز عن هدا كاه ممكن واو سقط عنبائم ذهبت على 0 
أقنات السان لم يكنطيه ثى الأعاسقة الى سل لان 1 لت ولاا رلا عاق 
واللعقة جرحبا جبار لالم!عجاه باذئاعن رسول الله صل الله ليه وسل انه تال السجاءجبار | 











أو الثقلة عندنا ذكرء فى الاصل واف عم 


سس لمم مسيم لذ حمر عمد عملم عد لامب مصيام الحسمم ص سيم مص سسسب بع سلسم 


3 تم الإزء السادس والمشرون من كتاب أأسو طالسرخسى المق رحدات »4 
(ويايه المزه السابع والمشرون وأوله كتاب الاخس) 1 
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سسا حص جم مسي 


صيفة 
٠‏ باب الببع على اله أن هقد دنهلا بيع ينهما 
35 باب الشفمة ى يع الأذون وشرائه 

١‏ يأب بيع الأذون الكيل أو الوزون من صتفين 
م٠‏ باب عتق امولى عبده الأَدُونْ ورقيقه 

٠‏ باب جناية للأدون على عيده وابلناية عليه 

باب ماتجوز لل أذون أن يقمله ومالا موز 

٠م‏ باب الثرورق السند الأذون له 

أ هم باب الشبادة على الأذون له 

+؛ باب الاختلاف بين الأذون ومولاه 


+ باب الأذون يأسره المدو أو يريد 





د باب اقرار الأذون ى سرض مولاه 

مه اباب يع الأذون وشراله واتراره فى ميض الولىي 
هه باب أقرار العبد فى مضه 

مه كتاب الديات 

4 باب الشهادة فى الديات 

٠٠‏ باب القسامة 

37 يبأب القصاص 

4 باب المهو عن القصاص 

باكر باب الشبادة ى القصاص 

ب« ياب الو كلةى الدم 

١‏ باب رجوع الشهرد عن القتل 

ددا ياب جنابة الصبي والمتوه 

١8‏ باب جناية الرا كر عدغت* 














